
  
  وزارة التعليم العالـي والبحث العلمي

  –بـاتنـة   -جامعة الحاج لخضر 
  كلية الحقوق والعلوم السياسية
  قسم العلوم السياسية

  

  
  
  
  

  

  
  مذكرة مقدمة لنيل شهـادة الماجستيـر في العلوم السياسية

  "دراسات متوسطية ومغاربية في التعاون والأمن"تخصص  
  

  الدكتورإشراف                     إعـداد الطالبـة    
  عبد النور بن عنتر                        آمال حجيج    

  لجنـة المناقشـة

  الصفـة  الجامعة الأصلية  الدرجة العلمية  الاسم واللقب
  رئيسـا  جـامعـة بـاتنـة  أستاذ التعليم العالي  صالـح زياني

  رامشرفا ومقر  جـامعـة بـاتنـة  )أ( أستاذ محاضـر  عبد النور بن عنتر
  عضوا مناقشا  جـامعـة بـاتنـة  ذ التعليم العالياأست  مبروك غضبان 

  عضوا مناقشا  بسكرةجامعـة   )أ(أستاذ محاضـر  محمد الأمين لعجال أعجال 
 

  السنـة الجـامعيـة
20112012 
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  إهداء
  

 صقول، بل ذوب عاطفة تضطرم بالإخلاإلى من لم يكن أبدا حبهما لي بسطة لسان يهدر بال
  أعز ما أملك في الوجود،وإلى أغلى ، نقاءوال

 ؛الوالدين الكريمينإلى 
  

أن اد والنجاح والإنتاج تظل أحلاما لذيذة في نفوس أصحاا، وما "من علمني معنى إلى 
تتحول حقائق حية إلا إذا نفخ فيها العاملون من روحهم وكرسوا لها لما يستأنفون من أيام 

  وليال، ووصلوها
  أستاذي الفاضل، إلى "ا فيه من حس وحركةإلى الوجود بم

 ؛عبد النور بن عنتر
  

من أمدوني دوما بأمداد سريعة من المساندة التي تعيد إلي ثقتي بنفسي وتشجعني على إلى 
  المضي قدما في طريق النجاح دون يأس أو إعياء،

 زقاغ، عمر بغزوز؛ زياني، عادل صالحغضبان،  مبروك: تي الكرامذتاإلى أس

  ، مصدر إلهامي وطاقة رسوخيةاحب الروح النقيإلى ص
 إلى أخي وأبي الثاني عبد المالك 

 

  إلى من فك غلالة سميكة من الكدر حول نفسي حين اضطربت تحت وطأة أزمة كادحة
  وهي لا تزال في ظمأ هائل إلى مزيد من المعرفة والضياء، 

  إلى المحامي القدير صاحب النفس العظيمة 
  عبد القادر العربي
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 شكر وتقدير
  

أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الفاضل والمشرف الدكتور عبد النور بن عنتر الذي تفضل بقبول الإشراف على هذا البحث، وما  
قدمه لي من عون ومساندة في شتى مراحل إعداد المذكرة، حيث تبنى الفكرة وشجع على إنجازها إلى أن أصبحت خطة ثم واصل 

 النصح والإرشاد وأغناني بدراساته المتخصصة والحديثة في الموضوع ودراسات الباحثين المتخصصين الآخرين، وفتح رعايتها وقدم لي
أمامي بملاحظاته وتوجيهاته القيمة والدقيقة أبواب الأمل بإمكانية إنجاز هذه المذكرة بل وإتقان عملها رغم خصوصية وحساسية 

دراسات متوسطية "كرا الأولى التي طرحها الأستاذ في مسابقة الماجستير تخصص موضوعها وصعوبة تحليله، منذ أن بانت ف
   . إلى أن تمت بحمد االله، وكل ذلك رغم كثرة أشغاله ومهامه، فله فائق التقدير وجزيل الشكر والاحترام" ومغاربية في التعاون والأمن

الذي كانت نصائحه الثمينة التي أسداها لي طيلة مشوار دراسي وأتقدم بالشكر أيضا إلى الدكتور غضبان مبروك، أستاذي المحترم 
حافل بالجد والنشاط من الأسباب الرئيسة لنجاحي والدكتور لعجال أعجال محمد الأمين اللذان شرفاني بقبولهما نقاش وإجازة هذه 

  .المذكرة
ية في قسم العلوم السياسية بجامعـة باتنـة خاصـة    كما أتوجه بشكري الخالص والجزيل إلى أساتذتي الكرام أعضاء الهيئة التدريس  

. الدكتور صالح زياني الذي ألني من العلم والتقدير الكثير قرابة إحدى عشر سنة، واليوم هو يراني دائما أشعر بـأنني مدينـة لـه   
التي بذلها رفقة أسـاتذتنا   والدكتور عادل زقاغ على كرمه وفضله الذين غمرنا ما نحن جميع طلبة قسم العلوم السياسية، والجهود

 الكرام في توفير الأجواء الأكاديمية المناسبة لإنجاح برنامج الماجستير الذي تشرفت بالالتحاق به، ومن ثمة بتبني السؤال الذي جاء في
المحتـرم   دون أن أنسـى أسـتاذي  . فسأبقى دوما أعترف بالجميل الذي أكنه له. المسابقة حتى أصبح اليوم منجزا في هذه المذكرة

الدكتور رتيمة محمد الطاهر على مده لي يد العون كلما احتجت لذلك وتشجيعه لي في كل الأحيان، وخاصة تحمله عبء كثـرة  
 . تساؤلاتي حول التفاصيل المنهجية

  

فضـلهما  بجامعة الجزائـر علـى    إدريسوأتقدم بالشكر إلى أستاذي الدكتور بغزوز عمر بجامعة تيزي وزو وإلى الدكتور شريف   
العظيم علي، وما قدماه لي من كتب ومجلات علمية متخصصة وإرشادات ثمينة، وأنا بدوري أنوه بشكري هذا بعظـيم تقـديري   

 .واحترامي لهما
  

ة إلى كلّ زملائي أساتذة وإداريي كلّية العلوم السياسية  بجامعة باتنة، والطلبة الذين تشرفت بتتبع الدراسة وإياهم كمعيدة في الجامع 
وطلبة السنة ) د.م.نظام ل(طيلة السنتين الماضيتين، وأخص بالذكر هنا، طلبة السنة الثالثة تخصص سياسات عامة وحكومات مقارنة 

  .، وكذلك طلبة السنة الأولى ماستر لهذا الموسم الجامعي)النظام الكلاسيكي(الثالثة 
 . إلى أغلى وأعز ما أملك في الوجود، إلى والدي الكريمين 
  

  . من يستحقون كل الثقة والتضحية إخوتي عبد المالك، حمدي، وأختي الحبيبة تيتا وزوجها القدير على مساعدتي في كل الأوقاتإلى
إلى من فتحت لي دوما، أبواب مدرستها الخاصة بتعليم اللغات، بل وتفانت بإخلاص في تعليمي العديد من اللغات طيلة مشوار 

 .ذتي الحبيبة السيدة لامية يازادراسي حافل بالجد والعمل، أستا
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اسماهان زحاف، سهام أوراغ، سميرة أوراغ، آمال بوعلاق، : إلى أعز وأحب صديقاتي وأصدقائي الذين ساندوني في كل الأوقات
علي حيدر فرحات، رضا عبدو، عبد المالك بن السايح، رشيد براهيمي، زكريا جابر، فاتح فروخ، زكريا السلوت، أمان أبراهام 

رايا، ميهوبي عبد الحفيظ، زغاد عماد الدين، حليم بن لعلى ولا أنسى صديقة العمر ورفيقة دربي نوار بروال وابنة أختي المحامية أ
  . جيسيكا حجيج على مساعدا لي في ترجمة وفهم العديد من المصطلحات القانونية

سليم العايب، محمد الصديق بوحريص، لطفي : ناإلى كافة الزملاء الذين شجعوني على إنجاز هذا البحث وأخص بالذكر ه
كريم أعراج، فيصل فار وخاصة الزميل والسيد القدير بن سعدون بليمين على حسن توجيهه لي أثناء رفيق بوبشيش، قواسمي، 

  .الأوقات الحالكة
  

  .وإلى كل القلوب التي أحبتني وإن كنت لا أعرفها
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  خطة البحث
  

  مقدمـة

  :فهومي والنظري للإتحاد الأوروبي كقوة معياريةالإطار الم: الفصل الأول
  ."العدالة والشؤون الداخلية"  في مجاليرلمعاينقل ا                 

  

  ".نقل سياسة الإتحاد الأوروبي"و" نقل السياسة"مفهوم الإتحاد الأوروبي كقوة معيارية ومفهوما : المبحث الأول
  .ةوة معياريمفهوم الإتحاد الأوروبي كق: الأول  المطلب

  ".نقل سياسة الإتحاد الأوروبي"و" نقل السياسة: "مفهوما: المطلب الثاني
  ."العدالة والشؤون الداخلية"التفضيلات الأوروبية المعيارية وتوظيف سياسة : المبحث الثاني
  .ت المعيارية وإدراك القوة الناعمةالتفضيلا: المطلب الأول
 "سياسة العدالة والشؤون الداخلية"توظيف ": الخارج"و" الداخل"بين التفضيلات المعيارية :المطلب الثاني

  .كركيزة ما بين حكومية               
  :الأسس النظرية للقوة المعيارية ومفهوم الأمن الأوروبي بين التوسيع والتعميق: المبحث الثالث

  نقل المعايير على المستوى العالمي                    
  .القوة المعيارية من المنظور البنائي، الواقعي والتعددي الليبرالي: المطلب الأول
  :بين التوسيع والتعميق لأمن الأوروبيفهوم االمقاربة النقدية لم: المطلب الثاني

  .المعايير العالميةنقل تذويت القيم و               
 

  ."العدالة والشؤون الداخلية"ال وروبي في مجالبعد المتوسطي لنقل معايير الإتحاد الأ:  الفصل الثاني
  كهدف في السياسة الخارجية" العدالة والشؤون الداخلية"نقل قضايا : المبحث الأول
  .يوكعملية لتدعيم الحكم الخارج                
  .ياسة الخارجية للإتحاد الأوروبيكهدف في الس" العدالة والشؤون الداخلية"سياسة : المطلب الأول
  .كعملية لتدعيم الحكم الخارجي للإتحاد الأوروبي" العدالة والشؤون الداخلية" نقل قضايا: المطلب الثاني
  ".العدالة والشؤون الداخلية"المظاهر المتعددة للتعاون عبر الحدودي في مجال : المبحث الثاني
 .ية والإجراميةا المدننقل القانون في القضاي: التعاون القانوني في مجالي القضاء والشرطة:المطلب الأول
  ".تسيير الحدود"إلى " اقبة الحدودمر"من : تجريم الهجرة خارج حدود الإتحاد الأوروبي: المطلب الثاني

  : سبتمبر وحكم الركيزة الثالثة 11أحداث : المطلب الثالث
  .ة الإرهابمتوسطي في مجال مكافح-تكثيف التعاون الأورو                
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  .لسياسي ونقل المعايير في مجالي الدمقرطة وحقوق الإنسانالتعاون ا :المطلب الرابع
  : والسياسة الأوروبية للجوار" العدالة والشؤون الداخلية"التقاطع بين سياسة : المبحث الثالث

   ؟الأمن مقابل المعايير والجتمعة المشتركين                  
  .والعلاقات الثنائية الخاصةاف، ميدان التطبيق الأهد: السياسة الأوروبية للجوار والمتوسط: المطلب الأول
  في خطط عمل سياسة الجوار الأوروبية "العدالة والشؤون الداخلية"بعد  :المطلب الثاني
  ".الإختلافية"و" المشروطية"سألتي وم               
  ؟"شؤون الداخليةالعدالة وال"في مجال  "النقل" للجوار أم مأسسة لعملياتسياسة أوروبية : المطلب الثالث
  : "العدالة والشؤون الداخلية"السياسة الأوروبية للجوار والبعد المتوسطي لسياسة  :المطلب الربع

  .تقييم المنطق، الأهداف والممارسات                
  

  .مع المغرب" العدالة والشؤون الداخلية"نموذج التعاون في مجال : الفصل الثالث
   :تميزة بين المغرب والإتحاد الأوروبيالعلاقة الم: المبحث الأول

  ".الوضع المتقدم"من عقود الشراكة والتعاون إلى                  
  .أسس العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي قبل سياسة الجوار الأوروبية  :المطلب الأول
  : مغربية- الأوروالمشروطية السياسية وتطور العلاقة : المطلب الثاني

  ".الوضع المتقدم"من تعزيز اتفاقيات الشراكة إلى                 
  ": العدالة والشؤون الداخلية"مظاهر التعاون عبر الحدودي مع المغرب في مجال: المبحث الثاني

  .خصوصية وثقل الرهان الأمني                 
  " المُدونة" فاهيمإصلاح معارف وم: القضاء والشرطةالتعاون الثنائي في مجالي : المطلب الأول
  .عةمتتفعيل مشاريع الجَو               
  .القوانين التشريعية المغربية والتعاقد البنيوي الأمني" أوروبانية: "تجريم الهجرة: المطلب الثاني

  ": العدالة والشؤون الداخلية"مكافحة الإرهاب ومناولة قضايا : المطلب الثالث
  .لقضائية والسياسية للتشريعات المغربيةالرهانات ا                 

  :المشروطية السياسية الديمقراطية في المغرب :المطلب الرابع
  ؟وحقوق الإنسان للديمقراطية م يعكسه نشاط الاتحاد الأوروبي كمروجٍأي التزا                
  ": العدالة والشؤون الداخلية"نقل المعايير في مجال: المبحث الثالث
  .مدى نجاح الإتحاد الأوروبي كقوة معيارية في المتوسط                 
  .على النشاط الخارجي للإتحاد الأوروبي" العدالة والشؤون الداخلية"في مجال  النقلتأثير عملية : المطلب الأول
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  "العدالة والشؤون الداخلية"نقل معايير الإتحاد الأوروبي في مجال: المطلب الثاني
  .والاستراتيجي بين اللاتماثل الاقتصادي               

  ؟قوة معيارية أم تناقض في المفردات: مكانة الإتحاد الأوروبي في المتوسط: لثالثالمطلب ا
  :في المتوسط" العدالة، الحرية والأمن"نحو بناء منطقة لـ: المطلب الرابع
  ".العدالة والشؤون الداخلية"توصيات سياسة                
  تمةخــــا
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 قائمة الاختصارات
ABBRIVIATION 

 
 
 
 
 
 

 
AFSJ                               Area of Freedom, Security and Justice 
                            Espace de Liberté, Sécurité et Justice 
ACP                                Africa, the Caribbean, and the Pacific Countries 
AOP                               Action-Oriented Paper  
BSE                                Bovine Spongiform Encephalopathy  

                                        Encéphalopathie spongiforme bovine 
COPPS                           Civilian Organization in Palestinian Police Security 
COREPER                      Committee of Permanent Representatives (of the EU) 
CET                                 Common External Tariff 
CJCE                              Cour de Justice des Communautés Européenne 
CLS                                Core Labour standards                
CR                                  Committee of the Regions 
CSDP                              Common Security and Defense Policy 
CFSP                              Common Foreign and Security Policy \ 
                                        Politique étrangère et de Sécurité commune 
CEEC                              Central and Eastern Europe Countries 

                               Counter-Terrorist Clauses CTC  
CCDH                             Consultative Council for Human Rights  
CCME                             Conseil de la Communauté Marocaine a l`étrange 
CEDAW                          Convention on the Elimination of all  
                                        forms of Discrimination Against women  
DSR                                Document de Stratégie Régionale 
DST                                Direction de la Surveillance du Territoire   
DECM                            Direction des études, de la Coopération de la Modernisation.   
ERC                                Equity and Reconciliation Commission 
EESC                              European Economic and Social Committee 
ENP                                European Neighbourhood Policy 
                                        Politique Européenne de Voisinage 
ESM                                European Social Model 
EPC                                 European Political Co-operation 
EPPO                              European Public Prosecutor Office 
EC                                   European Communities                                                                                 
ECJ                                 European Court of Justice 
EFP                                 European Foreign Policy  
EDA                                European Defence Agency 
EDC                                European Defense Community   
ECHR                             European Convention for the Protection of Human Right  
EPAs                               Economic Partnership Agreements 
EMP                                Euro-Mediterranean Partnership 
EIDHR                            European Initiative for Democracy and Human Rights 
ESS                                 European Security Strategy 
ECR                                EU counterterrorism roadmap 
EU                                   European Union 
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EP                                   European Parliament 
ECSC                              European Coal and Steel Community 
ECB                                European Central Bank 
EEA                                European Enlargement Agreement  
EAW                               European Arrest Warrant 
EEC                                Edinburgh European Council 
EAGGF                           European Agricultural Guidance and Guarantee Fun 
EIPA                               European Institute for Public Administration 
EJN                                 European Judicial Network 
EMAA                            The Euro-Mediterranean Association Agreement 
ECCP                              EU’s Common Commercial Policy 
ENPI                               European Neighbourhood and Partnership Instrument  
EMU                               Economic and Monetary Union (EU) 
EUPOL                            European Union Palestinian Organization in Low.  
EMHRN                          Euro-Mediterranean Human Rights Network 
EUROPOL                       European Police Office 
ED-JHA                           External Dimension of EU Justice and Home Affairs 
Europol                            European Police Office 
FPS                                  Foreign Policy and common security 
FEC                                 Feira European Council. 
Frontex                            Frontières extérieures for "external borders" 
FIU                                  Financial Intelligence Unit 
FIEP                                France–Italie–Espagne–Portugal: (Association of the European and  
                                         Mediterranean Police Forces and Gendarmeries with Military Status). 
FDI                                  Foreign Direct Investment  
FTA                                 Free Trade Agreements  
G8                                    Group of Eight 
GSU                                 Gauche Socialite Unifiée 
GMP                                Global Mediterranean Policy 
HLWGM                          High Level Working Group on Migration 
IO                             International Organization  
ICC                                  International Criminal Court  
IGC                                  Intergovernmental Conference   
INDH                               National Human Development Initiative  
                                         Initiative Nationale de Développement Humain 
IER                                  Equity and Reconciliation commission 
IEVP                                Instrument Européen de Voisinage et de partenariat 
JHA                                 Justice and Home Affairs. 
HLWG                            The High-level Working Group 
ICMPD                            International Centre for Migration Policy Development 
JSS                                  Justice and Security Subcommittee                                     
JLS                                  Judicial and Legal Security 
LI                                     Liberal Intergovernmentalism 
MDG                               Multi-Disciplinary Group 
MED                                Mediterranean 
MS                                   Member state 
MLG                                Multi-level governance 
MEDA                             MEsures D'Accompagnement (French for accompanying measures )   
MENA                             Middle East and North Africa  
NVIPs                              Norms, Values, Images and Principles  
NATO                              North Atlantic Treaty Organization 
NIS                                   Newly Independent States 
NGOs                               Non Governmental Organizations  
OMC                                Open Method of Coordination           
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PCC                                  Partnership and Cooperation Council 
PCP                                  Palestinian Civil Police  
PECO                               Pays d`Europe centrale et Orientale  
PJC                                   Police and Judicial Cooperation 
                                         Coopération policière et Judiciaire 
PCC                                  Partnership and Cooperation Council 
PR                                    Proportional representation  
PJD                                   Parti de la Justice et du Development 
PP                                     Parti Populaire.    
PSOF                                Parti Socialiste Ouvrier Espagnol       
PJD                                   The moderate Islamist Justice and Development party 
PCA                                  Partnership and Cooperation Agreements      
QMV                                Qualified Majority Voting 
RIP                                   Regional Indicative Programme 
SIS                                    Schengen Information System \  
                                         Système d`information de Schengen   
SEA                                  Single European Act 
SBEU                               States of the Benelux Economic Union 
SR                                     Solana Report 
SCIFA                              Strategic Committee on Immigration, Frontiers and Asylum       
SIVE                                 Système Intégral de Surveillance Extérieure 
TEC                                  Treaty Establishing the European Communities 
TEU                                  Treaty of the European Union 
(the CATS)                        the Article 36 Committee 
UN                                    United Nations  
USA                                  United States of America 
UFM                                 Union for Mediterranean 
UK                              United Kingdom  
UNSC                                United Nations Security Council 
VIS                                    Visa Information System\ 
                                          Système d`information sur le Visas  
WMD                                Weapons of Mass Destruction 
WTO                                 World Trade Organization 
ZLE                                   Zone de Libre Echange 
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اقترن التحول في مفهوم الأمن الأوروبي بعد الحرب الباردة بضرورة الحد أو التحرر من مخاطر التهديدات كما    
أبرز المختصين في الدراسات الأمنية، كما اقترن بإعادة النظر في مفهوم   (Barry Buzan)جاء به باري بوزان
ذه التهديدات بعدا عبر قومي مما جعل طرح وفي خضم تنامي ظاهرة العولمة، أصبحت له. الحدود في حد ذاا

 Sarah(فكما تلاحظ سارة وولف . يضعف ويتراجع بشكل كبير المفهوم التقليدي للحدود الداخلية والخارجية

Wolff(إن الحدود بشكلها الحالي، والناتجة عن البنى الاجتماعية والأطر المعرفية، هي نتيجة لهيمنة جماعات أمنية، ، ف
فأوروبا باعتبارها هوية وكتلة جغرافية ؛ مة حدود أخرى، لكن هذه المرة بنظرة ومفهوم جديدينتعمل على إقا

واحدة، تا، وهذا ما أدى إلى ظهور خطابات جديدة لا عر ا وواقعها الأمني الخاصف حدودها حسب مدركا
لمفهوم الأمن، تشمل قضايا الطاقة تتميز بنظرة واسعة ي والأمن الخارجي، كما أا بين الأمن الداخلبتاتا تفرق 

  . وحقوق الإنسان وقضايا الهجرة وحتى الجريمة المنظمة
للإتحاد  1"العدالة والشؤون الداخلية"لقد كان لهذا التطور في طبيعة الأمن الأوروبي نتائج مهمة على سياسة   

والتي حظيت  (Justice and Home Affairs Policy-JHA/Politique Justice et Affaires Intérieures-JAI) الأوروبي 
 تعتبر شراكة. الداخليوذلك دف تدعيم النظام الأوروبي للأمن ح على المستوى الداخلي والخارجي بتطور واض

، ضرورية وهامة "العدالة والشؤون الداخلية"الإتحاد الأوروبي مع دول الضفة الجنوبية من المتوسط في إطار سياسة 
لخارجية الأوروبية، والتي تقوم في هذا الإطار على منطق مفاده أن صلاحية الجماعة الأوروبية بالنسبة للسياسة ا

تحاد الأوروبي هي موازية ترتبط بالقانون الدولي وبمدى تطبيق أجندته على أرض الواقع، وأن الصلاحية الداخلية للإ
 سياسةحد العوامل المفسرة لأهمية تبني الإتحاد لهذا المنطق القانوني هو أ. وسطيينالخارجية لشركائه المت للصلاحيات

وإدماجها بشكل نظامي في سجلات ووثائق السياسة الخارجية؛ " العدالة والشؤون الداخلية" مجال نقل المعايير في
سته الخارجية، كهدف في سيا" العدالة والشؤون الداخلية"س الإتحاد إستراتيجية البعد الخارجي لسياسة حيث كر

أن يجعل هذه السياسة كأفضلية محورية في علاقاته الخارجية، وتأمينه أثناء تطبيقها مقاربة يستلزم عليه  بل إنه
مترابطة ومنسجمة من شأا توجيه العقل الأوروبي نحو توسيع أكبر للحدود القانونية الأوروبية، وإقامة حزام من 

وبذلك اس أا قوانين وطنية لا أوروبية، ة على أسالأصدقاء ودول ذات حكم راشد تطبق وتؤمن بالقوانين الجديد
  ."التذويت"تطبيق ما يسمى بمبدأ 

                                                
بعدا  1993ت معاهدة ماستريخت التي دخلت حيز التنفيذ في الفاتح من نوفمبر أضف ":العدالة والشؤون الداخلية"ما المقصود بالتعاون في مجال  1

؛ فماذا تعني هذه العبارة، وما هي الحقيقة التي "الداخليةالعدالة والشؤون "جديدا على بنية الإتحاد الأوروبي، يتمثل هذا البعد الجديد في التعاون في مجال 
إلى ) الخمسة عشر آنذاك( على تقريب وزارات العدل للدول الأعضاء للإتحاد الأوروبي" العدالة والشؤون الداخلية"تضطلع إليها؟ يعمل التعاون في مجال 

لحوار، التعاون، العمل الجماعي، التعاون بين خدمات الشرطة والجمارك، وخدمات يسمح هذا التعاون بفتح اال ل. وزاراا الداخلية وكذلك خدماا
التعاون في القضايا المدنية والتعاون في قضايا نقل قواعد قانون  :يعنى التعاون بين إدارات العدالة بشقين اثنين. الهجرة والعدالة الخاصة ذه الدول

الطلاق، حضانة الأطفال، مسائل التجارة : الأول إلى مسائل الاعتراف المتبادل بالأحكام المطبقة في مجالاتالعقوبات؛ فعلى سبيل المثال، يميل التعاون 
 .عندما يتعلق الأمر بدولتين أو أكثر، أما الثاني فيعنى على سبيل المثال، بتسليم المتهمين أو بالتعاون القضائي
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I - التعريف بالموضوع  
-شراكة الأوروسلة السياسة والأمن في ال نسان والحريات العامة كمضمون فيجاءت الديمقراطية وحقوق الإ   

بادئ الأساسية لدولة القانون والديمقراطية في ، على شكل إعلان المبادئ الأوروبية التي تتضمن احترام الممتوسطية
النظام السياسي الأوروبي، وتعميق أسس الديمقراطية وزيادة فرص المشاركة بين المواطنين واحترام الحريات العامة 

إلى إضافة ب ،القضاءاستقلالية وقواعد القانون والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير وحماية 
والشؤون  العدالة"مجال في لهذه الدول ترجمة تلك المبادئكذلك احترام مبدأ السيادة والحقوق المترتبة عليها و

أي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛  ميثاق الأمم المتحدة كد مؤتمر برشلونة أن إطار عمله يستند إلىأ". الداخلية
كما مثلت الإيديولوجية .يفرضها كل من الميثاق والإعلان الحرص على العمل وفق الالتزامات الأخرى التي

تقوم هذه المرجعية على احترام الحريات ذه السياسة المتوسطية الأوروبية، حيث الوعاء والمرجعية الكبرى له ةالليبرالي
  .وصولا إلى تطبيق مبادئ الليبرالية السياسية" دعه يعمل دعه يمر"العامة ابتداء من مبدأ 

 ,area of freedom)"الحرية والأمن والعدالة"فضاء ذه المرجعية السياسية للسياسة المتوسطية على دعم تؤكد ه   

security and justice-AFSJ/ espace de liberté, de sécurité et de justice-ELSJ)(1 ومن هنا ظهر ما يعرف ،
تقوم هذه السياسة على ضرورة خلق . ها المتوسطيفي بعد "العدالة والشؤون الداخلية"مجال بسياسة نقل المعايير في 

يير التهديدات القادمة حزام أمن من الأصدقاء لتعزيز الحدود الأوروبية، وذلك عن طريق المساهمة في احتواء وتس
وهي سياسة لا تخص فقط العلاقات الخارجية للإتحاد الأوروبي، وإنما هي مرتبطة بالدرجة الأولى  من الجنوب،

وتظهر في هذه . الأوروبية بل تعد لبنة أساسية في سياسة الدفاع والأمن، المشتركةلخارجية والأمنية ابالسياسة 
اد لخطاب والأزمات؛ إذ من خلال اعتماد الإتح االسياسة أهمية الوسائل غير العسكرية في تسيير وإدارة القضاي

مني في فة الجنوبية بما يتوافق ومشروعه الأيهدف بذلك إلى إعادة صياغة جديدة لثقافة الضمنسجم في طرحه؛ فإنه 
دول جنوب المتوسط تدعم أكثر محاولة الإتحاد الأوروبي العمل على تصدير إن إعادة صياغة ثقافة . المتوسط

  .القانونية والمعيارية ترسانتهب المنظومة القانونية في دول الجنوب معاييره وقيمه، وربط

الغربيين الباحثين كما جاء في الكثير من كتابات - تحاد الأوروبي هو قوة معياريةإذا أخذنا بعين الاعتبار بأن الإ   
وجون  )Charlotte Bretherton(برثرتون  ت، وشارلو(Ian Manners) ويان مانرز (Zaki Laidi)أمثال زكي العايدي 

يلات والاختيارات فإنه بإمكاننا عندئذ أن نلمس قوته المعيارية هذه في تلك التفض - )John Vogler(فاغلر 

                                                
-لا بد أن يتمتع الأشخاص  )1: ، تعني هذه الأخيرة بأنه"الحرية، الأمن والعدالة"نطقة لـمن بين الأهداف الرئيسة للإتحاد الأوروبي هو خلق م 1

داخل الإتحاد الأوروبي بحرية تامة في تصرفام وأقوالهم وفي اختيارهم لوظائفهم ولطريقة عيشهم، بالإضافة إلى حرية تنقلهم  -المواطنون الأوروبيون
وجوب حماية هؤلاء الأشخاص من اضطهاد الدولة واعتداءات ارمين؛  )2 الشركات حيثما يرغبون في ذلك؛وسفرهم وإنشائهم وتسييرهم للتجارة و

- بالنسبة للمواطنين الأوروبيين، لا بد من ترابط وتوازن هذه المعايير. ضرورة الانتفاع من الامتيازات، وحماية ضروريات العيش في دولة القانون )3
ن الحرية تفقد الكثير من مدلولها إذا لم ينتفع ا المواطن بشكل فعلي في المحيط الذي يعيش فيه، وإذا لم تتم حمايتها من قبل لأ - الحرية، الأمن والعدالة

 . نظام قانوني عادل وسليم
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الرقي لمصاف بمنطق مفاده أن  هؤلاء الشركاءفالإتحاد يخاطب اليوم شركائه المتوسطيين؛ الاجتماعية التي يمليها على 
. الدول الأوروبية يمر عبر القبول بمعاييرها، وفي مقابل ذلك سيستفيد شركاء الإتحاد بما يسمى بالمكسب الجماعي

لنوع من الأساليب والطرق التي بواسطتها تكون المعايير الأوروبية محل استقبال، تجدر الملاحظة هنا، أن هذا ا
مرتبطة بمدى التزام الإتحاد الأوروبي بتعزيز ونشر هذه المعايير، وهي نفسها مرتبطة بمدى انسجام وتلاحم الخيارات 

لإقحام اليوم لنقل المعايير تسعى سياسة الإتحاد الأوروبي إن . ائه في ظل التحديات التي تواجههمالتي يفضلها شرك
ة الاجتماعية خلال من البني طبيق كل شيء من شأنه أن يأخذ جزءاكل إمكانيات انسجام الأنظمة الاجتماعية، وت

ة، النظام وكأمثلة على ذلك، الحماية الاجتماعية، نظام المساواة في الملكية، الحقوق الشخصي عملية التبادل،
      .وهذا ما من شأنه أن يتخذ بعدا متوسطيا. ..التربوي، حماية البيئة

II  -أهمية الموضوع  
  :تعود أساسا إلى أهميته التي تنبع من عدة اعتبارات علمية وعملية إن مبررات اختيار الموضوع   
   عد من هذه إن البحث في هذا الموضوع وخاصة في ظل الغياب التام لزوايا متخصصة سابقة باللغة العربية، ي

في تحليل نتائجه من الناحية الإستراتيجية  ن هذا الموضوع موضوعا حديثا وحساساحية مهما للغاية، خاصة كوالنا
زدوجة، تتمثل في نقطتين كما أن أول ما استرعانا لدراسة هذا الموضوع هو كونه ذي أهمية م. والسياسية

القيم ا دراسة البعد المتوسطي لنقل ، وثانيهممتغيرأولهما دراسة الإتحاد الأوروبي كقوة معيارية في عالم . رئيستين
وبالتحديد في  متوسطية-المعيارية والترسانة القانونية الأوروبية إلى دول جنوب المتوسط في إطار الشراكة الأورو

أن ويطرح العديد من التساؤلات حول جدوى هذه السياسة التي كان لها الأمر الذي . ظل سياسة الجوار الأوروبية
بتاتا  رشحةغير المت بالنجاح مع دول أوروبا الشرقية، وهي اليوم تطرح على دول الضفة الجنوبية للمتوسط للِّكُ

ومن ناحية أخرى، فإن . للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي، مما يشكل تعارضا وتناقضا وإشكالية كبيرة تواجه الطرفين
الذي يغلب في  في هذه السياسة الجديدة للإتحاد لجنوبهذه الدراسة من شأا أن تفسح اال لتحليل مكانة دول ا

لتشجيع دول الجنوب  "الإغراء الإستراتيجي"، وغياب 1تعاملاته المصالح الإستراتيجية على الاعتبارات الأخلاقية
صحيح أن هناك تحفيز لترقية هذه المبادئ الكونية التي ينادي ا الاتحاد . 2على المضي قدما في هذه السياسة

هناك توتر حاد  -وكما ستبين الدراسة–لكن قية الفواعل الأخرى في النظام الدولي، وروبي كفاعل يختلف عن بالأ
الإغراء "غياب  فبالإضافة إلى. هذه بين الاعتبارات الإستراتيجية والاعتبارات الأخلاقية في سياسة الاتحاد الأوروبي

بذلك، فإن الدراسة تعكس و. واقع دول الجنوبن داخل عمليا مالمدخل الديمقراطي مجهض ، فإن "الاستراتيجي

                                                
  .2011ل أفري 7: ، موقع مركز الجزيرة للدراسات، تم تصفح الموقع يوم"المواقف الدولية من الثورة الليبية"عبد النور بن عنتر،  1

<http://www.aljazeera.net/NR/exeres/E6D4B41A-430B-454C-8279-8055696294D0.htm#0> 
2 Abdennour Benantar, «Politique européenne de voisinage et le Maghreb ». In. Abdennour Benantar (dir).  Europe 
et Maghreb : voisinage immédiat, distanciation stratégique (Alger : CREAD, 2010), p. 99. 
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العدالة والشؤون "مجال كل من الاتحاد الأوروبي ودول الجنوب في إطار سياسة نقل المعايير في واقع حال 
  ".الداخلية

قيم ، من خلال تعزيز ال)الإستراتيجي والأخلاقي(يوفق بين هذين التوجهين الثقيلين يحاول الإتحاد الأوروبي أن   
والتحفيز على تبنيها وإقامة حزام من الدول ذات حكومات راشدة، وفي نفس الوقت محاولة خدمة أهداف 

أما دول الجنوب فتعمل على الاجتهاد في  ،1مة وفي نفس الوقت هو بحاجة إليهاالأنظ فهو يريد تغيير. إستراتيجية
دة في إطار تحقيق الأمن العمودي من جهة إستراتيجية موح جنوب بعيدا عن تكريس نظرة-إطار العلاقات شمال

هذا؛ وبالإضافة إلى حداثة الموضوع وجدته والذي أصبحت أهم آثاره . أخرى شمال من جهة -والعلاقات جنوب
من قبل الدول تجريم الهجرة  على قوانين التوقيع لاستكم، حين 2008تطفو على السطح فقط مع اية عام 

، وما كقانون خاص وداخلي وتنازلاا الواسعة في إطار قانون الأسرةخيرة كذلك تطلعات هذه الأوالمتوسطية 
داخلية لهذه لذلك من تداعيات واضحة تجعل من الموضوع أمرا حساسا في نفس الوقت كونه يمس بالشؤون ال

من الإشكاليات، بل إن دينامية وثقل المعايير الأوروبية في الجهة المتوسطية لا تزال لحد اليوم تطرح العديد . الدول
، 2008في أواخر عام  عدما تبنتهفعلى سبيل المثال تعود الحكومة الجزائرية اليوم لتدرس إلغاء قانون تجريم الهجرة، ب

دى الدول المغاربية نجد الأمور تختلف تماما ل نالكن. وبعدما تبين أن الطابع الردعي في القانون زاد من حدة الظاهرة
الانخراط في كل المبادرات التي يطرحها الإتحاد  سياسته علىقوم ل المثال، الذي تالأخرى، كالمغرب على سبي

وفي مقدمتها  لمسائلالعديد من ا، وهذا ما تبينه "العدالة والشؤون الداخلية"الأوروبي ومنها مسألة نقل المعايير في 
  .قة عند دراستنا للموضوعنا تكمن المفاروهفي مجالي الشرطة والقضاء " الجَتمعة"وتفعيل مشاريع  "المدونة"إصلاح 

  

تي الذاتية لتناول موضوع كهذا، فهي نابعة من إحساسي بضرورة الفهم الجيد لتداعيات بخصوص ميولاأما   
التي من دراسة حالة بلدي الجزائر ) أطروحة الدكتوراه(الموضوع عند دراسة حالة المغرب، حتى أتمكن في المستقبل 

انتهاجها سلوكا سياسيا وضرورة ل والتدقيق في كل الخيارات المتاحة خدمة لمصالحها القومية، يتعين عليها التحلي
رؤية استراتيجية في مثل هكذا موضوع حديث لتبنيها متوسطيا يعبر عن نضج استراتيجي من خلال ضرورة 
ورها من المكسب الجماعي تمكنها من الاستفادة بدرؤية وحساس من ناحية تحليل نتائجه السياسية والإستراتيجية؛ 

وهو إحساس انتابني مباشرة من الوهلة الأولى . ، والانخراط أكثر في االين الاقتصادي والأمني متوسطياالأوروبي
إلى دول " العدالة والشؤون الداخلية"في مجال الإتحاد الأوروبي عايير ها السؤال المتعلق بمسألة نقل مالتي طُرح في

 فيظمت بقسم العلوم السياسية بجامعة باتنة في مسابقة الماجستير التي ن ،مقدمتها المغرب الجوار المتوسطي وفي
على إثرها التي تشرفت هي المسابقة و، -"في التعاون والأمنومغاربية دراسات متوسطية : "تخصص - 2008

في الموضوع والتعمق في وض مما شجعني أكثر للخ على رأس قائمة الناجحين،بمقاعد الدراسات العليا بالالتحاق 
  .دراسته

                                                
1 Ibid., p. 105. 
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III -إشكالية البحث  
معروف أنه على الرغم من أن السياسة بمعناها الواسع قد تؤثر في القرار حول التطلع إلى خارج الحدود أم لا،   

 بحثا عن معايير وقوانين في أمم أخرى، فإن السياسة تبدو أكثر ظهورا حتى في القرار حول أين التطلع ومتى يتقرر
أن التطلع خارج الحدود مفيد، خاصة إذا أخذنا في الحسبان أن الأصالة في حد ذاا تعتبر شكلا من التعبير القومي 

من هداف وليس جزءا تسعى إليه هذه الأ مقصدالزيادة الاحترام الذاتي، وشكلا من أشعار العالم، و الذاتي، وطريقة
هذه الخيارات المعيارية القانونية  مقاصدد على أن هذه الأهداف والخيارات القانونية والمعيارية الأفضل، مما يؤك

طبعا في إطار علاقات الإتحاد  بدوره،بحثنا هذا تحليله الأفضل في صراع نوعا ما على الأقل، وهو ما يتطلع 
وفي ". ةشؤون الداخليالعدالة وال"الأوروبي بشركائه المتوسطيين، وبالضبط ضمن سياسة الإتحاد لنقل المعايير في 

   :تكون إشكالية الدراسة كما يلي ضوء ما تقدم،
إلى بلدان الجوار المتوسطي، " العدالة والشؤون الداخلية"الأوروبي في مجال  دهل تؤثر سياسة نقل معايير الاتحا

خلاقية ومن ثمة التوفيق بين الاعتبارات الأوفي مقدمتها المغرب، بالإيجاب على الطبيعة المعيارية للقوة الأوروبية 
  ؟كفاعل في المنطقةجديدا في مسعى الإتحاد  أم أا تضيف تعقيداوالإستراتيجية، 

  

  :ويمكن إدراج أهمها فيما يلي تثير الإشكالية تساؤلات عدة، نظرا لحساسية وخصوصية الموضوع،  
ة الرئيسة له كنظام حكم يزفيما يتمثل الأساس المعياري للإتحاد الأوروبي، ولماذا يعتبر هذا الأساس المعياري الم

 المنطقة كيف يتم نشر ونقل معايير الإتحاد الأوروبي في السياسة العالمية ومن ثمة فيثم . ذو هوية دولية متميزةهجين 
  ؟هل بإمكاننا التحدث عن أثر هذا النقل على فعالية القانون والمؤسسات القانونية في البلدان المتوسطيةو؟ يةالمتوسط

كتوجهين ) المعيارية القيمية( والإستراتيجية الأخلاقيةتحاد الأوروبي أن يوفق بين الاعتبارات كيف يمكن للإ-2
-أورو منطقةوالسياسة الخارجية الأوروبية أثناء سعيه لخلق " العدالة والشؤون الداخلية"ثقيلين في كل من سياسة 

  ؟"الحرية، الأمن والعدالة"لـ ةمتوسطي
تفائل بخصوص نموذج المغرب الإقليمي في الدمقرطة ودولة القانون والحريات الأساسية الأوروبي الم" التقييم"هل -3

 غير والامتثال الجيد للقوانين الأوروبية في مجالي القضاء والشرطة خاصة في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة
مما يؤثر  مغربي-دي الأورو، هو تفاءل في محله، أم أن هناك نقائص تعتري تجليات التعاون عبر الحدو...الشرعية

  في المنطقة؟" العدالة والشؤون الداخلية"قضايا سلبا على نجاح عملية نقل 
 المعيارية نموذجا وقانونا ينظم العلاقات الدولية، كما جاء في دراسات) أوروبا(هل تشكل فكرة قوة  وأخيرا،-4

أم أا  الخاصة بقضايا الأمن الإقليمي،Beverly Crawford) ( وبيفيرلي كراوفورد(Emanuel Adler)  إمانويل أدلر
في مدى عولمته حسب دراسات سيمون تعد مشروعا سياسيا فريدا من نوعه، تتحدد إشكاليته الجوهرية 

     ؟(Simon Hix)هيكس
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IV -فرضيات الدراسة  
  :وللإجابة على الإشكالية موضوع البحث، قمنا بصياغة الفرضيات الآتية

" ةالمشروطي"لمنطقي  المكرستين" سياسة الحماية"و" سياسة المنع"تناقض الناتجين عن من شأن التوتر وال -1
من هوة اللاتماثل الاقتصادي والاستراتيجي بين الإتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين، مما  أن يوسعا" الإختلافية"و

  . يحول دون تحقيق رؤية مشتركة للأمن والمعايير والقيم الأساسية
العدالة "كتوجهين ثقيلين يؤثران في مخرجات سياسة )المعيارية القيمية(الاعتبارات الإستراتيجية والأخلاقية  تعمل -2

مقابل عملية " الأمننة"اب الحقيقية لمعضلة والسياسة الخارجية الأوروبية على تحريك الأسب" والشؤون الداخلية
  .عيارية للإتحاد الأوروبي في المنطقةفي المتوسط مما يؤثر على الطموحات الم" الدمقرطة"
وتفعيل مشاريع " نةالمدو"مغربي في مجالي القضاء والشرطة من خلال إصلاح- يعتبر تطور التعاون الثنائي الأورو -3
عاملا مشجعا لتوحيد المعايير في المنطقة خاصة في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، " الجَتمعة"

  . لاستفادة أكثر من المكسب الجماعي الأوروبيالمتوسطية وا
مراجعة قضائية للمكسب الجماعي الأوروبي من " الحرية، الأمن والعدالة"متوسطية لـ-تطلب بناء منطقة أوروي -4

متوسطية في خدمة وكالات تطبيق القانون لضمان تطبيق مبدأ العدالة في -خلال تأسيس شبكات سياسية أورو
  .المنطقة

V- الدراسة منهجية    
كما . يمكن الانطلاق في الدراسة من منطلق اتمع الدولي باعتباره مجموعة من الفواعل التي تتفاعل فيما بينها   

  .)(sub-systemيمكن الانطلاق من منطلق نظمي بالتركيز على نظام إقليم معين أي نظام فرعي 
أصبحت  -مع ظهور الفكر الوظيفي-الخمسينيات  كما هو معروف، أن ميزة العلاقات والتفاعلات الدولية بعد  

العلاقات بين ضفتي المتوسط، طرح  تميل إلى المدخل التعاوني السلمي في تنظيم علاقاا، لهذا سنتبنى في دراستنا لهذه
كجزء من الكل أي النظام الدولي والذي يمثل ) إقليم(الدراسة النظامية من خلال التركيز على منطقة جغرافية 

، لذا فسنتبنى التحليل النظامي، ...)دولتية غيردول، مؤسسات، فواعل ( عة من الفواعل التي تتفاعل فيما بينهامجمو
امية وذلك الزاوية الفكرية المناسبة لهذه الدراسة في الدراسة النظتتمثل . يأي من منظور نظام فرعي جيوسياس

  :للعديد من الاعتبارات
في لهذه العلاقات، فنجد بأا تضم وحدات وحدود سياسية من منطقة جغرافية يمكن التركيز على البعد الجغرا -

أو إقليم جغرافي واحد، على اعتبار أن هذه الوحدات والحدود تحاول إيجاد نوع من التكيف القانوني في ظل نظام 
  .إقليمي

تنوع وتعدد الفواعل على المنظور الجديد على ضرورة الاعتراف بزيادة تعقد هيكل النظام الدولي بسبب يؤكد  -
بحيث أن دراسة العلاقات الدولية امتدت إلى مستويات أخرى غير المستوى العادي الذي كانت  ،الساحة الدولية
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إذ ظهرت هناك من مستويات التفاعل ما هي فوق  والدول علي جل التفاعلات الدولية؛تسيطر فيه الحكومات 
  .موضوع البحث" سياسة نقل المعايير الأوروبية"ا ما تعتمد عليه وهذ ،أو عبر ركائزية قومية، أو عبر حكومية

  :يتميز التحليل النظامي الفرعي بمجموعة من الخصائص  

  .ها من خلال تعميمات ونظريات عامةوجود انتظامات في السلوك السياسي يمكن التعبير عن -
 .صحة هذه النظريات والتعميمات هناك إمكانية لاختبار -
 .ات لجمع المعلومات وتفسيرهاوجود تقني -
   .إتباع الأساليب الكمية والقياس في تسجيل البيانات -

التحليلي وذلك من خلال وصف الإتحاد الأوروبي كقوة  اعتماد المنهج الوصفيتتطلب منا طبيعة الموضوع    
 اعتمادنا المنهج التاريخي من إضافة إلى. قوة في عالم متغير، وهذا في إطار الفصل الأولمعيارية وتحليل أبعاد هذه ال

" العدالة والشؤون والداخلية"والتاريخ الحديث لسياسة  خلال تطرقنا لتاريخ وأصل القوة المعيارية الأوروبية
ثم ، كسياسة داخلية أوروبية وكذلك تتبع المحطات التاريخية لإضفاء البعد الخارجي وبالضبط البعد المتوسطي عليها

 1969و 1963ة المتميزة بين المغرب والإتحاد الأوروبي ابتداء من عقود الشراكة والتعاون لعامي تطرقنا لتاريخ العلاق
استخدام أيضا ثم إن طبيعة الموضوع تتطلب منا . إلى علاقات اليوم(2008) وصولا إلى منح صفة الوضع المتقدم 

أخيرا، سنخطو حذو منهج تحليل و. وروبيةالمعايير الأمنهج دراسة الحالة عند دراستنا لحالة المغرب في إطار نقل 
 مومفاهي دراستنا للتعديلات الطارئة على مدركات،تحليلنا للعديد من الوثائق والتقارير الأوروبية والمضمون عند 

قضايا النقل القانوني في المغربية وهذا طبعا لمعالجة  )قانون الأسرة(أي مدونة الأحوال الشخصية " نةدوالم" ومعارف
د، لنخلص إلى نتائج الدراسة المتعلقة بمدى التسليم بالطبيعة المعيارية للقوة الأوروبية بعد أن نكون بذلك قد البل

كسياسة " العدالة والشؤون الداخلية"المتمثل في دراسة سياسة ) الجزء(خطونا حذو المنهج الاستقرائي بانتقالنا من 
والمتمثل بتقصي واقع الإتحاد الأوروبي كقوة ) الكل(صل إلى داخلية أوروبية وإضفاء البعد المتوسطي عليها، لن

  . معيارية في السياسة الدولية
vi-تبرير خطة البحث    

والنظري للدراسة موضوع البحث، نحدد فيه المفاهيم الخاصة  اهيمينوضح الإطار العام المفسوف  في البداية،  
، مع تقديم لأهم الإسهامات النظرية اليومفي عالم " الأوروبية القوة المعيارية " بالموضوع ومدى مطابقتها على واقع 

وهذا  .ها في الإطار المفاهيمي للدراسةالتي تناولت بالدراسة والتحليل هذه المفاهيم التي يفترض أن نكون قد حددنا
بعد أميال على  فهناك إستراتيجية لأمن أوروبا أخرى في عالم متغير؛ طبعا في إطار توسيع مفهوم الأمن إلى نطاقات

تفتقر ". مصادر اللاأمن"قرار واستبعاد الاستعمل بضرورة ملحة على تجسيد مصادر هي تمن الحدود الأوروبية، و
 الشرعية على سبيل للقاعدة الجغرافية، وهذا ما تؤكده التهديدات الجديدة كالإرهاب والهجرة غير اليوم الحدود

فالمخاطر تنتشر . للدراسات الأمنية أيضاالحرب الباردة وبذلك تمييع تابع  تمييع لهذه الحدود بعد المثال، فظهر هناك
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نظور سنتطرق للملنسبة لتمييع الحدود الجغرافية؛ فبا. وهي غير محددة جغرافيا، ولا يمكن ضرا، كالجريمة المنظمة
 داخلي والأمن الخارجي،ين الأمن ال، لنوضح أن هناك تداخل ب"الخارج"و "الداخل" الأوروبي حول هذه المسألة في

وكيف أن القضايا الداخلية للإتحاد الأوروبي تصبح ضمن أجندة سياسته الخارجية وخاصة في قضايا العدالة 
  .الإتحاد الأوروبي إلى دول الجواروضرورة نقلها من 

من  طبعا حسب المنظور الأوروبي وحسب الكثير –مقترب الوظيفية الجديدة وتوظيفه في هذه السياسة إن   
اد الأوروبي وشركائه للعلاقات اسدة بين الإتح ةالمعالم والمتطلبات الحقيقي ديحد لا يرقى لأن -الدراسات السابقة

 العدالة"ونستدل في هذا الإطار بالموضوع الذي نحن بصدد دراسته الآن، فتمييع الحدود وجعل قضايا . المتوسطيين
في  عمنظور الأمن الموستبني الإتحاد الأوروبي لأولوية  ، لأكبر دليل علىالمحلية ذات بعد خارجي "والشؤون الداخلية

  .ته على مستوى السياسة الخارجيةإستراتيجي
، "العدالة والشؤون الداخلية"سنعالج ذلك من خلال المحور الأول وهو البعد المتوسطي لسياسة نقل المعايير في   

والتي حددت المعالم والتوجهات نحو تكريس هذا البعد  2000لعام  الأوروبية(Feira) " فيرا" وهذا ما تدعمه قمة 
ن بمعنى أ، 1971 توازي الصلاحيات الذي يعود إلى عام الخارجي الذي وجد جزءا من شرعيته في مبدأ

وقد وجدت سياسة نقل المعايير تجسيدا . لنظيرا خارج حدوده الداخلية للإتحاد الأوروبي هي موازية تالصلاحيا
، وقبل ذلك كان لها أن دونت في مواثيق وأجندة السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي، ومثال ذلك 2005 عام لها في

، حيث 2001 تدعمت هذه السياسة أكثر بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر. 2004لعام " برنامج لاهاي"
، إلى نشاطه الخارجي "لداخليةالعدالة والشؤون ا"بعد سياسة  ضمساهم الإتحاد الأوروبي وبشكل كبير في 

" العدالة والشؤون الداخلية"في  الأوروبيةعايير المكالهجرة وتعاطي إسبانيا مع هذه الظاهرة، حيث ساهمت في نقل 
  .في إطار تجريم الهجرة

ية، أما المحور التالي في دراستنا، فسوف يكون حول سياسة الجوار الأوروبية وتدعيم التعاون في السياسة الخارج  
المسارات وتكريس ج " التمايز الذاتي"وهنا تظهر الإشكالية في سياسة نقل المعايير، حيث يكرس الإتحاد مبدأ 

 ، وحرصه على إمكانية تقاسم كل شيء ما عدا المؤسسات، وهذا ما منهذه السياسةعمل الثنائية في إطار خطط 
، حيث نجد هناك تقاسم نظري "التناقض"لم نقل  يكمن التعارض إن هنا. شأنه إبعاد أي آفاق للانضمام إليه

ؤ في ل الأشخاص، كما نلاحظ عدم التكافلحريات ثلاث من أصل أربع والمقصود هنا بالحرية الرابعة حرية تنق
  .اقتصاديات دول الضفتين الشمالية والجنوبية من المتوسط

الأوروبي الذي يريد إقامة حزام من الأصدقاء، وبالإضافة إلى تطرقنا إلى توسيع الحدود القانونية للإتحاد  هذا،  
ودول ذات حكم راشد، ومحاولته جعل هذه البلدان المتوسطية تطبق قوانينه وتعزز معاييره لكن ليس على أساس 
أا قوانين ومعايير أوروبية، بل على أساس أا معايير وقوانين وطنية، وهنا تكمن الحنكة السياسية في العلبة 

 نحلل حالةدراسة، سوف وفي المحور الأخير لل ".التذويت"الإتحاد الأوروبي من خلال تكريس مبدأ  السوداء لدى
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، وذلك من خلال "العدالة والشؤون الداخلية"كنموذج للتعاون عبر الحدودي مع الإتحاد الأوروبي في مجال المغرب 
 إطار التعاون الثنائي في مجالي القضاء في" الجتمعة"المغربية وتفعيل مشاريع " ونة الأحوال الشخصيةمد"دراسة 

لتطبيق محاور الشراكة  "تلميذ مجتهد"ـدعم كل المبادرات الأوروبية، ويقدم نفسه كوالشرطة باعتبار أن المغرب ي
  .خطة العمل في إطار سياسة الجوارو
رات والتفضيلات المعيارية إشكالية نقل المعايير هي إشكالية تخص التعارض بين الاختيالنخلص في النهاية إلى أن   

وهذا ما يفتح . الأوروبية القانونية منها والسياسية وبين اللاتماثل الاقتصادي والاستراتيجي بين دول ضفتي المتوسط
تحدد أولا على مستوى الإدراكات وضرورة التعاون الشامل وأن ت الا بد له رسم أفق هذه العلاقات التيباب للنا ال

 .هتمامات الجديدة كقضية الإرهابخاصة في إطار بؤر الا
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  لفصل الأولا

  
  :ةلإطار المفهومي والنظري للإتحاد الأوروبي كقوة معياريا

  "ةالعدالة والشؤون الداخلي"قل المعايير في مجال ن
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: بقية دول العالم على الأسس والمبادئ المعياريةبعد الحرب الباردة، إلى بناء علاقاته مع  سعى الإتحاد الأوروبي،    
ضامن الاجتماعي، التنمية المستدامة، تالقانون، المساواة، ال ، الديمقراطية، حقوق الإنسان، دولةالسلام، الحرية

 من معاهدة لشبونة أ10و أ1والحكم الراشد حسب ما يوضحه الإجماع الأوروبي ذا الخصوص وكذلك المادتين 
ة مستحيلة عند مهمى النشاط كقوة معيارية تقييمنا لمدى رغبة وقدرة الإتحاد الأوروبي عل قد يكون. 2007لعام 

وهذا راجع إلى تعددية سياسته المركزية واتساعها، بالإضافة إلى الطبيعة عبر القومية  حصرها في فصل واحد،
عايير المولهذا، سوف ندرس مسألة نقل . وروبيالمتزايدة للكون المعولم الذي يحاول أن ينشط ويتحرك فيه الإتحاد الأ

فصل المفهومي فصول؛ أولها، ال بمظاهرها المتعددة عبر ثلاث "العدالة والشؤون الداخلية"الأوروبية ومناولة قضايا 
ة القو"البحث، ويهدف إلى معالجة هذه المسألة من خلال تحديد المفاهيم المتعلقة بالأمن و والنظري لموضوع

  ". نقل سياسة الإتحاد الأوروبي" وكذلك" نقل السياسة"و "المعيارية
الغرض من تحديد الإطار المفهومي والنظري من الناحية المنهجية، هو تحديد ماذا نعني بالضبط عندما إن     

نستخدم مصطلحات دقيقة ومحددة؛ فمهمة معرفة المحتوى الذي يمكننا تمييزه عن بقية المصطلحات، هي الخطوة 
قبل أن تتمكن النظريات من التطور لتوضيح وشرح الأسباب المحركة للظواهر المتعلقة بأمهات الأمور الأولى 

ما سنحاول استشفافه هذا و. ارية في هذا الموطن من الدراسةوتأثيراا، كقضية أمن الإتحاد الأوروبي والقوة المعي
  .ذه الدراسة، من خلال المباحث الآتيةله ضمن المفاهيم الأساسية

أولا، مفهوم الإتحاد الأوروبي كقوة معيارية ومفهوم نقل السياسة؛ أين يمكننا التعرف على أصل مفهوم القوة    
حوافز النقل القانوني والشروط العالمية  وكذلك" نقل السياسة"عرف على مفهوم المعيارية وما المقصود ا، ثم الت

ثانيا، التفضيلات المعيارية الأوروبية وتوظيف . الإتحاد الأوروبيلنقل السياسة وحتى أنواع هذا النقل في إطار نشاط 
ثم  Core Labour Standards (CLS) ، من خلال فحص معايير العمل الرئيسة"العدالة والشؤون الداخلية"سياسة 

ية في السياسة الخارجية بعد أن كانت مقتصرة على القضايا الداخل" العدالة والشؤون الداخلية"توظيف سياسة 
التي الأسس النظرية  أهم سنعمل على إبراز -لكن في شقها النظري -ثالثا، وفي نفس الدراسة. للبيت الأوروبي

البنائي، الواقعي والليبرالية التعددي وصولا إلى  ة المعيارية، انطلاقا من المنظورتناولت بالدراسة والتحليل مفهوم القو
، من خلال التطرق إلى نقل الصور الذاتية للإتحاد ين التعميق والتوسيعبالأمن الأوروبي  المقاربة النقدية لمفهوم

   .على المستوى العالميالأوروبي وتوسيع نطاق مفهوم الأمن ثم تعميقه عن طريق تذويت القيم والمعايير 
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 المبحث الأول
  

  "الأوروبي دانقل سياسة الاتح"و" ةقل السياسن"مفهوم الاتحاد الأوروبي كقوة معيارية ومفهوما 
  

أن  في وكما يبدو، ليس هناك احتمال أوروبا ليست فاعلا في الشؤون الدولية،"
  Hedley Bull)1 (  بول هيدلي    ."..تصبح واحدة من الفواعل العالمية

  

ولعله من التناقض أن ... إن الإنجاز الأوروبي هو إنجاز معياري أكثر منه تجريبي"
يوما عن طريق الحتميات الطبيعية للإمبريالية، لم نلاحظ أن القارة التي حكمت العا

  ."2تعود الآن لتضع القواعد العالمية في خدمة الأهداف المعيارية
  )Richard Rosencrance( رتشارد روسانكرنس                                                   

  
دوما لطالما كان وسيظل  هذا الأخير" أنإلى وروبي دراسة الإتحاد الأالباحثين المختصين في العديد من يذهب      

منسوب إلى المدرسة (نقديا في طياته هدفا  يحمل الثقيلهذا الطرح إن  ."العالمية على صعيد السياسةقوة معيارية 
 دف يبنىهذا اله .يتمثل في نقل المقاربات المعيارية إلى دراسات الإتحاد الأوروبي المتعلقة بالسياسة العالمية )النقدية

، "لأجل أحد ما ولأجل تحقيق هدف ما االنظرية هي دائم"على الاعتراف المتواجد في النظرية النقدية ومفاده أن 
فتزامنا مع تأسيس هذه النظرية بالإضافة إلى تفسير الأسئلة التي تطرحها، وحتى تلك التي لم تطرحها بعد، ظهر 

ل سياسة الإتحاد الأوروبي وتأثيرها في السياسة العالمية، لكن بشكل ، ووراء تحليالطرحتحفيز بسيط وراء هذا  كهنا
لماذا الإتحاد الأوروبي هو فاعل أو غير فاعل في الشؤون الدولية؟ وبتعبير آخر، كيف : تجريبي دون طرح سؤال

المتواصلة لعملية لقد غيرت الجهود  3بإمكاننا أن نحكم فيما يجب أن يقوم به الإتحاد الأوروبي في السياسة العالمية؟
يختلف عن بقية الفواعل الأخرى في إطار  تحاد الأوروبيلإالسياسة العالمية؛ فمن الحالة الطبيعية لالتكامل الأوروبي 

عتبر الإتحاد ي .لعلاقات الدولية في عالم اليوما ععلى تغيير وضيعمل  بذلك  هوعلاقات الدول الأعضاء فيما بينها، و
فهو يعمل على تغيير  ية والعديد من الأدبيات المتخصصة؛حسب الوثائق الرسمية الأوروبقوة معيارية الأوروبي 

 كما أنه يعتبر كذلك، استنادا. معايير ومقاييس وقواعد السياسة العالمية بعيدا عن التوقعات المحدودة للدولة المركزية
وأشكال الحكم الدولية، (supranational)  ةتركيبتها التي تقوم على أشكال الحكم فوق القوميب إلى حكومته المتميزة

على يتعامل وهو الشيء الآخر الذي يدعم الطرح القائل بأن الإتحاد الأوروبي يتحرك بمنطق معياري، بمعنى أنه 
، هل تتباين آراء الإتحاد الأوروبي فيما يخص إدعائه لكن. 4عندما يتعلق الأمر بالأخلاق يدبشكل جالصعيد الدولي 

                                                
1 Bull Hedley, “Civilian power Europe: a contradiction in terms?” Journal of Common Market Studies 2 (1982): p. 
151. 
2 Richard Rosencrance, “The European Union: a new type of international actor”. In. J. Zielonka (ed). Paradoxes of 
European foreign policy (The Hague: KluwerLaw International, 1998), p.22. 
3  Ian Manners, “The normative ethics of the European Union”, International Affairs 84 (2008): p.65.  
4  Ibid., p. 65. 
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وة معيارية؟ وأي وجهة نظر عالمية يتبناها الإتحاد الأوروبي ويحاول السيطرة عليها؟ ثم أي احتمال وارد أنه يمثل ق
بخصوص قدرته على إشراك التفضيلات التي يدافع عنها مع بقية العالم؟ وبتعبير أدق، ما الذي يريده الإتحاد 

  وراء مسألة نقل المعايير؟من الأوروبي بالضبط 
لتي مفادها أن الإتحاد السياسي من شأنه أن يكون معياريا وقويا في الوقت نفسه، قد تكون حاملة إن الفكرة ا    

نت فخلال العقد الماضي، كا. لتناقض كبير في المفردات لدى قارئ القوة المعيارية كممارسة أولية للتشجيع الذاتي
يارية للإتحاد الأوروبي بشكل ام والقوة المعمفادها أن القوة المعيارية بشكل عهناك محاولات لتدعيم وتطوير حجة 

إن كان منفذي هذه القوة المعيارية وأولئك الذين تعودوا على ممارستها  تكون مؤيدة في حالة واحدة فقط؛ خاص
وفي نفس الوقت، فإن العديد من الباحثين استكشفوا البعد الأخلاقي في السياسة الخارجية . يحسون حقا بشرعيتها

ستعمل لوصف تأثير الإتحاد الأوروبي في السياسة العالمية، ي" القوة المعيارية"روبي الشيء الذي جعل تعبيرللإتحاد الأو
وفي هذا الصدد، ترفض مقاربة القوة المعيارية مثل  .بدلا من دمج هذا التعبير بفكرة السياسة الخارجية الأخلاقية

قع المعاش، وبذلك فهي دف إلى المساهمة في الفهم الجيد هذه الإدعاءات للتحليل غير الناقد والذي لا يعكس الوا
الإتحاد  ينشط كيفإلى معرفة  كما دف أيضا ،والترويج لها نقلها تي يعمل علىلماهية مبادئ الإتحاد الأوروبي ال

الحكم  ثمة ومنمن خلال محاولة تحليل القوة المعيارية في السياسة العالمية  يحدثهالأوروبي كفاعل عالمي وأي تأثير 
   ؟1عليها

بلغ تحليل حكم الإتحاد الأوروبي فلما ؛ جاءت فكرة نقل سياسة الإتحاد الأوروبي بعد طرح فكرة القوة المعيارية    
واسعة  المخاوفتلك احتواء دائرة لينتقل إلى  الخاصة بالتكامل،نقاشات الدائرة  الاهتمام تعدىدرجة النضج، 

ستعمل اليوم في العديد من وسائل التحليل الحديث للسياسة العامة تبذلك فأصبحت  ياسة؛بعلم الس ةالمتعلقالنطاق 
تركز على إمكانية  هذا الأخير،التي أنجزها الحديثة البحوث  ، كما بدأتالأوروبي تنفيذ الحكم فوق القومي للإتحاد

من  ”supranational idea hopper“" الفوق القومية العابرة"أو كفكرة  ”transfer platform“" خطة نقل"كـتحركه 
. على التحرك كفاعل عالمي) واحدة ككتلة(على قدرته التركيز الأعضاء وحتى  هدولجل نقل السياسات بين أ

إلا انه هناك إجماع ظاهر حول إمكانية النقل التي  لهذا العمل في طريقها نحو التطور؛بينما لا تزال الأسس النظرية 
، وتكمن إمكانية النقل هذه في ميزا متعددة المستويات، كما أن التفاعل داخل نظام يعنى ا الإتحاد الأوروبي

2ز على التنافس والإقتداء بهم وبذلك فهو تفاعل محفِّالحكم متعدد المستويات هو تفاعل مدع.  
المعيارية  وما نحاول أن نركز عليه من خلال هذا البحث هو فيما إن كان باستطاعتنا أن نحكم على الأخلاق  

صصت لنقل الممارسات من للإتحاد الأوروبي في السياسة العالمية وذلك عن طريق النقاش النقدي للمبادئ التي خ

                                                
1  Ibid., p. 66. 
2 Simon Bulmer and others, Policy transfer in European Union governance: regulating the utilities, 1st ed. (New 
York: Routledge, 2007), p. 06. 
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بعد أن  لكن ليس لنا أن نحقق ذلك إلا. قلالتأثير الذي تخلفه جراء هذا الن ل الترويج لها في حد ذاا، وكذلكخلا
  . ري والنقل السياسي لدى الإتحاد الأوروبينحدد الإطار المفهومي لهذا الطرح المعيا

  
 المطلب الأول

  

  مفهوم الإتحاد الأوروبي كقوة معيارية
  

 ا تحمله هذهبم 1عظمىالقوة عن بلوغ ال، سواء في عالم اليوم أو في المستقبل، بشكل عام أوروباتستبعد عادة ما     
الولايات المتحدة الأمريكية  ضاهي نظيرا لدىتسياسية -وهو ضرورة تشكيل مجموعة عسكريةمن معنى، العبارة 

وعلاوة على ذلك، . رفض مثل هكذا احتمال وبكل أبعادهتنفسها أوروبا ، حيث أن سبيل المثالأو الصين على 
تظهر بالمعيار الأوروبي يجعلها  أن فهل من شأن ذلك هذا الاتجاه؛ المضي قدما في في ترغبافترضنا أا حتى وإن 

لم يكن بمقدور بناء على ذلك، إن ل مستلزمات هذه القوة التي يتطلبها مثل هكذا مشروع؟ كقوة عظمى بك
أوروبا أن تكون قوة عظمى، فكيف لها أن تكون قوة على الإطلاق؟ لقد أصبحت أوروبا اليوم أكثر تيقنا من 

ة الرئيسة، كقدرا على إمكانية تحقيق أهدافها الإستراتيجية عن طريق تعزيز ما تبقى لها من المصادر السياسي
قدر الإمكان على الإنتاج ووضع نظام خاص بالمعايير أو التفضيلات المعيارية الأوروبية يكون واسعا وشاملا ب

العمل على و يحدث بين الفواعل الأوروبية،أيضا عن طريق تنظيم التفاعل الذي من شأنه أن  .المستوى العالمي
عن طريق  تنبؤ في الدراسات الأوروبية، وكذلكية من خلال القدرة على الالتقديم والتمهيد للسلوكيات الأوروب

ئك الذين وللأبل وحتى تقديم فواعل المحركة للسياسة الأوروبية، تطوير روح الإحساس بالمسؤولية الجماعية وسط ال
 ستعمالاتبعضا من هذه الإمكانيات المسخرة للا على الأقل ،خاصة الضعفاء منهمالتزموا ضمن هذا المسار، 

حيح أن مهمة الإتحاد الأوروبي المتعلقة ص .2ضد الكل بما فيهم أقوى الفواعل في العالمكحجة والممارسات المعيارية 
نقل المعايير تبدو من الوهلة الأولى مهمة ضخمة، لكن هل لأوروبا من اختيار آخر سوى تحملها المسؤولية ب

اليوم؟ من المحتمل أن يكون الجواب بالنفي، لكن قبل أن نحلل الأبعاد  واعتبارها كقوة معيارية في عالم متغير كعالم

                                                
 دولة تمتلك أا على العظمى القوة فوكس آنذاك  حدد. 1944 في المصطلح هذا استخدم من أول فوكس يامول كان(Superpower) العظمى  القوة 1

 تؤدي دولة العظمى هي والقوة .الدول بين للقوى هرمية تراتبية بوجود" عظمى قوة" مصطلح يقضي. كبيرة بحركية قوا تميز إلى بالإضافة" عظيمة قوة
 على السياسية إرادا نفوذها، دائرة إطار في تفرض، أن العظمى القوة بإمكان .أخرى دول ولاء كسب من وتتمكن لعالمي،ا النظام في حاسماً قيادة دور

 تملك ولكنها أراضيها، عن بعيدة إلى مسافات فاعلة عسكرية قوة إرسال على القدرة فقط تملك لا وهي. نسبياً المساءلة عن بعيدة الأصغر  وتبقى الدول
 المنتديات في مميزة بوضعية الدولي، وتتمتع النظام على بالحفاظ متعلقة خاصة واجبات العظمى كما تملك القوة. تصرفها تحت هائلة عسكرية دموار أيضاً

  :أنظر. المتحدة الأمم في كما الدولية
 . 334-332. ، ص ص)2002للأبحاث، مركز الخليج : دبي. (1أوكالاهان، المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية، ط تيريغريفيثس و مارتن

2 Zaki Laïdi, Norms over force: the enigma of European power (New York: Palgrave Macmillan, 2008), p. 35. 
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بعد أن  وذلكما المقصود بالقوة المعيارية  وبية، وجب علينا أولا التعرف على،المختلفة للمهمة المعيارية الأور
  .نستشف أصول ومنشأ هذه القوة المعيارية في البيئة الأوروبية والبيئة العالمية

مفهوما محكما على الرغم من " ريةأوروبا القوة المعيا"فة في إطار فكرة عرم القوة المعيارية كما هي ميعد مفهو   
هذا الإحكام بالفعل في مخططات التجربة والخبرة  يظهر. نه ليس بالمفهوم المحدود كما يفسره النقاش الأنطولوجيأ

العالمي، وفيما تكمن أهمية التراث الأوروبي في هذا كيف تعمل هذه القوة المعيارية في الفضاء  ، لكنالأوروبية
الصدد؟ وما هي العلاقة بين القوة المعيارية المحتسبة لأوروبا والقوة المعيارية كما جاء في مضمون أدبيات العلاقات 

 راساتالمعيارية نموذجا وقانونا ينظم العلاقات الدولية، كما جاء في د) أوروبا(الدولية؟ ثم هل تشكل فكرة قوة 
أم أا  الخاصة بقضايا الأمن الإقليمي،Beverly Crawford) ( كراوفورد وبيفيرلي(Emanuel Adler)  إمانويل أدلر

تعد مشروعا سياسيا فريدا من نوعه، تتحدد إشكاليته الجوهرية في مدى عولمته حسب دراسات سيمون  هيكس 
)(Simon Hix موعة منالقوة المعيارية  الأسئلة من خلال التركيز على تأريخية؟ إن الغرض هنا هو مقاربة هذه ا

 .1بصفة عامة والقوة المعيارية المتعلقة بأوروبا بصفة خاصة
فقد  ا،معين يازمكان اتوي العلاقة القائمة بين المعايير والقوة بالإضافة إلى دستور القوة المعيارية الدولية حيزتح   
لكن ذلك  -للقضاء على العنف أو احترام البيئةالدول  لدى إرادة ن هناككأن تكو –كون للمعايير أهمية عالمية ت

إلى الحرية السياسية، إلا أن  نفس التطلعصحيح أن البشرية تتقاسم هذه المعايير صيغت بإجماع عالمي؛ ف لا يعني أن
بدأت  ومتى أينالعالم الغربي وأواخر القرن العشرين،  معينين وهما على التوالي؛ مكان وزمانذلك يحدث في 

كان لهذا المكان والوقت المعينين دور في تحول المشهد الدولي، هذا . الديمقراطية كمعيار دولي بعناية فائقة تمارس
أخيرا، فإن  .ل كتوسع للمجتمع الدولي كما اصطحب ببلوغ الاستعمار الأوروبي ذروتهحلَّالأخير الذي أصبح ي

تعتمد على التباين في الزمان  -لقوة المعيارية محل النقاشالأخرى ل شكاللأاكباقي -القوة المعيارية لأوروباشكل 
لها نتائج نتاج المعايير العالمية وكما يسعى لتوضيحه هذا الفصل؛ فإن الشروط الزمكانية لإ. والمكان في النظام العالمي

وية الغامضة التي تربط بين أوروبا في علاقة الهمتناقضة عندما يتعلق الأمر بالقارة الأوروبية، يظهر هذا التناقض 
ددة للمعايير القارة المح، بمثابة 1945قبل عام  كانت أوروبا التي تمثل العديد من القوى الفردية. والإتحاد الأوروبي

أو فرض /و أيضا على ترويج تعملنظمات الدولية عالمية الانتشار، كما ول الملأ والمؤسسة على الصعيد العالمي
وبالرغم من أن التكامل . هذه المؤسسات إنشاءخلال عمليات  أو من المؤسسات تلك من خلال سواء المعايير

ا، إلا الأوروبي أو بالأحرى الإتحاد الأوروبي يعرأن قدرته ف نفسه كقوة معيارية بدلا من اعتباره قوة في حد ذا
من الأحداث التي جاءت بعد عام جدا، ويرجع ذلك إلى كل  ةدودمحعلى التأثير الجيوسياسي في هذا الإطار 

عدد كبير من  وإلى ظهورظهور القوة الأمريكية، خاصة من خلال تأسيس منظمات دولية جديدة،  وكذلك 1945
وبذلك يمكننا القول أن تأثير أوروبا الدولي منذ اية الحرب . مؤخرا القوى غير الغربية في آسيا وأمريكا الجنوبية

                                                
1 Karoline postel-Vinay, “The historicity of European normative power”.In . Zaki Laïdi (ed). EU foreign policy in a 
globlized world (New York: Routledge, 2008), p. 38. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


الإتحاد الأوروبي في التعريف  استمرومع ذلك . يرا واقعيا لا مركزيا كما كان تأثيرا محلياالعالمية الثانية، كان تأث
ويته الدولية فيما يتعلق بتواجده المؤقت والإقليمي موعة أوروبا في حد ذاا التي بالفعل سوف يكون لها شأنا 

ستمرة وبشكل متزايد في سعيها لأن تتصدر في الوقت الراهن، لا تزال أوروبا ملكن . 1945في نظام عالم ما بعد 
  ؟1العالم كقاطرة للقوة المعيارية

منصبا في تصورات المفهوم المشترك لهذه القوة " القوة المعيارية"لطالما كان ولا يزال النقاش الأكاديمي حول    
ن الفترة الممتدة بين أواخر في غضو. وأيضا في التفسيرات المهيمنة أو تلك الشائعة المُروج لها في النظام العالمي

 -)European Defense Community )EDCالتي تمثل المحاولة الفاشلة لتكوين جماعة الدفاع الأوروبي -الخمسينيات
غائبة عن النقاش عمليا، ويرجع السبب ببساطة إلى النشاط " القوة المعيارية"وأوائل السبعينيات، كانت مسألة 

صورا في التجارة وسياسات المساعدة التنموية، حيث كانت هذه الآليات لم تدرك الخارجي لأوروبا الذي كان مح
بعد كمصدر واضح وملموس في الإنقاص من سيادة الدولة بل حتى لدرجة أقل من ذلك، فهي لم تظهر حتى 

إلى  طفوتفالقضية لم . كمصدر لنقاش اجتماعي داخلي وكسياسة تجارية إلا بعد تأسيس منظمة التجارة العالمية
) François Duchêne(دوشان فرنسوا السطح إلا في أوائل السبعينيات وهذا مع ظهور الأعمال المنشورة لكل من 

وفي هذا الصدد، يمكن أن نتعرف على تفسيرات عدة تساعدنا على فهم هذا  (Johan Galtung)وجوان غالتنغ 
وبي الأولي والتي بموجبها استطاعت القوى الأوروبية يكمن التفسير الأول في نتيجة التوسع الأور .2الاهتمام الجديد

ويتمثل التفسير الثاني في انفتاح العلاقات  .تتأقلم في إطار السياسة المشتركةأن تتعايش و) فرنسا وبريطانيا(الرئيسة 
ة فيركز على أزمة الطاق التفسير الأخير أما .الصيني-السلام والتقارب الأمريكيغرب في أعقاب عمليات -شرق

التي واجهت أوروبا والمصحوبة بأول اختبار مهم حول نتيجة الانسجام الأوروبي؛ ولا يتعلق الأمر هنا  بتصلب 
بإثارة انتباه الولايات المتحدة وإنما أيضا  ة فحسب؛الأوروبيين حول إرساء تعريف خاص بالإستراتيجية المشترك

هو . أو ما يسمى بالقوة الأوروبية -ان حال أوروباطبعا حسب لس –الأمريكية أثناء ظهور هذه القوة الجديدة 
وهي الصورة التي لا تزال ولو " رقم هاتف أوروبا"كيسنجر يبين قلقه حول تضييع هنري السياق الذي جعل 

هذه الحقائق التجريبية . في الظهور المباغت لتعريف سياسة أوروبا المشتركة من جديد ابشكل رمزي تستعمل مرار
على المستوى الأكاديمي من خلال الظهور الكامل لأدبيات الباحثين  تم تأكيدهاظام الدولي، التي عرفها الن

المختصين في حقل الاعتماد المتبادل والذين يؤكدون تراجع الديناميكيات التي تحدث ما بين الدول، فاسحين اال 
الوسائل العسكرية في العلاقات بذلك للتفاعلات الاقتصادية ومعربين عن ضرورة الزوال المستمر لاستعمال 

                                                
1  Ibid., p. 39. 
2 François Duchêne, “Europe’s role in world peace”. In. R. Mayne (ed.), Europe tomorrow: sixteen Europeans look 
ahead (London: Fontana, 1972); “The European community and the uncertainties of interdependence”. In. M. 
Kohnstamen and W. Hager (eds). A nation writ large? foreign policy problems before the European community 
(Basingstoke, Macmillan: 1973); John Galtung, The European community: a superpower in the making (London, 
Allen & Unwin, 1973) and Andrew Shonfield, Europe: journey to an unknown destination (London:Allen Lane, 
1973). 
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أسس مختلفة تماما، إلا أما يتفقان في نقطتين  إلىتستند  غالتنغو دوشان حتى وإن كانت تعاريف كل من  .الدولية
ا، أن أوروبا من شأا أن تكون قوة لكن لا يمكن لهذا الهدف الإستراتيجي أن يتحقق إلا عن رئيستين مفادهم

تختلف عن تلك التي استخدمتها عبر التاريخ دول أوروبا القومية، في إطار شروط  طريق استخدام وسائل أخرى
، فإن محور القوة الأوروبية يسير في اتجاه واحد دوشانحسب . آنذاك العظمتينتختلف عن نظيرا المتعلقة بالقوتين 

ى جعل العلاقات الدولية بتعبير آخر، لا يمكن لأوروبا سوى أن تصبح كفاعل قادر عل. فقط وهو القوة المدنية
 .1علاقات تعاقدية تقوم على إبرام الاتفاقات التي من شأا أن تخفض من لجوء الدول إلى استعمال القوة والعنف

المساهمة الأوروبية في السياسة الدولية يجب أن تكون قائمة على الإحساس بتقاسم المسؤولية  ويرى دوشان، أن
حسب رأيه، فإن أوروبا ليس بمقدورها أن تكون قوة عسكرية لان مثل هذا و. وبنى عمليات التعاقد السياسي

وهو يرى في الفكرة التي كانت . المنظور هو منظور في منتهى التناقض بالنسبة لما جاء به مؤسسي هذا المشروع
أا  ”Norms over Force“ "القوةدون اللجوء إلى المعايير استعمال " ل تقود الإتحاد الأوروبي والمعبر عنها بـولا تزا

أب المدرسة الواقعية في نظرية العلاقات الدولية، مع العلم  Edward Carr)(بغرابة من إدوارد كار فكرة مستعارة  
  . 2هذا الشكل المتعلق بالقوة في نفس اال كقوة عسكرية أو كقوة اقتصادية 1962أنه هو أيضا من وضع في عام 

، حيث تبين كتاباته هذه أنه متأثر بالمثالية الماركسية غالتنغبقوة في كتابات حاضرة " قوة الأفكار"كما أن   
، فإن أوروبا لم تجنح لا غالتنغوحسب رأي . انطلاقا من الإيديولوجية" قوة الأفكار"التحتية عند تصوره لمفهوم 
ير في العالم من خلال أفكارها ، وإنما هي تسعى إلى التأث)الصفات الكلاسيكية للقوة( إلى المكافئة ولا إلى العقوبة

وبذلك فإن أوروبا تشكل الطريق الثالث بين الولايات المتحدة الأمريكية . وعملها على الترويج لهذه الأفكار
إن الطرح القائل بإمكانية أن تصبح أوروبا قوة من خلال انتهاج طريق آخر غير الطريق وعليه ف. والإتحاد السوفيتي

 .3ب بنقاش سباق حول مكانة أوروبا في العالمالوستفالي عادة ما يصطح
 وهو أب المدرسة الواقعية البريطانية كما يعتبر خليفة للمفكر-في أواخر الثمانينيات، كان لمقال بول هيدلي    

وحسب بول، فإن . أسس تختلف تماما عن سابقتها إلىأن زاد من حدة النقاش الذي استند هذه المرة  - إدوارد كار
إلا أن هذا . 4سكريةالقوة المدنية يعد تناقضا في المفردات؛ فلا يمكن أن تكون هناك قوة بدون قوة ع الحديث عن

وروبا مرة أخرى ومع اية الثمانينيات، ترجع أ". أوروبا كقوة معيارية"ن يتموضع ضمن سياق الرأي يحتاج لأ
الائتلاف وتطور  5اريخ الأوروبيةالصو وهذا بسبب انتشارغرب، -إطار التنافس شرق فيلتصبح قضية حساسة 

                                                
1 Zaki Laïdi, op. cit., p. 36. 

:انظر  2 
 Edwar Carr, The twenty years’ crisis, 1919–1939: an introduction to the study of international relations 
(London:Macmillan, 1962).  
3 Zaki Laïdi, op. cit., p. 37. 
4 Bull Hedley, “Civilian power Europe: a contradiction in terms?” op. cit., pp. 156. 

لات اوفي الوقت الذي كان يهدف فيه سباق التسلح بين أمريكا والإتحاد السوفييتي سابقا إبان الحرب الباردة إلى ضمان قوة الردع وقتل جميع مح 5
تطوير (ما كانت أوروبا لتقدم على تحديث نفسها غرب، انعكس التعنت السوفييتي لصالح الأمن الأوروبي؛ ف-الاعتداء في إطار التنافس شرق
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التي من شأا أن تكون  م أفكار بول القوة العسكرية الأوروبيةتدع .”Euromissiles“1" الأوروميسايلز" الأوروبي
لكنه لم يتطرق على الإطلاق إلى قضية جعل هذه السياسة . قادرة على منع الانسحاب الأمريكي وتحييد القارة

. 2عند بول تكمن في إفساح اال نحو طريق أوسط يجمع بين الأطلنطية وسياسة الحياد سياسة وحدوية؛ فالأولوية
، كان للايار لم تستمر طويلا، فعلى النقيض من ذلكالحقائق الجيوبوليتيكية لأوروبا ومع هذا، فإن العودة إلى 

الاعتماد المتبادل وعلى سقوط الإتحاد السوفييتي أن أثر بالإيجاب على نشاط مفكري  التدريجي الذي أعقب
وفي عام . على مكانة أوروبا ضمن هذه العملية الجديدة عد الوستفالية للنظام الدولي وكذلكالتفسيرات ما ب

طرح مفهوم القوة المدنية ضمن النقاش مستخدما المقارنة بين ألمانيا واليابان، كان ذلك  Maull)(، أعاد مول 1990
أفكار  يتبنىالذي  Twichet)(لا أننا نلمس ذلك أيضا في أفكار توشت متواجدا حصريا ضمن أفكار مول؛ إ

ومع ذلك، فإن تعريف القوة المدنية على أا ذلك التفضيل المتعلق بالاستقرار . 1976التي تعود إلى عام دوشان 
  3.االسلمي للتراع مع التقيد بالإطار متعدد الأطراف بغية تسيير النظام الدولي يبقى تعريفا كلاسيكي

في الحقيقة، لم تظهر مسألة الفاعل الوحدوي في السياسة الدولية من جديد حتى بعد توقيع معاهدة ماستريخت،    
بمعنى، يكون  .وجبه يكون الفاعل فريدا من نوعهلكن هذه المرة ظهرت هذه المسألة بنية انتهاج الطريق الذي بم

. ما بين الدولية، وبمقدوره أن يكون مؤثرا في المشهد العالميفاعلا أقل شئنا من الدولة وأكثر بكثير من المنظمات 

                                                                                                                                                       
صواريخه لو كان الإتحاد السوفييتي سابقا قد قبل بالتخلي عن صواريخه عند التصعيد الأمريكي ونشر حلف الأطلسي ل ”Euromissile“)" الأوروميسايلز

الصواريخ وهذا رغم أن  . التفوق الإقليمي بنشر  صواريخهمطامع الإتحاد السوفييتي في ومواجهةمن التوازن العسكري في المنطقة  في أوروبا لإقامة نوع
  :أنظر. د عدد صواريخ هذا الأخيرتى لو زاتؤكد قوة الردع الأوروبية في مواجهة التفوق الإقليمي السوفيتي حالمنتشرة في أوروبا آنذاك، كانت الأمريكية 

  . 2011 جويلية 22 :، تم تصفح الموقع يوم"الأوروبيةة الصواريخ معرك"وسوسن حسين،   ميشيل تاتو
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kdKlMpXkUxYJ:digital.ahram.org.eg/articles.aspx%3FSerial%3D215
540%26eid%3D1909+%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D
9%8A%D8%AE+Euromissiles&cd=6&hl=fr&ct=clnk&source=www.google.com> 

1 Euromissile   ة لصنع الألماني شركة الفضاءكل من  بمشاركةبدأ في السبعينيات من القرن الماضي، ) روبيةاتحاد شركات أو(ائتلاف أوروبي
 "لسباسيايروآ "وشركة الفضاء الفرنسية (DASA)بـ ما يعرف أو  (DaimlerChrysler Aerospace AG)"أي جي"الديملير كرايسلر  :الطائرات

)Aérospatiale(  العسكرية والصواريخ والأقمار الصناعية تالطائرا إنتاجالمتخصصة في ) كانت تعرف هذه الشركة الفرنسية في البداية بالشركة الوطنية
ما عدا نشاطات الأقمار الصناعية التي تم  )EADS(وم مجمل نشاطاا تابعة للشركة الأوروبية للدفاع الجوي والفضاء والي (SNIAS) للصناعة الفضائية

 Thales Alenia Space)( س ألينيا، أما الآن، فتسمى بفضاء تالا1999في  التي أصبحت تسمى بفضاء ألكاتال )Alcatel( إدماجها مع شركة ألكاتال

 Milan”  .(Missile“و HOT” (Haut Subsonique Optiquement Téléguidé)“خين المضادين للدبابات والمدرعات اروصالوهذا من أجل صنع 

d'infanterie antichar)  ،ال قد تم الائتلاف نشاطات و أعمالجميع  نأتجدر الإشارة هناشركةإلى إدماجها في هذا ا )MBDA( ) وهي جماعة
تم تأسيسها في  )Finmeccanica(و )BAE Systems(و EADS) (صناعية مختصة في قطاعي الملاحة الجوية والدفاع، وهي شركة فرعية مشتركة بين 

 2008عامل، وفي  10.000على  2003كانت تمتلك هذه الشركة الفرعية في . بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا بالتعامل مع 2001ديسمبر 
سجلت في دفتر الطلبات قيمة  2009وفي . صاروخا  3.000بليون أورو حيث أنتجت أكثر من  2.7سجلت الشركة مبيعات قدرت أرباحها بـ 

   :أنظر.) قوة مسلحة عبر العالم  90تعمل اليوم الشركة مع أزيد من . بليون أورو 12المشاريع المزمع إنجازها بما يساوي 
   .> (Vailable at: 25 Juillet 2011.)  http://en.wikipedia.org/wiki/Euromissile<     

2 Bull Hedley, “Civilian power ثurope: a contradiction in terms?”,  op. cit., pp. 157. 
3  Zaki Laïdi, op. cit.,  p. 37.:   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kdKlMpXkUxYJ:digital.ahram.org.eg/articles.aspx%3FSerial%3D215
http://www.google.com>
http://en.wikipedia.org/wiki/Euromissile<
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


من خلال معارضته الصريحة للملاحظات التي ) النوع الفريد(الطريق لهذا  )Christopher Hill(كريستوفر هيل مهد 
فا أا في الشؤون الدولية مضي" ليست فاعلا"أن أوروبا إلى أدلى ا بول؛ حين أشار هذا الأخير قبل عشر سنوات 

بعرض مفاده أن تأخذ الجماعة الأوروبية آنذاك هذا الوضع بجدية، وذلك  هيلتقدم . 1"لن تصبح كذلك كما يبدو
في قانوا الخاص ا مختلفة بذلك عن الدول  من خلال تحديد االات التي بموجبها يمكن أن تصبح قوة وفاعلا

كممارسات معينة خاصة فيما لمجالات التي يتصورها هيل لنسبة لبالطبع لا يوجد هناك شيء أصلي با. الأعضاء
حتى تصيب هدفها بشكل  يتعلق بالجماعة الأوروبية، فقبل زمن بعيد، كانت الجماعة الأوروبية تتعامل بإحكام

ية الفريدة تلك الوضع تتمثل الأولى في: وبذلك، فإن محاولة التشكيل هذه تحتوي على فكرتين جديدتين .2صحيح
البريطاني أن يتموقعها، وهي رؤية أوروبا على قدم المساواة مع الولايات المتحدة الأمريكية د للأكاديمي التي لا ب

هي جعل الجماعة الأوروبية كفاعل مميز بالنسبة موع تلك الطلبات الثقيلة ف ؛ أما الثانيةبعد ايار الإتحاد السوفيتي
وكذلك عن طريق إيجاد هذه الجماعة الأوروبية نفسها في مواجهة  التي تتلقاها من البلاد خارج حدودها الإقليمية،

وذا ندخل في مرحلة تسمح لنا برؤية . 3مع التحدي المتفاوت بين هذه الطلبات والوسائل التي هي تحت تصرفها
إلا انه نظر إليه، على أنه ليس دولة بشكلها النهائيأوروبا كفاعل خاص ومميز، حتى وإن كان هذا الفاعل المميز ي ،

 والسياسات ما بين الحكومية وكذلكبمثابة النظام الذي بمرور الوقت من شأنه أن يوحد السياسات القومية 
وبالرغم من ذلك، فإنه منذ زمن بعيد، أُنجزت بحوث حول موضوع البعد الخارجي في . 4السياسات المشتركة

لكم الهائل للأدبيات المخصصة لدراسة التكامل السياسي سياسة الإتحاد الأوروبي، إلا أا بقيت هشة بالمقارنة مع ا
وعلاوة على ذلك، فإنه حتى وإن كانت هناك دراسات معتبرة في قيمتها على المستوى الممارساتي، إلا . لأوروبا

مهتمة بالأبعاد الإجرائية للنشاط الخارجي للإتحاد الأوروبي أكثر من اهتمامها بمحتواها أو أهدافها  أا تبدو
  .5بحوث علميةك
في الأخير، تجدر بنا الإشارة إلى أن النقاش الأكاديمي حول القوة المعيارية لم يكن ليظهر فقط مع مقال يان مانرز   
)Ian Manners( مع حلول  ، ثم تبلور فيما بعد في شكل كتاب أكاديمي2002شر عام حول هذا الموضوع والذي ن

تعريف الذي وضعه روبرت ال ،قة في تحرير بحوثه حول الموضوعففي الحقيقة أخذ مانرز كانطلا. 2006عام 
. حيث عرف هذا الأخير أوروبا كقوة معيارية بدلا من اعتبارها قوة تجريبية. قبل سنوات قليلة روسانكرنس

ائلة روسانكرنس، فإن القوة المعيارية تشير إلى فكرة وضع المعايير العالمية، وهي فكرة تناقض نظيرا القلفبالنسبة 

                                                
1 Bull Hedley, “Civilian power Europe,” p. 151 and Christopher Hill, “The capability- expectations gap, or 
conceptualizing Europe’s international role”, Journal of Common Market Studies 31 (3) (1993): p. 309. 

هيل إلى أوروبا كفاعلة في عملية صنع السلام على الصعيد الإقليمي، وكوسيط لحل الأزمات، وكفاعل عالمي وكجسر يصل بين الشعوب الغنية ينظر  2
  .ة وأيضا كراع تعاوني للاقتصاد العاميوالفقير

3 Christopher Hill, “The capability- expectations gap, or conceptualizing Europe’s international role”, op. cit.,  p. 
315 
4 Ibid., p. 322. 
5 Zaki Laïdi, op. cit., p 38. 
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بالفرضية التي مفادها أن  زهكذا يبدأ مانر. 1بالقوة التجريبية التي تفرض نفسها بالغزو أو الهيمنة الفيزيولوجية
ل بؤرة النقاش إلى تقييم وبتعبير آخر، فهو يحو إلى المعايير ما بعد الوستفالية، خصوصية الإتحاد الأوروبي تستند

أن  يقترح مانرز . تركز هذه الأخيرة وبشكل معتاد على وسائل القوةوتثمين وتفسير دور أوروبا بعدما كانت 
عتبر أن الاندماج السياسي ي هودور أوروبا في العالم لا يمكن فهمه بمجرد مقارنته مقارنة بسيطة مع باقي الدول، ف

الحرية والدفاع عن سلم وال: المبادئ المعيارية الرئيسةلى هذا التفضيل المعياري مع احترام إ 1950لأوروبا استند منذ 
  .2)بسيطة، التضامن الاجتماعي ورفض التمييز وأخيرا التنمية المستدامةويضيف مانرز كملاحظة (حقوق الإنسان 

  

  القوى المدنية، العسكرية والمعيارية ) 1(جدول رقم  
  القوة المعيارية               القوة العسكرية                                         القوة المدنية                

الأفكار                                                                           العسكري  الاقتصادي   كار      
  الإيديولوجي   عقابيالمكافئ                                               غالتنغ    
  "الوضع الطبيعي"القدرة على تشكيل مفاهيم  القدرة على استعمال الوسائل العسكرية               على استعمال الوسائل المدنية               القدرة   مانرز    

 Source: Ian Manners, “Normative power Europe: a contradiction in terms?” JCMS 2 (2002): p. 240.     

 Weiler)(الأسس المعيارية لأوروبا عندما أشار كل من ويلر  Christiansen)(كريستيازن ز، ذكر رمان ظهورقبل  
لكن كيف توضع هذه القيم في خدمة النشاط . 3إلى الركيزة المعيارية )(Laffanإلى أهداف تأسيسها ولافان 

مكان ذلك أن يكون له رض الواقع؟ بإهذه القيم لكي تحقق طائلها على أ الخارجي للإتحاد الأوروبي، وكيف تسير
وبتعبير آخر، فإن السؤال الذي يطرحه مانرز . تأثيرا ملموسا ما وراء الأطر الوطنية على عمليات السياسة العالمية

أرض  على ةهو معرفة كيف أن الفاعل ما بعد الوستفالي بإمكانه أن ينقل أو يروج للمعايير ما بعد الوستفالي
 مشيرا إلى مثالوالسؤال العام معتمدا على التجربة،  الإجابة على هذا  بحثه هذا،في اوليح وعليه فإن مانرز. الواقع

تنتهي بالظهور كمعيار لمحاربة عقوبة الإعدام، هذه الأخيرة المروج لها على نحو واسع من طرف الإتحاد الأوروبي، 
 . 4عالمي

القائم حول دور الإتحاد الأوروبي في العالم لقد دعمت مجموعة القضايا التي تحيط بالقوة المعيارية فحوى النقاش   
حول لغز القوة  )Zaki Laïdi(كما يصنف بحث زكي العايدي . وذلك من خلال نقل وتحويل جوهر هذا التحليل

كشفت الحدود  -كما دعمته بحوث أخرى–يعتقد العايدي بان مقاربة مانرز . المعيارية ضمن هذا الجوهر الجديد

                                                
1  Richard Rosencrance, “The European Union: a new type of international action”, op. cit., p.20. 
2  Ian Manners, “Normative power Europe: a contradiction in terms?” Journal of Common Market Studies 2 (2002):  
p. 239. 
3 J.H.H. Weiler, The constitution of Europe (Cambridge: Cambridge University Press, 1999); Brigid Laffan, “The 
European Union polity: a union of regulative, normative and cognitive pillars”, Journal of European Public Policy 8 
(5)  (2001):  p. 710. 
4 Ian Manners, “Normative power Europe: a contradiction in terms? op. cit., p. 235.  
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إلى موازنة النشاط المعياري لأوروبا على المسرح الدولي مع الأهداف  وذلك يؤدي ببساطةة لهذه المسألة الحقيقي
  . 1التي يقوم عليها التكامل الأوروبي

؟ فإننا نجد ببساطة أن مفهوم القوة المعيارية حسب مانرز ليس ةما المقصود بالقوة المعياري: عند طرحنا سؤال  
لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن أول من تحدث عن القوة . 2دوشانها بعيدا عن مفهوم القوة المدنية كما عرف

المعيارية هو روبرت روسانكرنس الذي بفضله أصبحت أوروبا ترغب في التأثير على العالم من خلال توظيف عدد 
هويتها على لذلك، فإن القوة المعيارية هي القوة التي تمتلك . معين من الأفكار التي تراها تعود بالفائدة عليها

بشكل واسع لا على سبيل  - وإستراتيجيتها المبنيتين على تفضيلات القواعد الخاصة بالسلوك القابل للتطبيق
لكن ذلك يتطلب ثلاث خصائص رئيسة أولا، لا بد أن يتم ذلك عن . مارس لدى الدولنفذ وتوجعلها ت -الحصر

رف الهيئات الدولية لك مشرعنا بالسواء من ط، بمعنى أن يكون ذالإكراه والقسرطريق المفاوضة لا عن طريق 
وهكذا، فإن القوة المعيارية . ن يكون ملزما لكل فواعل النظام الدولي على الرغم من تصنيفهم ضمنهالتمثيلية، وأ

لسلوك المستقبلي، خصوصا لتنبؤ باتسعى إلى تكامل واندماج نظام عالمي يقوم على شرعية القواعد وإمكانية ا
إن القوة الأوروبية بشكل مبسط، ليست قوة واقعية . المبادئ المقبولة فتصبح بذلك مبادئ معترفا ا إلزامية شرعنة

فما هي . قادرة على تحقيق هذه الأهداف الثلاثة إلا بمراجعة هذا النموذج المثالي الذي يتمركز كقوة في حد ذاته
مبنية على الديمقراطية وحكم القانون والعدالة الاجتماعية إذا هذه المعايير التي يقوم عليها هذا النموذج المثالي؟ إا 

لقد كان لهذه المعايير أن عرضت أثناء القمة الأوروبية بكوبنهاغن والتي اعتبرت الأولى من حيث . وحقوق الإنسان
 في. 1993كما وسعت هذه المبادئ في كوبنهاغن من جديد عام  ،3لإتحاد الأوروبيلهوية الدولية لاهتمامها با
لإتحاد الأوروبي، والتي لحد الساعة تعتبر الميزات مع اوافقة ت، كانت لهذه القضية أن حددت المعايير المغضون ذلك

اقتصاد  ذه المعايير بما تتضمنه منلإتحاد، مع ضرورة توفر شرط وحيد مفاده أن هذا االرئيسة للهوية الدولية له
. القانون هي معايير ليس لها حدودا جغرافية دولةيات واحترام السوق، الديمقراطية، احترام حقوق الإنسان، الأقل

بالإضافة إلى هذه المبادئ، يضيف مانرز، التضامن الاجتماعي، محاربة جميع أشكال التمييز وكذا التنمية 
  .4المستدامة

   :يقولفكرة القوة المعيارية عندما  (Romano Prodi)برودي رومانو  يلخصفي هذا السياق،   
  

المعايير وتقاسم نموذجنا اتمعي مع شعوب أوروبا الجنوبية  نقل لرغبة فيإن ا"
 .لا يعد مشروعا امبرياليا العدالة والحريةالسلام،  وأوروبا الشرقية الذين يتطلعون إلى

                                                
1 Zaki Laïdi, op. cit., p. 40 
2 Ibid., pp. 42-43. 
3 Ian Manners, “Normative power Europe”, op. cit., p. 241. 
4 Ibid., p. 243 
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أن في الحقيقة، يجب على أوروبا أن تذهب إلى أبعد من ذلك، حيث يستوجب علينا 
ن1ية عالمية تكون في خدمة التطور العالمي المستدامب هدفنا نحو تحقيق قوة مدنصو."  

  

ة أوروبا؛ فالخطاب جوهري عند تقصي فهم ما يسمى بقوعند محاولة مهمة الخطابات و هذه الأفكاركل  تبدو   
نه بالرغم من خلط لخطر الحقيقي في هذه المسألة هو أاإن . يجب أن يؤخذ بجدية في الحسبان ، كما أن ذلكالحقائق
، سترتبط "القوة المعيارية"؛ إلا أنه على إثر هذه "القوة الفكرية" آخر بـبقوة فكرة ما، بمعنى" القوة المعيارية" تعبير

 - يقدم مانرز على سبيل المثال، التنمية المستدامة كمرجع معياري بالنسبة لأوروبا. بالمصلحة لا محال مجمل الأمور
بية ينظر وفالمعايير الأور. ل على الإطلاق عن أسباب هذا التفضيللكن بدون التساؤ -وهو أمر قابل للنقاش بقوة

وكنتيجة لذلك، فهناك خطر كبير . إليها كأفضل ما أنجزته اتمعات الأوروبية بل أفضل ما كان متوقعا لديها
قوي على  بشكلطرح هو أن مسألة فعالية هذه المعايير وتأثيرها لم ي ،هبل والأخطر منيحدث جراء أدلجة أوروبا، 

وإن حتى  .على حركة إلغاء عقوبة الإعدام عبر جل أنحاء العالم ينصب اهتمام مانرز في تأثير أوروبا. الواقعأرض 
ما يمكن أن يسمى  بشكل جيد على أرض الواقعلا توضح قد  تعتبر قوية في طرحها، إلا أاالقضية  افترضنا أن

، فهو يرى "القوة الأوروبية"ى بـن المعايير ضرورية لفهم لغز ما يسملهذا السبب، يرى العايدي أ .بالقوة المعيارية
أما إذا أردنا معرفة مفهوم القوة  .2نه من الضروري تأهيل التفضيل المعياري قبل الشروع في أي نوع من الأدلجةأ

سيطر عليه ت ، فيمكننا أن نستشف مما سبق أن الحكم الأوروبي3المعيارية بين الحكم الأوروبي والحكم العالمي
 ، أولهاأيضا، هناك ثلاث تقسيمات لنماذج خاصة بالحكم الأوروبي .نه ليس محصورا في ذلكمركزية المعايير، إلا أ

السياسات  وهي تعني communitarized” policies“ أو السياسات المشتركة ما يسمى بنموذج السياسات الجماعية
 وهي السياسات”harmonized policies“  وذج السياسات المنسقة، ثم يأتي نمالتي تنصاع تحت مسؤولية المفوضية

لكن لا يتم ذلك بضرورة توحيد المعايير المصممة خصيصا من أجل . العمل المنسقالتي تلزم الدول الأعضاء ب
. المكسب الجماعيويبقى عنصر المعايير المنسقة هو الذي يشكل حجم . المبادرات المعيارية لهذه الدول الأعضاء

   (OMC)لتنسيقالمفتوح ل نموذجالوهو  لشبونةمؤتمر  خيرا، هناك نموذج الإستراتيجية التي آلت إلى الوجود معأو

                                                
1 Romano Prodi, “2000–2005: Shaping the new Europe,” speech before the European parliament in strasbourg, 
February 15, 2000. 
2 Zaki Laïdi, op. cit., p. 44. 

إلى الحاجة إلى تقوية نمو أنظمة التنظيم متعددة الأطراف وأساليب الإدارة بغية تشجيع الترابط  هذا المفهوميشير ) Global governance(الحكم العالمي  3
م الخلط بين الحكم العالمي والحكومة العالمية، يجب عد. الجنوب، والأمن وحقوق الإنسان –فلها إذاً منظورات الشمال . العالمي والتنمية القابلة للاستمرار

ينطوي على مشاركة المنظمات غير الحكومية،  ، بللا يركز بشكل حصري على العلاقات بين الحكومات هكما أن. التي تعني ضمناً سلطة مفردة أحادية
ولا يوجد نموذج أو شكل واحد للحكم العالمي؛ . ل العالميةوالشركات عابرة للقوميات وحركات المواطنين ووسائل الإعلام العالمية وأسواق رأس الما

والمفهوم غامض لكن دافعه . فهو يتصور على أنه عملية دينامية ومعقدة لصنع القرار المتفاعل والتي تشمل نطاقاً واسعاً للمشاكل العامة ومجالات القضايا
ى حقوق السيادة وواجبات عدم التدخل والاتجاه نحو نظام إدارة أكثر تعاوناً وتوافقاً المركزي هو حركة تبتعد عن نظام وستفاليا اللامركزي بتأكيده عل

   :أنظر. في الرأي يستند إلى احترام المبادئ الديمقراطية والسوق الحرة والإيمان ببشرية واحدة ومصير واحد
 .2000، بنغوين للنشر، مارس 2يج للأبحاث، طجيفري نوينهام ، قاموس بنغوين للعلاقات الدولية،ترجمة مركز الخلغراهام ايفانز و
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.“The open method of coordination”  إن مستوى التقييد والإلزام المفروض على الدول الأعضاء ضمن هذا
اطة وضع أهداف السياسة المشتركة في حقول المستوى هو أكثر انخفاضا من المستويين السابقين؛ فهو يتضمن ببس

. البحث أو التوظيف، فعلى سبيل المثال، يتسنى لكل دولة تطبيق ذلك عن طريق الوسائل التي هي تحت تصرفها
فعلى مستوى السياسات  ؛هذه المستويات الثلاث أن يحضر ضمن جميع المتعلق بالسيادةبإمكان السؤال المركزي 

فنحن في عالم الكفاءات والاختصاصات  ة إلى المفوضية مقبولة على مستوى التناسق؛لدولتبعية ا تكونالمشتركة، 
ن في الحقيقة، إ. فنجد أن الدولة تبقى مسيطرة على اللعبة المفتوح للتنسيق؛نموذج الأما على مستوى . المشتركة

اء للإتحاد الأوروبي ليس لها يبين بوضوح بأن الدول الأعض ،الذي تأسس في أوروبانموذج التنسيق المفتوح هذا و
 "البنك التسويقي"اتفاقا تحضيريا وجاهزا بين  دماج السياسي أو الاقتصادي الذي يفسرأية رغبة في تحقيق الان

  . 1على أرض الواقعهذه الأخيرة  تجسدهارية المبادرة المخولة للدول حتى وحالأوروبي 
نفس الشكل الذي يمكن أن  الحكم العالمي التي تتوفر علىتتقارب هذه البنية الأوروبية بشكل كبير وأنظمة    

 )2 فوق القومية؛ مة ما بين الحكومية فحسب؛ وإنما يخضع أيضا للمؤسسةلا يخضع الصالح العام للأنظ )1يوجد في 
بالتنظيم العالمي الذي يتطلب تعاونا مكثفا بين الدول دف إنتاج قواعد مشتركة  تتأثر جميع أنظمة المناطق

، لكن بدون تلتزم الدول بالأهداف المشتركة في إطار مجالات العمل )3كقواعد منظمة التجارة العالمية؛ لائمة وم
فكرة الحكومات " تسويق" إن أسلوب أوروبا في السعي نحو. من العقاب أي سيطرة أو مراقبة أو حتى أدنى درجة

الحكم الأوروبي؛ فأول هذه الأدلة  في صميم زةالمتمركيحوي على جميع الأدلة والبراهين  على الصعيد العالمي
والبراهين تتضمن القول بأن المعايير التي هي محل مفاوضة بين الفواعل السياسية التي تمتلك على درجات متفاوتة 

ثاني هذه . هي بذلك تعمل كمرادفة لكلمة القوة) فلوكسمبورغ على سبيل المثال ليست كألمانيا(من القوة 
في إطار الهيئات الدولية مفادها أن دول الإتحاد الأوروبي تتفاوض  في الإصرار على حقيقة ج تكمنالبراهين والحج

مة للجميع بما لزِالحجج، فتذهب إلى أن هذه المعايير المُ هذهأحدث  أما. درجة معينة من الشرعيةالتي تفضي عليها 
ولهذا، فإن جميع الخطابات . لتدعمها وتتبناهايفة الفواعل الضعحتى  ثحتوأن لها الفواعل القوية، لا بد في ذلك 

العالمية دف لإقناع الدول النامية بأن اهتمامهم بالمشاركة في المعايير القائمة على  التجارةالأوروبية في منظمة 
  .2السوق والإلغاء المتزايد لقيود التنظيم الأساس المنطقي للحكم وحده بإمكانه أن يحميهم من

، وهذا راجع )الآتي أنظر الجدول(الحكم العالمي رجة معينة من المسامية بين الحكم الأوروبي ووجد بوضوح دت 
ببساطة إلى كون كلاهما يسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي لم يبإمكان الدول. بمقدور الدول أن تحلها بمفردها عد 

، ة تكون درجة انسجامها أقل في هذه الحالةلكن ببساط -مقابل مبدأ السيادة –الأعضاء أن تمتثل لمبدأ المسؤولية 
وهذا دف إحراز التقدم في اولة لصناعة المعايير الجماعية، هذه المح تظهرالحالتين، يمكن أن  وفي كلتاوعموما 

إن النتيجة الأكثر أهمية التي . عن طريق تطوير الاتفاقيات التقليدية ما بعد الحكومية ،عملتي صنع واتخاذ القرار
                                                

1 Zaki Laïdi, op. cit., p. 47 
2  Ibid., p. 48. 
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الظاهرة التي لم يستطع التعاون ما بين الحكومي التقليدي أن يتحكم فيها، وعلى  العولمة هي تلك المشاكل خلفتها
1نكر فضائلهاهذا المستوى التعاوني نجد أن أوروبا قد قطعت شوطا معتبرا يشهد لها بتجربة لا ت.  

  

  الحكم الأوروبي والحكم العالمي)  2(جدول رقم 
  الحكم العالمــي                   الشــــكليات                      وروبــيالحكم الأ              

  نموذج السياسة المشتركة   
)                        الزراعة، المنافسة، التجارة الخارجية( 

  تسيير الصالح العام العالميتحريك المصادر المشتركة المدارة                           
  )الخ..ة، الماء، الصحة، التعليمالبيئ( 

  نموذج السياسة المنسقة   
)                               الصحة، البيئة، النظام الضريبي( 

تطور سياسة التقارب دون التخلص من  المفارقات  
  . الوطنية

  نموذج  سياسة الانسجام 
  .)النظام الضريبي بالملكية، العقلانية، سياسة التجارة(

  ذج المنهج المفتوح نحو التنسيق نمو
)          الخ...التوظيف، السياسة الاجتماعية، البحوث(

وضع الالتزامات الجماعية لتحقيق الأهداف  عند  
.                        احترام سيادة كل دولة على حدا

  الالتزامات العامة المادية
  .)ديونيةالمساعدة العامة، محاربة الفقر، التخفيض من الم( 

Source: Zaki Laïdi, Norms over force: the enigma of European power (New York: Palgrave Macmillan, 2008), p. 48    
  

بعضا من على الصعيد العالمي هكذا وببساطة، وهذا رغم أن لنموذج الأوروبي لا يمكن مناولة ونقل ابالتأكيد،   
ولهذا السبب، . بي بإمكاا إثبات وبشكل جيد نجاعة وصلاحية الحكم العالميالنماذج الجماعية للنشاط الأورو

أنه لمن الملائم أكثر  )Robert Howse(وروبرت هاوس ) Kalypso Nicolaïdis(يرى كل من كليبسو نيكولايدس 
. 2لأوروبيأو المخبر الأوروبي بدلا من النموذج ا European toolbox)(الأوروبي " صندوق الأدوات"التحدث عن 

هذا المختبر على ثلاث معالم مميزة تساعد على فهم لماذا الإتحاد الأوروبي يسير ربما أفضل من الأطراف يتوفر 
التفضيلات الاجتماعية لمواطنيه بالإضافة لتسييره المسارات والمبادرات المقدمة من على  دالمنظمة الأخرى ليؤك
تتمتع تحت تصرفها بالعديد من الأجزاء المكونة لنظامها العام، إن أوروبا قبل كل شيء،  .طرف الدول القومية

ي النهاية، البرلمان عبر القوميعتبر هذا الأخير في . ذه الأجزاء هو البرلمان الأوروبيولعل الجزء الأكثر أهمية من بين ه
الأوروبية لا تعد بذلك  تعاالامتيازات والحقوق الخاصة بالجما الوحيد المتواجد في العالم، ورغم أنه محدود؛ إلا أن

لاهتمامات لهامشية، فهناك على الأقل وفي أي حدث ما يسمى بغرفة الصدى المتفرغة بشكل خاص 
تضمن تلك الجماعات المهتمة ضمن بشكل مباشر على الدول وإنما ي، وهي مكان لا يتالأوروبية والانشغالات

إن البرلمان الأوروبي يعمل على خط متوازي مع قوة الدولة، . يةبالقضايا الاقتصادية، قضايا البيئة أو القضايا الثقاف
  .3السابقتين غير متكافئتين في القوة) البرلمان والس( كانت المؤسستانحتى وإن 

إن العامل الثاني المرجح لتوضيح المسامية بين التفضيلات الاجتماعية والسياسية الأوروبية يستلزم في عمله    
تجعل يستوجب على هذه المؤسسات أن تجد باستمرار مصادرا  .المفوضيةخاصة –ات الأوروبية الحاجة إلى المؤسس

                                                
." انتهاجها خطى العناصر الأولية للحكم العالمي [طورت أوروبا تقنية جديدة في الحكم، وهي تلك المعنية بتخطي برادايم الدولة القومية، وهذا عن" 1

  :أنظر
Pascal Lamy, La démocratie-monde. pour une autre gouvernance globale  (Paris: Le Seuil, 2004), p. 56. 
2 Kalypso Nicolaïdis and Robert Howse, “This is my EU topia . . . narrative as power”, Journal of Common Market 
Studies 40 (4) (2002): p. 771. 
3 Zaki Laïdi, op. cit., p. 49. 
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في الماضي  المفوضيةلم تكن ". يمقراطيالعجز الد"مما يسمى بـ شرعية، وهذا دف التخفيض منها مؤسسات
في إطار الصالح تنشط  فهي تحتاج لأن تظهر بوضوح تحت شروط ملموسة،؛ "الشعب الأوروبي"تستمد قوا من ل

مجالات ظيم عن طريق المعايير قويا مثل التي يكون فيها طلب التن االاتفي  على النشاطتكون قادرة العام وبذلك 
ة الأوروبية الثالثة تستوجب العمل إن الخصوصي. على سبيل المثال المبدأ الوقائيحماية البيئة، الأمن الغذائي أو 

بالطريقة التي يا اليل مومعظم الدول الأعضاء للإتحاد الأوروبي  تالعام؛ فمنذ عشرين سنة من الآن، اختار نشاط
العام، إلا أن ذلك لم يبعد كليا اعتماد الحزب السياسي  لالما خارج، تمويل الأحزاب السياسية إن لم نقل جميعها،

خطت حذو أن والمتحدة الأمريكية وفي هذا الصدد، لم يكن للولايات . على الضامنين وإنما عمل على التقليل منهم
تماما؛ حيث أن اعتماد الشخصيات السياسية الرئيسة على القوى المالية يتزايد بشكل  فمختلهنا بل إن الأمر  ذلك،

. في أولويتها التجارية ت السياسية للولايات المتحدة وكذلككبير، ويظهر هذا جليا على سبيل المثال، في التفضيلا
أن ذلك يعكس اهتمامات مواطني أوروبا على ؛ "اعل عالميأوروبا كف"يتسنى لنا القول في إطار وهنا في الحقيقة، 

  .1المستوى العالمي أفضل مما هو الشأن لدى الولايات المتحدة الأمريكية
  

  المطلب الثاني
  

  "نقل سياسة الإتحاد الأوروبي"و" نقل السياسة" مفهوما
  

. لشروط الممكنة لإحداث نقل الأفكار السياسية خارج حدوده الإقليميةيخلق اليوم الإتحاد الأوروبي أفضل ا  
حيث أن التفاعل الدينامي بين الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يجعل الفواعل الوطنية تبلغ وسط ميدان السياسة 

احبة القرار إلى العمل المشتركة التي تتجاوز الحدود الإقليمية لهذه الدول الأعضاء وتدفع الأنظمة السياسية المحلية ص
وإن كان البحث لحد الآن متأنيا في تقدمه، إلا أن ذلك أدرج خصيصا لاستغلال مفاهيم . على التأثير الخارجي

بادل الأفكار وآليات ، وهذا لتحويل تسليط الضوء على ت"نقل السياسة"متغيراته والاستفادة في التحليل من مفاهيم 
كانت تفيد بشكل  الإتحاد الأوروبي، والنظر بعد ذلك إذا تواجدة على مستوىالمنماذج السياسة  السياسة وكذلك

اسة مع النموذج وبجمع مقاربة نقل السي. فعلي في عملية نقل المعايير الأوروبية خارج حدود الإتحاد الأوروبي
ياسة سبإمكان طارا مفاهيميا تحليليا للتحقق في كيف فإن الدراسة موضوع البحث تقترح إ المؤسساتي الجديد،

تحاد الأوروبي الإتحاد الأوروبي، وما هي الطرق التي بموجبها تؤثر مؤسسات الإ النقل أن تحدث بادئ الأمر داخل
ذلك من خلال دراسة حالة الإتحاد الأوروبي كون أن السياسة الأوروبية هي ذلك سنتطرق إلى . على عملية النقل

ال الجديد نسبيا الذي يابوجود انتشار التجديد والتغيير  -ئج النهائية للدراسةمن خلال النتا -نبؤ كننا من التم

                                                
1  Ibid., p. 50. 
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و " نقل السياسة"من خلال مؤسسات الإتحاد الأوروبي سواء داخل أو خارج حدوده الإقليمية، فما المقصود بـ
  ؟"نقل سياسة الإتحاد الأوروبي"
فهذا المفهوم يركز على تبادل الأفكار، . السياسة إضافة حديثة نسبيا إلى رصيد تحليل" نقل السياسة"يعد مفهوم    

ووسائل السياسة والسياسات بين مختلف الأنظمة السياسية في كافة أنحاء العالم؛ وهو مفهوم متأصل في الأنظمة 
السياسية التي تبنيها وتحكمها سلطة فيدرالية، لكن في نفس الوقت، تمنح هذه السلطة استقلالا كبيرا للوحدات 

على نشر السياسة عبر النظام " نقل السياسة"تركز معظم الأدبيات المهتمة بدراسة مفهوم . ة الإقليميةالثانوي
من حرية التصرف في إطار القانون  امش كبير الولايات والمدن في أغلب الأحيان تتمتعالفيدرالي الأمريكي، أين 

فإنه بإمكان هؤلاء أن  ،وهكذا. الفيدرالية حول كيف بإمكان هؤلاء تطوير السياسات ضمن القواعد والتعليمات
وفي . يعملوا كمختبرات مختصة بمعاينة أي من هذه الحكومات الفيدرالية بإمكاا أن تتغير بتطور البرامج الوطنية

تتبع أحد أكبر  أيضا،. 1فإن حكومات الولايات والمدن هي قادرة على تقديم المواعظ لبعضها البعض ذا الصدد،ه
 هذا اال الطرق التي بموجبها تأخذ الأفكار السياسية طريقها في النظام الفيدرالي للولايات المتحدة الأدبيات في

إلى الحكومة الفيدرالية، وبين المدن ومن ) أو الجماعة التي تمثل الولايات(الأمريكية بين الولايات، من الولايات 
الطرق المستعملة لتتبع هذه الأفكار لها نتائج واضحة  ولا يفوتنا أن نلاحظ أن هذه. المدن إلى حكومات الدولة

 . 2على الحكم متعدد المستويات داخل الإتحاد الأوروبي
إلى تقارب السياسة بين الدول القومية ذات  الأمريكيبمرور الوقت، انتقل هذا الاهتمام من النظام الفيدرالي    

وهو يشير إلى اتجاه يهتم بتحرير  الاقتصاد السياسي، وره الفكرية فيإن تقارب السياسة هذا، له جذ. السيادة
إن مسألة العولمة والتكنولوجيات ونمو الأسواق الدولية . 3السوق الناتجة عن التطورات التي تلحق بالاقتصاد الدولي

ية وعولمة التراكيب والبنى المشتركة المتعلقة بالشركات، هو أمر محل نقاش، حيث أنتج ضغوطات على الدول القوم
وردا على هذه الضغوطات، يعتمد صناع السياسة  .والمنافسة التي من شأا أن تكون مهتمة أكثر بمعايير الكفاءة

بإمكام أن يتلقوها من النظام الدولي، مصوبة نحو الحلول الاقتصادية الخاصة بمشاكل " إشارات"الوطنيين على 
التي تؤدي إلى  "bandwagon)(مجموعة من القاطرات "تأثير  والنتيجة هي. السياسة وانفتاح الأسواق على المنافسة

ومع ذلك، فإن . تقارب السياسة الوطنية والقضاء على الاختلافات، وهذا بالتركيز أولا على مخرجات السياسة
ن هذه المقاربة تميل إلى إهمال العمليات التي بموجبها يحدث التقارب، خصوصا فيما يتعلق بفرضيتها الحتمية وكيف أ

التقارب هو أمر محتوم ولابد منه، مهملة بذلك دور كلا من الفواعل عبر القومية والفواعل المحلية في تسوية 
إن مقاربة نقل السياسة تسعى إلى إصلاح اختلال التوازن هذا، . الخلافات الناتجة عن تطورات الاقتصاد العالمي

لرئيسة صاحبة فزات الخارجية للتغيير وتحديد الفواعل التحديد المحالقضائية وذلك باستخدام مناهج وطرق التحليل 

                                                
1 C. Bennett, “How states utilize foreign evidence”, Public Policy 2 (1991):  p. 32. 
2 Simon Bulmer and others, policy transfer in European Union governance: regulating the utilities, op. cit., p. 4. 
3  Ibid., pp. 4-5. 
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وهنا تجدر الإشارة . العمليات التي اشتركت في نقل السياسة من سلطة قضائية إلى أخرى الشأن، دوافعهم وكذلك
 وذلك بالتركيز أولا على ،1زيادة انتشار تجربة نقل السياسة إلى أن انتشار المنظمات الدولية يعد عاملا مهما في

وأدبيات التقارب إلى إهمال دورهم إلا باستثناء " نقل السياسة"كل من  ومع ذلك، فقد اتجهت. ستوى الوطنيالم
" –أن تحدثت عنه في نقاشها حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الأنظمة الدولية  )stone(ستون ـ دور وحيد كان ل

ذ القرارات حول أي من توقعات الفاعلين هي في حالة قواعد وإجراءات عملية اتخا...  مجموعة المعايير المتشاة
كما تميز ستون أيضا إمكانية اتجاه الإتحاد الأوروبي نحو خلق . أثناء عملية ترويج التقارب والتوافق -"تقارب

إيراسموس و soros)(سوروس  التقارب بنشر القيم المشتركة، وذلك من خلال برامج التبادل الأكاديمي مثل
(Erasmus) قراط سو)Socrates(.  وبشكل عام، فإن أدبيات نقل السياسة أثارت اهتمام الإتحاد الأوروبي ولو بشكل

   .2نسبي
، فلطالما رافقت حقيقة هذا اأما مسألة النقل القانوني في إطار نقل السياسة التي نعتبرها مهمة في إطار موضوعن   

، وأن "أصالته"في أن يكون لها نظام قانوني سمته الرئيسة التحول السياسي مع الرغبة من طرف الجمهورية المتحولة 
أو المسيطرة في (التخلي عن الماضي هو التخلي عن قانون الماضي، كما يبدو غالبا، والتخلي عن القوة الاستعمارية 

تعمارية أو هو التخلي عن كل بقايا ومظاهر البنية القانونية والمؤسسات القانونية للقوة الاس) حالة أوروبا الشرقية
إلا أنه لا يوجد اليوم ما يمنعنا من تذكر أن الوضع السياسي والاجتماعي الخاص للأنظمة القانونية، . القوة المسيطرة

بمعنى، أن انتشار القانون والأفكار القانونية عبر الأمم وعبر . بالكاد يعتبر كرموز بقدر ما هي أي شيء آخر
ة للأفكار العلمية والفنية والاقتصادية، موضوع قوة وقيمة الأفكار نفسها، الحدود ليس، كما يمكن أن يكون بالنسب

ولكن يمكن أن تكون عوضا عن ذلك معتمدة تماما على كل من جانب العرض والطلب، وعلى العوامل السياسية 
تتعلق بالقيمة  والرمزية التي يمكن أن تكون قوة تفسيرية في تقرير كيف يهاجر القانون أكثر مما تفعل العوامل التي

على الرغم من أن السياسة بمعناها الواسع قد تؤثر في القرار حول  .3و العملية للقانون المهاجر نفسهالداخلية أ
فإن السياسة تبدو أكثر ظهورا حتى في  ؛ةوانتقالي  وبحثا عن القانون في أمم جديدةالتطلع إلى خارج الحدود أملا

نقل "وهذا ما فسرناه سابقا ضمن مفهوم  -أن التطلع خارج الحدود مفيدالقرار حول أين التطلع ومتى يتقرر 
ولكن، ليس للقوانين أجنحة، وليس عملية نقل القانون أو هجرة القانون وظيفة أعمال تقوم ا  -"السياسة

ن، وللكائنات القوانين نفسها، حتى أا لا تقوم ا أيد خفية، وإنما نشر الأفكار القانونية وظيفة يقوم ا الإنسا

                                                
1 D. Dolowitz  and D. Marsh, ‘Learning from abroad: the role of policy transfer in contemporary policy-making’, 
Governance, 13(1) (200):  5–24. pp. 6-7. 
2 D. Stone, “Learning Lessons, policy transfer and the international diffusion of policy ideas”, 2000, p. 6. Available 
at:  27 November 2009. 
  <http://poli.haifa.ac.il/~levi/res/stone-2000.pdf>  

لم يتجه الحكم في عادوناهيو محررين، . ناي وجون د. ، محمد شريف الطرح مترجما، جوزيف س"السياسة وحوافز النقل القانوني"فريديريك شوار،  3
 .350، 349. ، ص ص)2002العبيكان، : الرياض( نحو العولمة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://poli.haifa.ac.il/~levi/res/stone-2000.pdf
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


. وينطبق هذا بقوة على المنظمات والمؤسسات ها ودوافعها ومبادئها الخاصة ا،البشرية التي تقوم ذا العمل حوافز
  :ومن هنا، يمكننا عرض أهم حوافز النقل القانوني في النقاط الآتية

القانوني أو الاقتصادي أكبر في تقرير  يعد أثر العوامل السياسية والثقافية والاجتماعية الخارجية بالنسبة للتعديل -
أشكال الهجرة عبر الأمم للأفكار القانونية، والمؤسسات القانونية، والبنى القانونية من تقرير أشكال الهجرة عبر 

هذا يعني أن صورة القانون بارتباطه الخاص  .1أو الاقتصادية ومؤسساا وبناها الأمم للأفكار العلمية أو الفنية
والبعد القومي الذاتي والتعبير القومي الذاتي والتقرير الذاتي والسمعة القومية والاحترام القومي الذاتي من  بالسيادة

صيلة في االات غير شأا أن تنتج ضغوطا على صناعة القانون الأصيل أكبر من الضغوط نحو إنشاء المؤسسة الأ
  .2القانونية

قافية ذات أهمية كبيرة في تقرير أشكال الهجرة القانونية للقوانين الدستورية إن العوامل السياسية والاجتماعية والث -
والأفكار والمؤسسات، أكبر من أهميتها لقوانين الأعمال والتجارة والاقتصاد والأفكار  نلحقوق الإنسا

فراد والهوية القومية حيث يبدو من المعقول أن نفترض أن العائلة المؤلفة من القوانين المتعلقة بحقوق الأ. والمؤسسات
والبنية السياسية، تكون أقل تأثرا بالقوى الخارجية من عائلة القوانين الاقتصادية والأعمال والضمانات التجارية، 

  .3ارجية مما يدعى بالتشريع العاديتماما كما يبدو معقولا أن نفترض أن الدستور أقل تأثرا بالقوى الخ
ية على المستوى العالمي وفي الدولة المستقبلة عامل سببي في تقرير درجة إن السمعة السياسية للدولة المعط -

الاستقبال في الدولة المستقبلة للأفكار والمبادئ والمؤسسات القانونية للدولة المعطية، وحتى في ثبات تقييم الدولة 
فكار القيمة الحقيقية لهذه الأ المضيفة للقيمة القانونية الخارجية لهذه الأفكار والمبادئ والمؤسسات، وحتى في ثبات

   .4والمبادئ والمؤسسات
إن رغبة دولة ما في أن تستقبلها أو تحترمها أو تقدرها مجموعة معينة أو جماعة من الأمم لديها علاقة سببية إلى  -

يضا درجة تحاول معها أن تجعل قوانينها تنسجم مع قوانين تلك اموعة أو الجماعة من الأمم، كما أن لديها أ
وهو الشيء الذي . علاقة سببية إلى الحد الذي تماثل فيه قوانينها، أخيرا، بقوانين تلك اموعة أو الجماعة من الأمم

يبين أن الدول التي تسعى لان تكون أكثر تأثيرا من الناحية القانونية على المستوى العالمي، يمكن أن تتعرف على 
  .5لتأثير في خارج أراضيهانها لتزيد من احتمال هذا االنقطة الأولى بالمناسبات، فتصنع قواني

                                                
 .350 .نفس المرجع، ص 1
 .353. نفس المرجع، ص 2
 .353. نفس المرجع، ص 3
 .355. نفس المرجع، ص 4
 .356. نفس المرجع، ص 5
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يلعب وجود إستراتيجيات ذاتية الاهتمام وذاتية الحماية للتأثير المؤسساتي، إن كان حكوميا أو من منظمات غير  -
وهذا ما ينطبق  1.حكومية أو كيانات القطاع الخاص، دورا سببيا في تقرير أشكال الانتشار القانوني عبر الأمم

لى العديد من أمثال هذه الكيانات كوكالة المعلومات في الولايات المتحدة، ووكالة التنمية العالمية للولايات ع
المتحدة، ولجنة المراسلين لحقوق الإنسان والصحافة، ومجموعة من القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات التي لا 

يبدو أن تجاهل أثر دوافع مثل هذه .  دول أخرىتسعى إلى الربح، ولن نذكر شيئا عن منظمات موازية في
  .2لمنظمات في نقل القانون خطأ واضحا

وحوافز النقل القانوني كمتغيرين هامين في بحثنا هذا؛ يتسنى لنا الآن إسقاط " نقل السياسة"بعد تحديدنا لمفهوم    
حيز والمتمركز؛ فتقريبا على المستوى على الإتحاد الأوروبي وبعيدا عن خاصية الفاعل المت" نقل السياسة"مقاربة 

على الفواعل الملتزمة والمنشغلة بالبحث العقلاني للخيارات السياسية، أو  العالمي، ركزت الدراسات المهتمة بالنقل
بدون إدخال النقاش الطويل حول تركيب ووكالة . دور الفواعل في الوساطة لإحداث نقل الأفكار السياسية

نقل "عملية قوم على إثرها يز والاهتمام إلى المؤسسات التي تاسة تسعى إلى نقل التركالفاعل، فإن هذه الدر
سيتم مناقشة بناء السياق الذي في إطاره تبحث ، كما أو بالأحرى المؤسسات التي تبني نقل السياسة "السياسة

ت يعتبرها قوية من ناحية التأثير قدم الإتحاد الأوروبي من المنظور المؤسساتي مقاربا. الفواعل عن الخيارات السياسية
في عمليات نقل السياسة، أحد مزاعم البحث المركزية هي أن نظام الحكم في الإتحاد الأوروبي يحتوي على سياقات 

وفي هذا . سياسية مختلفة، من شأن كل منها أن تكون مستعدة لإحداث مختلف عمليات النقل وكذلك مخرجاا
ومارش    (Dolowitz)ا لنقل سياسة الإتحاد الأوروبي في دراسات كل من دولوويتز الصدد؛ فقد ورد تعريفا أساسي

Marsh)( وهو كالآتي:  
  

سياسة الإتحاد الأوروبي هي تلك العملية التي عن طريقها تؤثر كل من  نقل" 
الأفكار، والسياسة، والترتيبات أو المؤسسات الإدارية على تطور السياسة من وضع 

ضع سياسي آخر، حيث يكون النظام المؤسساتي للإتحاد الأوروبي سياسي معين إلى و
  ."3هو الوسيط الرئيس في هذه العملية

  

 أن تم بات من الضروري، لسياسة الإتحاد الأوروبي أن تحدث النقلولتقدم التحليل ومعرفة كيف يمكن    
صاد العالمي كمحفز لتوسيع ونشر حيث يظهر تكامل الاقتالنقل هذه، عملية وانعكاسات العولمة على  بنتائج

 ترتبطوبذلك، فإننا نجد هناك مجالات  4.السياسة الأوروبية ولتفويض فواعل الإتحاد الأوروبي بمعنى منحهم السلطة

                                                
 .359 .نفس المرجع، ص 1
 .360. نفس المرجع، ص 2

3 D.  Dolowitz, and D. Marsh, "Whol What from whom", Political Studies 44 (1996): p. 344. 
4  Simon Bulmer, op. cit., p. 5. 
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في هذا المعنى، يبدو أن . تنشد التعاونفي نفس الوقت و -حرية نقل البضائع، والخدمات ورأس المال –بالعولمة 
ل كناقل للتوجهات والترعات العالمية نحو التحرر مما يجعلنا نستخدم في هذه الدراسة مقاربة الإتحاد الأوروبي يعم

نقل السياسة إلى جانب مقتربات أخرى للبحث والتحقق في هذه العملية مركزين بذلك على الترابط الموجود بين 
 . لنشاط السياسي للإتحاد الأوروبيالعولمة وا

عقل العلبة السوداء داخل الإتحاد  بي وصل درجة النضج؛ فقد انتقل بذلكالأوروبما أن تحليل حكم الإتحاد    
النقاشات الخاصة بالتكامل، وهذا للإحاطة بالمخاوف الواسعة الانتشار الخاصة بعلم تلك الأوروبي إلى ما بعد 

عاصرة، تطبق على ، فإن العديد من وسائل تحليل السياسة العامة الم"الاتجاه السائد"وكجزء من هذا . السياسة
بدأت البحوث جديدة العهد والمختصة بدراسة الإتحاد الأوروبي بالتركيز  .فوق القومي للإتحاد الأوروبيالحكم 

”transfer platform“ "خطة نقل"تحاد الأوروبي كـعلى إمكانية نشاط الإ
كالفكرة النطاطة العابرة فوق "أو  1

في الوقت . وهذا دف إحداث نقل السياسات بين الدول الأعضاء supranational idea   hopper”2“"القومية
هناك إجماع ظاهر حول إمكانية إحداث لهذا العمل لم تحقق أهدافها، يوجد الذي لا تزال فيه الأسس النظرية 

 إن التفاعل داخل نظام الحكم. الإتحاد الأوروبي لهذا النقل والكامنة في ميزته ككيان سياسي متعدد المستويات
نقل "عملية  مساه جراء المحاكاة والمنافسة، حيث تمتعدد المستويات، هو تفاعل محل النقاش، فهو ينتج بشكل كبير

في دراسة نشاطات السياسة الأوروبية من خلال ثلاث طرق رئيسة أولا، يشترط الاتجاه السائد الابتعاد  "السياسة
وبالتركيز على . عل فوق القومية داخل الإتحاد الأوروبيحول الفواعل الوطنية مقابل الفوا" النقاش الكبير"عن 

تتجنب نسب الأسبقية إلى أي من مؤسسات  "نقل السياسة"تبادل الأفكار والسياسات بشكل خاص، فإن مقاربة 
الإتحاد الأوروبي، أو حكومات الدول الأعضاء أثناء ممارسة الإتحاد الأوروبي لنشاطه السياسي، وهو الأمر الذي 

  .الأخرى خاصة تلك المتبعة في الولايات المتحدة 3 الأنظمة الكونفيدرالية والفيدراليةيحدث في
كما جاء به مانرز الذي يربط صنع السياسة في الإتحاد الأوروبي " نقل السياسة"ثانيا، نود تطبيق مفهوم    

نقل "حن نستعمل مفهوم ولذلك، فن. القومي والوطني-بالنشاط اللاحق لهذا الأخير في كل من المستويين فوق
المناهج المؤسساتية  فق الأفكار، والسياق السياسي وكذلكتد -في الفصلين اللاحقين–لتتبع وتعقب" السياسة

                                                
1 C. Radaelli, “Policy transfer in the European Union; institutional isomorphism as a source of legitimacy”, 
Governance 13 (2000):  p.26. 
2 E. Bomberg, and J. Peterson, “Policy transfer and Europeanization: passing the Heineken test?”, Queen’s Papers 
on Europeanization 2 (2000):  p. 7. Available at:  02 July 2010. 
<http://www.qub.ac.uk/schools/>  

هي عبارة عن اتفاق بين دولتين أو أكثر يهدف إلى تكوين مؤسسات وأجهزة مشتركة في مجالات يتم  Confederalism)(إذا كانت الكونفيدرالية  3
حسب ما تحديدها بواسطة هذه الاتفاقات؛ بحيث تتنازل الدول الأعضاء في هذه الأجهزة عن جزء من سيادا بالقدر الذي يسمح لها بممارسة مهامها 

اتحاد بين دولتين أو أكثر يكون أساسه دستور يحدد شكل وطبيعة هذا الاتحاد عن هي عبارة   (Federalism)يةينص عليه الاتفاق؛ فإن الفيدرال
يحدد أيضا طريقة التعامل بين اء في الحكومات الجهوية، كما وسلطات الدول الأعض الفيدراليةصلاحيات واختصاصات كل من الحكومة المركزية أو و

  .والإقليميةالسلطات المركزية 
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انطلاقا من مستويات الإتحاد الأوروبي السياسية ومرورا بنشاطاته في إطار الأنظمة المحلية المؤثرة في القواعد التي 
نقل "من خلال استكشاف مفهوم أيضا نسعى . ل إلى التأثير عبر الحدودية الوصوتحكم الإتحاد الأوروبي إلى غاي

إلى نسب كل تغيير سياسي خارج الحدود الإقليمية للإتحاد الأوروبي إلى الأوروبانية، في بعده العالمي " السياسة
  . بغض النظر عن أصوله "نقل السياسة"مفهوم  تتبعوهذا منذ محاولتنا 

في المنطقة المتوسطية، ثم دراسة " العدالة والشؤون الداخلية"في مجال " نقل السياسة"بيقنا لمفهوم ثالثا، عند تط    
حالة المغرب في هذا الإطار من خلال الفصلين اللاحقين، فإننا نقر بذلك بوجود وتطور أدب مؤسساتي كواقع في 

ترتيبات البيت الأوروبي من الداخل عند  وفي هذا الصدد، بات من الضروري فهم. تحليل سياسة الإتحاد الأوروبي
 David(دولوويتز  دوديفي) Simon Bulmer(سيمون بالمار كل من  تصنيف نتبنى في هذا الصدد،. نقله لهذه السياسة

Dolowitz( وبيتر هامفرايز )Peter Humphreys (وستيفن باتجات )Stephen Padgett( بين  يميزتصنيف ، وهو
مبينين بذلك كيف  -الحكم عن طريق المفاوضات، والحكم بالتدرج والحكم بالتسهيل - ثلاث أنماط من الحكم،

تؤثر هذه الأشكال المؤسساتية المختلفة على تفضيلات واهتمامات ومصالح الفواعل، والطريقة التي يتفاعلون ا مع 
الذي يميز بين الحكم  يرالمتغإن المفتاح  . والأشكال الناتجة عن نقل السياسة جبعضهم البعض، وكذلك النماذ

التي تفرض قيودا على الفواعل ) الرسمية منها وغير الرسمية(تكثيف القواعد : والحكم بالتسهيل هو المأسسة التراتيبي
إن أعلى ما يؤسس . 1القومية التي تنتج وتنفذ وتترجم قواعد الإتحاد الأوروبي-وعلى سلطات المؤسسات فوق

على نقل سياسة الإتحاد الأوروبي وهذا ما سنحاول استشفافه  والأقدرلأكبر نظام الحكم، يبقى مفترض، إنه ا
تشترط بقوة عملية نقل السياسة، سواء داخل الإتحاد الأوروبي أم من خلاله،  .ضمن دراستنا هذه موضوع البحث

يلي يركز على بالرغم من أن إطارنا التحل. توفر الاختراع التكنولوجي والتطور الاقتصادي المرتبطين بالعولمة
بالاختلافات الموجودة هنا مؤسسات الإتحاد الأوروبي ونماذج الحكم والآثار المترتبة جراء عملية النقل؛ إلا أننا تم 

بنية وتركيبة السوق التي بإمكاا أن تؤثر على قدرة مؤسسات الإتحاد  التقنيات الحديثة وكذلكفي التكنولوجيا و
  . مدى تعاطي جيرانه المتوسطيين مع سياسة النقل هذه وكذلك سةالأوروبي على إحداث نقل السيا

بإمكان العولمة أن تقوي : 2هناك ثلاث طرق رئيسة التي بموجبها يمكن للعولمة أن تؤثر على عمليات النقل وهي  
وهذا . اكمحامي له التحررعملية القومية التي تنشط إلى جانب -المصادر المؤسساتية لفواعل الإتحاد الأوروبي فوق

  :حيث يقول )Scharpf(ما يبينه سكاربف 
 

استخدام مصادر مؤسساتيا ذي امتياز يخول لهما  مركزا .....المفوضية والمحكمةتحتل "
عمل مهمة، دف تحقيق الأهداف التي لم تحدد على أا ذات مصلحة مؤسساتية 

وة من خاصة وذات تفويضات معيارية فحسب، وإنما بإمكاا أيضا أن تتشكل بق

                                                
1 E. Bomberg, and J. Peterson, op. cit., p. 07.  
2 Peter  Humphreys and Stephen Padgett, “Globalization, the European Union, and domestic governance in telecoms 
and electricity”, Governance  ( 2006): p.384. 
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عن : ومثال ذلك-" ...الجماعة الإبستيمية"بشكل خاص في " الأفكار"خلال سيادة 
طريق مذاهب قانون التنافس النيوليبرالي التي تبدو أا تلعب دورا كبيرا في تأريخ 

  .1التكامل الأوروبي
  

يقوي التفويض المعياري " امتيازا"ولذلك، فإنه بإمكان العولمة والتغير التكنولوجي أن يمنحا الأفكار النيوليبرالية    
س والمفوضية لاستخدام التهديد باستعمال قانون التناف ECJ European Court of Justice)(لمحكمة العدل الأوروبية 

ولهذا السبب، فإنه من المفترض بأن عمليات النقل المتفاوض عليها في . لنقل السياسة" القسرية"القائم على الوسائل 
يحتمل أن تكون أكثر حرية من مقاومة الدولة العضو وباعثة على مخرجات النقل القوي " ه والقسرالإكرا"إطار 

 . 2أكثر من نظيراا من العمليات التي تحدث في مناطق تمنع البيئة المعيارية من استعمال القسر والإكراه
على " تسهيلي"لوجي أن يكون له تأثير أيضا، بإمكان تقارب تفضيلات الفاعل الناتجة عن العولمة والتغير التكنو   

إلى يجعل كل من العولمة وبشكل خاص التغير التكنولوجي الفواعل تميل . نقل السياسة المفوضة في الإتحاد الأوروبي
تقديم الفواعل الاقتصاديون إلى جانب الفرص والمكاسب والأرباح المتبادلة من إن . طرق حل مشكلة المفاوضات

يكي النامي، يؤدي إلى زيادة الإجماع وموافقة الجماعة وسط الأرباح الصناعية الهادفة إلى طرف السوق الدينام
ولذلك، فإن المفاوضات تركز بشكل رئيس على سرعة التحرر وعلى تفاصيل النظام التنظيمي التنافسي . التحرر

جماعات "دروس من خلال علاوة على ذلك، فإن الإجماع هو سهل عن طريق نشر الأفكار وال. للإتحاد الأوروبي
المدعمة من طرف صناع القرار الذين يثقون بالحلول الجذرية للمشاكل، والواعين بالسوق  "الخبراء الإبستيمية

 . 3الجديدة والحقائق التكنولوجية
بين سياسة الإتحاد الأوروبي والمصالح " الموائمة"أو " الانسجام"بإمكان العولمة أيضا أن تساعد على تبني    
، حيث أنه يخلق ضغوطات في التأقلم ونتائج صعبة سجام محل نقاشلطالما كان عدم الان. التفضيلات الداخليةو

على نوعية وسرعة إحداث نقل السياسة؛ فبإمكان العولمة والتغير التكنولوجي أن يقنعا الفواعل الوطنية الاقتصادية 
م واستراتيجيام منها والسياسية على تغيير اتجاه تفضيلام وتصورام، فيغيرون بذلك مع مرور الوقت، منظورا

ن هذا أن يقلص من من شأ. التحرر الخاصة بالإتحاد الأوروبيبخصوص التوازن بين التهديدات ومجالات سياسات 
عدم الانسجام الذي بإمكانه أن يحدث بين سياسة الإتحاد الأوروبي والمعايير الداخلية، وبذلك تسهيل نقل 

 .4السياسة
تي بالكاد كنا هذه ال" نقل السياسة"، أما إذا انتقلنا إلى أنواع "نقل سياسة الإتحاد الأوروبي"هذا من ناحية مفهوم   

مصطلح المؤسساتية الاجتماعية لربط ) Radaeli(فإننا نجد أنه في الوقت الذي يستعمل فيه راديلي قد تطرقنا إليها، 

                                                
1 Fritz  Scharpf,. Governing in Europe: effective and democratic? (Oxford: Oxford University Press, 1999), p. 66.  
2 Simon Bulmer, op. cit., p. 28 
3  Ibid., p. 28. 
4  Ibid., p 27. 
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وبيترسون  Bomberg)(قرار داخل الإتحاد الأوروبي، فإن بومبارغ النقل بالاتجاه السائد في أدبيات صنع ال
(Peterson)  يصوران الإتحاد الأوروبي كقاعة كبيرة لتلقين الدروس، أين يتم تقاسم المعلومات واستخدامها بشكل

تحاد نقل السياسة ظهرت كآلية في عملية صنع القرار داخل الإلرئيسة لبومبارغ وبيترسون هي أن والحجة ا. طوعي
منذ التسعينيات احترام فكرة " حكومات الأعضاء"الأوروبي، حيث تستعمل هذه الآلية بسبب تفضيل 

“Subsidiarity” )سدة في معاهدة ماستريخت لعام ) شركة تابعةوهي تحدد تقليديا المقاربة الأكثر تدخلا . 1992ا
إن النقد الموجه لحجة بومبارغ . ة سياسيةفي السياسة الوطنية، حيث تفوض للمؤسسات فوق القومية أعلى سلط

نموذج المنهج  بمعنى،. وبيترسون يكمن في أن عملية نقل السياسة هو نمط خاص ووحيد في حكم الإتحاد الأوروبي
من  أن نقل السياسة كان جزءوبذلك، إهمال الطرح القائل ب. التنسيق الذي سبق وأن تطرقنا إليه والمفتوح نح

على الرغم من هذا، فإن أحد . في الخمسينيات من القرن الماضي نشأتهتحاد الأوروبي منذ النشاط السياسي للإ
ه لمعرفة حدوث عملية النقل لفهم الإتحاد الأوروبي من ناحية نقل السياسة هي أنبومبارغ وبيترسون إسهامات 

داخل الإتحاد  تي تحدثلعمليات الليس ل ،فبغياب النية. لا بد من توفر عامل النية لدى أصحاب الشأنهذه؛ 
فضلا عن ذلك، فإن العمليات  .1الجنوبية الشرقية ةالأوروبي أن تقدم شيئا في إطار نقل السياسة خاصة في المنطق

متماثلة الشكل يمكن أن تحدث بشكل مستقل، كنتيجة لطرف ثالث ربما يكون عالميا، يعمل على الضغط 
كما أن الإتحاد . ون هناك النية التي نعتبرها شرطا لإحداث النقلفي هذه الحالة، لن تك الإحداث التأقلم، ولربم

الأوروبي قد لا يلعب أيضا دورا لإحداث هذا التماثل في الشكل، فيمكن أن يكون هذا الأخير نتاج الاتجاهات 
ية التي مفادها يدعم التحليل أعلاه الأساس لتفسير نقل سياسة الإتحاد الأوروبي؛ فالمسلمة الأساس .والتغيرات العالمية

. أن المؤسسات تعبر عن تفضيلات الفاعلين، تضع كل من عمليات صنع السياسة والسياسة الجوهرية حيز التطبيق
ومن المنظور المؤسساتي، فإن الوساطة المؤسساتية يمكن أن ينظر إليها كمبدأ متغير رئيس يعمل على تفسير نقل 

اننا أن نعرض الآن ثلاثة أنماط من الحكم الأوروبي حسب تمييزها من بإمك. سياسة الإتحاد الأوروبي وكذا مخرجاا
قبل سكاربف، كل واحد منها يتمتع بخصائص مؤسساتية خاصة به، والتي بإمكاا أن تتنبأ بإنتاج مختلف أنواع 

 :النقل وهي كالآتي
لمتمركزة في مجلس ويعكس عملية صنع القرار ا :Governance by negotiationالحكم عن طريق المفاوضات -

المعايير المشتركة والمهمة لدى الإتحاد الأوروبي من خلال الس، تتحدد معظم القواعد و. الأوروبي وزراء الإتحاد
ولو أا متواجدة ضمن التفاعل مع المؤسسات الأخرى مثل البرلمان والمفوضية الأوروبيين؛ ففي الس في حد 

. يعادل الحكم بالمفاوضات عملية نقل السياسية عن طريق الموافقة. 2ا بالإجماعذاته، تكون هذه القواعد متفق عليه

                                                
1 Ibid., p. 18. 
2 H. Wallace, W. ‘An institutional anatomy and five policy modes’. In. H. Wallace, W. Wallace and M. Pollack 
(eds). Policy-making in the European Union.  5th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2005), p. 61. 
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بتعبير آخر، تعد عملية نقل السياسة طوعية بشكل كبير، لكن وجود التصويت المؤهل بالأغلبية قد يدخل بعض 
 . 1الإكراهعناصر القسر و

ويتعلق بتلك االات : Governance by hierarchy )التراتيبي( الحكم بالتدرج أو عن طريق التسلسل الهرمي-
مرحلة  بالضرورة لابد أن تكون هناك. القومية-التي تمتلك على قدر كبير من السلطة المفوضة إلى المؤسسات فوق

سابقة من المفاوضات، وهذا دف تفويض تلك السلطة، سواء من خلال التشريع أو من خلال المعاهدات الخاصة 
هذا الحكم إن . من الحكم هو مخصص لإرهاصات الأعمال المتعلقة بالسوق الموحدة هذا الشكل. بالمفاوضات

يعد . سات القضائية للإتحاد الأوروبيفحسب، وإنما يوجد أيضا في المؤس على المستوى السياسيلا يوجد  التراتيبي
يعد تفويض السلطة إلى التعهد، حيث و مهما من رصيد آلياته السياسية لتعزيز الالتزام االقانون الأوروبي جزء

المؤسسات فوق القومية من خلال الوسائل القانونية سببا مهما في بناء الثقة بين الحكومات الأعضاء، مما ينقص من 
مخاوف الحكومة التي بمقدور نظيراا من الحكومات أن تخون السياسة المتفق عليها بينها، كما يدعم الحكم عن 

  .2سري  لنقل السياسةطريق التسلسل الهرمي الهدف الق
ويتعلق بتلك االات من السياسة الأوروبية أين : Governance by facilitationالحكم عن طريق التسهيل  -

تنتشر أكثر الأشكال ما بين الحكومية وأين تعتبر الحكومات الأعضاء الفواعل الأكثر قوة، سواء أكانت بشكل 
كما تقدما –الحكم أن دعم بتسهيل الطريق المفتوح نحو التنسيقكان لهذا النمط من . بشكل منفردجماعي أم 

شكل نقل السياسة الطوعي الأحادي  في إطار هذا النمط من نقل سياسة الحكم، الذي سيأخذ - بشرحه سابقا
  .3الجانب والمسهل من طرف الإتحاد الأوروبي

  

  . ى مستوى الإتحاد الأوروبينموذج الحكم والمتغيرات المؤسساتية ومخرجات النقل عل) 3(جدول رقم 
  دائرة مخرجات النقل المحتملة     المتغيرات المؤسساتية                        نموذج الحكم         

  :نمط المفاوضات/  قواعد القرار  الحكم عن طريق المفاوضات -
 QMV+المساومة+ الإجماع  -/ حل المشاكل  

  التوليف   -المنافسة  -      
  ناقص  -وليف  الت-      

  الحكم عن طريق-
  .التسلسل الهرمي 

توفر / كثافة القواعد/ تزايد التفويض المعياري في المؤسسات الأوروبية / السلطة
  .الحوافز/ العقوبات 

  .التوليف –المنافسة  -      

  / تحديد التعليمات -/ معاهدة إندماج الأهداف   -:المأسسة  الحكم بالتسهيل -
  . كثافة شبكات التبادل  -/ قابلة للقياسالعلامات ال -

  .ناقص –تأثير  -      

Source: S. Bulmer and S. Padgett, “Policy transfer in the European Union: an institutionalist perspective”, British 
Journal of Political Science 35 (2005): p. 107.                  
     

، فإن الحكم عن طريق التسلسل الهرمي يمثل الشكل الأكثر إكراها لنقل السياسة؛ بينما )3(دول رقم حسب الج  
إن أنماط الحكم الثلاثة هذه، مع شكلها المرتبط بالنقل، هي موجهة . يمثل الحكم بالتسهيل الشكل الأقل إكراها

                                                
1 Simon Bulmer, op. cit., p. 19. 
2  Ibid., p 19. 
3 Ibid., p. 20. 
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إمكاا أن تكون مميزة عن طريق مجموعة للمساعدة رغم أنه في الواقع معظم مجالات السياسة وحتى القضايا، ب
بالرغم من أن حالة دراستنا تشتق من مقطع عرضي جد محدود من نشاطات الإتحاد . النماذج المختلفة للحكم

  .الأوروبي والمحددة في مفهومه كالقوة المعيارية على سبيل المثال؛ إلا أا تصور جميع نماذج الحكم هذه
  

 
 
  

 المبحث الثاني
  

  "العدالة والشؤون الداخلية"لات الأوروبية المعيارية وتوظيف سياسة التفضي
  

العالم، نحن لسنا هنا ببساطة من تحتاج أوروبا لأن تروج لنموذجها اتمعي نحو "
جل أن ندافع عن مصالحنا الخاصة؛ فخبرتنا التاريخية الفريدة من نوعها هي التي تملي أ

من الفقر والحرب والظلم ة تحرير الناس إا خبر. هذه علينا ضرورة مناولتنا
التكامل القاري، وهو نموذج في حيز لقد وضعنا نموذجا خاصا بالتطور و. عصبوالت

هو نموذج اتفاق مشترك . التطبيق يقوم على مبادئ الديمقراطية والحرية والتضامن
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انو روم  ."قبول لدى كل واحد مناة يخول الاختصاص للأقلية ويحظى بالحول السياد
  1برودي

 

ستعمل كل من شراكة وحوار الإتحاد الأوروبي مع الدول الثالثية على ترويج القيم "
المشتركة من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والسلام والديمقراطية والحكم 

إن . العدالة لمرأة وحكم القانون والتضامن وكذلكالراشد والمساواة بين الرجل وا
 ملتزم بقوة التجارة متعددة الأطراف، حيث أن جميع أمم العالم الإتحاد الأوروبي

    2)الإجماع الأوروبي حول التنمية( ".يةنمتتقاسم مسؤولية تحقيق الت
 
خاصة -، لكن يجب أن ندرك بأن المعايير"القوة الأوروبية"إن المقاربة المعيارية ضرورية لإدراك ما يسمى بـ    

لا تزال تلعب العولمة . س التفضيلات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المهددة بالزوالتعك -ةمنها المعايير المبني
ف فيه العلاقات التجارية دورا أساسيا، فمنذ زمن بعيد ونحن نتحرك في اقتصاد عالمي تشتد فيه المنافسة وتتكثَّ

لم تعد تقوم ببساطة مسألة  على خلاف ما شهدته سنوات الأربعينات الماضية،. فتتغير بذلك مفردات النقاش
تخفيض التعريفة الجمركية وإلغاء الحواجز الجمركية بين الدول بغية ممارسة التجارة في ظروف جيدة، على أساس 
الفهم الجيد للمصالح المتبادلة؛ فالحصص هي أعلى بكثير من ذلك، كون أا تتضمن استكشاف إمكانية تنسيق 

فهم القضايا الحقيقية للعولمة مجازفة إذا لم يتضح أن الأمر العالق اليوم لم يعد كما يعد عدم . الأنظمة الاجتماعية
منذ وقت قريب، . يكمن ببساطة في المنافسة بين الاقتصاديات، وإنما يكمن في المنافسة بين الأنظمة الاجتماعية

ذلك يدل  نسقة للتجارة،أصبحت الحواجز الجمركية مرفوعة، الأمر الذي أصبح واحدا من الشروط الاجتماعية الم
في البناء الاجتماعي للتجارة من أجور وحماية اجتماعية والأنظمة القانونية للملكية  اعلى أن كل شيء يأخذ جزء

أصبحت التبادلات التجارية . وحقوق الملكية والنظام التربوي وحقوق نقابات العمال والحماية البيئية وهكذا
  .3لمةبذلك منساقة ومشتركة في قضية العو

كذلك الوكالات الاقتصادية . إذا أخذنا البيئة كمثال، فخلال العقد الماضي طورت أوروبا معايير عالية جدا   
إلى تكلفة إضافية بالمقارنة مع المنافسين الآخرين الذين هذا يؤدي . الأوروبية مثل ضرورة انضمام منتجو السيارات

عايير حماية البيئة أن تكون متصالحة مع القيود الاقتصادية بدون تحويل كيف إذا يمكن لم. لم يلتزموا بمثل هذه القيود
هذا التفضيل النوعي إلى ضرر أو خسارة تنافسية؟ لتحقيق ذلك، كان على أوروبا أن تتأكد على أا ستحصل 

                                                
1 Romano Prodi, “2000–2005: Shaping the new Europe”, speech to the European parliament, strasbourg, 15 
February 2000, Speech. p. 3 
2 European Consensus on Development (1996) Joint statement by the Council and the representatives of the 
governments of the Member States meeting within the Council, the European Parliament and the Commission 
(2006/C 46/01) Official Journal of the European Union, C 46/1, 24.February.2006. 
3 Zaki Laïdi, op. cit., p. 51 
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ت التي لا على الضمانات، إما بتشجيع منافسيها لتبني نفس المعايير كما هي عليه أو بإغلاق حدودها على المنتجا
  . 1تحترم بعض المعايير البيئية

ولفهم موضوع أوروبا كفاعل عالمي في عالم متغير : هناك عنصر مهم يطغى إلى السطح أثناء التحليل؛ فمما سبق  
أي هذه التفضيلات الجماعية التي تسعى أوروبا جاهدة لترويجها، وكيف يتم : أساسي، لا بد من فهم شيء 

لنتساءل، ما هي . عندما نتحدث عن أوروبا في هذا الشأن لكثير من الأهداف والميولاتالاعتراف ا؟  هناك ا
يتواجد بعالم اليوم قليل من البشر والأمم من جهة لأنه  بقوة،السؤال  هذا القيم التي تنظم العالم؟ يمكن أن يطرح

من قيودهم التي يعيشوا،  ررهمتحبعض النماذج الخارجية التي بإمكاا أن معينة حول توقعات بالذين يتمسكون 
ن أوروبا هي في وضعية دفاعية أكثر مما يتخيله المرء، وعلى الرغم من مستواها المعيشي العالي ى، لأخرجهة أومن 

بكثير، ووضعيتها الاقتصادية المتقدمة، فإن طبيعة ونوعية تفضيلاا الجماعية تضعها الموضع الأصيل، لكن المنفرد 
أولويتها بذلك أن لا تصدر . الوقت؛ فلديها تفضيلات تتساوى مع ثروا ومع نظام حمايتهاوالمعزول في نفس 

قيمها تحت اسم المهمة المسيحية التي أصبحت فكرة مهجورة، وإنما للحصول على الاعتراف ذه التفضيلات وأي 
الجماعية  تإن هذه التفضيلا. وكما يبدو، فهي ليست بالمهمة السهلة. 2أصالة تستند إليها من قبل النظام الدولي

ليست ببساطة تفضيلات مجردة أو تفضيلات مثالية؛ فهي تنحدر من مصدر  - حديثاكما هو منصوص عليه  –
كما أا  مواطني أوروبا تالتاريخ السياسي الأوروبي ومستوى تطوره، ونتيجة لضغوطات البيئة الأوروبية وتوقعا

المقررون التاريخيون الاجتماعيون هذه التفضيلات والقيود مرتبطة بالخبرة عادة ما يجعل . نابعة من مصالح سكاا
: تعكس بذلك التفضيلات الاجتماعية ثالوث. المصالح الاجتماعية بمفهومها الواسعب التجربة الأوروبية وأيضاو

نابعة من أن هذه التفضيلات هي  االإرث والتجربة والمصالح، ساحبة بذلك شرعيتهم من الحقيقة التي مفاده
ن جميع ثيلية، لكن لا يوجد هناك أي شك بأاتمعات الديمقراطية وتتولد مع عمليات التداول والمؤسسات التم

تعكس وجهة النظر العالمية التحررية بالمعنى الفلسفي، والتي ترتبط بمقتضاها أهمية كبيرة  تهذه التفضيلا
والذي تستند عليه هذه التفضيلات التي تؤمن بعمق  بالتفصيلات الفردية، بالإضافة إلى الإطار المؤسساتي

لكن في هذا الصدد، ما المقصود بسياسة  .3الرسمية الداخلية وانتشارها إلى النطاق العالمي بالاستمرارية بين المعايير
ة؟ التي أصبحت اليوم على خط التماس مع مسألة نقل التفضيلات المعيارية الأوروبي" العدالة والشؤون الداخلية"

  وكيف يتم توظيفها في السياستين الداخلية والخارجية للإتحاد الأوروبي؟ 
  
  

  

                                                
1 Ibid., p. 51. 
2 Ibid., p. 52. 
3  Ibid., p. 53. 
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 المطلب الأول
 

 التفضيلات المعيارية وإدراك القوة الناعمة
 

حتى يتسنى لنا فهم تأثير هذه التحديات الجديدة، بات من الضروري في البدء تحديد هذه التفضيلات الأوروبية    
حسب تشاركهم فيها، أو بتحديدهم لها أم ستقبل من قبل الفواعل سواء أكيف ت: قاالتي سنقوم بتحليلها لاح

الاشتراك في : "، فإننا نجدها تعني أولا"التفضيلات"وعند التمعن في مفردة . بقبولهم وإياها نظرا للضرورة الملحة
وابتا تاريخية أو ثقافية، وإنما هي ليست ث" الاختيارات"النظرة التحررية للعلاقات الدولية، التي تشير ضمنيا إلى أن 

ألعاب مصالح وهويات معقدة تلعبها أفراد وجماعات لإجبار الفواعل الاجتماعية على اتخاذ قرارات تكون موافقة 
  . 1"لتفضيلام

الحكم المتعلقة بإشراك التفضيلات؛ حيث أن  تؤيد بنية الحكم الأوروبي في حد ذاته هذه الحقيقةبالنسبة لأوروبا، 
التفاعل الحاصل في  الأعضاء والمفوضية الأوروبية وكذلكمتعدد المستويات، أين تتواجد الدول  أوروبا هو في

البرلمان الأوروبي، دون أن ننسى بالطبع كل الفواعل الاجتماعية التي تحاول التأثير على قرارات المؤسسات 
سياسية تحاول كشف تفضيلاا تحت ضغط ، فهم أن كل جماعة "التفضيلات"كما تعني أيضا مفردة . المختلفة

إن تنوع . تأثيرات العولمةتزايد المهددة بالزوال مع تلك التفضيلات  بالضبط  هيو ،2تفضيلات الفواعل الأخرى
وتعهد أوروبا بالترويج لهذه المعايير،  لتزاملمعايير الأوروبية مرتبطة بدرجة االطرق التي بمقتضاها تحدث عملية نقل ا

بما أن وسائل   .3المرتبط بدوره بتماسك هذه التفضيلات الأوروبية وبالتحديات التي تواجه أوروبا وهو الأمر
قادرة على تطويق الاجتماعات الثنائية بين الدول؛ فإن تفضيل المعايير غالبا ما يؤدي إلى رفض  التنظيم الدولي

  :(Carl Schmitt) كارل شميت وحسب. قواعد السياسة الواقعية بشكل آلي
 
 

إن التمييز السياسي الخاص والمتعلق بأي من الأنشطة والدوافع السياسية التي بإمكاا "
إن العالم الذي ...أن تكون منخفضة، هو ذلك التمييز الموجود بين الصديق والعدو

تكون فيه إمكانية الحرب منعدمة تماما، سيكون فيه العالم السلمي بأكمله عالما من دون 
  ". 4دو والصديق، وبذلك سيكون عالما بدون سياسةالتفريق بين الع

  

                                                
1 A. Moravcsik, “Liberal international relations theory” In. C. Elman and M. Fendius Elman eds). Progress in 
International Relations Theory (Cambridge: MIT Press. 2002). 
2 A. Moravcsik, “Taking preferences seriously: a liberal theory of international politics”, International Organization 
51 (1997):  P. 04.  
3 Zaki Laïdi “European preferences and their reception”. In .  Zaki Laïdi (ed).  EU foreign policy in a globlized 
world  (New York: Routledge, 2008), p. 3. 
4 Carl  Schmitt, The concept of the political (Chicago: University of Chicago Press. 1996), p. 27. 
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الذي احتوى عرض   (Solana report)كانت تلك بالضبط الرؤية العالمية التي ترفضها أوروبا؛ ففي تقرير سولانا  
هذا  يتحدث. 1تماماغائبة " العدو"المذهب الاستراتيجي لأوروبا بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، كانت مفردة 

الإرهاب، والانتشار النووي، (العالمية غير المعروفة وغير محددة الهوية الخاصة بحالات معينة " التهديدات"عن  التقرير
تؤكد دائما ). الجرائم المنظمة وكذلك )defective states(الذهنيات الرجعية  ذاتوالتراعات الإقليمية، والدول 

لا ينكر . لاستثنائية الخاصة قبل أن تصبح أنظمة معياريةنظرية شميت بأن النظام السياسي يتصدر جميع الأنظمة ا
 utopia)(، أخذ الأرض، على (topia)شميت وثاقة صلة المعايير، لكنه يتبع ذلك بالدفاع عن الإقليمية؛ فهو يفضل 

لا بشكل   (anti-Schmittian) "شميتية" للـ مناهضةن أوروبا هي كانتية المذهب ووفي هذه النقطة، فإ. ةاليوطوبي
  .2يمكن إنكاره

من "في مشروعه  (Territoriality) الأولوية للقيم على ما يعرف بفكرة الإقليمية Kant)(كانت  إيمانيول يعطي    
الطبيعة : حسب كانت، فإن هناك عنصرين مهمين هما. الذي يقصد به تحقيق النظام العالمي" أجل السلام الدائم

تعلن . ويوافق تقرير صولانا على هذين العنصرين تقريبا كلمة بكلمة. تجارةالسلمية للجمهوريات والقوة المدنية لل
عالم  هو أن طبيعة اتمع الدولي تعتمد على طبيعة الحكومات، حيث أن أفضل حماية لأمن أوروبا"التقارير بـ

إمكاا أن تشكل التجارة وسياسات التنمية التي ب"هذا، وبالإضافة إلى ." الدول الديمقراطية ذات الحكم الراشد
الذي أصدرته  ةالإستراتيجيبيئتها كما يعد التقرير الأخير حول أوروبا و ."3الصلاحياتوسائل قوة لترويج ونقل 

لأهمية المعطاة اهي تلك  إن الشيء الملفت للانتباه هنا .روبية أهم شيء يذكر في هذا الصددوكالة الدفاع الأو
رجات من شأن مخ"(من شأا أن تحدث كل عملية عسكرية وص ولإدراكات هذا الأخير بخص مللرأي العا
محددة ليس فقط عن طريق تحقيق الأهداف العسكرية، وإنما عن طريق الأسلوب الذي بمقتضاه  أن تكونالسياسية 

لمجال العام بالرجوع إلى المفهوم الكانتي ل ذلكيمكن فهم  ).كم فيهاتسير أو تدرك هذه العمليات حتى يتم التح
على الرغم من هذا، فإن أهم ما . 4)"السلام الدائم"هدف إلى بناء ما يسمى بـي صارم نقديعمل ب القيامعند 

بين  (zero sum-game) حسب اللعبة الصفرية، هو رفض تخيل التدخل العسكري بحثنا هذايسترعي الانتباه في 
ن عن الحلفاء، وإنما يتحدثون عن الشركاء، في المفوضية الأوروبية لا يتحدثوالسياسيين  إن القادة. الصديق والعدو

الدول غير "، لأم سيستبدلوا بمفردة "اءالأعد"فإم لن يذكروا أبدا مفردة " الأصدقاء"وحتى إن تحدثوا عن 
كمفهوم تقليدي، " النصر"بأن الهدف لا يكمن في "يذكر ) (EDAوبأسلوب هادف، فإن تقرير إيدا ". التعاونية

لا تزال الإستراتيجية العسكرية للإتحاد  .5"عتدال وفي توازن المصالح وفي الحل السلمي للتراعاتوإنما يكمن في الا
                                                

1  J. Solana, Une Europe sûre dans un monde meilleur, 2003. Consulté le : 23 octobre 2010. 
 <www.iss-eu.org/solana/solanaf.pd.> 
2  Zaki Laïdi, “European preferences and their reception”, op. cit., p. 9.  
3  J. Solana, op. cit. 
4  Zaki Laïdi “European preferences and their reception”, op. cit., p. 10. 
5 EDA, “An initial long term vision for European defence capability and capacity needs” , 2006, p. 13. Online, 
available at: 05 July 2010. 
 < www.operationspaix.net/An-initial-long-term-vision-for.> 
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، متميزة بذلك بتعاقدها مع التأهيل المدني االأوروبي تستند على حفظ السلام بالقواعد الإلزامية الأكثر تقييد
بيين، فإن القوة العسكرية كما هو واضح، حسب وجهة نظر الأورو. والتقليل من الاستنجاد بالقوة بقدر الإمكان

ليست وسيلة للقوة الصلبة، فهي تعنى بشكل رئيس لأن تستعمل كوسيلة للمصالحة و السلم، لا للمعاقبة 
  . 1والجزاء

، هو بشكل دقيق أو رفضهم لرؤيتهم ينسجون علاقات أساسية مع هذا العدوتحديد العدو  رفض الأوروبيينإن   
مفادها أن الإتحاد  حقيقة هو الأمر الذي توضحهو ،ينالأوروبي والبناء للنشأة روط التاريخيةمرتبط طبيعيا بالش

وإن كانت –الخاصة ا  العسكرية امن الدول القومية التي تمتلك على استراتجيا ةالأوروبي هو عبارة عن تركيب
من يضمن أمنهم هم ن الأوروبيين ليسوا أوفي مقابل ذلك، فإن الحقيقة التي تقر ب.  ةأحيانا استراتيجيات كلاسيكي

القوة صاغ حول لذلك، فإن الفرضيات التي قد ت. في هذا الصدد على قدر كبير من الأهميةبشكل ائي، تعد أيضا 
 دونفرضيات فارغة من مضموا وبإلى قوة صلبة، هي  لأوروبا أو تلك المعنية بتحويل هذه الأخيرة العسكرية 

 . 2الأمر الأساسي المسلم به في الحسبانذا ه معنى إذا لم تأخذ
لبة، هذا ن أوروبا ليست قوة صرغم أن نتائجها لا تزال غامضة، لأ ضرورية في نظر الآخرين هذه الحقيقة تعد   

توجد لا  حيث أنه. كثر من ذلك، الأكثر قبولا من وجهات النظر العالميةقل خطرا، بل والأما يجعلها أكثر قبولا وأ
العالم؛ فقد أجري سبر للآراء في ثمانية عشر بلدا غير أوروبي،  أنحاء عل ظاهرة مناوئة لأوروبا عبر جلد فهناك ردو

الإتحاد الأوروبي من زاوية إيجابية، إلا أن بعض تفاصيل هذا المسح، تبرر النظرة إلى  أظهرت نتائجه أنه ينظر
لشعور بالولاء الأوروبي يتشابه عموما مع الشعور المعادي ففي أمريكا اللاتينية، أين لا يزال ا. الأقرب إلى الحقيقة

في آسيا، . حماية الزراعة الأوروبية كعائق أمام قوا اء واحد واضح هو البرازيل أين تظهرلأمريكا، هناك استثن
وروبا وهذا يظهر شعور الولاء لأوروبا لكن الشعور المسيطر في بلاد مثل الهند أو الفلبين هو شعور اللامبالاة تجاه أ

إذا أردنا معرفة سبب هذه . 3عدم الإدلاء بالأجوبة فيما يخص الشأن الأوروبيلما تعكسه النسب العالية المسجلة 
 -التي جاءت ا أوروبا–" القوةاستعمال المعايير دون استعمال "فكرة  لكون إمااللامبالاة، فهي ترجع ببساطة  

 -المدافعين عنها وضعهاإستراتيجية كخيارات ك لأا تدرلثقة، أو با اوجدير معقولاا عقليا موقف بوضوح تبدو
 نظر إليها من خلال دولها الأعضاءأو أخيرا بسبب أن أوروبا ي - الولايات المتحدة الأمريكية نقصد في هذا الموضع

ذا البعد عند من شأن ه. ككل له مصالحه وممارساته الخاصة بعيدا عن المبادئ التي تدافع عنها أوروبا ، كلفقط
فالهند على سبيل المثال، تترعج  ؛4نوقعا في مجال الإستراتيجية والأم الأكثر أهمية والأكثر المسألةظهوره أن يشكل 

لدى الإتحاد الأوروبي ماندلسون  عند تصورها فكرة الإتحاد الأوروبي كفاعل دولي، وهذا ما جعل المفوض الهندي

                                                
1  Zaki Laïdi “European preferences and their reception”, op. cit., p. 10. 
2  Zaki Laïdi, La norme sans la force  (Paris : Presses de Sciences -Po, 2005). 
3  World public opinion views of European Union’s influence, 2005,  Online, available at: 25 December 2010. 
<www.worldpublicopinion.or /pipa/articles/.> 
4  Zaki Laïdi, “European preferences and their reception” ,op. cit., p. 11. 
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)Mandelson( إلىتماما مثلما يجب على أوروبا أن تنظر : "يقول في هذا الصددذلك، حيث بدي قلقا علنيا بشأن ي 
الهند بجدية، أريد أن تنظر الهند أيضا إلى أوروبا بجدية، فقد قرأت مؤخرا في تقرير صحفي أن الهنود لا يفكرون 

الموضوع وهو ان صلب يخاطب هذا البي  .1"كثيرا في الإتحاد الأوروبي، إن كان ذلك صحيحا، فهو عار حقيقي
تربط القوة بالرأي العام الولايات المتحدة الأمريكية  دون ذكرمثل الصين وروسيا والبرازيل  ندفاله سيادة الدولة؛

المختصة بالدراسات المستقبلية فرضيات الهندية إحدى التقارير ، صاغ 2005في هذا الصدد وفي عام  .الوطني
دة الأمريكية عالم ثلاثي الأطراف بالحضور القوي للولايات المتح حول إمكانية تكوين 2035وتنبؤات بحلول عام 

يأخذ في الحسبان السكان، الناتج المحلي  املائم ابسيط امنهجولاستخلاص النتائج، استخدم التقرير . والهند والصين
ذا ما يعد فإن ه،  (Joschkafischer)جوسكافيشار وحسب . الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد، وGDP)(الإجمالي 
هو تلك الشيء المهم في التقرير الهندي إن . جل تحقيقه على ارض الواقعالسيناريو الذي تعمل أمريكا من أ بالضبط
 لصالح الدول الأوروبية على نصف سيادا تخلي فالتصور الأول، مستند على  ؛المتحفظة بشأن أوروباالرؤية 

، فإن أوروبا تصبح الركيزة ةوفي هذه الحال. حق بدوله الأعضاءأي ضرر من شأنه أن يل الإتحاد الأوروبي وكذلك
عن سيادة الدول الأعضاء  تخليالذهب إلى أما التصور الثاني والذي يبدو الأكثر اعتدالا، في. الرابعة للنظام العالمي

مريكية، من القوة الأ %25سوف تمثل  2035وفي هذه الحالة، فإن قوة الإتحاد الأوروبي في عام ). ربع-واحد(
وبغض النظر عن أي نوع من التحفظات فيما يتعلق بالمقاربة . في السيناريو الأول %50كفكرة معارضة لـ 

أما فيما يتعلق . لسيادة والقوةتقليدية للغاية بخصوص اأن الهند تتمسك برؤية  فالجدير بالملاحظةالكمية للقوة، 
   . 2لإتحاداالصفرية بين الدول الأعضاء و عبةبأوروبا، فإن كل ديناميكيتها تنظر من زاوية الل

تقديم ع الهند ستطيالأوروبية، حيث لا ت-قات الهنديةعلى جميع مظاهر العلاالسيادة  مسألةالحقيقة، تنعكس في   
وكذلك الذي يسعى إلى إضعاف سيادة أعضائه من المشروع الأوروبي  أن تكون حذرة اباستطاعتهوإنما العون 

تقاسم "لهند أن فكرة وترى ا. الممكنة لتحسين قواكافح فيه الهند بكل الوسائل لذي تالوقت اشركائه، في 
 - الأوروبيحول الاشتراك  المستمر وهذا يفسر سوء الفهم" يالتعاون ما بين الحكوم"مرادفة لفكرة  مثلا" السيادة
، فإن التجارة المتعددة، تشكل وسيلة أما بالنسبة للإتحاد الأوروبي. التجارة المتعددةب تحفظات الخاصةالفي الهندي 

مصدرا له  ، في حين نجد أن الهند تمثل بالدرجة الأولىCommon good)(" الصالح العام"تنظيمية دف إلى تقدم 
 .3من قبل الولايات المتحدة الأمريكيةالجوانب كقوة رئيسة مكتملة به لظفر بالاعتراف ل

تعد  -كما سبق وأن ذكرنا-إن هذه الأخيرة لإتحاد الأوروبي المعايير؟ فلماذا يفضل احقيقة أما إذا جئنا لتحري   
ميزة أساسية للتكامل الأوروبي، لأا تشكل الوسيلة الوحيدة أمام الدول التي تحاول أن تتقاسم سيادا الرئيسة؛ 

                                                
1  P. Mandelson,  “The global economic agenda: Europe and India’s shallenge”, 2005. Online, available at: 30 April 
2008. 
< www.ec.europa-eu /commission_barroso/mandelson/speeches.> 
2  Zaki Laïdi, “European preferences and their reception”, op. cit., p. 11. 
3  Ibid., p. 11. 
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في هذا الشأن، هناك . افالمعايير هي التي تمكن أوروبا من تجاوز هذه السيادة، سيادة الدولة الفردية بدون إلغائه
علاقة مجتمعاتية بين المعيار والسيادة؛ فكلما تكون الدول داخل الإتحاد الأوروبي ضعيفة في سيادا، كلما كانت 
، المعايير الأوروبية قادرة على تقييدها والتحكم فيها، حتى وإن كانت هذه الدول نفسها من يصنع هذه المعايير

ا من القيود التي تفرضها هذه المعايير في حالة ما إذا أصبحت كتلة واحدة داخل حيث لا تجد هاجسا أمام تحرره
 .وهذا ما تظهره التحولات المختلفة التي طرأت على جماعة الإتحاد الأوروبي بعد الاتفاق الملزم لها. الكيان الأوروبي

يجب العمل مع تحديد : أولا 1هيتجيب أولوية وأفضلية المعايير في البناء الأوروبي على ثلاث اهتمامات رئيسة 
 جمعظم المظاهر المختلف فيها والخاصة بالسيادة السياسية للدولة حتى يتم استبدال هذه المظاهر المتنازع فيها بنموذ

تعاوني دائم ومستمر، والذي يجب أن يؤدي ذه الدول الأوروبية إلى الإقلاع عن التفكير بمصالحها؛ بمعنى، التخلي 
 European Coal and Steel Communityقبل الانطلاق مع اموعة الأوروبية للفحم والصلب . فريةعن اللعبة الص

(ECSC)، كان المشروع الأوروبي يعكس نموذجا لامركزيا للمجد والسمعة الأوروبيين، وهي النقطة التي تحطم 
بعد ر خدبالرغم من كل ذلك، لم ي لكن .هرت آنذاك لتمزق الدول الأوروبيةالطبيعة العدوانية التي ظ بادئ الأمر

كانت هناك مع كل مرحلة جديدة  أنومثل ذلك، . لدولاذه ة اللامركزية الذاتية لهاختفاء هذه الطبيعة العدواني
حيث أن المعايير جديدة لابد لها أن تكون ملزمة لانضباط وتنظيم الدول،  امعاييرمن مراحل التكامل الأوروبي 

   .2ق سيادة الدولة وأفضل مثال على ذلك هو اليوروطوأن ت في أوروبا دوما حاولت
   يد البنك المركزي الأوروبي عندما شEuropean Central Bank (ECB)خ ،لت له البلدان في منطقة اليورو و

يختلف هذا التفويض . رضمان استقرار الأسعا، من أجل - وإن تعمدت على أن يكون تفويضا محدودا–تفويضا 
في حد ذاته، وإنما هدفا الكفاح ضد التضخم  الذي لم يكن بموجبه يوما الأمريكيالاحتياطي الفيدرالي  ود عنالمحد

البنك المركزي الأوروبي  ننا نجد أنوبذلك، ومن جانب، فإ. النموتحقيق التطور والخاص ب بالشرطأكثر الالتزام 
لا يتجاوز (من طرف الدول الأعضاء  ةالمفروضمرتبط بشكل دوغماتي وحاسم بتعزيز وتدعيم وتقوية المعايير 

 أجل تعزيزمن  ليسالأمريكية لإدارة لومن جانب آخر، فإن هذا الأمر بالنسبة ). % 2التضخم في السنة نسبة 
  . 3وتقوية المعايير، وإنما من أجل تحقيق التوازن بين النتائج المتوقعة والمخاطر المحدقة

سياسة أمريكية نقدية تعتمد أوروبية تبنى على احترام المعايير من جهة، و ةسياسهنا، لماذا نجد  يمكن أن نتساءل  
نجد هناك عملة موحدة  ،ECB)(الجواب بسيط، في حالة ووضعها في الميزان من جهة أخرى؟  على مقاربة الأخطار
النقدية  اسيادعلى التخلي عن اتفقت هذه الأخيرة  تصرف عدة دول ذات سيادة، حيث أن لكنها تكون تحت 

كانت فكرة إنشاء المصرف المركزي . ة خسارة قد تحدثأيمن والمحكمة شرط وحيد مفاده الحماية المسبقة  مقابل

                                                
1  Zaki Laïdi, Norms over force: the enigma of European power, op. cit., p. 44. 

. تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التطويق لا يكون حتما عن مضض، بل أن مجموعة من الدول اعتبرت أن مصلحتها تبني عملة موحدة، ففعلت ذلك 2
 ...حبيسة معايير أوجدا بنفسها وألزمت نفسها اوبذلك فهي 

3  Ibid., p. 45. 
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، لكن ما يؤخذ عن هذا المصرف بعد إنشائه هو لمحاربة التضخم فكرة مقبولة لدى الدول الأعضاء للإتحاد الأوروبي
ولذلك، فإن المعايير هنا . ة الاقتصادية لجميع البلدان في منطقة اليورولسياستكفل بإاء مراقبة اعدم قدرته على ال

باعتبارها سياسات وطنية ولا بد أن تبقى بمنعه من التدخل في السياسات الميزانية  )(ECBدف إلى الحد من سلطة 
تم رعان ما ومع ذلك، س .مؤسسة مستقلة تخص دولة واحدةعلى حالة الولايات المتحدة  تشمل، في حين كذلك
ديدا يعنى بإمكانية حدوث  تحمل في طياان السياسة النقدية التي لم تأخذ سياسات الميزانية في الحسبان، بأإدراك 

الإنفاق الميزاني الذي يعد السيطرة على  لا تعني بالضرورة  السيطرة على التضخم ركود اقتصادي كبير، حيث أن
  . 1بالفعل أمرا خطرا 

مباشرة بعد نموذج المصرف  )(ECBتوسيع تفويض  فيأوربا  باشرت رفت أوروبا حيال ذلك؟إذا، كيف تص  
: وهنا نطرح سؤال مهم. هذا التفويض لم تمتثل له الدول الأوروبيةإلا أن  ،the fed model)(الاحتياطي الفيدرالي 

ان لذلك أن يتحقق عن ك ؟يزانيوالنظام المالتوفيق بين سيادة الميزانية  لى أي مدى استطاعت الدول الأوروبيةإ
حول النمو  عاهدةهذه الدول الأوروبية لم لدى الجميع من خلال إبراممقدسا خلق معيار جديد يكون طريق 

الحالات،  في جميع %3بنسبة لذلك العجز الميزاني المقدر الدول وتخطي تجاوز  الأخيرةتمنع هذه  ، حيثوالاستقرار
لكن في  ،نقاشالو تشاورلل تحال مثل هكذا أمور في الدولة الواحدة. "نائيةثالظروف الاست"ما عدا في حالات 

عند إحالة المسؤولية إلى المفوضية، سواء  لأا بدون شك تعتبر مجازفةيصعب احتمال مثل هكذا مقاربة أوروبا 
تناقش الموضوع  حتى الأوروبية إعطاء الضوء الأخضر للدولب، أم ما دولةيعنى بالاستغناء عن  ان تصدر قراركأ
من  اتفقت الدول الأوروبية على تطويق المشاكل السياسية عن طريق خلق معيار جديد ،لذالك. تنظر في المسألةو
بشكل واضح بأنه كلما  نلاحظهنا، بإمكاننا أن . ف ذه الظروف الاستثنائية المعنية بشؤون الميزانيةعرنه أن يشأ

أا معنى  ،ستقبلهابخصوص ما أو غير قابلة للتنبؤ لسياسة التي تبدو مشكوكا فيهضد اما نقاش بمباشرة تقوم أوروبا 
. وعملت على صنع معيارا في هذا الشأن يتماشى والوضع القائم متقلبة النتائج، أو من شأا أن تمس السيادة، إلاَّ

بالرغم من و. ة لهذه الأخطارإن مثل هذا العمل يحمل بوضوح أخطارا معينة، كما أنه يظهر مسبقا الحدود الحقيقي
تكون  ض بشكل خاص المعايير حتىياسية ويحرنه ينتج أيضا صرامة سنظاما اجتماعيين، إلا أد انضباطا ونه يولِّأ

. دف إلى ترويض الدول التي تفتقد إلى الانضباط ةنظم قيمي كمجموعة تظهر المعايير أيضا. لسياسةمناهضة ل
–السياسة  ن قيود الأخذ في الاعتبار بأطقية في هذا الإطار، فإن هذا التفكير يؤدي إلىوبالنظر إلى خاتمة تكون من

لأوروبية المزعومة من لتمكين أفضلية العقلانية ا منها يستوجب الإفلاتخطرة  هي قيود -يها الوطنية منهابما ف
ة الأفضل المزعومة لدى الإتحاد هذه العقلانيأي مبدأ شرعي يمتثل إلى  ،كل ما في الأمر، هو معرفة. الانتصار

هدف بشكل مطلق إلى الإنقاص من قيمة الشرعيات الوطنية التي على الرغم من ذلك الأوروبي، خاصة إن كان ي
  ؟2من خلال الانتخابات الديمقراطية لها صلاحية مصادق عليها

                                                
1  Ibid., pp. 45-46. 
2 Ibid.,  p. 46. 
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الدور الكبير ه السياسيين، كراالرغبة في تطويق السياسات، أو بالأحرى ما يسمى بالقسر والإتفسر بوضوح     
لأوروبيين عند إنشاء الذي تلعبه المعايير في التكامل السياسي للإتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي استدركه الساسة ا

) حرية تنقل السلع ورأس المال والخدمات والأشخاص(في الحقيقة، إن الحريات الأربع . ةقانوني أوروبا كبنية
ة في عدد أجهزة الحكم والهيئات القانونية المنشاة من طرف المفوضية الأوروبية، كما أنتجت عند ممارستها زياد

ثم إن عملية بناء  .كان لها أن اكتملت في حد ذاا من طرف هيئة كبرى تعنى بالحالة القانونية للجماعة الأوروبية
ل التي لم تظهر من قبل أو لتحقيق في الطليعة، أو لحل المشاك يتم إنجازهمعايير أخرى، تكون إما لتحديد ما لم 

علاوة على ذلك، وكما اتفقت عليه الدول وبشكل . ببعضها البعض اتصالعلى التكامل مع القطاعات التي هي 
كفاءات الإتحاد الأوروبي، فإنه بات من الضروري أيضا توسيع الحكم المعياري قدرات وتدريجي فيما يخص توسيع 

استوجب علينا أن نبرز الطبيعة الأساسية للمبادئ المعيارية في إطار التفضيلات أما الآن،  .1للإتحاد الأوروبي
  .المعيارية للإتحاد الأوروبي

  
  

 
  
  
  
  
  

                                                
1 Ibid., pp. 46-47. 
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  قيم الإتحاد :  I  -2المادة 
"إن الإتحاد الأوروبي مؤس على قيم احترام الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية س

وق الإنسان وحقوق الأشخاص المنتمين إلى والمساواة وحكم القانون واحترام حق
تسوده مبادئ  مجتمع هذه القيم هي قيم مشتركة لدى الدول الأعضاء في. الأقليات

التعددية، محاربة التمييز، التسامح، العدالة، التضامن، ومبدأ المساواة بين النساء 
  . "والرجال

  
  أهداف الإتحاد I  -3المادة 

قيمه على تدعيم وترويج  إطار علاقاته بالعالم الواسع،في  سيعمل الإتحاد الأوروبي"
إحلال السلم والأمن والتنمية المستدامة في العالم،  في سيعمل على المساهمة. هواهتمامات

وإرساء مبادئ التضامن والاحترام المتبادل بين الناس ونشر مبادئ التجارة الحرة 
ق الإنسان، وبشكل خاص والعدالة والعمل على القضاء على الفقر وحماية حقو

وهي قيم . حقوق الطفل بالإضافة إلى التقيد الصارم بالقانون وتطوير القانون الدولي
  ."تتضمن احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة

  

الإتحاد الأوروبي سلسلة  طورمن دستور أوروبا الموضح على مر خمسين سنة،  I -3 و  I-2 كما جاء في المادتين    
برهنا بأا جوهرية بالنسبة وفي هذا الشأن، يميز مانرز تسعة معايير م. يسة والأهداف الواسعة عبر العالمالقيم الرئ

بشكل واضح، فإن . 1سياسة هجينة مختلطة وكجزء من هويته الدولية في السياسات العالميةك الأوروبي للإتحاد
طيات الحرة المتواجدة عبر أنحاء العالم، ويوضح مانرز هي قيم مشتركة مع جميع الديمقرا I -2القيم المحددة في المادة  

وعلى النقيض من ذلك، فإن الأهداف الواسعة المقررة في . التفسيرات الأوروبية الخاصة ذه القيم التي تعتبر رئيسة
 الاجتماعية التقدمية، التي تعتبر أساسية لدى ةهي أهداف محددة بشكل خاص نحو طريق الديمقراطي I-3المادة 

  . وفي كلتا الحالتين يقترح مانرز كيف أن القيم تترجم إلى مبادئ توجه سياسات الإتحاد الأوروبي. الإتحاد الأوروبي
  

  البنود العامة للنشاط الخارجي للإتحاد
إن نشاط الإتحاد على المسرح الدولي سيكون موجها من خلال المبادئ التي تلهم "

الانفتاح ا يسعى الإتحاد على المضي قدما نحو التي وإبداعه الخاص وتطوره وتوسعه، 
الديمقراطية، حكم القانون، عالمية : العالم الواسع وهذه المبادئ هي على التواليعلى 

وخصوصية حقوق الإنسان، الحقوق والحريات الأساسية، احترام حقوق الإنسان، 
  . "2ون الدولياق الأمم المتحدة والقانمبادئ المساواة والتضامن، احترام مبادئ ميث

 

                                                
1 Ian  Manners, “Normative power Europe: a contradiction in terms?”, Copenhagen Peace Research Institute 
(COPRI) working paper, 2000, P. 32. 
2  Article 10–1, Reform Treaty 2007. 
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   : Sustainable peaceالسلام المستدام  -
 

 .1إن هدف الإتحاد هو تدعيم السلم وتدعيم قيمه والحفاظ على أمان واستقرار شعوبه
  

وهو مبدأ يعنى بجذور وأسباب التراعات، . يعتبر السلام المستدام أولى المبادئ المعيارية الأساسية للإتحاد الأوروبي   
الحرب لم تصبح مستحيلة على مستوى الأفكار فحسب، وإنما هي "التجربة الأوروبية التي تؤكد أن عاكسا بذلك 

المساعدات على تؤكد سياسة الإتحاد الأوروبي ." مستحيلة أيضا على مستوى المعدات والوسائل الحربية المادية
، والحوار السياسي والتوسيع كعناصر ميةبين مختلف أقاليم العالم أو التجمعات الإقليالتنموية والتجارة والتعاون 

بموجب ميثاق الأمم المتحدة، فإنه يستند أيضا إلى إمكانيات الإتحاد . 2للمقاربة الأكثر شمولية وهذا لمنع الصراع
تقوية الأمن كذلك ومنع نشوب التراعات و" حفظ السلام"الأوروبي الميدانية منها والعسكرية المتزايدة والمهمة في 

وكما يوضحه النص المقتطف من معاهدة الإصلاح، فإن الهدف الأول للإتحاد الأوروبي هو العمل على . الدولي
: تقترح ذلك كهدف في طور الإنجاز من شأنه أن يمر عبر ثلاث طرق مختلفة أولالكن بقية المعاهدة  ويج السلم،تر

الأوروبي في حد ذاا، حيث بموجبها،  أن صناعة السلم بين الدول الأوروبية يتم من خلال العضوية في الإتحاد
ثانيا، يتم . يضمن أن السلم الذي عرفته أوروبا في السنوات الخمسين الأخيرة هو ثابت إلى المستقبل المنظور

الترويج للعلاقات السلمية المغلقة القائمة على التعاون مع دول الجوار، من خلال تلك العلاقات الخاصة مع جيران 
ا، أن ترويج السلم والأمن الدوليين يتم من خلال النشاط الخارجي للإتحاد الأوروبي الذي يحتوي على ثالث. 3الإتحاد

كالعمليات المشتركة لترع ) Common Security and Defense Policy  )CSDPالمشترك بنود سياسة الدفاع والأمن
حفظ السلام، مهام القوات المسلحة في السلاح، واجبات الإنقاذ باسم الإنسانية، النصائح العسكرية وواجبات 

  .4إدارة الأزمات بما تحتويه من عمليات صنع واستتباب الأمن في فترة ما بعد التراع
  

 : Social libertyالحرية الاجتماعية 
 

سيقدم الإتحاد الأوروبي لمواطنيه مجالا من الحرية، الأمن والعدالة بدون حدود "
الأشخاص مرتبطة بالإجراءات المناسبة فيما يتعلق داخلية، حيث تكون فيه حرية تنقل 

 ."5منع القتال والجريمةجرة وكذلك بمراقبة الحدود الخارجية وحركات اللجوء واله
 

 -في الإتحاد ضمن سياق اجتماعي لمعياري الثاني للإتحاد الأوروبي، وهي تعملتعد الحرية الاجتماعية المبدأ ا    
ية هي دائما من الحقوق العديدة المحتسبة إلى جانب المبادئ الهامة الأخرى على حد وبذلك، فإن الحر. زقانوني متمي

                                                
1  Article 3–1, Reform Treaty 2007. 
2 Ian Manners, “the normative ethics of the European Union”, International Affairs 84 (1) (2008):  p. 68. 
3  Article 7a-1 , Reform Treaty 2007. 
4  Articles 27-1 and 28-1. 
5  Article 3–2, Reform Treaty 2007. 
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إن مضمون الحرية الاجتماعية للإتحاد الأوروبي محدد بمدى . القانون دولةسواء، مثل الديمقراطية، حقوق الإنسان و
 تغير اازة مثل السلوكيا الحاجة إلى التأكيد على أن المبادئ المعيارية الأخرى ليست متساوية مع الحريات

وكمثال من معاهدة الإصلاح،  .1و ما يسمى بالإباحيةاللاإجتماعية، استنكار ومقت الجرائم، خطابات التحريض أ
بقية المعاهدة البعد الذي من خلاله يتخطى تعرض . بي هو توفير الحرية الوطنيةفإن الهدف الثاني للإتحاد الأورو

؛ حرية تنقل ةفأولا يتم نقل الحريات الخمس. والأمن والعدالة) مجال الحرية(الحرية الترويج للحرية حدود نطاق 
ثانيا، يتم الترويج للتجارة . 2الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال والمؤسسات والخدمات داخل الإتحاد الأوروبي
ة، الاتفاقات الشراك تفاقياتاالحرة مع الدول الشركاء في إطار اال الاقتصادي الأوروبي، الاتحادات الجمركية، 

ثالثا، يتم الترويج . 3اتفاقيات الشراكة الاقتصادية اكة وكذلكالتأسيسية والاجتماعية، اتفاقات التعاون والشر
للحريات الأساسية كحرية الرأي والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات من خلال البنود الأربعة عشر المتعلقة بعنوان 

الإتحاد الأوروبي اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات  تصدر ق الأساسية وكذلكية في ميثاق الحقوالحر
 .4الأساسية

  

   :Consensual democracyالإجماعية   الديمقراطية
 

سيعمل الإتحاد الأوروبي على تحديد ومتابعة السياسات والأعمال المشتركة، وسيعمل "
 )...( العلاقات الدولية، دف على تحقيق التكامل بدرجات عالية في جميع مجالات

مبادئ القانون دولة القانون، حقوق الإنسان ووتحقيق الإدماج وتشجيع الديمقراطية، 
  ."5الدولي

  

يتمثل المبدأ المعياري الأوروبي الثالث في الديمقراطية الإجماعية، وهو المبدأ الذي تعمل به معظم الدول الأعضاء    
اشتراك  ل النسبي، وائتلاف الحكومات، وكذلكأنظمة انتخابية ذات التمثي المبدأيتضمن هذا . للإتحاد الأوروبي

بالنسبة للإتحاد الأوروبي الذي يعتبر شكلا إجماعيا إتفاقيا من الحكم، مع  هو الحالكما . السلطة بين الأحزاب
بي؛ وليس الانتخاب بالأغلبية وتقاسم السلطة في البرلمان الأورو Proportional representation (PR)التمثيل النسبي 

تجدر  .تقاسم السلطة بين كل الدول الأعضاء في الس، وكذلك) لا التصويت المؤهل بالأغلبية أغلبية التصويت(

                                                
1 Ian  Manners, “The constitutive nature of values, images and principles in the European Union”. In. Sonia 
Lucarelli and Ian Manners, Values and Principles in European Union Foreign Policy (New York: Routledge, 2006), 
p. 33. 
2  Articles 39–60, Functioning Treaty. 
3  Ian Manners, “The normative ethics of the European Union”, op. cit.,  p. 69. 
4 Article 6, Reform Treaty 2007. 
5 Article 10a-2(b), Reform Treaty 2007. 
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على نشر الديمقراطية الإجماعية في مركز أوروبا الشرقية كجزء من ساعد الإتحاد الأوروبي  الإشارة هنا إلى أن
  . 1قل المعاييرللإدماج ونالمشروع الكلي 

من معاهد الإصلاح، من شأا  أ10  القانون كما تقترحه المادة دولةإن كلا من الديمقراطية وحقوق الإنسان و  
تشير المعاهدة على الأقل إلى ثلاث طرق التي . أن تدعم وتعزز وتدمج داخل النشاط الخارجي للإتحاد الأوروبي

، 8في المادة  لمحددةالا، داخليا، من خلال البنود الخاصة بمبادئ الديمقراطية أو. ج الديمقراطيةيتروتتم عملية بموجبها 
ثانيا، من . الوطنية تدور البرلمانا طية التمثيلية والمشاركاتية، وكذلكوالمتضمنة المساواة في الديمقراطية، الديمقرا

يناشدوا حماية المؤسسات الديمقراطية خلال بند التضامن، والذي بمقتضاه يمكن للإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أن 
  .2ثالثا، من خلال التوسيع والموافقة على هذا الضم، بالإضافة إلى سياسات الجوار والتنمية. من أي هجوم إرهابي

  

 :Associative human rightsحقوق الإنسان الترابطية 
 

. ات الأساسيةسيوافق الإتحاد على الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحري"
إن مثل هذه الموافقة سوف لن تؤثر على قدرات وكفاءات الإتحاد كما هو محدد في 

 . "3المعاهدات
إن الحقوق الأساسية كما تضمنه الاتفاقية الأوروبية لموضوع حقوق الإنسان "
وكما تنتجه التقاليد الدستورية المشتركة للدول الأعضاء، من  ،الحريات الأساسيةو

  ."4يستند عليها القانون الأوروبي عامة شكل مبادئشأا أن ت
  

تتضمن حقوق الإنسان الفردية  ترابطية التييتحدد المبدأ المعياري الأوروبي الثالث في مبدأ حقوق الإنسان ال  
، لأا تؤكد على الاعتماد المتبادل بين الحقوق الفردية، مثل حرية التعبير والجماعية، وهي حقوق ترابطية تشاركية

لحقوق الإنسان في الإتحاد الأوروبي لقد تم تطوير الطبيعة الترابطية . والحقوق الجماعية، مثل الدين أو حرية المعتقد
حول حقوق  1986من خلال إعلان وزراء خارجية الجماعة عام  1973منذ الإعلان عن الهوية الأوروبية عام 

كل هذه الوثائق تؤكد على  .5 1991 راطية والتنمية عامقرار الس حول حقوق الإنسان والديمق ن وكذلكالإنسا
 ةالقومي-دولة القانون فوقعلى عالمية هذه الحقوق الترابطية وعدم قابليتها للانقسام عن الديمقراطية الإجماعية و

   .التضامن الاجتماعي وكذلك

                                                
1 Rosa Balfour, “Principles of democracy and human rights: a review of the European Union’s strategies towards its 
neighbours”. In. S. Lucarelli and Ian Manners. (eds). Values and principle in European Union foreign policy 
(London: Routledge, 2006), pp. 114-129..  
2 Ian Manners, “The normative ethics of the European Union”, op. cit., p. 70.  
3 Article 6–2, Reform Treaty 2007. 
4 Article 6–3, Reform Treaty 2007. 
5 Elena Jurada, ‘Assigning duties in the global system of human rights: the role of the European Union’. In. Hartmut 
Hartmut Meyer and Henri Vogt (eds). A responsible Europe? The ethical foundation of EU external affairs 
(Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006). 
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الإنسان داخل الإتحاد  توضح المادة السادسة من معاهدة الإصلاح الطريق الذي بموجبه تساهم تطورات حقوق   
في إدراج حقوق الإنسان كمبادئ عامة في القانون الذي  هذه المظاهرأول  تكمن. الأوروبي في نشاطه الخارجي

تتمثل . ة الأوروبية لحماية حقوق الإنسانيحكم الإتحاد المعترف ا في الدستور، وكذا الإضافات المرتقبة في الاتفاقي
كس وتنعكس الخمس مواد المحددة تحت عنوان الكرامة في الدستور على تطوير ثاني هذه المظاهر في كيف تع

أما المنظور الثالث، فيتمثل في مدى ترويج بنود حقوق الإنسان من خلال النشاطات الخارجية . حقوق الإنسان
   .1تلك المتعلقة بالهجرةالتجارة والمساعدات والقضايا الإنسانية و: للاعتماد المتبادل في مجالات

 

  :Supranational rule of law ةالقانون فوق القومي دولة
  

سيسعى الإتحاد الأوروبي إلى تطوير العلاقات وبناء الشراكات مع الدول الثالثية، " 
والمنظمات الدولية أو العالمية أو الإقليمية التي تشترك في المبادئ المشار إليها في الفقرة 

ستنقل الحلول متعددة الأطراف إلى المشاكل  وهي المبادئ التي. الثانوية الأولى
  . "2المشتركة خاصة في إطار الأمم المتحدة

 
البعد : دمبدأ فوق قومي بثلاث أبعاالمبدأ المعياري الأوروبي الخامس، وهي  ةفوق القومي-القانون دولةعد ت   

للقانون الجماعي للاشتراك في السيادة  مبدأ الإتحاد الأوروبييروج أولا، . الدولي، والبعد العالمي، والبعد الجماعي
ثانيا، يشجع مبدأ الإتحاد الأوروبي . داخل الإتحاد الأوروبي ةالقانون فوق القوميودولة المكسب الجماعي من خلال 

القومي داخل وخارج الحدود الإقليمية -لأعضاء في القانون فوقللقانون الدولي المشاركة عن طريق الإتحاد ودوله ا
ودوله  على تقدم وتطور ومشاركة الإتحاد ثالثا، يعمل مبدأ القانون العالمي للإتحاد الأوروبي .لأوروبيللإتحاد ا

 . 3الأعضاء في القانون الإنساني والحقوق القابلة للتطبيق على الأفراد
بي ولأورلنشاط الخارجي للإتحاد االمواد العامة المخصصة لمن  بندانجد وكمقتطف من أمثلة معاهدة الإصلاح،   

. 4ةالقانون فوق القومي المشتركة، خاصة من خلال تطور دولة نقل الحلول متعددة الأطراف إلى المشاكليكمن في 
الإتحاد الأوروبي يسعى لترويج دولة ، فإن )القانون الديمقراطية، حقوق الإنسان، دولة( :وكجزء ثالث من ثالوث

في اتفاقيات الإتحاد الأوروبي مع البلدان  ينضروري ينكعنصر بالديمقراطية وحقوق الإنسان القانون وهي مرتبطة
لدستور، في ا" العدالة"جانب الحريات والكرامة وحقوق الإنسان، فإن المواد الأربع تحت عنوان وإلى . 5الثالثية

داخل وبين الدول هو جزء من التزام الإتحاد  إن تطور هذه الأخيرة. تعكس وتنعكس على تطور دولة القانون

                                                
1 I. Manners , “The normative ethics of the European Union”, op. cit., p. 71. 
2 Article10a-1, Reform Treaty 2007. 
3  Ibid,, p.71. 
4  Article 10a-1. 
5  Article 10a-2b. 
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 الدولية التي تعمل بشكل جيد وكذلك المتضمنة للمؤسسات" فعالية وتعددية الأطراف"الأوروبي المعلن عنه حول 
 .1القانون القائم على التنظيم الدولي

  

 :Inclusive equalityالمساواة الشاملة 
 

سيعمل الإتحاد الأوروبي على مقاومة التمييز الاجتماعي وسيعمل على ترويج العدالة "
والرجال والتضامن بين الأجيال وكذلك  ماية الإجماعية والمساواة بين النساءوالح

 ."2حماية حقوق الطفل
    

 3-3إن المبدأ المعياري السادس هو المساواة الشاملة، الذي يتضمن فهما أكثر تحررا من نظيره الذي تقترحه المادة    
الخاص بالحقوق  2000لذلك، فإن دستور  .3لتمييزوالقاضي بمعرفة أي من اموعات تعد بشكل خاص موضوعا ل

 الأساسية للإتحاد يضمن إشارات لمنع أي تمييز يقوم على أي أساس مثل الجنس، العرق، اللون، الأصول الاجتماعية
ية أفكار الإثنية، المميزات مثل المعالم التاريخية الجينية، اللغة، الدين أو المعتقد، الأفكار السياسية بمعنى أأو العرقية 

. 21أخرى، عضوية الأقلية، القومية الوطنية، الخصوصية، الولادة، العمر أو التوجيه الجنسي حسب ما تضيفه المادة 
الأعضاء  لكن إلى أي مدى يقوم التمييز على الوطنية، هذه الأخيرة التي لازالت واسعة الانتشار لدى أغلبية الدول

تطبيق هذا المبدأ، مما يجعل ممارسات التوظيف في اتمعات المتلازمة التي  أثناءوضعفا  وهو الشيء الذي يعد تقصيرا
يتضمن الهدف الثالث للإتحاد الأوروبي   .تعمل على ترويج نشاطها الاجتماعي المحلي، أمرا صحيحا بشكل خاص

إن ترقية المساواة . من معاهدة الإصلاح 2-3مقاومة التمييز والعمل على ترويج المساواة كما هو موضح في المادة 
بالإضافة إلى تحديد أنواع التمييز حتى . في أوروبا لها ثلاث أبعاد تؤكد على المساواة بين المواطنين والدول الأعضاء

أولا، تحدد المعاهدة مبادئ المساواة . يستهدف القضاء عليه من خلال السياسات المتبعة من طرف الإتحاد الأوروبي
، وتعترف بمساواة دوله الأعضاء كمبدأ 4لأوروبي كأن يكون المبدأ الديمقراطي الأساسيالخاصة بمواطني الإتحاد ا
ثانيا، وكما تم مناقشته أعلاه، فإن المعاهدة والدستور يحددان بشكل خاص الأشكال . 5أساسي للإتحاد الأوروبي

وان المساواة في الدستور على ثالثا، تؤكد المواد السبع تحت عن. المشتركة للتمييز حتى يتسنى للإتحاد محاربتها
الترويج للمساواة مع الانتباه إلى التنوع الثقافي والاختلاف بين الجنسين، حقوق الطفل والمسنين واندماج 

  .6الأشخاص من ذوي العجز
  
  

                                                
1  Ian Manners, “The normative ethics of the European Union”, op. cit., p. 72. 
2  Article 3-3, Reform Treaty 2007. 
3 Andrea Pető and Ian Manners, “The European Union and the value of gender equality”. In. S. Lucarelli and 
Manners (eds). Values and principles in European Union foreign policy  (London: Routledge, 2006), p. 97.. 
4  Article 8. 
5 Article 4. 
6  I. Manners, “The normative ethics of the European Union”, op. cit., p. 73. 
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  :Social solidarityالتضامن الاجتماعي 
 

تعمل  من شأن هذه السوق أنالإتحاد الأوروبي على تأسيس سوقا داخلية،  سيعمل"
من أجل تحقيق التنمية المستدامة لأوروبا المستندة على توازن النمو الاقتصادي 

جل توفير العمل ير لاقتصاد السوق الاجتماعية من أالتنافس الكبوواستقرار الأسعار، 
 لك تحقيق مستوى عال من الحماية وتحسين طبيعة المحيطوالتقدم الاجتماعي وكذ

  ."1ونوعية البيئة
  

قد أصبح الفهم الواسع للتضامن . ر المبدأ المعياري الأوروبي السابع حول ما يسمى بالتضامن الاجتماعييتمحو    
التوازن في النمو : "الاجتماعي واضحا في الإشارات التي تحتويها أهداف معاهدة الإصلاح في نسختها الأولية

وأيضا ، "محاربة الإقصاء الاجتماعي"، "التام التوظيف"، "توفير العمل"، "اقتصاد السوق الاجتماعية"، "الاقتصادي
بالإضافة إلى ترويج المساواة، فإن الهدف الثالث  ."الأجيال بينالتضامن "و جتماعيينالعدالة الاالترويج للحماية و

لمعاهدة الإصلاح هو العمل على ترويج التضامن الاجتماعي بموجب تنوع مجالات المعاهدة والتي تحتوي التضامن 
إن التضامن ما بين الأجيال يؤكد على دور . الأجيال، والتضامن مابين الدول وكذا التضامن في العمل ما بين

يحوي التضامن ما بين الدول روح . والدولة في إمداد الدعم الاجتماعي والمالي والممارساتي عبر الأجيال ةالعائل
الاقتصادي، والتناسق الاجتماعي والإقليمي، التكافل المتبادل بين الدول الأعضاء، وهذا دف تحقيق التقدم 

أما التضامن في العمل، فيهتم  .2الكوارث الطبيعية أو البشريةالتعامل مع بالإضافة إلى الرد على الهجوم الإرهابي أو 
 ويمكن أن يتواجد ذلك. بترقية وحماية حقوق العمل، متضمنا بذلك معايير العمل الرئيسة، والتجارة العادلة التريهة

من معاهدة  5-3، بداية من الإشارة في المادة "التضامن"محفوظا في المادة الاثنتا عشر من الدستور تحت عنوان 
  .3الإصلاح وصولا إلى التجارة الحرة والمنصفة

  

  :Sustainable developmentالتنمية المستدامة 
على  سيحدد الإتحاد الأوروبي ويتابع السياسات والأعمال المشتركة، وسيعمل"

 مستوى عال من أجل تحقيق التكامل بين جميع مجالات العلاقات الدولية، دف
مساعدة الإجراءات الدولية للحفاظ على نوعية البيئة وتحسينها والتسيير ) ....(

  ."4المستمر للمصادر الطبيعية العالمية، دف ضمان تحقيق التنمية المستدامة
   

التي تحدث  الثامن في التنمية المستدامة، وهو مبدأ يؤكد على المشاكل المزدوجة يتمثل المبدأ المعياري الأوروبي   
يعنى مبدأ الإتحاد الأوروبي الخاص بالتنمية المستدامة بتدعيم التوازن بين النمو الاقتصادي . لتوازن والتكاملبين  ا

                                                
1  Article 3-3, Reform Treaty 2007. 
2  Articles 3-3 and 188r-1 in particular. 
3  Ian Manners, “The normative ethics of the European Union”, op. cit., p. 73. 
4  Article 10a-2f, Reform Treaty 2007. 
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الحقوق  ديباجة دستور" (والمستدامة المتوازنة ترويج التنمية "يسعى الإتحاد إلى   :البيئيةالمتحرر والأزمات 
    .1سيعمل من أجل التنمية المستدامة لأوروبا والقائمة على النمو الاقتصادي المتوازن"و) الأساسية

يسعى . كما أن المبدأ يقحم أيضا التكامل، أو الاتجاه السائد نحو التنمية المستدامة في سياسات ونشاطات الإتحاد  
دوده، وتطور من خلال توسيع ح ما وراء حدود الإتحادويج مبادئ التنمية المستدامة الإتحاد الأوروبي إلى تر
من معاهدة الإصلاح، فإن هذا  )و 2-أ10(كما توضح المادة . السياسات الخارجية التجارة والبيئة وكذلك

، أما من الناحية )3-3 المادة(يتضمن بادئ الأمر توازن النمو الاقتصادي الداخلي مع حماية وتحسين نوعية البيئة 
هذه الترقية والترويج مادة الدستور الاستثنائية التي تدمج حماية البيئة بسياسات كل من  فتتضمن نسبياالثانية، 

الاقتصاد "ثالثا، يمتد ترويج الإتحاد لمبدأ التنمية المستدامة إلى تبني ". التنمية المستدامة"الإتحاد، وهذا بموجب مبدأ 
  . 2الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلدان العالم الثالث مع محاولة القضاء على الفقر كهدف رئيس ةالمستدام، التنمي

  

  :Good governanceالحكم الراشد   
 

سيحدد الإتحاد الأوروبي وسيتابع السياسات والأعمال المشتركة، وسيعمل على "
(...)  دولية، دفمستوى عال من أجل تحقيق التعاون في جميع مجالات العلاقات ال

الترويج للنظام الدولي القائم على التعاون المنيع متعدد الأطراف وكذا الحكم العالمي 
  ".3الراشد

 

والشراكة  المشاركةإن المبدأ المعياري الأوروبي التاسع هو الحكم الراشد الذي يؤكد على طبيعة التمثيل و   
يتوفر مبدأ الإتحاد الأوروبي ). معاهدة الإصلاح( "ديمقراطية للإتحادالحياة ال"المسؤولية في الاجتماعية والشفافية و

بمعنى، المشاركة : للحكم الراشد على عنصرين اثنين متمايزان؛ كل واحد منهما لديه نتائج داخلية وخارجية معتبرة
-Romano Prodi( )1999(برودي  رئاسة رومانوعهدة منذ . في اتمع المدني وتقوية التعاون متعدد الأطراف

والتأكيدات الهامة تتمحور حول ترويج الحكم الراشد من خلال المشاركة في اتمع المدني للمفوضية  )2006
 كما 4).8، ب21أالمادتين (دف تشجيع الانفتاح والشفافية، بالإضافة إلى تسهيل عملية المشاركة الديمقراطية 

هو في طريقه للإنجاز من خلال على الأقل ثلاثة ممارسات بأن الترويج للحكم الراشد الإصلاح عاهدة تقترح م
 كما توضحه. مختلفة تتضمن الديمقراطية المشاركاتية، الانفتاح والشفافية، تعددية الأطراف، والحكم العالمي الراشد

 . 5الحق في الإدارة الراشدة تحت عنوان حقوق المواطن حسب ما جاء في الدستوروكذلك ) 10و أ 8ب(المواد 
  

                                                
1  Article 3-3. 
2  Article 10a-2d. 
3  Article 10a-2h, Reform Treaty 2007. 
4  Ian Manners, “The normative ethics of the European Union”, op. cit., p. 74. 
5  Ibid., p.75. 
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  المطلب الثاني
  

  كركيزة ما بين حكومية" العدالة والشؤون الداخلية"توظيف سياسة ": الخارج"الداخل و"التفضيلات المعيارية بين  
  

النظام السياسي للإتحاد الأوروبي وذلك عن طريق دمج سياستان  1993معاهدة ماستريخت لعام عدلت      
السياستان معروفتان  نأصبحتا هاتاتحاد الأوروبي؛ فن بنية الحكم الرئيس للإجزءا ملم تعدا لحد الآن هامتان اللتان 

 JHA Justice and Home)(و  Common Foreign and Security Policy  (CFSP) :تحت دلالات هذين المختصرين

Affairs  -  على الرغم . 1روبيكركيزة ثانية وثالثة خاصة بالإتحاد الأو –مع الرجوع إلى الهندسة اليونانية القديمة
من هذه الأهمية التي تحظى ا بنود معاهدة ماستريخت، إلا أن أصل السياسات المشتركة في كلا االين الداخلي 

                                                
المقوس للإتحاد الأوروبي محمولا " السقف"في السياستين الداخلية والخارجية للإتحاد الأوروبي، أصبح " المعبد الروماني"بعد توظيف استعارة  1

سياسة العدالة والشؤون الداخلية  لكوكذ) (CFSPالمشتركة  ةالأمني الخارجيةوالسياسة ) EC( ةالثلاث المتعلقة بالجماعات الأوروبي" الركائز"بـ
(JHA)  . 
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والخارجي تعود إلى أوائل السبعينيات عندما أسست الدول الأعضاء الأطر الأوروبانية للتعاون في الشؤون الداخلية 
بينما كانت أطر هاتين السياستين . 1كل تام على الأساس ما بين الحكوميوالخارجية، ولو أن ذلك استند بش

نى المؤسساتية للجماعات الأوروبية الداخلية والخارجية مرتبطة بشكل تدريجي بالب)(EC  European Communities 

: استينقبل معاهدة ماستريخت، كانت المسارات ما بين الحكومية تعمل على تشكيل وتثبيت البنود في السي
لقد أعيد تطبيق هذا المسار على  ". 2سياسة العدالة والشؤون الداخلية"و" ة الخارجية والأمنية المشتركةالسياس"

عند تحليلهم " الركيزتين مابين الحكوميتين"لمفسرين الباحثين بذكر المستوى اللغوي، وبذلك، استمر معظم ا
الذي يغطي بشكل " الإطار المؤسساتي الأوروبي الواحد"ود للسياستين الداخلية والخارجية، وهذا بالرغم من وج

   .3أساسي السياسات عبر الركائز الثلاث

يعد بذلك، تأسيس بنية الركائز الثلاث ضمن معاهدة ماستريخت واحدا من التحولات الرئيسة في الحكم    
لم هاتين الأخيرتين اللتين رجية، الأوروبي، وبذلك، فقد جلبت معاهدة ماستريخت أقسام السياستين الداخلية والخا

. المؤسس حديثا للإتحاد الأوروبي" الإطار المؤسساتي الوحيد"جزءا من بنية المعاهدة الرسمية في ا لحد اليومحتصب
الذين يرتبطان بقوة  كلا من االين السياسيينفي مجموعهما  أصبحاللمرة الأولى في تاريخ التكامل الأوروبي، 

في نفس الوقت ومن المنظور المؤسساتي، فقد . جزءا مكملا للسياسة الأوروبية حول السيادة،ورات المواطن بتص
ان في تكان للسياستين الداخلية والخارجية أن نشرتا عبر جميع الركائز الثلاث، وبعض الشيء كوما موجود

ما "جزءا من الركيزتين أصبحتا السياستان الأخريتان، ، بينما "فوق القومية"الركيزة الأولى للجماعات الأوروبية 
هذه تثير ". العدالة والشؤون الداخلية سياسة"و "المشتركة الأمنية الخارجية"بمعنى، السياسة " بين الحكوميتين

الملاحظة في البداية بعض الأسئلة التي تعد هامة لدى الباحثين في هذا اال بصفة عامة ولدى السياسة الداخلية 
كيف نفسر ديناميكيات وحدود التكامل في كلا االين : لأوروبي بصفة خاصة، بمعنىوالخارجية للإتحاد ا

فيما يكمن تأثير بنية الركيزة على صنع السياسة في الشؤون الداخلية والخارجية؟ لماذا تباشر الدول والسياسيين؟ 
ير التكامل في السياسة الداخلية الأعضاء عملها نحو التكامل في السيادة والمتعلق بمجالات السياسة؟ ثم ما هو تأث

  4والخارجية للنظام السياسي للإتحاد الأوروبي بشكل عام؟

                                                
1 W. d. Lobkowicz, “Intergovernmental cooperation in the field of migration: from the single European act to 
Maastricht”, in Monar and Morgan 1994. 

ومقابل بنود معاهدة . SEA)(خلال النشاط الأوروبي الواحد  1986في  (EC) روبيةالأو ةالخارجية للمرة الأولى بالجماع لقد ارتبطت السياسة 2
وبالمقارنة . ، مغطيا بذلك كل مظاهر السياسات الخارجية للجماعات الأوروبية"الإطار الوحدوي" النشاط الأوروبي الواحد لم يقو هذاماستريخت، فإن 

إطار التعاون السياسي "؛ فقد ذكر فقط )IIIالعنوان ( SEA)() أ( 3 30اهدة ماستريخت، في المادة المشار إليه في مع" الإطار المؤسساتي الواحد"مع 
فصل  EPS)(فإن  لذلك،. المراجع للمفوضية والبرلمانيحدث مع الجماعات الأوروبية، ويوفر  حيث لم يحتو على أي ترابط مهم من شأنه أن" الأوروبي

 .تسير من طرف القانون الدولي، وبقيت بذلك العملية ما بين الحكومية تحكم و)IIIعنوان لال(ـبشكل واضح عن البنود المطابقة ل
3  E. Denza, The intergovernmental pillars of the European Union (Oxford: Oxford University Press, 2002). 
4 Stephan Stetter, EU foreign and interior policies: Cross-pillar politics and the social construction of sovereignty 
(London: Routledge, 2007), p. 4. 
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كمرحلة من  2001إلى  1993يمكن أن نعتبر التطور الحاصل على حكم الركيزة الثالثة للفترة الممتدة ما بين   
مبادرات الرئاسة تتغلب على  ة في هذه الفترة بدأت تتغير أو بالأحرى، بدأتمراحل التكامل، حيث أن المعاهد

الإتحاد  اولات الأكثر تسييسا لدفع نشاطكانت تعد العديد من مبادرات الس الرئاسية المح ".1العوائق التشريعية"
وهو المحفز الذي غالبا ما يتعامل مع الأحداث غير المتوقعة، كما حدث مع ". العدالة والشؤون الداخلية"ال نحو مج

التصديق في هذا الشأن إلى اتخاذ القرار والرئيسة " الدفعات" أدتفقد . سبتمبر 11 وروبي وأحداثتعامل الإتحاد الأ
ذو التسلسل الهرمي  التراتيبي، وهذا لخلق تشكيل الس (TEU)على معاهدة ماستريخت المنشأة للإتحاد الأوروبي 

 .1992صة بالهجرة في عام في مجال الشرطة والجمارك وكذا الخدمات الخا 2للتعاون مابين الحكومي

لإحداث هذا التغيير جراء إلغاء الرقابات على الحدود الداخلية داخل كل فاعل وحدوي  الضغطلقد جاء هذا     
أوروبي، وإدراك أن تنسيق الأعمال لتدعيم الأمن والقانون عبر مجالات التحقيق الجنائي ووكالات مراقبة الحدود 

لقد شكل   .3للإتحاد والحفاظ على المستويات الحساسة للأمن الداخلي" ارجيةالحدود الخ"هو أمر خطير لضمان 
، دعامة أساسية لخلق نظام حكم هرمي أكثر 1993من عام  في نوفمبر التصديق على معاهدة الإتحاد الأوروبي

معاهدات  داخل النهج الجماعي –الثلاث " الركائز"لتعبير من خلال لكنه يعد نظاما منكسرا إن صح ا ،4شفافية
الركيزة (والتعاون ما بين الحكومات داخل السياسة الأمنية المشتركة والخارجية ) الركيزة الأولى(الجماعة الأوروبية 

قدمت معاهدة الإتحاد الأوروبي إطارا رسميا للتعاون ). الركيزة الثالثة( "العدالة والشؤون الداخلية"، وسياسة )الثانية
. بموجبها في الاتفاقيات الدولية بين الدول الأعضاء للإتحاد الأوروبي التحكيمة يمكن داخل الإتحاد وقاعدة قانوني

على الموافقة بشكل كبير،  ما بين حكوميالذي يعتبر نموذجا النموذج  يقوم، بالنسبة للركيزة الافتتاحية الثالثة
البرلمان أو يضطلع إليه ه يمكن أن يلعب يذكر مع دور مخفف بالنسبة للمفوضية وبدون دور هادف الجماعية

لقد كان لهذا اال الجديد في . الوطنية في فحص وتأمل المبادرات التشريعية تالأوروبي، ناهيك عن دور البرلمانا
ماعية طي من طرف السلطة السياسية الجأن غُو "العدالة والشؤون الداخلية"ل سياسة التعاون الأوروبية في مجا

 ".5العدالة والشؤون الداخلية"دول الأعضاء في الس الجديد الخاص بسياسة لل للعدالة ووزراء الداخلية
أن باءت بالفشل بادئ الأمر، فعمليات اتخاذ " العدالة والشؤون الداخلية"كانت ترتيبات الحكم الخاصة بسياسة   

قاً عليها في ت المطولة، مصدالقرار المبكرة بخصوص الركيزة الثالثة كانت مميزة بالمفاوضات غير المنتظمة والتأخيرا
                                                

1 Paul Norman, “Governing the third pillar: institutional development and external relations in Justice and Home 
Affairs before and after 11 September”. In. Fergus Carr and Andrew Massey (eds.), Public policy and the new 
European agendas (USA:  Edward Elgar Publishing Limited, 2006), p. 220. 

الذي يستشهد بوجود اتصالات  VI، مثل العنوان (O’Keefe)كيف -أوكله المطلق والنهائي كما يلاحظه لا يعد هذا تعاونا ما بين حكوماتي بش 2
بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاق في ظل . محكمة العدللك الأوروبي والمفوضية وكذ بين الركيزة الثالثة وباقي مؤسسات الإتحاد مثل البرلمانوارتباطات 

 .هذه الركيزة قد تتكفل به ميزانية المفوضية
3 Home Affairs Committee, “Practical police cooperation in the European Community” , 7th Report, House of 
Commons, Session 1989–90, HC 363-I and II, Vol. I and Vol. II, London: HMSO 1990. 
4  F.  Hayes-Renshaw, and H. Wallace, The council of ministers ( Basingstoke: Macmillan, 1997),  p. 94. 
5  Paul Norman, op. cit., p.221. 
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 علىاتخاذ القرار هنا  يستند. واتفاقية الدعم القانوني المتبادل لبوالأوروين رئيسين، هما اتفاقية ينسخة لنصين قانون
كمة العدل الأوروبية، وعدم الذي يمكن أن تلعبه محالدور الملائم  عن تحديدعجز الاتفاقية  في حالةمبادئ الإجماع 

وفي  الخارجية الهادفة،المسؤولية آليات ، وكذلك المطلب المتعلق بلحماية البياناتلى قبول المعايير الموحدة القدرة ع
في  لمن شأا أن تطور بالضرورة  الأوروبوحول الطرق التي وجهة نظر مشتركة  حالة عدم وجود أخيرا، في
 لإعاقة الأمور أثناء أزمةبريطانيا  أن تفاقمت بتدخلوحكم الركيزة الثالثة  إطار كان للأزمة المتنامية في. المستقبل

Bovine spongiform encephalopathy  )(BSE مرض جنون البقر
كمة العدل لمح المناوئ، وميولها الإيديولوجي 1

قد أثقل كاهل الدول  "العدالة والشؤون الداخلية" لحكم) المنكسر(وكما هو واضح، فإن النظام . 2الأوروبية
أن  (single ‘Eurosceptic administration) "إلى الشك بتروعها المنفردةالأوروبية  الإدارةيث بإمكان الأعضاء ح

  .  3تستغل ضعف هذا التعاون ما بين الحكومي، مانعة بذلك عقد الاتفاقيات وفي النهاية تحقيق أهداف الإتحاد
ت الواضحة التي صاغت بدورها اتصالات قدمت معاهدة أمستردام عملية تشريعية معدلة مع عدد من التجديدا  

والمؤسسات الأوروبية الأخرى، متضمنة بذلك الدور  "والشؤون الداخلية ةالعدال"ـبين الس الخاص ب
إن الإرادة السياسية نحو تحسين ما أصبح يسمى بالعملية السياسية العاطلة في . الاستشاري الرسمي للبرلمان الأوروبي

للبدء بالتغيير نحو  1996، دفعت الرئاسة الآيرلندية في النصف الأخير من عام "الداخلية العدالة والشؤون"مجال 
لكن مركز دفع السياسة الرئيسة الثانية جاءت بأسابيع بعد ذلك؛ ففي رد . التقدم للتصديق على معاهدة أمستردام

في وقت مبكر  Veronica Guerin)(غيرن  للرئاسة الآيرلندية على القضية الداخلية لاغتيال المحققة الصحفية فيرونيكا
،  وهو الحدث الذي دفع الحكومة الآيرلندية للعمل على ترويج التشريع المحلي، لكن أيضا 4خلال فترة الرئاسة

العدالة والشؤون "ـخلق أول مجموعة خاصة ب ، وكذلك"لمنظمةالجريمة ا"الترويج لعمل أوروبي واسع النطاق ضد 
، مع 5، وتلاها رسم خطة عمل أوروبية ضد الجريمة المنظمة)في إطار الجريمة المنظمة(ال على مستوى ع" الداخلية

لكن مبادرة الرئاسة الآيرلندية تحمل بشكل . تركيزها البليغ على إنجازات ونتائج مخرجات السياسة المتفق عليها
عضاء القومية التعاونية في مجلس العامة للمجلس، خادمة بذلك الدول الأ للأمانةاستثنائي أسس الفضاء المؤسساتي 

ثمانية خبراء منفذين "الإتحاد الأوروبي، وهذا للمضي قدما في اكتساب الخبرة المميزة في هذا الحقل السياسي مع 
تدعيم الرئاسات المتداولة  كذلكوبذلك تزويد العمل المستمر في هذا اال بالشروط التقنية، و. إضافيين" وطنيين
 .6الدور الذي يؤديه الس في إطار الركيزة الأولى -"ة والشؤون الداخليةالعدال"ل في مجا

                                                
1 Statewatch, “Council of Justice and Home Affairs: Beef ban conflict dominates the meeting in Luxembourg on 4 
June”, Statewatch Bulletin 6 (1996):  pp. 18-19. 
2  A. Duff, A. (ed.). The treaty of Amsterdam: Text and commentary ( London: Federal Trust, 1997), p. 186- 7. 
3  Paul Norman, op. cit., p. 221. 
4  Ibid., p 222. 
5 Paul Norman, “European Union police policy making and cooperation”. In. F. Carr, and A. Massey (eds), Public 
policy in the new Europe: Eurogovernance in theory and practice (Cheltenham, UK: and Northampton, MA, USA: 
Edward Elgar, 1999),  p. 104. 
6 Paul Norman, “Governing the third pillar: institutional development and external relations in Justice and Home 
Affairs before and after 11 September”, op. cit., p. 222. 
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من قبل الرئاسة الآيرلندية كان يكمن في نزع " العدالة والشؤون الداخلية"ة إن صعوبة عملية الدفع الثاني لسياس  
لتكامل التحرك الحاسم نحو االصفة السياسية الفعالة للتشكيل السياسي، والتطوير التشريعي، والبناء المؤسساتي في 

ذات المستوى "المسند من قبل التفويض الشكلي من المسؤولية التنفيذية إلى اموعة السياسي الأفقي الانتقائي 
وهو الشيء المشروط نحو التوجيه الاستراتيجي، ولأول مرة في الركيزة الثالثة، يكون العمل ملموسا ". العالي

، باسم العمل ضد 1996كانت الرئاسة الآيرلندية عام . ي وأيضا بشكل واسعومضمونا على المستوى التطبيق
الحكومة الرئيسة التي استطاعت تغيير حكم الركيزة الثالثة وكسب التصديق على مستوى عالي " الجريمة المنظمة"

في  –الثالثة  طوقت لحد ما هذه النتيجة المهمة بنى الركيزة. 1996لدى الس الأوروبي، وكان ذلك في ديسمبر 
ودعمت ركيزة السياسة المؤقتة الخاصة بتنسيق تطوير  –الجماعة ذات المستوى العالي في إطار الجريمة المنظمة "خلق 
إن مراجعة الس لفعالية الخطة الخاصة . كذالك تطبيقاا عبر الركائز الثلاث" العدالة والشؤون الداخلية"ة سياس

اعترفت بأن خطة العمل ساعدت على خلق مناخ سياسي ) 1998 ديسمبر فيينا التي جددت في(بالجريمة المنظمة 
هذا الحبس مناسب . 1محترف يتطلب اتخاذ القرارات اللازمة على مستوى الإتحاد الأوروبي وعلى المستوى الوطني

القضائي من ناحية  لنطاق واسع من المبادرات التشريعية المتوقفة في مجال الشرطة الإجرامية العادية ومجال التعاون
أثبت ليكون ذلك حيلة لرئاسة حاذقة خففت  ، وقد"الجريمة المنظمة"عمل الإتحاد الأوروبي المنسق لمكافحة 

واستدراج اتجاه " العدالة والشؤون الداخلية" المعارضة السياسية المحلية المتوقعة وعملت على تعميق التكامل في مجال
نحو توجيه خطة العمل السياسية الخامسة " العدالة والشؤون الداخلية" ساستراتيجي كان مطلوبا بشدة في مجل

واموعة متعددة السامية خلافة الجماعة " العدالة والشؤون الداخلية"ومن هنا أقر واستحسن مجلس . عشر
على  مدعمة بالتركيز المستمر 1997 ةجويليللجريمة المنظمة، في  Multi-disciplinary Gpoup (MDG)التخصصات 

بشكل ت هذه أشارت اموعة متعددة التخصصا. الإستراتيجية وتطبيقاا بشكل حاسم في العلاقات الخارجية
العدالة " إلى إستراتيجية ناشئة تركز على العلاقات الخارجية في مجال -مع إشارات الدول الموافقة-أساسي 

أساسي تطوير علاقات الجماعة السياسية ذات مطورة بذلك علاقات العمل المغلقة، وبشكل " والشؤون الداخلية
مجموعة الخبراء الكبرى في مجال : (G8)أي مجموعة الثمانية " اموعة ذات المستوى العالي"المستوى المتوسط مع 

، 2و مجموعة الثمانيةبمساعدة كل من الإتحاد الأوروبي ة بريطانيا الجريمة المنظمة على المستوى العالمي من قبل رئاس
وهي نتائج تتطلب تداخل شبكات ". جريمة الانترنيت"ثم لاحقا " الجريمة المنظمة في بعدها العالمي"تركيز على بال

المهارات والخبرة الاختصاصية المدعمة ضمن السياق العالمي للإتحاد الأوروبي   من ذويمن الممثلين الحكوميين
مال الإتحاد الأوروبي خلال فترة خلو العرش، استلزمت على نحو مميز، فإن بعضاً من نماذج أع  .ومجموعة الثمانية

كليا عمليات لتبنيها مرة أخرى، بتجاوزها " العدالة والشؤون الداخلية" في مجالس ت مجموعة الثمانيةإدراج اتفاقا
                                                

1 Council of the EU, “The prevention and control of organized crime: A European Union strategy for the beginning 
of the new millennium” , Note from Article 36 Committee to COREPER/Council, 6611/00, Brussels: Council of the 
EU, 2000, p. 02. 
2  Paul Norman, “European Union police policy making and cooperation”, op. cit., p. 14. 
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كان واضحا أن قُبِلت جهود الس الأوروبي بأشبيلية والخاصة  2002وفي جوان  .1صنع قرار الركيزة الثالثة
تغييرا كبيرا "بالنسبة للمجلس الأوروبي؛ فإن هذا يستلزم . صلاح ترتيباته المؤسساتية قبل التوسيع بتأثير فوريبإ

تتضمن الإصلاحات الخاصة بحكم الركيزة الثالثة بشكل  ".2لإحداث الممارسات في اتجاه تحسين كفاءة المؤسسة
برنامج التشغيل السنوي لنشاطات االس، لكن "ب إلى المقر" البرنامج الاستراتيجي السنوي المتعدد"محدد تطوير 

العدالة "ـأما العلاقات الخارجية الخاصة ب. هذه الإصلاحات الرئاستان التاليتان على أن توافق علىبشكل حاسم، 
مع برنامج  2001منذ جانفي دخلت حيز التنفيذ كإطار جديد في السياسة الخارجية فقد ، "والشؤون الداخلية

مصادق عليه من قبل ثلاث " العدالة والشؤون الداخلية" سي سنوي خاص بالعلاقات الخارجية في مجالعمل رئا
 سياسة ن التركيز علىتجدر الإشارة هنا إلى أالعلاقات الخارجية،  هذه النقلة النوعية فيقبل فحص . 3رئاسات

 سبتمبر على حكم 11الخاص لأحداث  من خلال اال الجغرافي الموسع، والتأثير" العدالة والشؤون الداخلية"
   .4أصبح ذو اهتمام بليغ من قبل الساسة الأوروبيين" العدالة والشؤون الداخلية"
لمكافحة  ،"العدالة والشؤون الداخلية" ،قرارات المتخذة في إطار الركيزة الثالثةنت هناك قرارات بالإضافة إلى الكا  

، معظم محتويات الافتراض )JHA \475\2002(بقرارات الس الإرهاب؛ حيث يعيد أحد أهم الأطر الخاصة 
من ناحية تعريف الجماعات والمخالفات الإرهابية،  )CFSP \931\2001(المركز على الوضع المشترك للمجلس 

يدعم . ة العضو الأخرىمتضمنا بذلك التسليم والسماح بتوسيع السلطة القضائية للدولة إلى نطاق سلطة الدول
لس قرار ا)JHA\48\2003 (  الشرطة والتعاون القضائي بين الدول الأعضاء في جميع المعلومات ونشر التحقيقات

لكي " فرق تحقيق مشتركة"حول النشاطات والمخالفات الإرهابية، ويلمح هذا القرار أيضا إلى إمكانية تكوين 
كل من الأشخاص واموعات أو لفات الإرهابية التي تتضمن قائمة وم بالتحقيقات الجنائية حول المختق

التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب عن طريق  )JHA)648\2002\ يسهل قرار نظام الس." الكيانات
المتعلق بالأشخاص " التسليمنظام "عن طريق ما يسمى بـ د الأوروبي بالقبض والاعتقال وكذلكأمر الإتحا

  .5ات الإرهابيةالمعتقلين والمشكوك بتورطهم في العملي
على التفريق بين  لإتحاد الأوروبيتعمل في إطار بنائها ل "الداخلية العدالة والشؤون"سياسة  أنكما نجد    
مجالات "الساسة الأوروبيون الركيزة الثانية والثالثة من  ، حيث يستثني”insider“" الداخل"و  ”outsider“"الخارج"

ليست موجودة ... الترتيبات المؤسساتية الهامة الموجودة في الركيزة الأولى أنبذلك هذه، مبينين " الحكم الأوروبي
                                                

1 Paul Norman, “Governing the third pillar: institutional development and external relations in Justice and Home 
Affairs before and after 11 September”, op. cit., p. 223. 
2 European Council, “Presidency Conclusions: Seville European Council 21 and 22 June 2002”, Brussels: Council of 
the EU, 2002, p.02. 
3 Presidency of the Council of the EU, “Presidency programme concerning external eelations in the JHA field” 
(2001–2002), Note from Swedish Presidency to Council, 5146/01, Brussels: Council of the EU,  2001, p.1. 
4 Paul Norman, “Governing the third pillar: institutional development and external relations in Justice and Home 
Affairs before and after 11 September”, op. cit., p. 225. 
5 Theresa Callan, “Human rights and civil rights”, In. Fergus Carr and Andrew Massey (eds.). Public policy and the 
new European agendas (USA:  Edward Elgar Publishing Limited, 2006), p. 261. 
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تركز على الروابط المتعددة العابرة للركائز، كما هذه رغم ذلك، فإن دراستنا . في ركائز الإتحاد الأوروبي الأخرى
أن  على برهنةالكر في الحقيقة قد يكون من المب. تركز على برامج المستويات الرئيسة والمؤسسات الوظيفية

لا تشكل مجالا سياسيا خاصا بالمستوى ) الأقسام الموجودة في الركيزة الأولى(السياسات الداخلية والخارجية 
: وهذا يعود لسببين. السياسة المماثلة للمجالات الأخرى للحكم الأوروبي تعموما لديناميكيا  الخاضعالأوروبي

هناك سبب لتحديد الإطار المؤسساتي السوسيولوجي في الأطر فوق  أولا وعلى المستوى العام، فإنه لا يوجد
 (مثل هذا الإطار على دراسة الأنتربول  Colman)(وكولمان  )Barnett(هكذا طبق بارنيت . القومية بشكل كلي

(Interpol)بحوثهما  كما تبين نتائج .تاريخ العلاقات الدولية فيالعريقة الدولية  المنظمات دراسةو) الشرطة الدولية
 يرتفس يةكيف تؤثرا بقوة علىأن  القواعد والثقافات الموجودة"شأن مثل هذه المنظمات الدولية، من  بأنه في إطار

  وبذلك،   ."1يكون ملائما ومرغوبا فيه شأنه أننوع الرد الذي من  طات الخارجية، ومن ثمةالضغو
 

له علاقة الذي  المعنى للتأكيد على نظمات الدولية القوة حسب قدراتستعمل الم" 
والحدود الفعلية  2البارامترات ينتجأن السياق الاجتماعي بذلك  معتبرة ،بالتصنيف

 الذيعمل المقبول، لأن الفواعل موجهة نحو الأشياء والأهداف القائمة على المعنى لل
مع المعنى الخاص هم قادرين على تحقيقه مكيفين من أجل بلوغ ذلك الأوضاع 

  ".3الرئيس للقوةر مصدلل المشكل
  

بمعنى آخر، في الحكومات (بينما يستوجب التأكيد على أن مثل هذه الديناميكيات يعمل ا في كل المنظمات   
" الأطر الثقافية"، فإن هذه الحجة تبين بأنه لا يوجد هناك من البداية سببا لتحديد وصول مثل هذه )الوطنية أيضا

التخطيط المتين بين الركيزة الأولى من  يبدو أنمن المنظور التجريبي، ثانيا،  .الوطنية أو فوق القوميةالأطر  إلى
 ةالعابر"عمليات الضعيفا، لأنه يفشل في مخاطبة تخطيطا جانب وبين الركيزتين الثانية والثالثة من جانب آخر 

لضرورة عملية متعلقة في ذلك السياق، لا بد من التأكيد بأن ظهور مثل هذه الأطر الثقافية ليست با ".للركائز
. 4بفاعل والذي بمقتضاها يقدم المعيار المتعهد به استراتيجيا بعض القواعد التي تبقي قوة المنظمة الخاصة في المتناول

                                                
1 Stephan Stetter, EU foreign and interior policies: Cross-pillar politics and the social construction of sovereignty. 
1st ed. (London: Routledge, 2007), p. 31. 

أما المعنى الثاني لهذه الكلمة ). كمية تكون ثابتة في حالة مدروسة ولكن تكون متغيرة في حالات أخرى(هو مصطلح رياضي بارامتر، بمعنى متغير   2
بمنى حد، أو توجيهات فهو استعمال خاطئ، وينبغي عدم أما استعمال الكلمة ). فيتعلق بكمية أو صفة متغيرة ولكنها تغطي شكلا معينا لشيء تصفه

  .) قياسي= Metronاللفظة اليونانية + إلى جانب=-Para (من Perimeter)(الخلط بين هذه الكلمة و كلمة 
3 M. Barnett, and M. Finnemore, “The politics, power, and pathologies of international organizations” , International 
Organization 53 (1999): p. 711. 
4 M. Finnemore, and k. Sikkink, “International norm dynamics and political change”, International Organization 52 
(1998): p. 887. 
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" الداخل"، فإن نموذج التفضيلات للإتحاد الأوروبي بين Bahar Rumelili)(ريميليلي  ، وكما تبينه بحرعلى أية حال
  . 1على مثل هذه العمليات السلبية قائمايكون  لا يجب أن" الخارج"و
الثلاث ستساهم في ظهور التفريق بين ذات " العابرة للركائز"إن السياستين الداخلية والخارجية للإتحاد الأوروبي   

ة الضئيلة في أغلب على الرغم من النتائج الجوهري. الإتحاد الأوروبي ككيان وهذا مقارنة بالكيانات الأخرى
من االات والوضع الناشئ للهوية الداخلية والخارجية للإتحاد الأوروبي، إلا أن هذا التفريق بين ن في كل الأحيا

 ،"الخارج"و "لالداخ"التعزيز التدريجي لهذا التمييز بين  حيث أن يعد اهتماما سياسيا ضخما؛" رجالخا"و" الداخل"
في بعديها هذا الأخير هوية يدعم  ،لية والخارجية للإتحاداخالسياستين الدإطار السياسة في  من خلال عملية صناع

وإن كانت الجغرافية وتبعاا ه كل ما هو خارجو الإتحاد الأوروبيطريق التمييز بين  وهذا عن 2والخارجي الداخلي
ن لذلك، فإ .الأمنية الفورية حكمت عمليا على هوية الأجنبي بالنسبة للاتحاد الأوروبي وهو الجنوبي والشرقي

والخارجية  في صناعة السياسة في الشؤون الداخلية" نقطة محورية"يعد " الخارج"و" داخلال"التفريق بين وظائف 
وبشكل مستقل، تفضل  -البناء التدريجي اللاحق لبعد السيادة المتميز على المستوى الأوروبي وكذلك للإتحاد

على العمليات  تقوم عملية الأمننة ،في هذه الحالات .3روبياستثنائية للإتحاد الأو أوالفواعل المادية هوية احتوائية 
على أية حال، . تقدم الخارج كتهديدوالخارجية العدائية والثنائية، كما  قات الداخليةيالاستطرادية التي تبني التفر

تية لإدماج وكما هو مبين أعلاه، فإن هناك أيضا وجهة نظر بديلة التي تحدد الأهمية السياسية للديناميكيات التح
أن النقاش ارد  على لتأكيدل تسعىوإنما  لمحاولة حسم هذا النقاش،هذه الدراسة  لا دف". الخارج"و"الداخل"

" الداخل"حول السياستين الداخلية والخارجية الاحتوائية والاستثنائية للإتحاد الأوروبي تحدد التفريق الأساسي بين 
 "العابرة للركائز"العمليات  وفي هذا السياق، فإن ديناميكيات...اسيةالذي يغذي الممارسات السي" الخارج"و

“Crosspillarization” الين الداخلي والخارجي  في كلا في الفصلين اللاحقين والتي سنناقش-من اتداعيا-، 
خلق لرؤى معينة لا بد للقوة السياسية أن تNassehi)  ("كما يلاحظ ناسيهي .بقوة خاصةالإتحاد  تزودبإمكاا أن 

حول هذه الحدود على المستوى الأوروبي من  توسيع التصورومن هنا، فإن ". الحدود الداخلية والخارجية"مثل 
الديناميكيات الوظيفية المحررة من قبل القرارات التي أطلقت عناا معاهدة ماستريخت  في إطار" الخارج"و" الداخل"

على الأهمية السياسية للتكامل في كلا االين الداخلي والخارجي  كد بذلكؤينفصلة رسميا، لتأسيس ثلاث ركائز م
  .4للنظام السياسي الأوروبي بشكل عام

لم يكن نتاج تلك التحولات " الخارج"و" الداخل"نستخلص مما سبق أن السبب الرئيس لاستحداث التقاطع بين   
اج الميزات الوظيفية الخصوصية لكلا تأيضا كان ن ماستريخت فحسب، وإنما  معاهدةالمؤسساتية التي جاءت ا 

                                                
1 Stephan Stetter, EU foreign and interior policies: Cross-pillar politics and the social construction of sovereignty,  
op. cit., p.33. 
2 L.-E.  Cederman, (ed.). Constructing Europe’s identity: The external dimension (Boulder, CO: Lynne Rienner, 
2000). 
3  Stephan Stetter, op. cit., p. 34. 
4  Ibid., p. 35. 
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الخارجي وكذلك تفضيلات الفواعل في هذا الشأن كما سبق وأن رأينا مع دور الرئاسة "و" الداخلي"االين 
وضعا حساسا في دراسات الإتحاد الأوروبي وهذا منذ " الخارجية"و" الداخلية"غالبا ما تأخذ السياستين ف. الآيرلندية

الأمر الذي أدى . في إطار الركائز المنفصلة عن بعضها البعض" الخارج"و" الداخل"التقاطع بين هذا ث استحدا
بمعنى، تلك المتواجدة ضمن الركائز ما بين (بالباحثين إلى التأكيد على أن أقسام االين الداخلي والخارجي 

على النقيض من ذلك، يبين . سات الأوروبيةللسيا" المنطق الطبيعي"من شأا أن تتجاوز بعض الشيء ) الحكومية
الفهم الشامل لأفكار المؤسساتية السوسيولوجية حول الديناميكيات أن ) Stephan Stetter( شتيترستيفن 

 للأطر المؤسساتية أن تبين أي عملية صنع سياسة ين والقابلة للتطبيق؛ يسمحالخصوصية للتكامل في كلا اال
 تي بواسطتها ترتبط تفضيلات الفواعلالطريقة التكمن الأهمية هنا في . االينفي كلا  مطلوبة ومستهدفة

وكيف يمكن لهذه الأطر، كخطوة ثانية، أن تصوغ ") الخارج"و" الداخل"بمعنى، التفريق بين (الخاصة " الأطر"بـ
ت سياسية جديدة وبذلك، يمكن القول أن النظام السياسي للإتحاد الأوروبي دخل مجالا. عمليات صنع السياسة

وحتى نوضح أكثر سبب استحداث . "1الخارج"و" الداخل"عن طريق التمييز بين منذ معاهدة ماستريخت وهذا 
ضع السياستين الداخلية والخارجية جانبا، بعيدا عن السياسات و ، يمكن القول أن"الخارج"و"اخلالد"التقاطع بين 

يعتبر حكما مؤسساتيا بشكل كبير وهذا ما تبينه على سبيل  ، لا)الركيزة الأولى(الأخرى على مستوى الإتحاد 
التصويت في الس أو العلاقات ما بين المؤسساتية أو تفضيلات والمثال القواعد الخاصة بوضع الأجندات، 

الفواعل، كالتفضيلات المتعلقة بأشكال التعاون ما بين الحكومية وهذا من جانب بعض الفواعل مقابل التفضيلات 
تكمن الاختلافات الرئيسة فيما يتعلق بالسياسة الأوروبية بشؤوا ). الركيزة الأولى(بالنهج الجماعي علقة المت

الداخلية والخارجية بادئ الأمر في الميزات الوظيفية الخصوصية لكلا االين، بمعنى تزويد الإتحاد الأوروبي ببعد 
ينظم المسار الذي تعمل في إطاره مميز و" نطق سياسيم"لذي يعرض إنه هذا الإطار الوظيفي ا. سيادي متميز

وبتعبير آخر، تعمل نفس المؤسسات والفواعل بشكل مختلف إذا تم تطبيق الأطر الوظيفية . الفواعل والمؤسسات
في هذه النقطة وبوضوح إذن وجب أن نؤكد . التي أُعيد توزيعهاالأخرى مثل الأنماط السياسية التنظيمية أو تلك 

لا تعني بالضرورة أن الأدوار المؤسساتية أو تفضيلات الفواعل ليست " الأطر الوظيفية"بقية المعطاة هنا لـبأن الأس
 االشيء الذي يعني بأنه لا يمكن عزل المؤسسات والتفضيلات عن السياق المؤسساتي الذي هم. على قدر من الأهمية

  . 2في إطاره ذي يتحركانعمل على تنظيم الحيز المرتبطين به دوما وباستمرار والذي ي
 (ECJ) ةوالمفوضية ومحكمة العدل الأوروبي لكن، كيف يمكن للتفضيلات المعيارية في إطار تأثير البرلمان الأوروبي  

أن تكون موضع اهتمام في كلا من االين الداخلي  (Court of Auditors)الحسابات  في بالتدقيقوالمحكمة المختصة 
ف بنية العلاقات التنفيذية بين المفوضية والس في السياستين الداخلية والخارجية من والخارجي؟ يمكن أن توص

 من المهم ملاحظة أن الدول الأعضاء تمتلك على إمكانيات). 4(خلال البنية الموضحة والممثلة في الشكل رقم 
                                                

1 Ibid., p. 37. 
2 Ibid., p. 38. 
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لها  ءزة المفوضية؛ فالدول الأعضافي العمليات العابرة للركائز تفوق بكثير نظيرا التي هي بحوتعمل على توظيفها 
تتمتع ذا عن طريق المفوضية في العديد من اللجان الخاصة بالركيزة الأولى، بينما المفوضية لا اتخاذ القرارات  حق

  .1ةالس في الركيزتين الثانية والثالثالذي يتمتع به  كذل مقابلالحق 
فيما يخص بنية  )4(الفكرة التي يوضحها الشكل رقم  ارجيةلسياستين الداخلية والخالدليل التجريبي في ايدعم   

يخص الركيزتين  العلاقات التنفيذية على الرغم من القوى التي تتحدد أكثر وبشكل واضح لدى المفوضية فيما
بة مشتركة بالنس ةمسؤولي ، وفي إطار السياسة الخارجية، تتضمن الركيزة الثانيةفعلى سبيل المثال .الثانية والثالثة

وبذلك، فإن الحاجة إلى التنسيق لا . والمفوضية في التمثيل الخارجي لدى بلدان العالم الثالث) والرئاسة(للمجلس 
أما السياسة . عن بنود المعاهدة، وإنما تنتج بالأحرى متطلبات الوحدة الوظيفية للسياسة الخارجية تنتج بادئ الأمر

 .2ة الخاصة بالعلاقات التنفيذية المتعلقة بالركيزتين الأولى والثالثةالداخلية، فإنه يمكن ملاحظة البنى المتماثل
  

 
 

بالرغم من التداخلات الكبيرة بين شؤون السياسة الداخلية عبر الركائز، إلا أا ليست بالتداخلات القوية كما   
كانيات المؤسساتية في هو أن ذلك يؤدي إلى زيادة الإم ،يهمنا هناإن الأمر  الذي . يحدث في الشؤون الخارجية

لتمثيلي في فالمفوضية دعمت دورها ا ة متوازية في مصادر الموظفين،زياد الإصلاحات المختلفة للمعاهدة وكذلك
كانت تلك ملاحظات توضح الدور الضعيف للمفوضية في تمثيل . 3تقسيم الركيزة السياسات الداخلية من خلال

كيزة دور الدول الأعضاء في اللجان الخاصة بالرثة، وهذا عند مقارنتها بية والثالاللجنة فيما يخص الركيزتين الثان

                                                
1  Stephan Stetter, op. cit., p. 58. 
2  Ibid., p. 59. 
3  S. Peers, EU Justice and Home Affairs law (Harlow: Longman. 2000), p. 43. 
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ملية اليومية للتعاون عبر تصف جيدا الع )4(فإن هذه البنية الموضحة في الشكل رقم  وعلى الرغم من ذلك،. الأولى
  .1العلاقات التنفيذية في مجالات الشؤون الخارجية والداخلية في إطار الركائز

  
 لثالمبحث الثا

  
 نقل المعايير على المستوى العالمي: الأسس النظرية للقوة المعيارية ومفهوم الأمن الأوروبي بين التوسيع والتعميق

  
والفعالية  ةالكفاءلا تعتمد على  أن عملية التكاملبدورهم يكتشفون  نبدأ الأكاديميو"

الدفاعية أو لمصالح الاقتصادية الوطنية الوظيفية أو تعزيز هذه الأخيرة لتحقيق ا
ذلك، فإن عمليتي ول. تمد أيضا على أفكار وتصورات الأشخاصفحسب، وإنما تع

: قةيمكن تمييزها بسهولة أقل مما هو عليه الوضع لدى النماذج الساب التفسير والبرهنة
  ".2الوضعية والسلوكية

  

بدا قيقية والمعيارية، حيث أنه أولا، ها التوقعات الحالدولة الوحدوية التي أعيد النظر في) ومثالية(تضمنت فكرة     
اءات العرقية، معظمها متجذرة في لغات الأقلية، والانتم(ويات إقليمية معينة  الواقعبأن المواطنين تمسكوا في 

والتي لم تمح بالكامل عند تشكيل الدول ) وبشكل عام، الإحساس بالتاريخ والمصير المشترك والتقاليد الدينية،
نيا، شرعن وجود هذه الهويات الإقليمية إدعاءات الاعتراف ا عن طريق الدولة المركزية، وتمكين ممثلي ثا. القومية

ثالثا، لقد ظهرت درجة معينة من . في حكومة مقاطعتهم الخاصة م عات من امتلاك صوت قويهذه الجما
ل التي لم يعد بمقدور الحكومة اللامركزية والتفويض أو حتى الاتحادية للسماح بتحسين وضعية سلسلة المشاك

التي تعمل  Subnational government)( ت فجأة الحكومة القومية الثانويةفظهر. المركزية معالجتها لوحدها
كحكومة بديلة، حقيقية، شرعية، وفعالة، حيث تقوم بتنظيم  جماعات وجمعيات عبر قومية للسلطات الإقليمية 

التي تعمل كمصادر لإدعاءات هذه الجماعات وكأهداف لاحتجاجام، "ة والمحلية، حول المؤسسات فوق القومي
بالتنظير لهذا  في هذه الحالة أيضا، بدأ المفكرون والباحثون  .3وكمواقع يمكن أن تجلب مجموعات مشاة لها عالميا

والحكم متعدد  (Intergovernmental relations)العلاقات ما بين الحكومية : الاتجاه الجديد بمفاهيمه الجديدة
؛ فظهرت الأدبيات احقيقي إحياءوالنظريات الفيدرالية التي شهدت  Multi-Level Governance (MLG) المستويات

وفي . 4المحتملة بالمعايير العالمية وباتجاهات العولمة هاالتي فسرت إعادة ظهور الهويات والاقتصاديات الإقليمية وروابط

                                                
1  Stephan Stetter, op. cit., p. 60. 
2 Richard Bellamy and Dario Castiglione, “Legitimising the Euro-Polity and its Regime: The normative turn in EU 
studies”, European Journal of Political Theory 2 (1), (2003), p. 08.   
3  Ibid., p.80. 
4 Simona Piattoni, The theory of multi-level governance, conceptual, empirical, and normative challenges (New 
York: Oxford University Press, 2010), p.184. 
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مفهوم القوة المعيارية  ةقاربركز على ملنظرية هذه لموضوع البحث، فإننا سنهذا الصدد، وفي إطار دراستنا ا
إسهامات كلا من الموسعين والمعمقين  من خلالومسألة نقل معايير الإتحاد الأوروبي من وجهة نظر غير التقليدية 

كما  –ة أكثر منها هوبزيةليبرالي، بحكم أن الإتحاد الأوروبي تحكمه مقاربة كانتي-بنائي-لمفهوم الأمن كتيار واقعي
إلا أن المسائل متداخلة في التحليل بين الدراسات الأمنية والإستراتيجية اليوم؛  - في المبحث السابق أشرنا إلى ذلك

لكن لن يتم ذلك إلا بعد التطرق إلى أهم الأسس النظرية التي تناولت بالدراسة والتحليل مفهوم القوة المعيارية حتى 
ديناميات عمليات النقل هذه، حيث يتعين استخدام المدخل الوظيفي المؤسساتي والليبرالي التعددي يتسنى لنا معرفة 

وإبراز ما يتخللهما من فروقات في تبني النهج الواقعي عند تحليل مسألة نقل المعايير ومفهوم القوة المعيارية في عالم 
  .متغير كعالم اليوم

علامة لبداية تأسيس بيئة سياسية مختلفة في المفهوم التطبيقي والنظري على حد غالبا ما تعتبر اية الحرب الباردة   
الخاصة –الهامة  مي الدراسات الأمنية على أنه ثقل في إعادة تحديد معظم المفاهيسواء؛ هذا ما أوضحته بشكل جل

إن العديد من وكنتيجة لذلك، ف .غى إلى السطح في العشرية الأخيرةوالتي أصبحت تط -بالأمن في حد ذاته
ماذا؟ وماذا يجب أن يكون في إطار هذا المفهوم؟ وأي من هذين : قد أعادوا النظر في السؤالين الآتين الأكاديميين

فإن غرضنا من تفحص مفاهيم الأمن الجديدة  ل التصور الأكثر دقة للواقع؟ لذلك،المفهومين الموسعين يشم
وفي هذا المسعى، فإن النظرة العامة لهذه . ية للدراسة موضوع البحثالموجودة حاليا، هو إعطاء نقطة انطلاقة تحليل

التحليل النقدي لمفهوم الأمن الأوروبي الموسع وإسهامات كوبنهاغن كمدرسة معيارية القراءة ستركز على 
لنا  لكن، لن يكون. خلال التركيز على تذويت القيم ونقل المعايير المرتبطة بالأمن نمللدراسات النقدية للأمن 

   .1لأسس النظرية التي يقوم عليها مفهوم القوة المعياريةانتطرق إلى ذلك، إلا بعد أن 
يعد الانقسام الإيديولوجي في العلاقات الدولية بين المدرستين الواقعية والليبرالية غير كافي من الناحية التحليلية    

 )(Stephen Walt لواقعيين أمثال ستيفن والتبعض ا فبينما يواصل. لضبط طبيعة النقاش في الدراسات الأمنية
 Mohammed)أيوب ومحمد  الآخرين أمثال باري بوزان إنالتقليدي بالتهديدات العسكرية، فه تأكيده بانشغال

Ayoob) يالليبرالي -وعلاوة على ذلك، فإن الانقسام الواقعي. على أن التعريف الموسع للأمن أمر ضروريون قر
لا يعني الاختلاف في  .وق ما بعد الحداثيين الذين يعتبرون الأبرز في تعريف الأمن التقليديليس بمقدوره أن يط

ففي . التحليل بين التقليديين وغير التقليديين اقتراح موافقة جماعية أو اتحاد في الآراء وسط هؤلاء فيما بينهم
فالمنادون بتوسيع مفهوم الأمن  .2م الأمنالموسعين والمعمقين لمفهو: الحقيقة، هناك خلاف بين مجموعتين فرعيتين

                                                
 والمنظور النقدي من جهة أخرى) ضمن المطلب الأول(البنائية، الواقعية، والليبرالية من جهة : نبين من خلال الفصل المنهجي بين المنظورات الأولى 1
وسع للأمن والذي يرتبط بدوره اليوم إلى المفهوم المبه انتقلت  النظرية للأمن الأوروبي التيدراسة البأنه توجد هناك نقلة نوعية في  )ضمن المطلب الثاني(

 .المنسوبة إلى الإتحاد الأوروبي" القوة المعيارية"وبقوة بمفهوم 
2 Barry Buzan, Ole Wæver, and Jaap de Wilde, Security: A new framework for analysis boulder (CO: Lynne 
Rienner. 1998). 
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لة قد لا تكون عسكرية، يؤكدون بأن المفهوم العسكري المهيمن لا يعترف بأن التهديدات الكبرى التي دد الدو
كذلك، فمن شأا أن تكون ديدات بيئية واجتماعية واقتصادية، ومن جهة أخرى، فإن المنادين بتعميق ولكنها 

التهديد؟ كما يشجعون بناء تعريف من شأنه  من يهدد الأمن؟ بمن يعنى هذا: هون سؤالا مفادمفهوم الأمن يطرح
  .أن يسمح للمواضيع المرجعية الفردية أو البنيوية أن تكون محل معارضة للدولة 

ات إن الغرض من التعريف المختصر، من الناحية المنهجية، هو تحديد ماذا نعني بالضبط، عندما نستخدم مصطلح   
في حد ذاا ليس لها معنى، فمهمة معرفة المحتوى الذي يمكننا من تمييزه عن بقية " أمن"؛ فكلمة 1دقيقة ومحددة

المصطلحات، هي الخطوة الأولى قبل أن تتمكن النظريات من التطور لتوضيح وشرح أسباب وتأثيرات الظواهر 
من ومفهوم القوة المعيارية من خلال التقسيمات وهذا ما سنحاول استشفافه ضمن مفاهيم الأ. 2المتعلقة بالأمن

ور الموسع في حين سيكشف المفهوم الثاني المنظ النظرية لمفهوم القوة المعيارية، الآتية والتي تشمل في البداية الأسس
بالإضافة إلى ميكائيل كلار  (Ole Waver)أول ويفر يوضح كل من محمد أيوب و .للافتراض غير التقليدي

)(Michael Klare دانيال توماس و)(Daniel Thomas  م يدخلون مجالا واسعا منمفاهيم الأمن بالرغم من أ
أما القسم الثالث، . بشكل كبيروالتي تعبر عن حالات الدولة المركزية  - التهديدات من جانب التقليديين

الفرع على  من، ويشمل هذامفهوم الأ" تعميق"في  الذي يبحثالتقليدي فيستكشف منظورين تابعين للمفهوم غير 
وكيف  من جهة أخرى  (Spike Peterson)نسووسبيك بيترمن جهة  )(Ken Booth بوث الحجج التي قدمها كين

لكن قبل ذلك، استوجب علينا . تؤثر هذه الأفكار المعمقة لمفهوم الأمن على نشاط الإتحاد الأوروبي كفاعل عالمي
فهوم القوة المعيارية ووجهات النظر المهتمة بتأثير المعيار في الأدبيات العريقة أن نتطرق إلى الأسس النظرية المتعلقة بم

  .للعلاقات الدولية
  

  المطلب الأول
  

  القوة المعيارية من المنظور البنائي، الواقعي والتعددي الليبرالي
  

   قيم العديد من الباحثين أمثال يان مانرز وزكي العايدي وصونيا لوكرلي ي)(Sonia Lucarelli  ونود إريك
بشكل كبير مهما كانت حدودها المتوقعة، كون أن " ة المعياريةالقو"مفهوم  Knud Erik Jorgensen)( ننسغوري

 constructivist” school of“ "البنائي"يعرف بمدرسة الفكر ا ما جاءت وم يتوافق مع رؤية معينة للعالم هذا المفه

thought .ي يبين الشروط التي ألمت بنظرة أوروبا للعالم، بات من الضروري هنا أن نفيد وللإحاطة بالسياق الذ

                                                
1  Babbie Earl, The practice of  social research. 7th ed. (Belmont CF: Wadsworth Publishing.1995), p.114. 
2 Salmon. H Merrillee, Introduction to logic and critical thinking. 2nd ed. (Fort Worth, TX: Harcourt Brace &   
Company: 1995), p.8. 
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Weberian idea)(تقوم البنائية على الفكرة الفيبرية . ببعض الكلمات حول هذه المدرسة
التي مفادها أن البشر هم  1

على خلاف الحقائق . على ذلك القدرة إعطاء معنى للعالم بحكم أن لهاتلك الكائنات البشرية الثقافية التي ترغب في 
التي تتواجد في الكون باستقلالها عن المعنى المسند إليها؛ فهناك ) الماء، الجبال، السكان، أو قانون الجاذبية(الطبيعية 

وهي ) مثل المال، حقوق الملكية، السيادة، الزواج، الألعاب الرياضية، الاحتفالات أو الطقوس(حقائق اجتماعية 
الأهمية الاجتماعية المشتركة والمتعلقة ذه الحقائق، وهي  م المعنى المعطى والمحدد لها وكذلكراتظهر فقط باحت

المحددة  من الأهداف الجماعيةمجموعة ووراء كل هذه الحقائق هناك . وليس بالطبيعية" المبنية"حقائق تعرف بـ 
  .2بدقة وتركيز متناهيين

على أساس يبنى الشيء  مفادها أنئية تحمل بشكل طبيعي حقيقة دولية حسب ما يشهده النظام العالمي، فإن البنا  
هذا  إلى جانب .التعنتية الجماعيةبالإضافة إلى القيم التي تعكس ما يسمى ب) كالثروة أو القوة(الحقائق المادية 

الدول عن طريق  الغرض الذي جاء به المنظور البنائي، تتضمن دراسة العلاقات الدولية أيضا تحليل هويات ومصالح
فالبنائية على سبيل المثال، سيكون لديها صعوبة  .3محاولة تحديد كيف أن هذه الهويات والمصالح تبنى اجتماعيا

 لاقات الدولية،تشكل نوعا من القانون الطبيعي للع 4 كبيرة في تقبل الحقيقة التي مفادها أن السياسة الواقعية
لأا تؤمن بأن الحقيقة الاجتماعية هي حقيقة  ،5لاعتقادات مشتركةوسيكون ذلك عوضا عن رؤيتها كنتيجة 

؛ فالبنائية تنتهي بشكل طبيعي بربط أهمية خاصة بالمؤسسات التي بموجبها تبتكر وتصنع المعايير )مفتعلة( مصنعة
نتج المعايير ، المفاوضات، التشاور والمؤسسات تSocialization)(" الجتمعة"من خلال حيث أنه . الاجتماعية
وبذلك، فإن  .6فيما بينها التقارب من أجل إحداثالإجراءات التي تقيد سلوك الدول  القواعد وكذلكوالقوانين و

  .7البنائية والمؤسساتية تتداخلان بشكل طبيعي وإلى حد بعيد
في مقابل منفعة  لوك الذاتيالنسبية المتوقعة للس ، عندما تتغير المنفعةالمنظور البنائييحدث التغير البنيوي حسب    

داخلية بالنسبة هويات ومصالح الهويات والمصالح على أا مع تعامل تالسلوك المنحرف، والإستراتيجية البنائية التي 
هنا يحدث التغير البنيوي، عندما يعيد . عملية مستمرةتحدث في سياق للتفاعل، وهكذا تعتبر متغيرات تابعة 

                                                
" فيبر"بـ يغناطيس، واستنادا إلى اسمه سميت وحدة الدفْق الم)1891.ت( وهو اسم لعالم فيزيائي ألماني Weber (vay-ber)فيبر . إ.نسبة إلى و 1
)(Weber، أنظر : 

  Mohamed Debs, AL- MUHIT  Oxford Study Dictionary  (Beirut: ACADEMIA, 2003), p. 1213.  
2  Zaki Laïdi, Norms over force: the enigma of European power, op. cit., p. 40. 
3 T. Checkel Jeffrey, “Social constructivism in global and European politics”, (A Review Essay) in ARENA, 
working papers (2003). 

سياسة = ةألماني( أو السياسة العملية وهي سياسة مبنية على الواقع والمصالح والحاجات وليس على الأفكار الأخلاقية  (Realpolitik) السياسة الواقعية 4 
  :، أنظر)الواقع

Mohamed Debs, AL- MUHIT Oxford Study Dictionary, op. cit., p. 883. 
5 Stefano Guzzini, “Constructivism and the role of institutions in international relations” , Copenhagen, CPRI. 
Available at: 07 march 2009. 
< http://www.ciaonet.org/wps/ gus06/.> 
6  Zaki Laïdi, Norms over force the enigma of European power, op. cit., p. 41. 
7  Joseph Nye, “Neorealism and neoliberalism”, World Politics 40 (1988):  p. 240. 
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هاتان الإستراتيجيتان ليستا متناقضتان بشكل عام يقول ألكسندر ونت . ماذا يريدونالفاعلون تعريف ماهيتهم و
)Alexander Wendt (اذا في التغيير البنيوي، وم" ما يحدث"مختلفة حول  كنهما مختلفتان، لكل منهما أفكاراول

 في ة ومذوتة بشكل كامللثقافة مستوعبالعلامة المميزة تكمن من وجهة النظر البنائية، . الأخير ايسبب حدوث هذ
. من الآخر جزءا من فهمهم لذوام يعملون على صنعها، كما يجعلونأن الفاعلين فيها يتماثلون مع تلك الثقافة، و

يعتبر هوية اجتماعية جماعية تجعل للفاعلين مصلحة في " نحن" وهذا التماثل، وهذا الإحساس بالانتماء إلى جماعة أ
ني المصالح الجماعية أن الفاعلين يجعلون من رفاهية الجماعة غاية بذاا، والذي بدوره تع. المحافظة على ثقافتهم

سيساعدهم على تجاوز مشاكل العمل الجماعي التي قد تقود إلى الأنانية؛ فعندما تكون ثقافتهم مهددة، نجد أن 
اعلون هنا لا يزال الف. للدفاع عنها -وبشكل فطري–الفاعلين المؤهلين اجتماعياً بشكل جيد سوف يميلون 

تختلف هذه . ن الوحدة التي يحسبون على أساسها المنفعة والفعل العقلاني هي الجماعةعقلانيين، يضيف ونت، ولك
الصورة وبشكل ملحوظ عن نموذج المصلحة الذاتية للحياة الاجتماعية، والذي بتجنبه لمفهوم الجماعة وعاطفتها 

  .1م هنا التركيز على حدود هذه الهوية الجماعية وقيودهاولكن من المه –يعتبر نموذجا متطرفا 
ية ثانيا، تطبيقات الهو). أي على خصوصية العلاقة(أحد هذه الحدود هو أن الهويات الجماعية تعتمد على العلاقة   

ددة وذا المعنى تكون مح. كلت هذه الهوية من أجلهاعتمد على الأغراض التي شالجماعية على اال والسلوك ت
ثالثا، إن الهوية الجماعية حتى داخل العلاقة أو القضية التي تشكلها، . كلت من أجلهبالقضية أو بالتهديد الذي ش

إلى درجة التضحية بالحاجات الذاتية  –فالتماثل التام . سوف تكون غالبا في حالة توتر وصراع مع الهويات الأنانية
راد يريدون تحقيق حاجام الأساسية، الأمر الذي يتنافس بدرجات حالة نادرة؛ فالأف -الأساسية من أجل الآخر

مختلفة مع حاجات الجماعة، وذلك سوف يجعلهم يميلون إلى القلق والخوف من أن يتم ابتلاعهم أو طمرهم 
فالتماثل عادة ما يكون . نفس الشيء ينطبق على اموعات في علاقاا ببعضها مع بعض. الجماعة ةبواسط

وفي تلك الجوانب . ، ورغبات الاندماج)المحافظة على الفردية(فيه توتر مستمر بين الرغبات في التفرد  متأرجحا،
الثلاث، فإن حقيقة أن تذويت ثقافة معينة واستيعاا يقتضي تشكيل هوية جماعية يجب ألا نصرفها عن إمكانية أن 

للتماثل، " دوائر متحدة المراكز"هنا هي عبارة عن  فالصورة. الهويات الأنانية قد لا تزال مهمة وفاعلة، يقول ونت
ومع هذه . ليست حالة من التضحية الشاملة –والتي تتنوع فيها طبيعة الهوية الجماعية ونتائجها من حالة إلى حالة 

ية، القيود، فإن النقطة التي يريد أن يوضحها  ونت هي، بما أن  بنية أية ثقافة مذوتة ومستوعبة تصاحبها هوية جماع
فإن أي تغير في تلك البنية سوف يقتضي تغييرا في الهوية الجماعية، الأمر الذي يقتضي ايار الهوية القديمة، وظهور 

اية المطاف على المستوى التغير البنيوي وتغير الهوية ليسا متساويين؛ لأن تشكيل الهوية يحدث في . هوية جديدة
خير يعترض على الأول مع أخذ ذلك نهاية على المستوى الكلي، ولكن الأيحدث في الفالتغير البنيوي الجزئي، أما 

                                                
،  جامعة الملك سعود للنشر العلمي والمطابع: الرياض(، ترجمة جبر صالح العتيبي عبد االله، لسياسة الدوليةالنظرية الاجتماعية لألكسندر ونت،  1

 .458. ،  ص)2006
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وبذلك، فالمنظومة الدولية، وفقا للبنائية، ليست منظومة محكومة بقوى مادية صرفة ويمية، بل هي  .1الاعتبارفي 
افة التي تحياها في جزء مهم منها منظومة اجتماعية تشمل على هويات ومصالح اجتماعية تؤثر في تشكيل نوعية الثق

لهذا، فمنظومة اليوم ليست منظومة هوبزية قائمة على مساعدة الذات، بل هي منظومة كانتية استطاعت . الدول
الإيثارية وليس الأنانية  فيها الدول فيها أن تحقق شيئا من السلام الذي إن استمر سيقودها إلى ثقافة لوكيه تكون

  .2لتعامل السائد بين الدولومساعدة الآخر وليس الذات هي معايير ا
فلا يشتركون مع  الواقعيون، أما "وحوشا باردة"وليست " ل اجتماعيةفواع"بالنسبة للبنائية، فإن الدول هي   

يفترض أن تستقر سلوكياا وهوياا " كوحوش باردة"البنائيين في هذا التفسير بالضبط، لأم ينظرون إلى الدول 
عيون النظام العالمي كنظام فوضوي عديم الجدوى للسعي نحو جعله مروضا عن طريق يعتبر الواق 3.بمرور الوقت

ومن هذا المنظور؛ فإن العنصر المركزي . المعايير، وهذا بسبب الفجوة العميقة بين النظام الداخلي والنظام الخارجي
يعير  .4انيات بين الفواعل المهيمنةالإمكلا يكمن في المعايير الأساسية والعمليات المؤسساتية، وإنما يكمن في توزيع 

للطريق الذي بمقتضاه تكون مصالح الدولة مبنية ومتغيرة، فمن المفترض أن تكون هذه  فقط اهتماما ثانويا الواقعيون
 .5إن كانت مصالحا معنوية غير ماديةالمصالح مستقرة كنتيجة، حتى و

تميل إليه أوروبا؛ فأوروبا عن الذي تجاه لاا وِجهةتبين  القول، إن هذه النظرة العامة للنظريات المتضاربة، صفوة  
سياسة القوة، لأا ليست دولة؛ فهي في التي تتطلبها " الواقعية"بالشروط  لا يمكن أن ترى نفسهاطريق التعريف، 

، إن النظرة في الحقيقة. حد ذاا بنية سياسية ممأسسة إلى حد كبير، الشيء الذي يرفض من البداية الحتمية الواقعية
الألماني سيتجدد -الواقعية لأوروبا نتيجة الحرب العالمية الثانية، كانت ستؤدي إلى افتراض مفاده أن العداء الفرنسي

هذه الآلية الحتمية والواقعية التي  أما الآن، فإنه لمن الدقة أن نحتسب. يوما ما بسبب التعارض الآلي لمصالح الدولتين
كنظام اقتصادي ومؤسساتي قادر على تحرير فرنسا وألمانيا من هذا  (Jean Monnet) جون مونييصورها 

أو حتى على  ه من الصعب أن تتواجد جميع الأشياء على طبيعة مثاليةحسب بنائية موني، فإن". الحتمي الاستقطاب"
 بأنه لا ينتبتطلب حججا لكنها مقابل ذلك، ت. قوم على أسس ملموسةأشياء ت قدر ضئيل من الواقعية، بحكم أا

فإن الدول  ،"واقعية"تى وإن كانت هذه الحجج ، وحلدوللالمفترضة واقعية العلق بمجرد فيما يتشيء  يوجد هناك
وفي هذه المرحلة، يرى العايدي أنه من السهل فهم أن ما يسمى . بطرق مختلفة" الواقعية"بإمكاا أن تتصور 

النظام الذي بموجبه  –ظر التي تقدمها البنائية حول النظام العالمي تكتسب معناها من وجهة الن" القوة المعيارية"بـ
يوجد وراء فكرة العملية، علاقة متينة وصلة وثيقة بين المعايير  .تكون العمليات والبنى على قدر كبير من الأهمية

ها والمؤسسات، حيث أن هذه الصلة واضحة جدا؛ فالمؤسسات هي أماكن حقيقية أو رمزية، حيث توجد في
                                                

 .459. نفس المرجع، ص:  1
 .1.نفس المرجع، ص:  2

3  Joseph Nye, op. cit., p. 241. 
4  Kenneth Waltz, Theory of international politics, reading, MA, Addison- Wesley, 1979. 
5  Zaki Laïdi, Norms over force the enigma of European power, op. cit., p. 41. 
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ية على سبيل منظمة التجارة العالم قواعد(قواعد وممارسات مشتركة لجميع الفواعل المشتركة في اللعبة المعطاة 
 .1إنتاج المعايير يتسنى لهاعة ومشرعنة حتى مصنتكون  ، كما أنه من شأن هذه المؤسسات أن)المثال

. من قبل فواعل اللعبة قواعد السلوك المعترف به الذي تقوم عليهالعايدي المعايير هنا على أا الأساس  يعرف  
الدقيقة، متجهين بذلك إلى التمييز بين ثلاث  لتصنيفاتلعلاقات الدولية يعيرون اهتمامهم للطالما كان منظري ا
وهي تلك المعايير التي تولد الانضباط الاجتماعي  )regulating norms(المعايير التنظيمية : أنواع من المعايير

 ؛ والمعايير الأساسية)بيل المثالواعد التجارية أو احترام الإجراءات في مجالات الانتشار النووي على سكالق(
)constitutive norms(  وهي تلك المعايير التي تخلف الأنواع الجديدة من الفواعل أو النشاطات ) فبعث غاز

رة ثم المعايير التقادمية أو المقرProtocol Kyoto)(، المستنبت الزجاجي مدعم ومسموح به بمقتضى معاهدة كيوتو 
)prescriptive norms( ا إن هذه . 2والتي تشير إلى ما يجب أن يكون معمولا به تحت اسم المبادئ المعترف

من المعايير تتداخل فيما بينها بشكل  ن في الواقع، هذه الأنواع الثلاثالشكلية ليست بالضرورة عديمة الجدوى، لك
ي بما يجب أن يكون معمولا المعايير الاجتماعية لها بعد تقادمي مقرر في العادات والتقاليد، وهي توص فكل. كبير
وعلاوة على ذلك، فحالما يحاول المعيار تأديب الفواعل . دد ببساطة ماذا يجب أن لا يكون معمولا بهتحُ كما به؛

أصنافا جديدة من الحا جديدة، أو بالأحرى في إطار مجالات جديدة، فإنه بالضرورة يجدد فواعلا جديدة، ومص
التقليل (التقادمية  لتزم أحد ما بمعاهدة كيوتو، ثم يلتزم آخر بالمعايير المقررة أو ما يسمى بالمعاييرفإذا ا. النشاطات

كتوجه سلوك الدولة نحو انضباط (المعايير التنظيمية ، وكذلك )فيئة أو المستنبت الزجاجيمن إشعاعات غاز الد
فهذا ليس الطريق  ،)للخلق سوق خاصة ببعث إشعاعات المستنبت في المستقب(وحتى المعايير الأساسية ) دمحد

تلك المعايير التي تشير إلى  –كون أيضا بين المعايير الإجرائيةأن يهذا بإمكان التمييز . الوحيد للتمييز بين المعايير
كن التمييز بين وأخيرا، يم. المتعلقة بفحوى النشاط أو العملتلك المعايير  –والمعايير السلوكية  - الخطوات المتخذة

3دة وتلك غير المقيدةالمعايير المُقي. 
موضعا للتأثير فقط في بمعنى المعيار الحاسم والمصيري، فإن المعايير تكون من وجهة النظر المهتمة بتأثير المعيار،    

قامة ميكانيزمات ايير، والذي بموجبه يؤدي إنتاج المعايير إلى إالنظام العالمي القائم بشكل كبير على المع إطار ذلك
ومن ناحية أخرى، وفي النظام العالمي الذي تكون فيه ميكانيزمات تطبيق القانون والمراقبة أو . .وقوانين للتطبيق
شرعية ومنخفضة، الشيء الذي يطرح سؤالا جوهريا حول  ة، فإن قيمة المعايير بذلك تكون ضئيلةالسيطرة ضعيف

في تقييم أداء أوروبا كقوة معيارية وهي طبعا النقطة الضرورية والهامة التي يقوم عليها بحثنا هذا، سنعود  4المعايير
  .إليها بالدراسة والتحليل في الفصلين اللاحقين

                                                
1  Ibid., p. 41. 
2 Martha Finnemore and Katheryn Sikkink, “International norm dynamics and political change”, International 
Organization 52 (1998): p. 891. 
3  Zaki Laïdi,  Norms over force the enigma of european power, op. cit., p. 42. 
4 Martha Finnemore, “Norms, culture and world politics: insights from sociology’s institutionalism”, International 
Organization 325 (1996). 
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تجاههم؛ حيث يعد تحليلية ومعيارية هامة في ا نتائجبالنسبة لليبراليين أيضا، فإن العمليات الممهد لها أعلاه، تحمل   
هذا على الرغم من . الليبراليين التحرريين صيتالانتشار العالمي وتعزيز الديمقراطية والمعايير الإنسانية سببا لذيوع 

أساسية للسلطة السياسية الشرعية ونتائجها الخاصة بعملية النقل في بنى السلطة  كمعايير وبإعطاء مترلة لهذه المعايير
سأْسة، فإنه بمقدور الليبراليين أن يستفيدوا من تحاليل البنائيين فيما يخص العمليات الاجتماعية من خلال المحلية المُم

توى المعياري، فإن وعلى المس. الأنظمة الدولية تشر عبر جلظهور مثل هذه المعايير الأساسية التي من شأا أن تن
وتزايد تدخل الدول القوية في الشؤون الداخلية للدول  المنتشر والمتزايد لنظام السيادة بمفهومه السلبيالتوريث 
العمليات التي تصطحب بنشر المعايير الإنسانية والديمقراطية وتعتمد بشكل جزئي على عملية الشرعنة  -الضعيفة 

على الدول الاعتماد التاريخي لليبراليين  النظر إلىوب. بصعوبة مع الالتزام الليبرالي في تقرير المصير الوطني يتلائم –
الناشطة كضامنة طبيعية للحرية الإنسانية، فإن ظاهرة فشل الدولة أيضا، تزيح قواعد الليبرالية في تنظيم السياسة 

يؤكد الليبراليون على دور الأسواق والديمقراطية والمؤسسات الدولية، إما بشكل منفرد أو جماعي، . العالمية
تندون على الوجود المسبق للدول الناشطة في هذا اال، ويس. كمسكنات أو كملطفات للأخطار الفوضوية

 وبذلك فإن الانتشار المتزايد للدول الفاشلة يرتطم مباشرة بالإدعاءات التقادمية، بالإضافة إلى الإدعاءات الوصفية
     .1والتوضيحية لليبرالية التقليدية

إلى قابلية انقسام الليبرالية إلى مجموعتين رئيستين ، فإنه بإمكاننا التطرق لخدمة موضوع دراستنا النظرية هذهو   
 Weak)(الليبرالية المتأثرة بالمقدمات المنطقية للواقعية ولهذا السبب تسمى بالليبيرية الضعيفة، : تختلفان في جوهرهما

liberalism  وهناك الليبرالية القوية)(Strong liberalism تسليم بنقد سميت كذلك، لأن ممثليها أقل جنوحا إلى ال
من بين الممثلين الرئيسين لليبرالية  Robert Keohane)(يعتبر روبرت كييوهان . الواقعية أو التقاليد النظرية الأخرى

فقط يجب معرفة أن الليبرالية الضعيفة تعود إلى الليبرالية التقليدية لأن البعض من فرضيات الليبرالية . الضعيفة
 game theory)(في أوائل الثمانينات، قذف كييوهان بنظرية اللعب . طرحهالم تبرح مبعد الأساسية لا تزال 

وبالنماذج الأساسية، لكن كان له أن استنتج بعد ذلك، بأنه من غير المحتمل أن التشكيلية الكبرى المشتقة من 
فقد خلق  وبدلا من ذلك،  .2نظرية اللعب سوف تدعم بنى واضحة خاصة بتحقيقات دقيقة حول السياسة العالمية

يركز هذا المنظور . المؤسساتية النيوليبرالية كمنظور للسياسة العالمية، دون اعتبارها نظرية في حد ذاا نكييوها
وحسب . جزئيا على المؤسسات الدولية والوظائف التي تقوم ا، كما يركز في جزء منه على مصالح الدولة

  : فإن نكييوها
  

                                                
1 Martin Griffiths, International relations theory for the twenty-first century: An introduction (London: Routledge, 
2007), p. 72.  
2 Keohane. R, International institutions and state power: Essays in international relations theory (Boulder CO: 
Westview Press, 1989), p. 29. 
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مترابطة منطقيا؛ فهي أكثر من و استنتاجية، منفردة المؤسسات الليبرالية ليست نظرية"
ظور الخاص بالسياسة كل مدرسة فكرية تدعم المنا ليبرالية أو نيوليبرالية؛ هي كو

كل منظور يدمج مجموعة الأسئلة والفرضيات المتميزة حول الوحدات هي . العالمية
الية أسئلة حول تأثير تطرح المؤسساتية الليبر. والقوى الأساسية في السياسة العالمية

المؤسسات على نشاط الدولة وحول أسباب التغيير المؤسساتي؛ فهي تفترض بأن 
 لفهمواالدول هي فواعل رئيسة تتفحص كلا من القوى المادية للسياسة العالمية 

  ."1للبشر (self-understanding) الشخصي -الذاتي
  

والصور  من خلال دور المعايير والقيمحول القوة المعيارية  لفهم فكرتهحول التعاون مهما  نيعتبر رأي كييوها  
  : والمبادئ في السياسة العالمية

  

لا يعتمد التعاون الدولي بالضرورة على الغيرية والمثالية والسمعة أو الكرامة "
الشخصية وعلى الأهداف المشتركة والمعايير الثقافية، أو على الاعتقاد المشترك حول 

فقد تلعب في مختلف الأزمنة والأمكنة  أيا من هذه . نها ثقافة معينةالقيم التي تتضم
الميزات أو المعالم الخاصة بالحوافز الإنسانية دورا مهما في عمليات التعاون الدولي، 

هذه الحوافز والمعالم لكن بإمكان التعاون أن يفهم دون الرجوع إلى أي من 
  ."2الإنسانية

  

هان لليبرالية لا تعتمد على العديد من العوامل التي تميز المواقف الأخرى لليبرالية؛ بتعبير آخر، فإن رؤية كييو   
-subjective self‘ "الشخصيالفهم الذاتي "و "القوى المادية"ازن القائم بين فبدلا من ذلك، فهو ينطلق من التو

understandings’
الدولي، مركزا بذلك على  إن المؤسساتية الليبرالية هي منظور يعمل على مستوى النظام. 3

بدلا من طرحه أسئلة حول هوية  –التفاعل بين الدول والمؤسسات الدولية، كما يطرح أسئلة حول سلوك الدولة 
البشرية محل  الفهم الذاتي والاعتقادات ومتضمنة، يكونشاملة  وبالنظر إلى العوامل الشخصية كعوامل. الدولة

بتعبير آخر، فإن .  (intersubjective understanding or images)لصور التذاتانيةأو ا مالفه من تفضيل ، بدلاتفضيل
 رغم أن .4المنظور لا يطرح أسئلة حول البنى الاجتماعية أو التصورية التخيلية وتأثيرهم على هوية أو سلوك الدولة

البحث وليا، إلا أنه لم يلتزم كثيرا بمنظورا شمبذلك كييوهان أعطى انتباها كبيرا إلى المؤسسات النيوليبرالية، محددا 
ومع ذلك، فإن المعايير . في السياسة الخارجية في هذا الصدد؛ فحجم الأفكار والسياسة الخارجية يحدثُ استثناء

                                                
1 Ibid., p. 2. 
2 Ibid., p. 159. 
3 Knud Erik Jørgensen, “Theoretical perspectives on the role of values, images and principles in foreign policy”. In. 
Sonia Lucarelli and Ian Manners (eds). Values and principles in European Union foreign policy (London: 
Routledge, 2006), p. 45. 
4 J. Goldstein, and R. Keohane, “Ideas and foreign policy: An analytical framework”. In. J. Goldstein and R. 
Keohane (eds). Ideas and foreign policy: beliefs, institutions and political change (Ithaca: Cornell University 
Press.1993). 
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 ".الفردية"الأفكار والاعتقادات  والقيم والصور والمبادئ لا تظهر بوضوح في حد ذاا؛ فالأهمية تعطى إلى دور
. إلى أن العوامل الشخصية المتضمنة لا تساوي تضمين واندماج العوامل الاجتماعية نتيشير و وكرد على ذلك،

وكييوهان ينتميان إلى ) Goldstein(الأفراد إلى عوامل لا يجعل غولدستان " اعتقادات أو أفكار"ولذلك، فإن تحليل 
 .1الترعة البنائية في العلاقات الدولية

 : دا عن مدرستين فكريتين ليبراليتين أخريتينيبعد كييوهان نفسه متعم   
  

تختلف حججي عن تلك التي تتبناها النظرية السياسية الدولية الليبرالية؛ فالليبرالية " 
في العلاقات الدولية تفكر في أغلب الأحيان وبشكل خاص بما أدعوه في موطن 

ن ية الجمهورية بأتؤكد الليبرال. يةالتجارالليبرالية وآخر بالليبرالية الجمهورية 
الجماهير تميل أكثر إلى السلم أكثر منه إلى الاستبداد، وحسب نظرا البسيطة، 

 ".2تؤكد الليبرالية التجارية بأن التجارة تؤدي بالضرورة إلى السلام
 

النظرة ولا ب" القوية ةلليبراليا" يضا لا بحجة السلام الديمقراطي التي جاءت ابتعبير آخر، لا يقر كييوهان أ  
أما الليبرالية الضعيفة، فهي الأفضل في دراسة الإتحاد الأوروبي، من . التجارية ةلليبراليا"البسيطة التي تتحدث عنها 

المؤسساتية الليبرالية  فحسب Andrew Moravcsik).(لأندرو مورافسيك " مابين الحكومية الليبرالية"خلال دراسة 
ظري مستندا على الخطة العقلانية المادية، وبذلك تحديد دور المعايير والقيم لكيوهان، فإن مورافسيك يخلق إطاره الن

  .3والصور والمبادئ خارج أجندة بحثه
الليبرالية القوية تختلف عن الليبرالية الضعيفة؛ فالليبراليون الأقوياء لا يبدءون بالفرضيات  نجد في هذا الصدد، أن  

ت، فإن هؤلاء لا يتبنون مقاربة سلوكية بشكل خاص، وأنه بإمكان نفحسب و. ية التي تصوغها الواقعيةالأساس
وعلاوة على ذلك، فإن  .4العمليات والمؤسسات أن تغير السلوك، لكن ليس بمقدورها أن تغير الهويات والمصالح

 مهيمنة في النظام، وأخيرا، فهم لا يعرفون الأمن فواعلالليبراليين الأقوياء لا يفترضون الدول لكي تكون 
أفكارهم هذا، وبالإضافة إلى أن . أكثر من ذلك ، بل يسعون إلى’self-interested terms‘ "أنانيةمفردات "بـ

  .جاءت متنوعة ومختلفة
ديمقراطية، بتعبير آخر، إن الدول الديمقراطية هي أكثر سلما من نظيرا غير ال: أولا، مقترح السلام الديمقراطي  

يتجه المقترح الذي بمقتضاه تكون للأشكال المحلية والداخلية  هك، حيث أنعلى حق في ذل  (Kant)كان كانت
تي نادرا ما للحكم تأثيرات على العلاقات الدولية لان يكون محققا بخصوص العلاقات بين الدول الديمقراطية ال

كانت الدول هي أنه إذا في هذا الأمر، هذه النتيجة جد مهمة؛ فالحجة التابعة منطقيا . تحارب بعضها البعض
                                                

1  Knud Erik Jørgensen, op. cit., p. 46. 
2  R. Keohane, International institutions and state power: essays in international relations theory, op. cit., p. 11. 
3  Knud Erik Jørgensen, op. cit., p. 46. 
4 A. Wendt, “Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics”,  International 
Organization 46 (1992), P. 393. 
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إن . ديمقراطية عالميامن الأفضل أن يروج لل يكون تحارب بعضها البعض، وهو أمر جيد، فعندها الديمقراطية لا
زم تول تؤكد على قوة لعب دور النموذج، كما تلالمبادئ المتعلقة بعملية النقل والنشر هذه تختلف كثيرا؛ فبعض الد

في حين لا  سبيل المثال،قراطية بشكل نشط على ترويج الديمك-اطاتكما هو الحال بالنسبة للنشبالتبشير  أخرى
إن  في الحقيقة،. توجه طاقاا غير السلمية نحو الدول غير الديمقراطية -أخرى ملتزمة بالحملات الصليبية تزال دولا

اد من أجل ترويجها مثل والحقوق الفردية التي تجعلهم على أهبة الاستعد بعض الليبراليين مولعين بالديمقراطية والحرية
   .1تقريبا ةالمتاحالمعايير والقيم عن طريق كل الوسائل نقل 

القوية أن تبقي على طريق وجيز بين السلم والعنف في الظروف الحالكة؛ فالبعض  ليبراليةتحاول النظرة الثانية ل  
 Richard)(، نجد ريتشارد فالك سبيل المثال على ، حيث أنه2)just war( "الحرب العادلة"يزرع مذاهب أو مبادئ 

Falk امعةمن ج (Princeton)  لكن إن سبق لها المتاحة الوسائل بكل لا بد للدول أن تتفادى الحربيبين بأنه ،
بتعبير آخر، لا تعتبر . "الحرب العادلة"أن تلتزم بمبادئ  حينئذ في الحرب، فإنه يجب عليها وتورطت هذه الدول

قواعد ومعايير ومبادئ لاجتماعية تجسد  كمؤسسةأيضا حسب، وإنما ينظر إليها ف للقوة مجرد تصادمالحرب 
  .3عديدة

لتعاون بالنظرية البنائية الليبرالية المتعلقة باية القوية؛ فهو الذي جاء ل تيار الليبرالت النظرة الثالثة داخيمثل ون  
في  مجردا ديكورانت الذي جاء به و ريالنظ رديكوالعندما يكون "فإنه  Suganami)( ينامحسب سوغاو. الدولي

جمله، يتفاعلية في عمل /ل السياسة الدولية إجابة بنيويةلنظريته الاجتماعية حو الجوهر الهندسيحينها صبح م 
يقال بأن  ،فمن جهة. "4ر التعاونتطوب المتعلقو Robert Axelrod)(لدى روبرت آكسيلرود  السابقالمنقطع المسار 
ن يشبه العمل بقوة لأمؤهل هو كتاب  1992 والصادر في "النظرية الاجتماعية للسياسة الدولية"نت حول و كتاب

ذا التشابه بأن يبين ه. 1979 الصادر في" ظرية السياسة الدوليةن"في كتابه  (Kenneth Waltz)الرئيس لكنيث وولتز 
. ديةلبنى الاجتماعية على البنى المانت يهدف إلى بناء نظرية شاملة تؤكد أيضا على تفضيل االطموح النظري لو

دد كبير من الأسئلة أن تتعامل مع عأيضا بمعنى أا تستطيع " متينة"نظرية نت هي علاوة على ذلك، فإن نظرية و
ومن هنا بات . الأكثر ذيوعا في العلاقات الدوليةو رضي مدارس الفكر العريقةهكذا نظرية لا تمثل لكن . الرئيسة

                                                
1  Knud Erik Jørgensen, op. cit., p. 47. 

 تقسم .الحكم أساسها على يبنى ملائمة بمقاييس تزود ومنطقية حكيمة أخلاقية معايير بأا الدول معظم تقر لكن  المبادئ ذه دوماً التقيد يتم لا  2
: يحوي علىمبدأ  وهو، الحرب إلى اللجوء حق: (، بمعنىمعينة حرب في المشاركة قرار أحقية في الأول يتمثل :قسمين إلى عادة العادلة الحرب مبادئ
 آمال، الأخير ذالملا )الشر الخير فيها يغلب نتائج(  التناسب، )والنوايا الأسباب عن  الجهري الإعلان، الصائبة النيات، الشرعية السلطة، العادلة القضية
 التمييز: يحوي هذا المبدأ على .كانت أياً الحروب سير طريقة تحكم التي الأخلاق قواعد إلى فيشير ،الحرب قانون وهو الثاني، ماأ). بالنجاح معقولة

  : أنظر. ونوعها المستخدمة القوة كمية( التناسب، )المدنيين حماية(
  .175- 174  الأساسية في العلاقات الدولية، مرجع سابق، ص صأوكالاهان، المفاهيم  غريفيثس وتيري مارتن

3 Knud Erik Jørgensen, “Theoretical perspectives on the role of values, images and principles in foreign policy”, op. 
cit., p. 47. 
4 H.  Suganami, ‘A new narrative, a new subject? Tim dunne on the ‘‘English School’’’, Cooperation and Conflict 
35 (2000):  p. 220.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


أولا وقبل كل شيء، لأنه  ببساطة؟ "الليبرالية القوية"ت ضمن ونأعمال صنف ت لماذا إذاً: تساءلمن الضروري أن ن
وحسب رأيه، فإن البنائيون . للدولة نظرته المركزيةتخفف بعض الشيء من منظور العملية التي يؤكد على 

  :1والليبراليون الأقوياء يشتركون في الكثير من النقاط
  

فإن كلا من البنائيين الحداثيين وما بعد (...) علاقات الدولية فيما يتعلق بمادة ال"
التي ليست بالبعيدة  لفواعليل الممارسات المعرفية لتشك ةيبكيفالحداثيين يهتمون 

يل المؤسسات تشك يةفي كيف بدوره عن الاهتمام الليبرالي القوي الذي ينصب
لعملية التي تكون فيها الهويات إم يشتركون في المفهوم المعرفي التذاتاني ل. لمصالحل

والمصالح ذاتية النمو في إطار التفاعل، بدلا من العملية العقلانية السلوكية التي 
  ".2النموتكون فيها الهويات والمصالح خارجية 

 

 نت في الأساس زملائه من الليبراليين الأقوياء لعدم عملهم بالنظريات الاجتماعية، وتركيز اهتمامهم فيينتقد و   
إنه يبدو من ، ف)بالدانيمارك ’Aarhus ‘أستاذ بجامعة آرس ( ننسغوريوحسب . مادة الانطولوجيا الاجتماعية

مباشرة على البحوث المتعلقة بالسياسة الخارجية لنقل المعايير، إلا أنه لابد من وجود  نتالصعب تطبيق نظرية و
لصور والمعايير بمفاهيم وأفكار ابإمكاننا ربط نه أاسة الخارجية، حيث احتمال يتعلق باستخراج نظرية من السي

نت الخاصة بالهوية والمصلحة، تماما كتركيزه على العوامل الاجتماعية التصورية التي بإمكاا أن تربط بالمعايير و
  .3يقابلهاتجد ما بقي أن نرى إن كان باستطاعة مثل هذه التوقعات أن . والقيم والمبادئ

العديد من القضايا، تتعلق إحدى هذه القضايا بالدور ضعفاء مع م بين الليبراليين الأقوياء والالنقاش القائ تعامل  
هي  دبيات المتعلقة بالأنظمة الدوليةإن الأ. المحدد الذي تلعبه المعايير والقيم والصور والمبادئ في السياسة الخارجية

مجموعات من  المبادئ الضمنية أو "يتضمن كعناصر وثيقة الصلة بالموضوع هنا، لأن ما يسمى بالتعريف الإجماعي 
عموما،  .4الاستقامة وسدادة الرأي تقادات تخص الحقيقة والسببية وكذلكاع"التي تفهم على أا  [...]" الواضحة

يضع المبادئ والمعايير والقواعد والإجراءات على قدم من المساواة،  Krasner Stephen)(إن تعريف كراسنار ستيفن 
ا بذلك الهدف من البحث النظري في هذا الإطار، حيث لا يوجد هناك سببا يدفعنا إلى تحليل النظام في حد موضح

وعلى كل حال، فإن الذي يسترعي انتباهنا، هو الفهم بأنه عند رسم النتائج التحليلية لهذا التعريف، نجد . ذاته
، فإن القالب لذلك. 5عقلانية في دراسة المؤسسات الدوليةبين المقاربتين البنائية وال" الانقسام الكبير" "أحد مصادر"

                                                
1 Knud Erik Jørgensen, op. cit., p. 47. 
2  A. Wendt, A. op. cit., p 393. 
3  Knud Erik Jørgensen, op. cit., p. 48. 
4 Stephen Krasner, “Structural causes and regime consequences: regimes as intervening variables”, International 
Organization 36 (1982): p. 185. 
5 F. Kratochwil and J. G Ruggie “International organization: a state of the art on the art of the state”, International 
Organization, 40 (1986), p.  753. 
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يحدد مجال التطور المحتمل لمفاهيم ) البنائية والعقلانية، ومستويي التحليل الكلي والدولي(الذي يدمج أبعاد المقاربتين 
  . 1وأفكار الليبراليين المتعلقة بدور المعايير والقيم  والصور والمبادئ

  

  المطلب الثاني
  

  يت القيم ونقل المعايير العالميةتذو: ربة النقدية لمفهوم الأمن الأوروبي بين التوسيع والتعميقالمقا
  

غير التقليديين الذين يؤكدون بأن  ليبرالي يمثل الأمنيين الموسعين -بنائي - بدأ مع اية الحرب الباردة، تيار واقعي  
 يقترحونأن هناك فواعل أخرى تنافسها في التسيير؛ هم لا الدولة لم تعد الفاعل الأساسي في العلاقات الدولية بل 

اركون الواقعية في استخدام البديل وإنما يعملون على مشكلة المقترحات الواقعية ثم إعادة النظر فيها، كما يش
ول في الحقل النظري للعلاقات الدولية بغموضها وبغياب الإجماع بين المختصين حعموما  المفاهيم تتميز .2القوة

على نحو  كبير انقساما كبيرا فبقي المفهوم المتنازع عليه غير محسوم فيه، ومع ذلك، فهو يعكس بشكل ؛3معناها
بينما يفضل التقليديون الحفاظ على مفهوم الحرب  .متزايد فيما يسمى بالقسم التقليدي مقابل القسم غير التقليدي

لدولة؛ فإن غير التقليديين يحاولون توسيع وتعميق هذا ا والمحدد في الشروط العسكرية ومركزية الباردة للأمن
عرض حياة الأفراد إلى التعريف؛ فيبين هؤلاء أن القضايا الأخرى مثل التهديدات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية ت

 يديين لا يعنيإن الفرق التحليلي بين التقليديين وغير التقل .4تكاملالم دلا من الإبقاء على الدول بشكلهاالخطر ب
" المعمقين"و" الموسعين"موعتين الفرعيتين لأن هناك خلاف بين ا؛ اقتراح أن الإجماع قد تم بين هؤلاء الأخيرين

هديدات الكبرى التي تواجه ن التالعسكري لا يقر بالدرجة الأولى بأبأن التعريف  يبين الموسعون .5لأمنلمفهوم ا
 ديدات بيئية واجتماعية واقتصاديةبقاء الدولة لا يمكنها أن تكون ومن جانب آخر، . ديدات عسكرية وإنما هي

تركيبة التعريف المخصص الذي يهدده الأمن؟ كما يدعم هؤلاء  من  مفاده،سؤالا الأمن مفهويطرح المعمقون لم
    .6للأمور الشخصية والبنيوية المختلفة كتلك المعارضة للدولة

وهو الشأن  -سألة تكوين المفاهيم هي مسألة خلافية في نظريات العلاقات الدوليةوفي هذا النطاق، وبما أن م  
فإن الباحث مضطر إلى تبني ولو بتحفظ، تعريفا على الأقل للمفردات النظرية المركزية التي  - بالنسبة لمفهوم الأمن

                                                
1  Knud Erik Jørgensen, op. cit., p. 48. 
2 Sarah Tarry, “Deepening” and “widening”: an analysis of security definitions in 1990s”. Available at: 11 January 
2011. 
<http://www.cda-cdai.ca/cdai/uploads/cdai/2009/04/tarry98.pdf> 

،  )2005المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، : الجزائر( الجزائر، أوروبا والحلف الأطلسي: البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر،  3
  .13.ص

4 Buzan, Barry,  People, states and fear: An agenda for international security studies in the post-cold war era. 2nd 
ed. (Boulder, CO: Lynne Rienner, 1991). 
 5 Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap, Wilde security: a new framework for analysis, op. cit. 
6  Ibid. 
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 هد الأمني العالمي المحيطان المشعموما يمكننا تبني إحدى أهم تعريفات الأمن التي تأخذ في الحسب. يستخدمها
تعريف باري بوزان أحد أبرز المختصين في الدراسات الأمنية في العالم، : بالعديد من الحالات منذ التسعينيات

في الدراسات الأمنية المتعلقة بدول العالم الثالث، واللذان يتفقان على أن التعريف المختص وتعريف محمد أيوب 
، وفي سياق النظام "العمل على التحرر من التهديد"يعرف بوزان الأمن بأنه  .1االموسع للأمن يعد أمرا ضروري

لتغيير كياا المستقل وتماسكها الوظيفي ضد قوى االدول واتمعات على الحفاظ على قدرة "الدولي فإن الأمن هو 
 إلا أمالأمن، ستتباب الاسعيهما تنسجم أحيانا الدول واتمع مع بعضهما البعض عند ". التي تعتبرها معادية

 جملة من الاهتمامات الجوهرية بخصوص يحوي أيضا على"لكنه  ،"أساس الأمن هو البقاء. "يتعارضان أحيانا أخرى
ينتمي إلى المدرسة (هذا التعريف الذي اقترحه بوزان يعتبر تبسيطا لمعنى تعريف أرلوند ولفرز  ."شروط الوجود

ويبدو واضحا أن بوزان يستند . عريف للأمن نال نوعا من الإجماع بين الدارسينوهو أقدم ت 1952لعام ) الواقعية
، كما أنه يعتبر مقاربة والفر هفي تحليله، سيما فيما يتعلق بالجانب الموضوعي والذاتي ومسألة القيم، على ما كتب

ي معنى موضوعي، الأمن، في أ: "حسب ولفرز فإن. ولفرز للأمن أحسن مقاربة مفهومية عرفت إلى حد الآن
إلا  ".ن تلك القيم محل هجوميقيس غياب التهديدات ضد القيم المركزية، في معنى ذاتي، غياب الخوف من أن تكو

البقاء الدولتي، الاستقلال : التي يتعين حمايتها" القيم المركزية"ما هي هذه : أن تعريفي بوزان وولفرز يثيران إشكالا
عسكرية (وما هي التهديدات ؟ ...ه الاقتصادي، الهوية الثقافية، الحريات الأساسيةالوطني، الوحدة الترابية، الرفا

ي نفسها منها لضمان بقائها؟ هل هذه التهديدات مالتي يجب على الوحدة المرجعية أن تح) ةأو غير عسكري\و
  ؟2ي خطاب يصبح التهديد رهانا أمنياموجودة موضوعيا أم ذاتيا؟ وعبر أي عملية سياسية وأ

يحلل بوزان الأمن القومي من خلال مفهومي التهديدات والانكشافات ويقول لما تكون للمرء فكرة عن طبيعة   
معنى للأمن القومي كمشكلة التهديدات والانكشافات الخاصة بالموضوع الذي تستهدفه، عندها يمكن أن يعطي 

يمكن لسياسة الأمن القومي إما أن تتجه  بمعنى، أنه. فاللاأمن يعكس عمل التهديدات والانكشافات سويا سياسية؛
ض من انكشافات الدولة نفسها، وإما نحو الخارج لتخفض من التهديد الخارجي بالتصدي خفِّنحو الداخل لت

أولهما : وإذا كانت الإنكشافات ملموسة ومحددة بوضوح، فإن التهديد صعب التحديد وذلك لسببين. لمصادره
التهديد، أي استحالة قياس هذا الأخير، كما أن التهديدات التي تسيطر على الإدراك الموضوعية في  \مسألة الذاتية

للأمن  يرة بما فيه الكفاية لتشكل ديداوثانيهما، صعوبة التمييز بين التهديدات الخط. قد لا يكون لها واقع جوهري
  .3ةالقومي، وتلك التي تظهر كنتيجة عادية للحياة اليومية في بيئة دولية تنافسي

وإن كان  -ص بناء الدولة ويتطلب امتلاك هذه الأخيرةأما محمد أيوب، فيؤكد بأن الأمن القومي هو من اختصا  
امتلاكها أيضا لا بد من لكن ) وة القسرية والإكراهيةسيطرة الق(الأمن الصلب  على -بطريقة ليست بالبسيطة

                                                
1  Ibid. 

 .14-13 .عبد النور بن عنتر، المرجع السابق، ص،ص  2
 .18-17. نفس المرجع، ص،ص  3
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فهو يعرف الأمن : ب يتقدم بتعريف مختلف للأمنفإن أيو ؛ومن هنا. 1)الشرعية والتكامل(الأمن الناعم  على
واللاأمن في العلاقات الدولية لتوضيح الإنكشافات الداخلية والخارجية التي تعمل على التهديد أو تلك التي لها 

) الجنوب(دول العالم الثالث ل الأمنيةفالتهديدات  ،2إمكانية إسقاط أو إضعاف هياكل ومؤسسات وأنظمة الدولة
وهذا نتيجة للقرب . من داخل هذه الدول نفسها إذ لم نقل أا تأتي تأتي أساسا من مناطقهاسب أيوب ح

الجغرافي وضعف البنى الدولتية والعجز في شرعية الأنظمة، مما يتسبب في مشاكل أمن داخلية للدولة والتي غالبا ما 
سبب ر لسعي القوى الكبرى للأمن ككما ينظ. تتحول إلى صراعات بين الدول عبر الكيانات السياسية ااورة

وعلى خلاف وولتز، يقر أيوب بأن الأنواع المختلفة من الأزمات قد تظهر مع . 3لحالة اللاأمن في دول الجنوب
على أية حال، فإن توسيع أجندة . قدرا على ديد الدولة، وأن العديد من هذه الأزمات هي داخلية لا خارجية

، فأيوب يقر بأن القضايا الأمنية ليست لها نفس التأثير مع مرور الوقت بين بلدان الأمن ليست مشروعا عشوائيا
معينة، وهذا ما يجعل الأمر غير ملائم من الناحية التحليلية عند ربط هذه القضايا الأمنية كالتدهور البيئي والهجرة 

 .بتعريف الأمن
 ومحاولة إسقاطها على حالة  لنظرة التوسعية للأمنلاستخلاص النتائج ضمن هذا المبحث النظري وفي إطار هذه ا   

نعرض الآن، ثلاث وجهات نظر يقدمها مانرز والتي تساعد على تصوير وتمييز ، الإتحاد الأوروبي كقوة معيارية
البنى والصور الذاتية للإتحاد الأوروبي ذات الترعة التوسعية، وهذا من قبل خمس منظورات أوروبية تم بقيم 

وري يرى مانرز أنه من الضر. التي سبق لنا وأن تطرقنا إليها في المبحث السابق–تحاد الأوربي التسعة ومبادئ الإ
وهو خليط من التعاون ما بين (وجهات النظر هذه التكامل التعاوني الأوروبي عكس فيه ذي تال النطاقملاحظة 

المختلطة فوق القومية والدولية التي أشكال الحكم الهجينة  من خلالوهذا ) لتعاون فوق القوميالحكومات وا
عكست المادة الأولى من الدستور الأوروبي، . 4عمل الإتحاد الأوروبي على تطويرهاالتي يتتجاوز المعايير الوستفالية و

ت فوق ، والسياسا)إتحاد المواطنين(تأسيس الإتحاد الأوروبي هذا الجدول المتعلق بالسياسات العالمية "  I-1المادة 
رادة المواطنين ودول عكس إت: هكذا) ح الدول الأعضاء الكفاءةتمن(سياسات الدولة  وكذلك) إتحاد الدول(ية القوم

الدول الأعضاء  ذه البنية تؤسس الإتحاد الأوروبي الذي بموجبه تكتسبإن ه .امشترك اتبني معلمأوروبا لكي 
، يبين لنا مانرز ثلاث حتى يتسنى لنا فهم ذلك .5الكفاءات حتى تحقق الأهداف المشتركة التي تصبو إليهاالقدرات و

 ، وأوروبا العالميةsupranational Europe، أوروبا فوق القومية state Europeأوروبا الدولة : وجهات نظر
.cosmopolitan Europe  إن أوروبا الدولة هي الصورة الذاتيةself-image  للإتحاد الأوروبي كما هو مبني ومؤسس

                                                
1 Mohammed Ayoob, “Defining security: a subaltern realist perspective”. In. Keith Krause and Michael C. Williams 
(eds). Critical security studies (MN: University of Minnesota Press. 1997), p.121. 
2 Ibid., p. 130. 
3 Mohammed Ayoob, The third word security predicament: state making, regional conflict and the international 
system (London: Lynne Rienner Publishers, 1995), p. 12. 
4 Ian Manners, “Substance and symbolism: an anatomy of cooperation in the new Europe”, Aldershot: Ashgate. 28 
(2002), p. 240.  
5 Ian  Manners, The constitutive nature of values, images and principles in the European Union, op. cit., p. 38.  
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، وبأخذ النظرة الإيجابية، فإن الصورة القدرة والكفاءة للإتحادالديمقراطية التي تختار  -عضاء الليبراليةلدى الدول الأ
الديمقراطية،  ء الدساتير المدنية الكانتية وكذلكالذاتية لأوروبا الدولة هي تلك الصورة التي تحمل فيها الدول الأعضا

وبأخذ وجهة النظر السلبية، فإن الصورة  ".الأخوة"و" المساواة"و" يةالحر: "لفرنسيةبالإضافة إلى القيم الجمهورية ا
ايار الدول القومية "كمسئول عن لتي يتطور فيها الإتحاد الأوروبي الذاتية لأوروبا الدولة هي تلك الصورة ا

 ": الأوروبية كما هو الحال لدى مبادئ المنظمة السياسية والاقتصادية
  

بي، له في واقع الأمر موجة من ردود الأفعال التي هي في إن مشروع التوحيد الأورو"
 Stuart)(ستيوارت هول  ذهب إليهكما و. نفس الوقت معادية للأوروبانية والعنصرية

Hall الشك الأمريكي تناوب ، فإن المقاومة الكبيرة ضد الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى
كرة أو حقيقة تتعلق بالدول حوله، هو رد دفاعي عن عملية الاجتياز الفعال لأي ف

  ".1القومية الأوروبية
 

إن صورة أوروبا فوق القومية هي الصورة الذاتية للإتحاد الأوروبي كإتحاد الدول الممثلة للفيدرالية السلمية     
  : بالإضافة إلى التجسيد فوق القومي للهوية الأوروبية ،)foedus pacificum(الكانتية 

المركبة من القيم التاريخية العريقة، هي صادرة من التركيب إن اموعة المعقدة و"
ان التي كوكبة الأفكار حول الحقوق والتزامات حقوق الإنس: اللاتيني -اليوناني

الأخلاقية التي عملت –مجموعة المبادئ النفعية ظهرت منذ عصر النهضة وكذلك
  ".2ةكمحرك للثورتين الأمريكية والفرنسي

 

منطق "إلى أوروبا فوق القومية كصورة ذاتية مسيرة من طرف  Zygmunt Bauman)(ن يشير زيقمنت بويم   
العولمة عن طريق إعادة بناء شبكة يستأصل مد "الذي بموجبه  ”logic of local retrenchment“" التخفيض المحلي

ضمن حدود السيادة " الاقتصاد الوطني"مؤسساتية قانونية على مستوى الإتحاد التي كانت تحمل في الماضي كلا من 
كإتحاد الصورة الذاتية للإتحاد الأوروبي فأوروبا العالمية هي  ."3إلا أا لم تدم طويلا –"الإقليمية للدولة القومية 

يجمع شعبا يعمل على ترويج حقوق الكرم العالمية الكانتية إلى الأجانب، وترويج الحقوق المشتركة إلى الجماعة 
في هذا الصدد، فإن الصورة الذاتية العالمية هي واحدة من الصور التي بموجبها يضع  .4العالمية على سطح الأرض

  :  لتاريخ السياسي والقانوني السابققاطعا مع كل اوالإتحاد الأوروبي فاصلا حاسما 
 

                                                
1 G. Griffin and R. Braidotti, Thinking differently: a reader in European women’s studies (London: Zed Books, 
2002), p. 11.  
2 P. Burgess, “What’s so European about the European Union?”, European Journal of Social Theory  5 (2002): p. 
467.  
3 Z. Bauman, U. Beck, Europe: an unfinished adventure  (London: Sage, 2004),  p. 136.  
4  I Manners, The constitutive nature of values, images and principles in the European Union, op. cit., p. 39. 
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أخذت أوروبا تتصور وتنطلق بعد الحرب العالمية الثانية كنقيض سياسي لأوروبا "
كما وجدت أوروبا العالمية . والمعنوية التي ظهرت جراء ذلك القومية والخسائر المادية

سياسيا وتاريخيا واقتصاديا، وهذا ومعنويا كشيء يعمل على المقاومة أخلاقيا و أيضا
 ".1من أجل تحقيق المصالحة

  

ك التي يقودها وبالمقارنة مع  التدهور المحلي والمنطقي في أوروبا فوق القومية، فإن بويمن يصف أوروبا العالمية كتل  
لمشاكل الكوكب  حلول دائمة وفعالةإيجاد إلى  والتي بمقتضاها يسعى الإتحاد الأوروبي" منطق المسؤولية العالمية"

 .2للتفاعلات العالمية د المتبادل وكذلكوذلك من خلال إعادة التفاوض وإصلاح شبكة للاعتما...العالمي 
إلى الصور الذاتية للإتحاد  تمتد. السياسية التي تميزهم توالاعتقادا ةالصور الذاتية الثلاث) 5(يوضح الشكل رقم    

مكان ما، وسط وجهات النظر المحددة في السابق؛ حيث أن لصورة أوروبا الدولة، ميل نحو ترويج وجهات النظر 
، فإن التعدديين ننسغيور هوكما يوضح. نحو بقية العالم  غالبا ما ميزت بمقاربات تعدديةالعالمية للدولة المركزية التي

نموذجا جيدا  لاقات التي تربط بين أوروبا وبريطانيا وأمريكاتعد الع. يعتقدون أن تنوع الدول يشكل مجتمعا دوليا
 أحيانا تحول الأمور دون تحقيق الرغبة في تطوير اتمع الدولي، وهذا جراء –لحالة الصور الذاتية الأوروبية 

  ".المصالح الوطنية"طغيان
 

  
                                                

1  U. Beck, “Understanding the real Europe”, dissent, Summer, (2003): pp. 33-34. 
2  Z. Bauman, U. Beck, op. cit., p. 137. 
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إن لصورة أوروبا فوق القومية ميولا لترويج التكامل الإقليمي كنظرة عالمية أحيانا ما تميز بتفضيل المخاوف   
وهو مثال جيد " حصن أوروبا"الأوروبية في العلاقات مع باقي العالم؛ فالنقاشات والمخاوف هي أولى من خلق 

أما صورة أوروبا العالمية، فلديها . لقومية الأوروبيةايوظف هنا ليبين التعقيدات التي تشوب الصورة الذاتية فوق 
دور الإتحاد الأوروبي كمروج للمعايير التي تحل محل "ميل لترويج الشمولية كوجهة نظر عالمية بإمكاا أن تميز بـ

عد ت) التأكيد على الحقوق العالمية" (مذهب التضامن"إن وجهة النظر الشاملة هذه نحو  .1الدول كمركز للاهتمام
" لتعددياالمذهب "عن طريق ي يميل لأن يكون مسيطرا أحيانا وجهة نظر ضعيفة في إطار القانون الدولي الذ

القانونية الدولية  إن دور أوروبا في إطار الوسائل). التأكيد على الحقوق الخاصة عادة ما تدعم باحترام  الدولة(
توضيح و ومحكمة الجزاء الدولية، كلها توظف كأمثلة لوبروتوكول كيوتالتفاوضية مثل منظمة التجارة العالمية 

   .2لصورة العالميةا
ننتقل الآن لنقارب مفهوم الأمن الأوروبي كانت تلك هي النظرة التوسعية للأمن الأوروبي على الصعيد العالمي،    

 خاصة مفهوم الأمن، مت بدراسةحدث التصورات النظرية التي اهتمن المنظور النقدي الذي يعتبر أ في شقه المعمق
وقبل . عايير على المستوى العالميإلى تذويت القيم ونقل الم في إطار دراستنا للإتحاد الأوروبي كقوة معيارية وسعيه

، ارتأينا أن نفيد ببعض الكلمات التأثير الذي تحدثه الدراسات النقدية في إطار تعميق مفهوم الأمنالتطرق إلى 
، بداية 1924جوان  22بألمانيا في  تفرانكفوربر فتح معهد البحوث الاجتماعية في يعت". النظرية النقدية"حول 

يشير الآن إلى  3"النظرية النقدية"أن تعبير ، رغم أنه يجب أن نفهم بتبفرانكفوررسمية لمدرسة النظرية النقدية 
ون والمنظر هذا المعهد سواأما رواد المدرسة، فهم مؤس. وجهة نظر عالمية جد موسعة في دراسة العلاقات الدولية

 (1973-1895) (Max Horkheimer)ماكس هوركهايمر - سنوات الستينياتخلال " اليساريين الجدد" الرئيسون

 ؛(1979-1898) (Herbert Marcuse) وهاربرت ماركوس )Theodor Adorno( )1903-1969( وأدورنوتيودور 
  (Jurgen Habermas) سيورغن هابرما الحديث بالإضافة إلى أشهر وأول المنظرين النقديين في العصر

 .Axel Honneth( )1949(4( هونث أكسلو(1929)

                                                
1 Ian Manners, “Normative power Europe: a contradiction in terms?”, Journal of Common Market Studies 2 (2002): 
pp. 235-236. 
2 Ian Manners, The constitutive nature of values, images and principles in the European Union, op. cit.,  p. 41. 

واقع الخطابات العقلانية حول الأمن؛ فبالنسبة إليهم الأمن مرهون بخطابات مسيطرة، و هؤلاء يرفضأولا، أفكار أساسية،  ةالنقديون ثلاثيتقاسم  3
عيش من ويربطونه بوجود حالة وهم  يعرفون الأ. كما أم يشككون في قدرة الدولة على ضمان أمنها، بمعنى أمن الأفراد. اجتماعي وكلاهما متغير

أمام  كشافنالااني كنجدة للناس وللبشر في حالة يحدد هؤلاء الأمن الإنسأيضا، . وموضوع الأمن لديهم غير دولتي. محترمة وظروف إنسانية جيدة
 ، بمعنىعائقا أمام تطور وانعتاق البشر وحسب هذا التصور الراديكالي؛ فإن الدولة الأمة تجاوزها الزمن، بل إا تمثل. دةأنظمة الإقصاء الظالمة والمضطهِ

، تلقين السلام العمل علىبنى الحربية والتخلي عن ال، والوعي الفردي بضرورة تغير ويقول هؤلاء. لخوفالتحرر من اوالمقصود بالتحرر هنا هو ). التحرر(
    ."لمن؟: الأمن"إلى " لماذا؟: الأمن" من الانتقال كما يقر هؤلاء بضرورة). يتعقلن(لخطاب أيضا أن يتكيف ل كما لابد

4 Andrew Linklater, “Critical theory”. In. Martin Griffiths (ed). International relations theory for the twenty-first 
century: an introduction (London: Routledge, 2007), p. 47. 
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كما أم المقاربات  مختلف يتبنون الأمنيين النقديينتقليديون يتبنون مقاربات تقليدية، فإن الأمنيون الإذا كان   
، حيث أن المدرسة مرجعية الأمنينهما في يكمن الاختلاف الجوهري ب. المعياري لأمن من المنظورالنظر في ا يعيدون
إن المدرسة النقدية ومدرسة . في حين أن المدرسة التقليدية تأخذه كأنه معطى الأمن تعمل على مشكلةالنقدية 

كوبنهاغن كمدرسة معيارية للدراسات النقدية للأمن هما مدرستان متأثرتان بالبنائية، خاصة عند النظر إلى 
على فكرة انعتاق النقديون على تعميق مفهوم الأمن بالإصرار يعمل الأمنيون  .1مبنية اجتماعيا التهديدات على أا

؛ فالدولة لم تعد قع على تصور نقيض مع التصور التقليديالبشر وإعادة تموضع موضوع الأمن، وهو تصور ي
حسب رأي هؤلاء، فإن الدولة و). الاجتماعي الإنسانيالأمن (الفاعل الأساسي، والأهم من ذلك هو أمن الأفراد 

يؤكد ، حيث ومن بين المفكرين المهتمين بتعميق مفهوم الأمن، كين بوث .شكلة الأمن لدى الأفرادلم اتمثل مصدر
وكثقافة .  أن لها إمكانية لإحداث التغييربأن الحرب في الحقيقة هي ظاهرة ثقافية تشير ضمنيا إلىهذا الأخير 

 ، وذا الشكل يعتبر جوهر هذا المفهوم"2ةالواقعية الطوباوي"ات النظرية التي تشير إلى المقارب ديناميكية، يؤيد بوث
نتاج الصوت العالمي، وهو يستند على سبب معين، إن العامل المعياري هو  .دمجا للنظريات المعيارية والتجريبية

ل عالم السياسة أكثر وضوحا عن طريق أما العامل التجريبي، فيسعى لجع...ليصل إلى مبادئ النظام العالمي المختلفة
السعي نحو تجاوز أطروحات الواقعية إلى مجموعة من الأفكار التي تعرض فهما يكون كاملا من حيث تشكيل 

انتقدت على نحو واسع في " الطوباوية"بينما يعترف بوث بأن  ؟3القوات، بمعنى، من يحصل على ماذا؟ أين؟ وكيف
فع عنها من خلال توسيعه لتلك الاستعارة المشهورة التي قدمها من قبل مايكل الحقل الأكاديمي، إلا أنه يدا

حيث اقترح هذا الأخير بأن الواقعية أفضت إلى وسائل البقاء  ؛4في الخمسينيات Michael Oakeshott)( أواكشوت
 هذا الأمر، فبوث يوافق أواكشوت في. بلا قرارتطفوا على بحر غير محدود و) ياسيالس(الضرورية لإبقاء سفن 

" ةطوباوي"وإنما هو بحاجة أيضا إلى رؤية  منه مهارة كبيرة في الملاحة وحسب؛لكنه يؤكد بأن القائد لا يتطلب 
  :طريق الأمن في عقل بوث هو تحرير أو انعتاق الإنسانية حيث يقوللتوجيه السفينة إلى اتجاهاته، ف

  

                                                
، هذا التهديدمن بناء الجدد  ونافظالمح تمكنديدا للأمن القومي الأمريكي؟ بالفعل هل العراق كان يشكل أكثر؛  حيمكننا أن نضرب مثلا هنا للتوضي 1

متأثرين  ين النقديونالأمني يتبين هنا أن. دات أصبحت هنا تبنى اجتماعيالأن التهدي ستراتيجي،على رفع العراق إلى مصف التهديد الاهؤلاء  بمعنى عمل
 إلىحسبهم م يرق ، فلالفردالخ أما ...مجموعات عرقية، منظمات دولية: ينبمعنى أن الأمن أصبح يصاغ ويقرر من قبل فاعلين مختلف. بالدراسات البنائية

القوة، لكن هيئات المنظمات الدولية  تمتلك علىأمريكا ، نجد أن تحدث عن الصياغة ومن يقرر الأمننح أنه عندما صحي. في مجال الأمن للفاعمصاف ا
بمعنى، انطلاقا من تعدد . ص هذه الأخيرةخطابا يخالمسألة الأمنية  لأجلفأصبحت النخبة بذلك تنتج  ،Speech act)( طاب اللغةا في خجانبأيضا لها 

هم أقرب إلى الطروحات  تجدر الإشارة هنا إلى أن الأمنيين النقديون. اغ ويقرر من قبل فاعلين مختلفينتقرير الأمن، أصبح الأمن يصالفاعلين في صياغة و
 .واقعيمن المنظور المنه أكثر بنائي النظور الم فهم أقرب  إلىعايير والأفراد والهوية وبذلك شحنة قوية لمسائل القيم والم ونعديبل  ة،البنائي

2 Ken Booth, “Security in anarchy: utopian realism in theory and practice” , International Affairs 3 (1991):  p. 45. 
3 Ibid., p. 534. 
4 Ibid., p. 536. 
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اس من تلك القيود التي تمنعهم التي تحرر النهي تلك الوسائل إن وسائل الإنعتاق "..
إن . من تحقيق ما يختارون عمله بحرية، مثل الحرب والفقر والظلم والتعليم المعدم

 انظاملا الأمن والانعتاق هما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة، فالانعتاق ليس قوة و
  ".1إلى الأمن المستقر انيؤدي نالنظري والتطبيقي الذي على المستويين

  
تكشف في هذا الإطار التنظيري، إسهامات المدرسة النسوية وبشكل خاص إسهامات النسوية المعيارية في كما نس 

إن العلامة التجارية للمدرسة النسوية في الدراسات الأمنية هي اعتراضها على الأسس التي . تعميق مفهوم الأمن
هو تصور ضيق  هذا الأمرن، مناقشين بذلك بأن يقوم عليها التقليديون العسكريون ومفهوم الدولة المركزية في الأم

 لدولية اكون المؤسسات العسكرية ووهذا لا يعود إلى . من توسيعها يعمل أكثر على تقليص دائرة أمن النساء بدلا
فحسب، وإنما يعود ) مستثناة تقليديا(في أمور تقليدية  المنحصرة النسويةمؤسسات ذات نظام أبوي ولها إسهاماا 

أيضا إلى المصادر المالية والاجتماعية والسياسية الموجهة نحو العسكرة، فهي لا يمكن أن تدار في مكان  سبب ذلك
سون في هذا الصدد، بيتر تؤكد  .آخر بغية تحسين وتفضيل الصحة والعمل على رفاهية اتمع على سبيل المثال

 2اء، لأن هذه الأولوية تحدد بناء الجماعة السياسيةالنس" لاأمن"بأن أولوية سيادة الدولة هذه هي المصدر الرئيس في 
تؤيد التحرك نحو إدراك الأمن  نوهكذا، فبيترسو. في المؤسسات والسياسات المذكرة ذات النظام الأبوي

لم تعرف لدى بيترسون، إلا أن مفهوم هذه الكلمة عندها " الأمن" ورغم أن كلمة. ةبمصطلحاته ومفاهيمه العالمي
 اطر الناجمة عن تدهور البيئة وكذلكوالمخ (WMD)سلحة الدمار الشامل أاكل العالمية مثل انتشار موجه نحو المش

وعلاوة على ذلك، فهي تركز على تجاوز . انتهاكات حقوق الإنسان وانتشار الفقر والظلم الشامل لنساء العالم
سواء ( كالعنف الشرعي" أمن العالمياللا"أو" اللاأمن الشامل"والهويات التي من شأا أن تنتج  تالإيديولوجيا

  3.ضد النساء) المباشر أو غير المباشر
لعالي كوحدة للتحليل ، فإن الأول يستعمل المستوى ا"العنف البنيوي"لارتباط مفهوم الأمن بمفهوم  ةوكنتيج   

بمعنى ) الصنفي(و إن العنف البنيوي للتدرج والتسلسل الهرمي الجنسي: "تقول بيترسون في هذا الشأن. الخاصة به
وبالإضافة إلى البعد الخارجي لأنظمة وسياسات  المي، يظهر في البداية من الداخل، هذافي بعده الع" لاأمن النساء"

. مفهوم بيترسون الواسع هذا يعمم المعنى الذي مفاده أن النساء غير آمنات وأن كل الرجال ليسوا كذلك 4.الدولة
دنا أن نستوعب مفهوم الأمن، فإنه يجب علينا أن نفهم أولا المصادر الخاصة التي هذا يشير ضمنيا إلى أننا إذا أر

. صعبا وغامضابالفعل مفهوم الأمن من سكان العالم، فيصبح هنا  %50بإمكاا أن تتسبب في عدم أمان أكثر من 
ما هي : ديدة مثلللأمن العالمي لم يعرف بشكل واضح، إذ أن هذا المنظور يوحي بأسئلة ع نإن مفهوم بيترسو

                                                
1 Ibid., p. 539. 
2 V. Spike Peterson,  Feminist (re) visions of international relations theory ( Boulder, CO, Lynne Rienner.1992),  p. 
32.  
3  Ibid., p. 31. 
4 Ibid., p. 32. 
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الحالة التي يبدو عليها الأمن العالمي؟ وكيف تكيف المصادر الفردية مع المصادر البنيوية؟ ثم كيف يمكننا أن ننتقل 
ومع ذلك، تبقى  إلى حيز التطبيق من حيث عرقلة النظام عن مسعاه نحو ذلك؟" اللاأمن الواسع الانتشار"من فكرة 

. س على عملية التنظير في العلاقات الدولية كجزء من الأجندة المعيارية للتغيير العالميالنظرية النسوية المعيارية تنعك
كل الأشياء التي يعنى ا منظري النظرية النسوية هي " جمن جامعة كامبرد .Sylvester. C)( ريقول سيل فاست
يبين . 1ظرية العلاقات الدوليةستيضاح المعاني والتفسيرات في نبمعنى، أن هؤلاء يساعدوننا لا" أشكال معيارية

منظروا المدرسة النسوية في حد ذام الموقع الذي ينظرون منه وكيف يدخلون مضمار العلاقات الدولية ويستمرون 
هم يرون أن سياقهم الاجتماعي والسياسي والتذاتاني كجزء من التفسير النظري؛ فالنسوية التجريبية . في بحثهم

(Empirical feminism) تحليل بين الجنسين الذكري والأنثوي وال)gender analysis(  مالهما إسهامات هامة؛ إلا أ
يعتبران نقاط بداية فحسب للأهداف التي يصبوا إليها منظروا المدرسة النسوية حول نقل التسلسل الهرمي 

على سبيل المثال، الأخلاق  – عنى منظروا المدرسة النسوية بالتطبيقات العملية في هذا االي. الاجتماعي العالمي
وهذا للتأثير على النقاشات المهتمة بالأخلاق الدولية والمساعدات  -الهامة والنشاط الاجتماعي لنساء العالم الثالث

، تعنى بالجنس التحويلي theory (Gender(فالنظرية الخاصة بالجنس  .2الإنسانية ووسائل التدخل وحقوق الإنسان
: حسب ما يمكننا تحويلهله، وإنما لأننا نستوعبها حسب العمل الذي يمكننا أن نحلله أو معبها هذا ليس لأننا نستو

  .3السياسية والاجتماعيةالحياة ستويات يف يعمل هذا التحويل على جميع مك
ين النماذج العالمية هي المفتاح إلى النقاش القائم حاليا بأن المكانة  Andrew Linklater)( يبين أندرو لينكلايتر  

فُونَ بشكل عام في في هذا السياق، نجد مختلف المنظرين النسويين الإيبستيمولوجيين يعر. المختلفة للنظرية المعيارية
وكممثلين لوجهات النظر الخاصة  (feminist empiricism) كتابات العلاقات الدولية كمنظرين نسويين تجريبيين

حيث لا تعتبر هذه المقاربات مقاربات  ،(feminist postmodernism) الحداثيين وكالنسويين ما بعد بالنظرية النسوية
فعلى النقيض من . مستقلة ذاتيا أو بالضرورة مقاربات متناقضة في المعرفة الحساسة لنظرية الجنس للعلاقات الدولية

 مواجهة السلطة المذكرة تحديات نسوية مرتبطة بينيا فيما بينها في هذه المقاربات الإبستيمولوجية ذلك، تعتبر
ة السياسهي كلها مقاربات تشترك في الكفاح المعياري لتحمل الاتصالات والارتباطات ب .4وهيمنة العلم بحد ذاته

مؤلفي يعد الذكري والأنثوي؛ فعلى سبيل المثال،  ينالممارساتية للنسوية والأعمال الملموسة للقوة المتعلقة بالجنس
 مواقع حيوية لبناء الهويات الذكورية والذكرية في حد ذام" العلاقات الدوليةفي " الرجل"ة قضي"كتاب 

(Masculinities and masculine identity)5 .بالنظرية النسوية على مشكلة الانقسامات  يعمل الباحثون المهتمين

                                                
1  C. Sylvester, Feminist international relations: an unfinished journey  (Cambridge: 2002), p.248.  
2 Scott Burchill, Andrew Linklater and others, Theories of international relations (New York: Palgrave Macmillan, 
2005), p.228. 
3  Ibid., p. 229. 
4 K. McClure, “The Issue of foundations: scientized politics, politicized science and feminist critical practice. In. J. 
W. Scott and J. Butler (eds). Feminists theorize the political (New York: 1992). p. 359. 
5  Scott Burchill, Andrew Linklater and others, Theories of international relations, op. cit., p.229. 
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سام نظرية الجنس إلى انقفي إطار جمعيام  مساهمات المحددة في حقل العلاقات الدولية والتي تدعم من خلال 
النساء مع قضايا السلم والتعاون والتذاتانية والسياسات  نجد اندماج جمعياتفعلى سبيل المثال، . المؤنث والمذكر

". العليا"الرجال مع قضايا الحرب والتنافس والموضوعية والسياسات الدولية في حين يندمج " الناعمة"الداخلية 
. سلات الهرمية الجنسية الخاصة بالمذكر والمؤنث في نظريات العلاقات الدوليةيبحث هؤلاء في كيف تصنع التسل

من هذا المنظور المعياري، فإن . وكيف يعمل هؤلاء على تجنيس أشكال القوى الأخرى في السياسة العالمية
كيف ومن أي "ة ، وإنما يكمن في سياسة المعرفالاختلاف في الجنس لا يكمن في مجرد العلاقات بين المذكر والمؤنث

  .1موقع في التسلسل الهرمي يمكننا أن نميز ونعرف الآخر
 مدرسةنجد أيضا إسهامات ، وكجانب آخر من التأثير الذي تحدثه الدراسات النقدية في إطار تعميق مفهوم الأمن  

ت القيم كمدرسة معيارية للدراسات النقدية للأمن، حيث تكمن أهم إسهاماا بشكل واضح في تذوين كوبنهاغ
يعتبر ذلك مهما جدا في تحليل الجوانب الموضوعية والذاتية، حيث وضحت كيف تصير . والمعايير المرتبطة بالأمن

 -محددا للسلوك–يقول ويفر إن مسألة اجتماعية ما تصبح رهانا أمنيا  (securitization) ما مشكلة أمنيةقضية 
جتماعيين، إذ بفضل قوة صيغة مضمون الكلام يتم تأمين أو بالممارسة الاستدلالية، الاستطرادية للعاملين الا

الحصول على معالجة غير  ق، ضمنيا أو صراحة، بالأمن وبذلك،نه يتعلأمننة رهان اجتماعي بتقديمه على أبالأحرى 
. معتادة مقارنة بالرهانات الاجتماعية التي لم تكن موضوع عملية أمننة وتبقى خاضعة لمعالجة سياسية روتينية

يستنتج من . وبذلك، فإن وصف قضية ما من قبل الحكومة بأا مشكلة أمنية يشرعن استخدام وسائل استثنائية
الاستخدام المفرط لمبررات الأمن يحول عملية الحكم من الممارسات الدستورية نحو ما هو في حقيقة الأمر "هذا أن 

ثال، هي من قبيل الرهان الأمني منذ أن تمت أمننتها وعليه، فالهجرة على سبيل الم. ، يقول بوزان"أساليب تسلطية
، بينما كانت تخضع في السابق )حيث يعتبر المهاجرون كتهديد للهوية الوطنية المحددة ثقافيا(خلال الثمانينيات 

إن الربط بين الأمن والهجرة وكيف تصبح هذه الأخيرة عبر خطاب ). المهاجرون كعمال مغتربين(لمعالجة اقتصادية 
بطريقة جيدة لما يقول إن مقولة  )Didier Bigo( تماعي وسياسي مسألة أمنية، قضية هامة يحللها ديديي بيغواج
قوة صيغة مضمون الكلام التي تغير "ليست فقط مجرد ملاحظة، بل " الهجرة مشكلة أمن كبرى بالنسبة لأوروبا"

إن ، فوبذلك". سألة أمن تحل بوسائل خاصةإلى م" تبقوة المفردا" "والتي تحولها"المدلول الاجتماعي لمفهوم الهجرة 
  ".2مفهوم الأمن ليس موضوعيا، بل هو صورة لواقع مهدد بحد ذاته

" واقعا موضوعيا"بالنسبة لكتاب مدرسة كوبنهاغن وإسهامات هذه الأخيرة كمدرسة معيارية، فالأمن ليس    
فإنه ما عدا التهديد العسكري، قليلة جدا هي  دي ويدل. ويفر، جوكما لاحظ بوزان، ". بناء اجتماعي"وإنما 

مما يسمح لها بتعبئة " مشكلة أمن لما تعتبره النخب كذلك"ن أي شيء كان يصبح إ ذالتهديدات الموضوعية، إ

                                                
1  Ibid., p. 229. 

 .31-30 .عبد النور بن عنتر، مرجع سابق، ص،ص:  2
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المقدم (، فليس من المستحيل أن يوظف القائمون على النظام لكولذ. ية للتكفل بالمشكلة المعنيةالوسائل الضرور
هذا البعد التوظيفي للأمن  يعد ثالث أكبر . مشكلة الأمن لأغراض معينة أو شخصية يقول ويفر) على أنه مهدد

. يةطبعا هذا البعد لم يكن غائبا تماما عن الدراسات في العلاقات الدول. إسهامات مدرسة كوبنهاغن النقدية للأمن
الأمن "ادة الأمريكيين لـ وجوزيف ناي، في السبعينيات، توظيف الق فلقد لاحظ كل من روبرت كييوهان

حيث كان خطاب الأمن القومي . إبان الحرب الباردة كشعار للسياسة الأمريكية لحشد الدعم لسياسام" القومي
، كما وظف لتبرير "العالم الحر"قتصادية والعسكرية والسياسية لـمبررا لسياسات أمريكا المكلفة لدعم البنية الا

  .1النفوذ والتواجد العسكري لأمريكا التحالفات والعون الخارجي وسط
بطبيعة الحال، لا يمكن لأحد أن ينكر تأثير النخب السياسية بمحيطها الاجتماعي والسياسي والثقافي وبالقيم   

وهنا نشير إلى . السائدة في اتمع، بيد أن مسالة الأمننة هذه بالغة الأهمية للتذرع ا لخدمة مصالح سياسية معينة
حيث . القيمة للباحث الكيني المعروف علي مزروعي فيما يخص الولايات المتحدة في عهد بوش الابنالملاحظة 

ويرى أن هذا الموقف بعيدا كل . لاحظ أن إدارة هذا الأخير تسعى لأن تتاجر بالخوف قصد حشد الدعم السياسي
الشيء الوحيد الذي يجب "صرح أن  البعد عن موقف فرانكلين روزفلت بعد الهجوم الياباني على بيرل هاربور، لما

الشيء الوحيد الذي يجب أن : "لكن مع إدارة بوش انقلبت المقولة رأسا على عقب". أن نخافه هو الخوف نفسه
تقودنا مسألة الربط بين الأمن والهجرة إلى أحد أبرز إشكاليات ". نبيعه للشعب الأمريكي هو الخوف نفسه

فبوزان مثلا يرى أنه . والأمن -والتصادم الحضاري–لغرب؛ العلاقة بين الهجرة الدراسات الأمنية الاجتماعية في ا
من الأرجح أن يصبح الأمن الاجتماعي مسألة أكثر أهمية مما كان عليه الحال خلال الحرب الباردة في العلاقة بين 

؛ إذ "ضارية المتنافسةالهجرة والتصادم بين الهويات الح"وذلك عبر مسألتي ) الجنوب(والأطراف ) الغرب(المركز 
ضارية تعتبر الهجرة الآتية من الأطراف من أهم المخاطر المهددة للأمن الاجتماعي للمركز نظرا لتهديدها الهوية الح

    ".2وثقافة اتمعات الغربية
 تجدر الإشارة هنا، إلى أن نظريات العلاقات الدولية تشهد منذ أزيد من عقد من الزمن نقاشات حول الأمن  

والهوية، خاصة وأن هذه الأخيرة يمكن إدراكها كموضوع مرجعي للأمن، ويمكن تفسير هذه العلاقة من خلال 
أولها أن القيم ونمط الحياة بل وحتى الانتماء إلى حضارة هي من مكونات الهوية التي يتعين الدفاع . ثلاث زوايا

تصير في زمن الحرب أداة قوية للشرعنة ولتعبئة  نلأمهذه المكونات التي يتذرع ا في الخطابات حول ا. عنها
 internalization\ intériorisation(3 من التذويت(ثانيها أن القيم والمعايير المرتبطة بالأمن قد يتم تذويتها . اتمع

                                                
 .60. ص ):2005( 160 السياسة الدولية، "تطور مفهوم الأمن في العلاقات الدولية"عبد النور بن عنتر، :  1
 .61. نفس المرجع، ص:  2
إلى توضيح " النظرية الاجتماعية للسياسية الدولية"يذهب ألكسندر ونت في كتابه internalization\ intériorisation   التذويتمبدأ  3

الفرضية التقليدية (القسر : كن تحقيقهاثقافة الآخر وتذويتها إلى ثلاث درجات، والتي بدورها تنتج ثلاث سبل وفرضيات حول كيف يم باستيعا
يعرف الفاعل عندما يتم استيعاب معيار ثقافي أو تذويته، عند الدرجة ). المثالية أو البنائية(، والشرعية )الليبرالية الجديدة أو العقلانية(، والتكلفة )الواقعية
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من  وتتضح هذه المسألة بجلاء. ، لتصبح جزءا لا يتجزأ من تحديد الهوية الوطنيةجتمعةمن قبل الناس، عبر عملية 
خلال مثال ألمانيا واليابان، بحكم تاريخهما في الحرب العالمية انتهج البلدان سياسة أمن قومي متأثرة بمناهضة الروح 

ولا يفسر هذا التوجه بالقيود والإرانات الخارجية فقط، بل وكذلك بتبني وتذويت، على كل . العسكرية
ثالثها، أن مدركات التهديد . عبر العسكريلذات القومية مستويات اتمع، جملة من القيم المعادية لإثبات ا

ومن بين العناصر التي تساهم في صياغة الهوية القومية . وتصورات الأمن مرتبطة ارتباطا وثيقا بتحديد الهوية القومية
و إدراك تصور أعضاء الدول لهذه الأخيرة ولمكانتها ودورها في النظام الدولي، ما يعتقدون أنه ه: يمكن أن نذكر

وتندرج مسألة الهوية ضمن إشكالية . الدول الأخرى لدولتهم، تصورهم لهذا النظام وللدول الأخرى المكونة له
؛ إدراكه للآخر يؤثر على صانع القرار حسب وضع الآخر )أي الآخر في مقابل الأنا(خاصة؛ إشكالية الغيرية 

  .1؛ صديق، حليف، خصم، عدو أو ببساطة محايد)الأجنبي(
وهذا ما عبر عنه ديلون، وما " اللاأمن"و" الأمن"، أن الأمن في عالم اليوم هو مفهوم غامض يحوي صفوة القول   

يفرضه الواقع، حيث أن رهانات الأمن هي عموما بعضها قديم وبعضها الآخر جديد، لكن لابد من العمل 
م، مؤسسات الدولة، هي رهانات تقليدية تضرب الإقلي ، ”survival“ فمثلا مفاهيم، السيادة، البقاء بمعنى. بكلاهما

وهناك رهانات جديدة تتمثل في التهديدات الجديدة كالجريمة المنظمة العابرة للأوطان، . في عمق أمن الدول
فكل هذه المسائل لم ...نضوب المصادر المائية، قضية الإرهاب، الاحتباس الحراري، التدخل لحفظ عمليات السلام

 إلى الواقع داخل وخارج وإنما تعدته ؛فحسب اال النظريار معين، كما أا لم تنحصر في تعد محدودة في إط
لدول الأعضاء للإتحاد الأوروبي عند سعيها ككتلة واحدة كما هو الحال لدى اللدولة الواحدة، الحدود الإقليمية 

يرى العديد التي  "لة والشؤون الداخليةالعدا"للتعاون مع الفواعل الأخرى في االات الأمنية وعلى رأسها سياسة 
لأوروبية، والتي نجد المقترب النقدي المقترب النظري الأنسب ا تعبر أكثر عن الطبيعة المعيارية للقوةمن الباحثين أا 

  .لشرحها في هذا الموطن من الدراسة
                                                                                                                                                       

في . ذلك إما مباشرة أو بالتهديد بعقاب معين وفوري يكرهه على ذلك الإذعانالأولى، ما هو المعيار، ولكنه يذعن فقط لذلك المعيار، لأنه مجبر على 
م لإجبار حالة الدرجة الثانية يكون للفاعلين خيار ذو دلالة ومعنى، وهو الذي يعني وجود مجال اجتماعي أو زماني يتمتع فيه الفاعلون بعدم خضوعه

يقوم الفاعلون في ذلك اال بطاعة المعايير الثقافية أو الانصياع لها، لأم يعتقدون أن تلك  توجد الدرجة الثانية للتذويت أو الاستيعاب عندما. فوري
يرى الفاعلون أن الطاعة . ، ولكن لأم يعتقدون أيضا أن تلك الطاعة تصب في مصلحتهم الذاتية أو تخدمها)حالة الدرجة الثانية(المعايير مشروعة 

ن تحسين مصالح معطاة خارجيا وزيادا، وذا الشكل، فإن موقفهم تجاه المعيار يكون موقفا نفعيا يستخدمونه للمعايير والانصياع لها تمكنهم م
وبمقارنته بحالة الإجبار، تعتبر طاعتهم هنا مدفوعة بدافع داخلي، أو بدافع من ضبط الذات، وبذلك فهي على الأرجح ذات قيمة . لأغراضهم الخاصة

أما في حالة الدرجة الثالثة، فإن الفاعلين يماثلون أنفسهم مع توقعات أخرى، ويرتبطون ا . فإم يميلون إلى أن يذعنوا للمعيارفحتى بدون إجبار، . أعلى
هذه، يشكل المعيار الوكلاء،  بفقط في درجة التذويت والاستيعا. هنا يقع الآخر ضمن الحدود الإدراكية أو الذهنية للذات. وكأا أجزاء من ذوام

ولأن المعيار يصبح هنا مشكلا لهويتهم، فإن الفاعلين بذلك . وقبل تلك المرحلة تكون هويام ومصالحهم خارجية عن ذلك المعيار وليس له تأثير عليها
ستكون مصلحة  أو أنانية، وإنما" ذاتية"هنا سلوكهم يخدم مصلحة، ولكنها ليست . تصبح لهم مصلحة في المعيار الذي لم تكن لهم فيه فائدة من قبل

 .377-372. ص ،ألكسندر ونت، مرجع سابق، ص: أنظر. لتغيير المعياريعالية، وكذلك سوف يعملون على مقاومة ا
 .33-32.،  مرجع سابق، ص،صالجزائر، أوروبا والحلف الأطلسي: البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر، :  1
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  متوسطيين-الشركاء الأورو) 6(شكل رقم   

Source: Charlotte Bretherton and John Vogler, The European Union as a Global Actor (London: Routledge, 2006), p. 152. 

  
ية المبنية اجتماعيا؛ فمن جهة، ينظر إلى المتوسط المتوسط كإقليم، هو جزء من تاريخ أوروبا وهويتها الجماع   

مثل (كفضاء مشترك مع البلدان الجنوبية والشرقية ااورة له، حيث أنه يؤكد على المرجعيات الثقافية المشتركة 
أو بين " الجنوب"ومن جهة أخرى، ينظر إليه كخط فاصل بين أوروبا و") المصير المشترك"التاريخ المشترك أو 

با وإفريقيا والشرق الأوسط؛ فمن خلال الدوائر التي تنشط فيها السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي، يعتبر أورو
إن البحث  .1التي تعنى ا العلاقات الخارجية للإتحاد الأوروبي 1المتوسط من بين الأقاليم الخمسة عشر في العالم

                                                
دان المرشحة والمحتمل ، آسيا، أستراليا، البل)سلسلة جبال غربي أمريكا الجنوبية: نسبة للأنديز(جماعة الأندية  الباسيفيك،/ إفريقيا، دول الكاريبي( 1

 /اليمن، أمريكا اللاتينية، المتوسط /العراق /إيران /العضوية الأوروبية، أمريكا الوسطى، آسيا الوسطى، بلدان مجلس التعاون الخليجي ترشحها لاكتساب
اد الأوروبي بأطر مؤسساتية فضلا عن ذلك، يلتزم اليوم الإتح). لبلقان الغربية، أوروبا الغربيةوسط، أمريكا الشمالية، البعد الشمالي، منطقة االشرق الأ

آسيا  تجمع جنوب شرق: ، الس الأوروبي، أو لدى المنظمات الإقليمية مثلUN ،WTO ،OECD ،UNESCO معظمها لدى المنظمات الدولية مثل عديدة
(ASEAN)  أو)(Mercosur .الوطيدة القائمة بين الإتحاد العلاقات  فضلا عن شمال الأطلسيفي حلف  كما أن عضوية معظم الدول الأعضاء للإتحاد

 –اسة الخارجيةتقدمة في قضايا السيوفي نفس الوقت، وبالتعاون مع قدرات وكفاءات الإتحاد الم. أهمية الدائرة عبر الأطلسيةجميعها ، تظهر وأمريكا
في  الخارجية الأمنية الأوروبية المشتركةالسياسة ، وصولا إلى خلق 1970 منذانطلاقا من التعاون عبر الحكومي الخاص بالتعاون السياسي الأوروبي 

 .عالمي في السياسة العالميةتنامى دور الإتحاد الأوروبي كفاعل  ،-لإجراءات صنع القرار فوق القومي ةمن خلال عقد معاهدة ماستريخت المؤسس 1993
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له ما يبرره  دون غيره من الأقاليم الأخرى،  هذه الدراسةالمتوسط كنقطة بداية فيالأبيض والتحري حول البحر 
 العبارةبما تحمله " مجموعة أمنية"بناء متوسطية الهادف إلى - لملازم للعلاقات الأورومن خلال المشروع المتأصل وا

الأوروبي المصلحة الأوروبية تجاه المرجعية المتوسطية للترتيب الأمني كما أن . من معنى حسب المفهوم الألماني
العدالة "ال سياسة الجوار الأوروبية التعاون في مج فظهر حديثا ضمن ، تعاظمت في السنوات القليلة الماضية؛الجديد

 يظهر في أجندة الإتحاد الأوروبي إلا بعد إبرام معاهدة ماستريخت، حيث أخذت لمالذي  "والشؤون الداخلية
العدالة والشؤون "رشحة للانضمام إلى الإتحاد في إطار دمج قضايا المتطلبات في هذا الحقل آنذاك في دمج الدول الم

حيرة كبيرة بخصوص قبول خلق  وعلاوة على ذلك، تسببت التغيرات الهائلة في معاهدة أمستردام في". الداخلية
هذه لدى  "المناولة"تكريس كل جهوده لإنجاح عملية مع مرور الوقت، ب وهو الأمر الذي تداركه الإتحاد  2المعايير

وهو اليوم يحاول إيجاد فضاء مستقبلي للحرية، الأمن والعدالة وخاصة للإصلاح  .للانضمامالدول المرشحة 
 غير ، حقوق الإنسان، مكافحة الإرهاب والهجرةالدمقرطة السياسي القانوني والأمني في مجالات الشرطة، القضاء،

لكن الإشكال المطروح الآن، كيف . وبترسانته القانونية به ربطهموالمتوسطيين، بما فيهم الخ مع جيرانه ...الشرعية
بآلية كان لها وأن نجحت مع دول مرشحة للانضمام إلى الإتحاد أن يكون لها نفس المآل مع دول غير مرشحة 

  لاكتساب العضوية الأوروبية في إطار السياسة الأوروبية للجوار؟ بتاتا
على النشاط الخارجي للإتحاد " العدالة والشؤون الداخلية"ثير سياسة يهدف هذا الفصل إلى معرفة درجة تأ  

أحد ج المترتبة عنها؟ هي ، وما هي النتائتتخذه هذه السياسةأي شكل  .وبالتحديد في الحوض المتوسطي الأوروبي
يمة مضافة تشكل ق "العدالة والشؤون الداخلية" ةإن كانت سياسي التوجيهية ضمن هذا الفصل، سنركز فيه الأسئلة

وبإتباع المقاربة الافتتاحية، فإن الفصل في جزئه الأول ينطلق بدراسة حالة . إلى النشاط الخارجي للإتحاد أم لا
ونقل قضايا هذه " العدالة والشؤون الداخلية"إضفاء البعد الخارجي على سياسة المتوسط أين ستظهر ظاهرة 

 مظاهر التعاون عبر الحدودي أهم لنبين -في جزئه الثاني- بعد ذلك  ، لننتقلخارج الحدود الإقليمية للإتحاد الأخيرة
في النشاط الخارجي " العدالة والشؤون الداخلية"المتعلقة بإدماج المسائل والقضايا التي تم ا سياسة والأساسية 

اسة التقاطع بين للعنصرين السابقين، سنحاول درفي النهاية، وكتكملة  .للإتحاد وبالضبط في المنطقة المتوسطية
وتحليل نموذج الحكم الخارجي الخاص والمميز مع  للجوارالسياسة الأوروبية و" العدالة والشؤون الداخلية"سياسة 

                                                                                                                                                       
معاهدة أمستردام -كل ثابت مع عقد كل معاهدة جديدة في قضايا السياسة الخارجية هي قدرات بطيئة، إلا أا تتزايد بش صحيح أن قدرات الإتحاد{

  :أنظر} ).2009 في الفاتح من ديسمبر(التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا  2007، معاهدة لشبونة 2003، معاهدة نيس 1999
Isabel Schafer, “The EU’s Mediterranean Policy: Competing Frameworks, Actors and Dynamies from Above” , op. 
cit., pp. 190-191. 
1 Isabel Schafer, “The EU’s Mediterranean Policy: Competing Frameworks, Actors and Dynamies from Above”. In. 
Isabel Schafer and Jean-Robert Henry (eds). Mediterranean Policies from Above and Below (Berlin: Nomos, 2009), 
p.190. 
2 Karen Henderson, The Area of Freedom Security and Justice in the Enlarged Europe (New York: PALGRAVE 
MACMILLAN, 2005), p. 49. 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


يمهد لنموذج ممأسس، قويم " الأمن مقابل المعايير والجتمعة المشتركين"الجيران المتوسطيين، وفيما إذا كان منطق 
  .وفعال في الجهة المتوسطية

  الأول المبحث
  

 وكعملية لتدعيم الحكم الخارجي كهدف في السياسة الخارجية" العدالة والشؤون الداخلية"نقل قضايا 
  

ن لأجله؟ ما الذي نحن نؤمن به؟ ما الذي نحن مستعدون ذي نحن متواجدوما ال" 
نهوض بالمبادئ لل يلزمناها بل كنِبالفعل شعور جماعي يمأوروبا  أيوجد فيلفعله؟ 
لا ار والمعايير التي شكلت مصيرنا الحالي؟ أنمتلك في أوروبا على قيم ومعايير والأفك
باتين " 1ع بنا إلى رؤية العالم ككل؟تزال تطَّل ( Patten. C) 

   
ادة وصف أنفسنا على ما في أوروبا لإع فرصةً وسط يمنحانناالمتوسط ومشاكل المت"

في النهاية، هذا هو . بليتنا للتحسننظام قيمنا، تكنولوجيتنا، وقدرتنا وقا: نحن عليه
في صفنا وإلى جانبنا أكثر  الذي يعاني من الأزمات، واعتقد أنه يمكن أن يكونجارنا 

أطفالنا كما أن . وبامن كونه مع جانب آخر، وهذا من ناحية الإيمان بأور
مون إلى برامجنا لديهم رغبة في أن يؤمنوا أولئك الذين ينض وأصدقائهم وكذلك

لكنهم يريدون بذلك أن يؤمنوا بأوروبا التي تؤمن بدورها وتقوم على  ا،بأوروب
                                                             Bono ) ( بونو   ".2على قيم وعلى رؤية معينة وواضحةاعتقادات و

  
تأكيده على الأبعاد التي تضطلع إليها  لمدة طويلة  (EFP)لقد أظهر تحليل السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي   
، بدلا من تأكيده على أبعاد )الأجهزة العسكريةساتية، الموظفون وكذلك بما فيها البنية التحية المؤس" (أجهزا"
خلال العقود ). بما تتضمنه من رؤى، تطلعات، وجهات نظر عالمية، مبادئ، معايير، اعتقادات(برامجها المنتظمة "

ته مع بقية العالم وفي كل نقاشات حول علاقا، ركزت أغلب ال من تأسيس الإتحاد الأوروبيالخمسة الأولى
 )ECCP( فدراسة السياسة التجارية المشتركة للإتحاد وكذلك على ممارساته العملية؛السياسات مظاهرها، على 

كانت مهتمة بالدرجة  ،ل المثالوسياسة التنمية والعلاقات الخارجية والتعاون السياسي على سبي الشراكةتفاقيات وا
ياسات بخصوص الإتحاد الس هذه ما الذي تمدنا به"اهتمامها بـبدلا من  ،"نت عليه السياساتما كا"الأولى بـ
تغيرت النقاشات حول ، (TEU) منذ الحرب الباردة وخاصة منذ إبرام اتفاقية تأسيس الإتحاد الأوروبي" الأوروبي؟

                                                
1 Sonia Lucarelli, “Values, principles, identity and European Union foreign policy”. In. Sonia Lucarelli and Ian 
Manners (eds). Values and Principles in European Union Foreign policy, op. cit., p.1. 
2 Bono, European Commission Press Conference with President Barroso & Bono, on the 9th July 2005. 
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حول الإتحاد  المتمعنالتفكير في متزايد في الفهم والتصور و لم؛ حيث تمركز تأكيدمع بقية العا علاقات الإتحاد
 .1الأوروبي ككيان سياسي يشارك في السياسة العالمية ويتشكل جزئيا عن طريق تلك المشاركة

بعد الخارجي بالرغم من أن الوعلاقتها بالسياسة الخارجية؛ فإنه " سياسة العدالة والشؤون الداخلية"إذا عدنا إلى   
تسبب في ظهور أعداد متزايدة من الوثائق السياسية الرسمية في السنوات الأخيرة، إلا أن  (ED-JHA) 2ذه السياسةله

حقيقة العلاقات ، سبب هذا النقص في الانتباه. تسليط الضوء على الموضوع لا يزال ضئيلا في اال الأكاديمي
من جهة، والسياسة الخارجية  "العدالة والشؤون الداخلية"سياسة : المضطربة بين جماعتين مختلفتين من البحث

العدالة والشؤون "سياسة آخر يكمن في وجهة النظر السائدة، مفادها أن سبب . الأوروبية من جهة أخرى
ومحاولة  هي أولا وقبل كل شيء سياسة أوروبية داخلية تعمل على تتبع الأهداف السياسية الداخلية" الداخلية

أن محللي السياسة معرفة وتقبل أما إذا أخذنا الظهور السياسي لهذه المسألة بعين الاعتبار، فإنه لمن المروع . هاقتحقي
وضعوا محاولات محتشمة في موضوع دمج نتائج الأدبيات النضرة المتعلقة بسياسة ، الخارجية للإتحاد الأوروبي

عد عن الاستغراب من الحقيقة التي مفادها أن بعد الأمن كما أننا الآن نكاد نبت ."العدالة والشؤون الداخلية"
الداخلي يحيط اليوم بعدد كبير من القضايا الحساسة، مثل مكافحة الإرهاب، تسيير الحدود، الهجرة غير الشرعية، 

  .3مكافحة الجريمة المنظمة، وكلها قضايا ترتطم مباشرة بعلاقات الإتحاد الأوروبي مع البلدان الثالثية
ول هذا المبحث أن يتحرك نحو المعرفة التي تتجاوز المراحل الموصوفة أعلاه، ويحاول أن يبحث في الطريق الذي يحا  

العدالة "في مجال   (NVIPs)المبادئل تعزيز المعايير، القيم، الصور ويسلكه الإتحاد الأوروبي ككيان سياسي، من خلا
فالإتحاد الأوروبي الإتحاد مع بقية العالم؛ ارسات علاقات تشكل خطاب ومم ، وهي معايير وقيم "والشؤون الداخلية

ه توظيف تفضيلاته ومعاييروهذا تباعا لسلوكياته المتميزة من خلال  ،م اليوم كفاعل عالمي بشكل متزايدديق
تميز الذي إلى الدور الم والمحللين الأكاديميينير كلا من الفواعل الرئيسة للسياسة شت. ومبادئه في السياسة الخارجية

علاوة على ذلك، فإن هذه الصورة مدعمة بأمثلة من . يلعبه الإتحاد في السياسة العالمية المستمدة من طبيعته الخاصة
يتصرف طبقا موعة دينامية   إلى اتجاه الإتحاد الأوروبي كفاعل عالمي جديدالسياسة الخارجية التي تبدو أا تشير

بيات التي تصور الإتحاد كل هذا موجود في الأد. 4مبادئ ومفاهيم حول العالمقيم ومعايير مميزة وطبقا لوأيضا 
، خاصة مع المذكرةهو موضوع دراستنا الذي نحن بصدد تحليله هنا في هذه . بنمط جديد الميالأوروبي كفاعل ع

                                                
1 Sonia Lucarelli, op. cit., p. 01. 

-ED" (للحرية والأمن والعدالة"البعد الخارجي "و ED-JHA" العدالة والشؤون الداخلية"البعد الخارجي لسياسة : "دف التوضيح، تستعمل عبارتي 2

FSJ (freedom, security and justice وبالرغم من استخدام المفوضية الأوروبية اليوم لمصطلحات مختلفة  .بشكل متبادل في الدراسات الأكاديمية
 DG Justice, Freedom and(أصبحت المسألة تعنون بـ ) (DG Justice, Liberty and Securityالعدالة، الحرية والأمن  DGبعد استعمال (

Security ( عنى فقط بـالعدالة والشؤون الداخلية"أما هذا البحث فسيشير وسي"  ‘Justice and Home Affairs’ (JHA).  
3 Gregory Mounier , Nicole Wichmann , Sarah Wolff , “The Justice and Home Affairs External Dimension”, 
Monday 29 October 2007. Available at: 27 june 2010. 

<http://www.libertysecurity.org/imprimerec62.html?id_article=1681> 
4 Ibid., p. 2. 
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 لإتحاد الأوروبيوهبت ل ، هذه السياسة التي"العدالة والشؤون الداخلية"سياسة لتطور المتزايد للبعد الخارجي لا
إبرام الاتفاقات من قبل الوكالات المتخصصة في  ،أن تستعمل في مجال العلاقات الخارجية مثل نيمك وسائلا جديدة

Eurojust الأوروجيست (" العدالة والشؤون الداخلية"مجال 
  .)Frontex3الفرونتاكس و  Europol 2الأوروبول و 1

  
 المطلب الأول

 
 كهدف في السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي" الداخلية العدالة والشؤون"سياسة 

  
التهديدات، كما  «déterritorialisation»" لا أقلمة"التحول في مفهوم الأمن بعد الحرب الباردة بظاهرة  اقترن  

ا حيث أنتجت ظاهرتي العولمة وعبر قومية التهديدات نقاش. اقترن بإعادة النظر في مفهوم الحدود في حد ذاا
إن الحدود الراهنة التي تنشئها البنى الاجتماعية والأطر المعرفية، . متزايدا حول مفهوم الحدود الداخلية والخارجية

إن أوروبا ". الخارج"و" الداخل"هي نتاج ظهور جماعات أمنية جديدة التي تعمل على إقامة حدود جديدة بين 
عككيان جغرافي تا وممارسرا، الشيء الذي أدى إلى ظهور ف حدودها حسب مدركا الات الأمن الخاصة اا

؛ حيث يتميز هذا الخطاب بنظرته الموسعة "لا يفرق بتاتا بين الأمن الداخلي والأمن الخارجي"خطاب جديد 
إن . 4الطاقة، حقوق الإنسان، مسألة الهجرة، وأيضا الجريمة المنظمة الأخير من قضايالمفهوم الأمن، بما يتضمنه هذا 
ة شهيرة جدا توالى عليها العديد من المفكرين عبر مقولتقودنا للتوقف قليلا عند ، هذه تطور طبيعة الأمن الأوروبي

ليس هناك بلد في العالم لديه سياسة "ونابليون وهنري كيسنجر وهي أنه  5تاريخ العلاقات الدولية أمثال ميترنيخ
                                                

1 Eurojust  ا إلى  2002فيفري  28تابعة للإتحاد الأوروبي تتعامل مع مسائل التعاون القضائي، تم التوقيع عليها في وكالة كما تم تأسيسها والدخول
والقضاة أو ضباط الشرطة من ذوي الكفاءات  نيينمن وكلاء النيابة الوطتتألف الوكالة . مقرها حاليا بلاهاي ولندا. ميدان التطبيق في نفس العام

تتحدد مهمة الوكالة في تحسين فعاليات ونشاطات السلطات الوطنية عند تعاملها مع التحقيقات وإحالة القضايا . المتساوية من كل دولة عضو في الإتحاد
 . تمس أعضاء في الحكومات أو في الأحزاب السياسيةالإجرامية عبر الحدودية والجرائم المنظمة إلى المحكمة، حيث أن تلك التحقيقات لا

2 Europol )European Police Office /1999، أصبحت تعمل رسميا في جويلية الجنائيةوكالة الإتحاد الأوروبي للاستخبارات ) المكتب الأوروبي للشرطة .
تم التوقيع عليها عام .  JHA/2009/  371قرار الس  VIاد الأوروبي، العنوان رقم جاءت سلطتها القانونية في معاهدة تأسيس الإتح. مقرها حاليا بلاهاي ولندا

دف الوكالة إلى تحسين التعاون بين السلطات المُؤهلة للدول الأعضاء عن طريق اشتراك ومساهمة الاستخبارات المؤهلة  .1999جويلية  1، وتم تأسيسها في 1998
 .مهمتها هي المساهمة في جهود تطبيق قانون الإتحاد الأوروبي التي تستهدف الجريمة المنظمة. نظمة والخطيرة من نوعهالمنع ولمكافحة الجرائم  الدولية الم

3 Frontex )الفرنسية من اللغة: (Frontières extérieures for "external borders"  وكالة أوروبية لإدارة التعاون العملي على الحدود الخارجية
مختصة في أمن الحدود الخارجية، وهي مسؤولة عن تنسيق نشاطات حراس الحدود الوطنية الخاصة بضمان  هي وكالة تابعة للإتحاد). الأوروبي للإتحاد للدول الأعضاء

 26في  ى هذا القانونيع علتم التوق. 2007 (EU)\2004إثر إصدار الس للقانون الوكالة تأسست . مقرها بوارشو ببولندا. أمن حدود أوروبا مع الدول غير الأعضاء
في تطبيق قواعد  مهمتها هي مساعدة الدول الأعضاء. 2005أكتوبر  3، أما أشغالها فبدأت في 2005في الفاتح من ماي  وعلى إثره تم تأسيس الوكالة، 2004أكتوبر 
 .اء في مجال إدارة الحدود الخارجيةالخاصة بالسيطرة على الحدود الخارجية ولتنسيق التعاون العملياتي بين الدول الأعض الإتحاد 

4  M. Anderson & E. Bort , The frontiers of the European Union (New York : Palgrave, 2001), p. 23. 
وطرحها  شهيرة مقولة  قال الذي وهو ،نابلیون سقوط بعد المقدس مهندس الحلف وهو عشر الثامن القرن أوائل في الأشهر النمساوي ميترنيخ هو السیاسي 5

 ذاھ تعدت فإذا ؛للداخل ومطالب الداخل في لمصالح استمرارا إلا تكون أن یمكن لا الخارجیة السیاسة نابلیون، ومفادها أن عظمة نابلیون بكل عن فيها يتكلم
  :أنظر .له بل وخطر أيضا لزوم لا ا فهي تزیّد
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 الحدود خارج تمتد ومطالب ية، وهذه السياسة الداخلية لها مصالح خارجية، وإنما كل بلد في العالم له سياسة داخل
. العالم في الأوسع المسرح ساحة على دورا یمارس أن یرید بلد لأي الخارجیة السیاسة مجال وهنا يكمن

 لا واضحة وبطریقة مباشرة شعب ومطالب شعب مصالح تخدم تكن لم ما خارجیة سیاسةوجود ل لا بمعنى،
نتائج هامة على سياسة الإتحاد الأوروبي في مجال  الهإن تطور طبيعة الأمن الأوروبي ". 1غموض ولايها ف لبس

التي تطورت بالمرة على المستويين الداخلي والخارجي، دف تدعيم النظام الأوروبي " العدالة والشؤون الداخلية"
لم  بعد الداخلي للأمن الأوروبي، إلا أامن الدراسات لحد الساعة حللت ال بالرغم من أن الكثير. للأمن الداخلي

لقد . 19992في ) (Tamper ت مع قمة تامبرتركيزها في تحليل البعد الخارجي لهذه السياسة التي بدأ تصب جل
عرض ولأول مرة مجلس تامبر الأوروبي لفظا واضحا يعرب عن ترابط واتصال السياستين الداخلية والخارجية 

ما يلي 2000لس الأوروبي في جوان من عام للإتحاد؛ حيث صدر عن ا :  
  

الأهداف والإجراءات  كذلكلا بد أن تتحدد الأفضليات والأولويات الواضحة و"
العدالة والشؤون "السياسية الخاصة بالنشاط الخارجي للإتحاد الأوروبي في مجال 

ذا بالتعاون التوصيات الخاصة بذلك، وه د، كما يستلزم على الس أن يعد"الداخلية
من أجل تحقيق الأهداف والإجراءات السياسية المتعلقة بالنشاط  ةالحثيث مع المفوضي

    ".3العدالة والشؤون الداخلية"الخارجي للإتحاد الأوروبي في مجال 
  

لاعتراف بضرورة اللجوء وهذا با" العدالة والشؤون الداخلية" عطافا حاسما في تطور سياسةانهذه القمة  تسجل  
وإبرام الاتفاقيات مع الإستراتيجيات المشتركة  –(PESC) ة المشترك ية الأوروبيةالأمن لى وسائل السياسة الخارجيةإ

صانتا تليها قمة  ،-مع الآخرين" ةالعدالة والشؤون الداخلي"دف تدعيم البعد الخارجي لسياسة  البلدان الثالثية
وبذلك، ودف وضع التوصيات حيز التنفيذ، ينظم الس   2000لعام (Santa Maria de Feira)   فييراماريا دي 

وهذا " العدالة والشؤون الداخلية"الأوروبي لصانتا ماريا دي فييرا الأولويات في إطار البعد الخارجي لسياسة 
  :لتحقيق خمسة مصالح

رة للركائز في هذا الشأن سياسة الهجرة من خلال تعزيز الشراكة مع البلدان المصدر وتطوير المقاربة العاب )1 
4وتقوية الحدود الخارجية وكذلك إبرام اتفاقيات إعادة تسليم المهاجرين

 agreements  Community readmission .

                                                                                                                                                       
  . 2011أفريل  03: ، تم تصفح الموقع يوم"يةالسياسة الخارجية امتداد للسياسة الداخل"محمد حسنين هيكل، 

<http://waelelebrashy.com/forum/t20545.html> 
 
2 Sarah Wolff, « La dimension méditerranéenne de la politique Justice et Affaires intérieures », Cultures & Conflits 
66 (2007). 
3 Thierry Balzacq, “The Frontiers of Governance: Understanding the External Dimension of EU Justice and Home 
Affairs”. In. Thierry Balzacq (ed). The External Dimension of EU Justice and Home Affairs Governance, 
Neighbours, Security (New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2009), p. 25. 

 ).هناك عدة بدائلتوجد أنه بمعنى، (/  "تسليم أو إعادة تسليم المهاجرين/روبية لترحيلواتفاقات أ"تدعى هذه الاتفاقيات بـ 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://waelelebrashy.com/forum/t20545.html
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب، وإعطاء دور رئيس للأوروبول والإشراك الجيد للبلدان الثالثية في  )2
، الفساد، رب البشر، 1غسيل الأموالالجريمة المالية، : مثل(كال الخاصة بالجريمة مكافحة الأش )3 .هذا النشاط

تطوير وتعزيز دولة القانون لدى الدول  )5 مكافحة ريب المخدرات؛ )4؛ )جريمة تقنية المعلومات، والجريمة البيئية
تأسيس هذا البعد الخارجي والذي وجد  بتوجيه الآراء ثمنت قمة صانتا ماريا دي فييرا. 2التي تشهد تحولا ديمقراطيا

الصادر عن قانون  « parallélisme de compétences »" الصلاحياتاثل تم"في مبدأ  -وإن كانت جزئية–شرعيته 
AETR  حيث أنه حسب هذا القانون تكون الصلاحيات الداخلية للإتحاد الأوروبي متماثلة 1971لعام ،

أن صلاحية الجماعة تمتد إلى " بـ (CJCE)  كمة العدل للجماعة الأوروبيةوالصلاحيات الخارجية، كما اعترفت مح
ن ضرورة إبرام أ ، أضف إلى ذلكاال المستهدف بذلك الدخول إلىعلاقات معينة حسب القانون الدولي و

المفسرة لإدماج هذا المنطق القضائي من العوامل  يعد." للغاية مهمة ول الثالثية تعتبر في حد ذاامع الد الاتفاقيات
 ، ومثال ذلك، برنامج لاهايبأسلوب نظامي ضمن وثائق السياسة الخارجية" العدالة والشؤون الداخلية"سياسة 

هذا الأخير الذي حرر أجندة سياسية سارية المفعول لمدة خمسة سنوات دف تطوير اال الأوروبي  ،20043لعام 
مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة : ره إلى مخاطبة أنواع التهديداتيهدف البرنامج بدو. للحرية، الأمن والعدالة

كرست إستراتيجية البعد  .4المتاجرة بالبشر والمتاجرة بالمخدرات وكذلك الهجرة غير الشرعية: مثال(للحدود 
دف في ، كما هي، هذه السياسة الداخلية كه2005المقررة في عام  "العدالة والشؤون الداخلية"الخارجي لسياسة 
العدالة "سياسة لى الإتحاد الأوروبي أن يجعل من يستوجب ع"تشترط الوثيقة أيضا بأنه . السياسة الخارجية
مقاربة مترابطة  بخصوصها لى ومركزية في علاقاته الخارجية، وضرورة تأمينضسياسة أولية، فُ "والشؤون الداخلية

في السياسات الخارجية فحسب؛ " دالة والشؤون الداخليةالع"بإدماج سياسة فالأمر لا يتعلق ببساطة  ".5ومتينة
العدالة "بتعبير آخر، أصبحت سياسة . مع الدول الثالثيةومحورية في علاقات الإتحاد  وإنما جعلها كسياسة فضلى

 . منذ ذلك التاريخ جزءا من أهداف السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي "والشؤون الداخلية
لقد . بالقضايا الجوهرية للسياسات الداخلية -كما يقترحه هذا التعبير– "لة والشؤون الداخليةالعدا"تعنى سياسة   

عتبر محاولة لربط تالماضية، وهي  خلال السنوات الأخيرة طُورت أجندة السياسة الخارجية ذات الطابع الديناميكي
حيث أنه لمن المهم التعامل مع بلدان بمثابة  الأوروبية في مجال الأمن الداخلي؛البلدان الثالثية بأهداف السياسة 

                                                
التي تتضمن على العموم الفساد مة  مظهرا من مظاهر الجريمة المنظ)  (money launderingموال، أو ما يسمى بتبييض الأموالتعتبر ظاهرة غسيل الأ 1

ة تبعا المالي والإداري في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وكذلك قطاع الإدارات الحكومية، وقد تفاقمت هذه الظاهرة في السنوات الأخير
صل أيير هوية ومنبع ومصرفية هدفها إخفاء أو تغ يقصد بغسيل الأموال كل معاملة. للعولمة السياسية والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 .حتى تظهر وكأا من مصادر مشروعةالأموال المحصل عليها بأساليب التعتيم أي الأساليب غير الشرعية وغير القانونية 
2   European Council of Santa Maria de Feira, 2000, pp. 7–8. 
3  Sarah Wolff, « La dimension méditerranéenne de la politique Justice et Affaires intérieures », op. cit. 
4 Thierry Balzacq, “The Frontiers of Governance: Understanding the External Dimension of EU Justice and Home 
Affairs”, op. cit., p. 27. 
5 European Council, “A Strategy for the External Dimension of JHA: Global Freedom, Security and Justice”, RJAI 
417, 2005. 
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إن هذا القسم من الدراسة يتجه . 1مصدر ومعبر للمشاكل والتهديدات مثل الهجرة غير الشرعية أو الجريمة المنظمة
الإتحاد ودوله الأعضاء التي تسعى إلى ضم هؤلاء الجيران المتوسطيين إلى لأكثر استهدافا من قبل إلى النشاطات ا

سنعرض ."العدالة والشؤون الداخلية" لسياسة ’acquis communautaire‘ بالمكسب الجماعي أصبح يسمىا أقسام م
قبل فحص أهم مظاهر هذا " العدالة والشؤون الداخلية"في البداية الإطار الموسع للعلاقات الخارجية في سياسة 

  . التالي في القسم" العدالة والشؤون الداخلية" في مجال  يالتعاون عبر الحدود
 ه، إلا أن(EC)بشكل واضح في معاهدة اموعة الأوروبية بعد السياسة الخارجية   على الرغم من عدم إدراج  

العدالة والشؤون "حد البؤر الرئيسة للتعاون في مجال أ ظُفر بأهمية معتبرة منذ معاهدة أمستردام، وهو الآن يشكل
أولا، يهدف  .ة مظاهرأربع" العدالة والشؤون الداخلية"جية في مجال بعد السياسة الخاراليوم يتضمن   ."الداخلية

البعد الخارجي لسياسة الهجرة إلى المراقبة الفعالة للحدود الخارجية للإتحاد الأوروبي، وهو يتضمن توقيع اتفاقات 
عاون في مجالي القضاء ثانيا، فيما يتعلق بالت. تدفقات الهجرة مع البلدان التي تتولد عنها تسليم المهاجرينإعادة 
الثالث ستشترك بطريقة منتظمة في مكافحة الأشكال  ، فإن دول العالمالإجراميةالقضايا طة، وبالضبط في والشر

يتعلق البعد الثالث في تعاون . ريب البشر الفساد، وكذلكالمحددة للجريمة مثل الجريمة المالية، غسيل الأموال، 
كافحة ريب المخدرات؛ أما البعد الرابع والأخير والمحدد ، بم"دالة والشؤون الداخليةالع"السياسة الخارجية في مجال 

فيتمثل في تدعيم وتقوية المظاهر غير  ،"ةالعدالة والشؤون الداخلي"للمظهر الرابع في بعد السياسة الخارجية في مجال 
  .2في المناطق التي تشهد أزمات معينةة من خلال التعاون في مجال الشرطالعسكرية لتسيير الأزمات والأمن، وذلك 

العدالة "في الوقت الذي دعمت فيه معاهدة أمستردام الأساس الذي تم على إثره الربط بين المخاوف في مجال    
توسيع مجال وسائل سياسة لوالعلاقات الخارجية العامة للإتحاد الأوروبي، ظهرت محاولات  "والشؤون الداخلية

هذه الدول الأعضاء في أواخر بداية التسعينيات، كما عرفت  وراءما إلى  اوآليا" داخليةالعدالة والشؤون ال"
من وجهة نظر المفوضية  .ما بين الحكومية" شنغن" تزايدا مستمرا بفضل مؤسسات الإتحاد ومجموعةالمحاولات 

. اللاجئين وسياسة الهجرة والبرلمان الأوروبيين، فقد تم اقتراح بعد السياسة الخارجية بشكل محدد ضمن مجالي
وبذلك، فإن الهدف وجِد ليتمم التركيز على مراقبة الهجرة ومكافحة إدعاءات اللجوء المحتالة التي كانت سائدة 

مع الإستراتيجية الوقائية التي ستعالج الأسباب الجذرية لظاهرة الهجرة " الركيزة الثالثة"وتعاون " شنغن"ضمن جماعة 
في الوقت الذي لم توافق فيه الدول الأعضاء على . 3يجية لازمة وضرورية لدى الدول المصدروالتي أضحت إسترات

                                                
1 Sandra Lavenex, “Justice and Home Affairs and the EU’s New Neighbours: Governance Beyond Membership?” 
In. Karen Henderson (ed).The Area of Freedom, Security and Justice in the Enlarged Europe (New York: Palgrave 
Macmillan, 2005), p.93. 
2 Council of the European Union, ‘European Union priorities and policy objectives for external relations in the field 
of justice and home affairs’, 7653/00 JAI 35. 
3 C. Boswell, ‘The “External Dimension” of EU Immigration and Asylum Policy’, International Affairs 79 (2003): 
p. 38.  
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وهي عبارة عن نقل الوسائل " النقل إستراتيجية"هذه الاقتراحات، تم الترحيب بمقاربة أخرى، والتي قد تعين 
  . 1ه الوسائل إلى البلدان الثالثيةالتقليدية لمراقبة سواء الهجرة المحلية أو الهجرة الأوروبية عن طريق تصدير هذ

لتفاوض حول إبرام اتفاقيات إعادة في ا ،1991في حدود عام " شنغن"وجماعة للإتحاد بدأت الدول الأعضاء   
حظيت هذه المساعي بموافقة سياسية  .مع الدول ااورة والالتزام بالتعاون في مجال أمن الحدود تسليم المهاجرين

من أجل إبرام "على ضرورة عمل الدول الأعضاء  )EEC(إعلان إدنبرة الأوروبي  ، عندما أوصى1992في 
الأطراف مع البلدان التي تعد مصدرا أو معبرا للمهاجرين غير الشرعيين، وهذا لضمان  الاتفاقيات الثنائية ومتعددة

ا الوسطى والشرقية ، بلدان أوروببذلكأصبحت سرعان ما  ".2.....إلى مواطنهم الأصلية ة عودة هؤلاءإمكاني
كما أستبدل  المرشحة للانضمام، بالإضافة إلى الدول البلطيقية، البؤرة الرئيسة للتعاون في السياسة الخارجية،

العدالة "التصدير الهادف لبعض الوسائل الخاصة بالالتزامات العامة بالتبني الكامل لمكتسبات وخبرات سياسة 
  . 3"شنغن"وكذلك خبرات " والشؤون الداخلية

بعدما أصبحت بذلك بلدان أوروبا الوسطى والشرقية منضمة إلى منطقة الحرية والأمن والعدالة؛ انتقل البعد   
خاصة في شرق ديدة، بلدان ما بعد الحدود الخارجية الجللاهتمام ب" العدالة والشؤون الداخلية"الخارجي لسياسة 

أقسام  Communitarization”  4“"جمعنة"تمت بعد أن . طوجنوب شرقي أوروبا، كما تتعلق المسألة أيضا بالمتوس
، ضم رسميا الس الأوروبي الخاص إثر معاهدة أمستردام" العدالة والشؤون الداخلية"سياسة وخبرات  مكتسبات

 خاوفالمإدماج "ضرورة ، حيث اشترط 1999 البعد الخارجي في تامبر عام" العدالة والشؤون الداخلية"بقضايا 
، بما فيها "حدود وممارسات سياسات ونشاطات الإتحادضمن " العدالة والشؤون الداخلية"نى ا سياسة التي تع

                                                
1 Sandra Lavenex, op. cit., p. 94.  
2 “Declaration on principles governing external aspects of migration policy’, Annex 5 to Part A of the Presidency 
Conclusions of the Edinburgh European Council, 11–12 December 1992, published in EC Bulletin 12, 1992, p. 23. 
3  Sandra Lavenex, op. cit., p. 95. 

4 Communautarization إلى النهج) الركيزتان الثانية والثالثة(حكومي -تعني هذه المفردة نقل مجال ينطوي، في إطار الاتحاد الأوروبي، تحت النهج البين 
ص بعض السياسيات القومية التي تخ-هنا في الركيزة الأولى بتلك الركيزة فوقيتعلق الأمر  ).الركيزة الأولى( -communitarian method-الجماعي 

وبشأن االات ...). دةوحالمعملة التجارية، سياسة النقل، السياسية الداخلية، السوق المركي، الجتحاد السياسة الزراعية المشتركة، الإ(الأوروبية المندمجة 
وبذلك فإن المفردة تدل على العملية الجمعانية . هاما من صلاحياا السيادية إلى الاتحاد الأوروبي االتي تغطيها هذه الركيزة فإن الدول نقلت جزء

Communitarianism .الجمعانية"و". إلى الأولى ثةالثانية والثالالنقل من الركيزتين : "، بمعنى"وهي عملية النقل إلى الركيزة الأولى "
)(Communitarianism بوجه الموجهة السياسية النظرية الحجج في من ومتنوعة مهمة مجموعة باعتباره الأخيرين العقدين جماعي، ظهر خلال كفكر 

 من الانحراف حالة إظهار إلى يهدف أشمل عمشرو من جزءاً أخرى ناحية من النقد هذا ويمثل الليبرالية الحديثة، السياسية النظرية أوجه مختلف ضد خاص
كان  وإذا. السيادة ذات الأمة الدولة عن الأخلاقي الدفاع قاعدة يمثل أن إمكانية أهمية التنظيم المشترك فيتكمن  .المعاصر الأخلاقي الخطاب كاهل تثقل

 الجماعة قيم عن بوضوح تعبر التي الاجتماعية المنظمة على يتعين إذاً شترك،الم اتمع خارج إنسانيته ممارسة عن عاجزاً والفرد اتمع في متجذراً الإنسان
 لا أا على الأمة  إلى الدولة النظر يمكن لا الكسموبوليتية، للرؤية خلافاً وبذلك،. القيم الأخلاقية ببعض تتحلى أن )!الأمة  الدولة وكذلك(  المشتركة

 الكسموبوليتيين، إلى الأساسي؛ فبالنسبة الأخلاقية القيمة مصدر تحديد في بعيد حد الموقفين إلى هذين بين القائم الخلاف يكمن. بصلة الأخلاق إلى تمت
  :أنظر .معينة سياسية جماعات مجرد وليس الأخلاقية، القيمة مصدر ذاته في الفرد يعد الإنسان

 .165. مرجع سابق، ص أوكالاهان، المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية، تيريغريفيثس و مارتن
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عرضت التعليمات والتوجيهات الرئيسة لهذا البرنامج في التقرير الذي تبناه رسميا عدد من . العلاقات الخارجية
  .20001عام  (FEC)الدول والحكومات الأوروبية في مجلس فييرا الأوروبي 

 ،منطقة للحرية، الأمن والعدالة بإنشاءنه لحقيقة التي مفادها أيعكس هذا التطور في أجندة السياسة الخارجية ا   
" الأمن الداخلي"لإتحاد؛ فمشاكل الحدود الإقليمية لخارج تنشأ بشكل متزايد  للتهديدات على أا ينظر عندها

كان لعملية نقل . زال تحت سيطرة المخاوف السياسية الداخليةلب بذلك إلى قضايا الأمن الخارجي التي لا تتنق
لت بتلاشي الحافز الداخلي لسياسة التنسيق بين الدول الأعضاء؛ مثِّ أنهذه و" العدالة والشؤون الداخلية"قضايا 

لهجرة قضيتي ا "جمعنة"عملية في هذا السياق، دعمت . إلى المظهر الأكثر ديناميكية لهذا التعاونبذلك فتحولت 
بعدما كانا  )الركيزة الأولى( (communitarian method) بمعنى نقل هذان االان إلى النهج الجماعي-  واللجوء
الوسيلة المرحب ا من  -)الركيزتان الثانية والثالثة(حكومي -في إطار الاتحاد الأوروبي، تحت النهج البين ينطويان

التي سنشرحها  -ذه الكفاءات والقدرات الجديدة. عالية هذه العمليةقبل البلدان الثالثية وهذا من أجل زيادة ف
كما يمكنه أن يوظف  يستطيع الإتحاد الأوروبي الآن، أن يتفاوض كفاعل موحد مع الدول غير الأعضاء، -لاحقا

 رحيلفعلى سبيل المثال، وبالعودة إلى تسليم وت. هذه الدولوزنه الاقتصادي والسياسي للتأثير على سلوكيات 
بما أن اتفاقيات إعادة تسليم المهاجرين تتمركز ضمن : "الشرعيين، فقد أشارت المفوضية منذ البداية المهاجرين غير

في ترتيبات وتصرفات " الفعالية"خانة اهتمام الجماعة الأوروبية فقط، فإن نجاح هذه الاتفاقيات يعتمد كثيرا على
...." يبقى ضئيلا" العدالة والشؤون الداخلية"في مجال المرجو  ن المقابلفي هذا السياق، بأتجدر الملاحظة  .المفوضية
البلدان (مع سياسات الجماعة الأخرى  زيادة عمليات التكامل والاندماج"، فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار لذلك
  ".2لمهاجريندف المساعدة على تحقيق أهداف الجماعة الأوروبية في مجال ترحيل وإعادة تسليم ا) الثالثية

لا يزالوا الأوروبي إلا أننا رغم هذه التطورات الحديثة، نجد الباحثين في موضوع السياسة الخارجية للإتحاد    
في تحليلام للعلاقات الخارجية للإتحاد، هذا اال الذي " العدالة والشؤون الداخلية"يتجاهلون لحد الساعة سياسة 

بل والأكثر من ذلك، فهو مجال  -بحث التاليالمكما سنرى في –الثالثة فحسب لا تقوم عليه الركيزتين الأولى و
 PESD)(السياسة الأوروبية للأمن والدفاع  وكذلك (PESC) ةالمشترك ية الأوروبيةتجسده السياسة الخارجية الأمن

يسطر   "لأوروبيةالسياسة الخارجية ا نظام في فهم"في بحثه  (Smith K. E)ومع ذلك، نجد في هذا السياق، سميث 
في أدبيات العلاقات  والسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي" العدالة والشؤون الداخلية"على غياب الربط بين سياسة 

وعلاقاا " العدالة والشؤون الداخلية"الدولية، بالرغم من أن هذا الأمر يبدو واضحا أكثر فأكثر في أجندة سياسة 
   .3الخارجية

                                                
1  European Council, ‘Presidency Conclusions’, Tampere European Council, October 1999. 
2 European Commission, ‘Green Paper on a Community Return Policy on Illegal Residents’, COM (2002) 175 
final,10 April 2002, p. 24. 
3 K. Smith, « Understanding the European foreign policy system », Contemporary European History 2 (2003): p. 
244. 
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أن هناك القليل فقط من المحاولات التي جاء ا المختصين في دراسة السياسة  ظ وبوضوح،يمكننا أن نلاح  
الخارجية للإتحاد الأوروبي دف دمج هذا النوع النضر من الأدبيات الحامل للبعد الخارجي المتعلق بالأمن الداخلي 

جرة غير الشرعية وتسيير الحدود محاربة الإرهاب والهأصبح كل من لكن منذ هذا التاريخ، ". تامبر"منذ قمة 
 ، مثل برنامجيالتعاون في مجالي الشرطة والقضاءتشغل حيز وزيع اختصاصات وصلاحيات الوكالات، ت وكذلك

لقد أصبح البعد . لنشاط الخارجي للإتحاد الأوروبييتمركزان في قلب ا أصبحاالذين  والأوروبولالأوروجيست 
   .1هدفا ثابتا في سياسة الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء "داخليةالعدالة والشؤون ال"الخارجي لسياسة 

من الوهلة الأولى، قد حلل في سياق لامركزية تسيير السياسة الأوروبية تجاه البلدان  إذا كان لهذا البعد الخارجي   
 "ة والشؤون الداخليةالعدال"؛ فإن البحوث الحديثة تؤكد الصلة المتينة بين سياسة 2الثالثية والمتعلقة بالهجرة

 ي دراسات تبحث في إثبات حضور خبرات ومكتسباتهذه الدراسات ه. ةالمشترك يةالأمنالسياسة الخارجية و
جريبية عن طريق الدراسات الت ،لدى مهام السياسة الخارجية للأمن والدفاع" العدالة والشؤون الداخلية"سياسة 

التواطؤ الضيق المتواجد حديثا بين  وكذلكإلى حدود الإتحاد الأوروبي والشرطة، انتقالا  والتعاون في مجالي القضاء
مع ذلك، فإن معظم الباحثين  ".3العدالة والشؤون الداخلية"وسياسة  لسياسة الخارجية للإتحادالأهداف التقليدية ل

يجة الأولى هو توجه يبين خاصة النت. في الجامعات يسلطون الضوء على دول أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية
 في االتي تم التفاوض والاتفاق عليها مع أوكراني" العدالة والشؤون الداخلية"لخطة العمل الأولى الخاصة بسياسة 

عن طريق الدول المرشحة " العدالة والشؤون الداخلية"في مجال  المكسب الجماعي الأوروبي، كذلك، دمج 2003
فضلا عن ذلك، فإن القليل منهم مرتبط بفهم العلاقة بين السياسة . للانضمام إلى مشروع توسيع الإتحاد الأوروبي

هذه وتحليل النتائج التي يمكن أن تظهر جراء تدخل " العدالة والشؤون الداخلية"الخارجية الأوروبية وسياسة 
نتباه دف إلى جلب الا -وإن كانت قليلة–في هذا السياق، ظهرت بحوث . قات الخارجية للإتحادفي العلاالأخيرة 

عن طريق حالة الأمنية المشتركة السياسة الخارجية و "والشؤون الداخلية ةالعدال"حول ذلك الربط بين سياسة 
هدفا في أجندة الإتحاد الأوروبي، نظرا لتصلب عود  2000هذه المنطقة تعتبر في الحقيقة منذ عام . الجوار المتوسطي

ل التعاون في مجالي الإرهاب والهجرة، قصد التأكيد والبرهنة التكتلات الإقليمية بصفة عامة، وزيادة الطلب حو
   .أصبحت هدفا في السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي" الداخلية والشؤوندالة عال"على أن سياسة 

مدى مساهمة هذه الأخيرة في " العدالة والشؤون الداخلية"البعد المتوسطي لسياسة "في بحثها  ولفدرست و  
والقاضي بالاستفسار عن  )Pastore. F( جاز باستوربتعبير آخر، وبالإستعانة بم. تحاد الأوروبيجي للإالنشاط الخار

                                                
1 V. Guiraudon « European integration and migration policy: vertical policy-making as venue shopping », Journal of 
Common Market Studies 2 (2000):  pp. 251-252. 
2  Sara Wolff, « La dimension méditerranéenne de la politique Justice et Affaires intérieures », op. cit. 
3 A. Hurwitz, The Externalisation of EU Policies on Migration and Asylum: Readmission Agreements and 
Comprehensive Approaches, 2003.  
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؛ فهل تساهم -شرح هذا ااز لاحقاسنكما - 1؟"الأمير ساعدي"إمكانية وجود هناك توافق أو مصالحة بين 
في عدم تناسق نشاط الإتحاد أكثر فأكثر " العدالة والشؤون الداخلية"مسألة حقن مقومات وعناصر سياسة 

  الأوروبي كفاعل عالمي في العلاقات الدولية؟ 
شكل قاعدة هامة التي ت" النقل"وعملية " العدالة والشؤون الداخلية"سنتطرق الآن إلى الحكم الخارجي لسياسة 

وروبية في والسياسة الخارجية الأ" العدالة والشؤون الداخلية"لفهم الصلات والروابط الموجودة بين سياسة 
  .المستقبل

  

  المطلب الثاني
  

  الحكم الخارجي للإتحاد الأوروبي كعملية لتدعيم" العدالة والشؤون الداخلية"نقل قضايا 
   

الدول الثالثية حقيقة  ونقل معايير الإتحاد الأوروبي إلى" العدالة والشؤون الداخلية"قضايا  "مناولة"تعد اليوم    
نموذجا ذاتي المنشأ مثل " ترويج"أو يعمل على " يصدر"فادها أن الإتحاد الأوروبي إن الحجة التي م. مسلما ا

 –ظاهرة محكمة ودقيقة تطرق لها باحثون من قَبل  خارج حدوده الإقليمية هي" والشؤون الداخليةسياسة العدالة "
ونيكول ويشمان (Sarah Wolff)  وسارة وولف )Lavenex Sandra( سوإن كانوا معدودين أمثال ساندرا لافونك

)Nicole Wichmann(  وتيري بالزاك)Thierry Balzacq.(  على السياسات " إضفاء البعد الخارجي"تتواجد فكرة
 2يبحث الإتحاد الأوروبي في العالم ما بعد الوستفالي. والآليات الداخلية للإتحاد الأوروبي في صميم الحكم الخارجي

ج التي إحدى النماذتتمثل . جيرانه اصة عن طريق الترويج للاستقرار نحوخ »بيئته «  الطرق التي يشكل ا عن
إلى البلدان " العدالة والشؤون الداخلية" قضايا" نقل"اختارها الإتحاد لترويج الأمن في محيطه الجواري في العمل على 

حدوده "تمديد وتوسيع  وفولف بأن الإتحاد الأوروبي يرغب فيوبين كل من لافوناكس ت في هذا الصدد، .الثالثية
 نقل علىالعمل  بمعنى آخر،. للإتحاد "الحدود المؤسساتية"عندما يقوم بتدعيم جيرانه بالدخول المحدود إلى " القانونية

                                                
 :ذُكر في 1

F. Pastore, « Just another European dream? Why did the communitarization of immigration and asylum policies fail 
and how we should revive it? », European Migration and Refugee Policy: New Developments (Rome: The Cicero 
Foundation, 2002).  

 فعند    ).1648 (1618- الحرب من عاماً ثلاثين أت سياسية لتسوية أُعطي مصطلح (Peace of Westphalia)  1648 الياكما يسمى بسلام وستف 2
ويعتبر الكثيرون أن سلام وستفاليا . ألمانيا في خاصة الحادة، الدينية الاضطرابات من دوامة في الوسطى أوروبا غرقت بعد، وما عشر السادس القرن اية

وفيما يتعلق بأوروبا القرن السابع عشر فقد كانت ذروة النضال المناهض للهيمنة ضد مطامح أسرة . اناً ببداية النظام الحديث للعلاقات الدوليةكانت إيذ
مما أخر الوحدة (وكانت إشارة تنبئ بايار القوة الاسبانية، وشرذمة ألمانيا . (supranational)هابسبورغ في إقامة إمبراطورية تتخطى الحدود القومية 

وقد تم في وستفاليا إرساء قواعد عدد من المبادئ الهامة، التي كان من . وبروز فرنسا بصفتها القوة الأوروبية الرئيسة) الألمانية لمدة أكثر من مائتي سنة
 .يفري نوينهام ، مرجع سابقجغراهام ايفانز و: أنظر. ين الدولشأا لاحقاً أن تشكل الإطار القانوني والسياسي للعلاقات الحديثة ب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


البلدان  إلى extra-territorialisation»1»بعيدا عن حدوده الإقليمية " العدالة والشؤون الداخلية"سياسة  قضايا
  . 2خيرة ذه المسألةالثالثية مكلفا هذه الأ

نقل السياسة خارج الحدود " externalization‘‘و "الحكم الخارجي" ’external governance‘يعبر مصطلحي   
، في الأدب الأكاديمي عن -الداخلية اسياساعلى " إضفاء البعد الخارجي"بمعنى -" الإقليمية للدولة الواحدة

لقد طُور . 3وبية تأثيرات في ما وراء الحدود الإقليمية للإتحاد الأوروبيوصف كيف تحدث المعايير والمبادئ الأور
من قبل ماريس كريمونا  -في هذا السياق–" تسيير الهجرة عن بعد"بمعنى  ’extra-territorialisation‘مصطلح 

)Marise Cremona(  وريجما جوريت)Rijpma Jorrit ( لأوروبي دفع الوسائل التي يحاول بواسطتها الإتحاد ا"لوصف
إلى الخلف أو بالأحرى تنظيمها والمحافظة على أمنها عن بعد، وهذا دف مراقبة وتسيير " حدوده الخارجية"

حتى نخدم غرض هذه الدراسة، بات من الضروري توسيع التعريف إلى إدارة . 4تدفقات الهجرة غير المرغوب فيها
العدالة والشؤون "ة إلى النشاطات الخارجية لسياسة كل التهديدات الأمنية على أن تكون الفرضيات منساق

يشير هذه المصطلح إلى ذلك : أولها" تسيير الهجرة عن بعد"هناك طرق مختلفة يمكن أن يظهر على إثرها ". الداخلية
النشاط الصادر عن الإتحاد الأوروبي بنفسه، وبشكل مستقل عن الدول غير الأعضاء، وهو نشاط بإمكانه أن 

" تسيير الهجرة عن بعد"ثانيا، قد يحدث . يرات على النظام القانوني للدول غير الأعضاء وعلى مواطنيهايحدث تأث
وضمن سياق علاقات الإتحاد الأوروبي مع شركائه المتوسطيين، يمكن لهذا . 5في سياق النشاط الخارجي للجماعة

به نحو الدول غير الأعضاء، كما يصف  الإتحاد لترويج ونقل خبراته ومكتسباته الخاصة المصطلح أن يصف عمل
  . 6تبني هذه الدول للمكتسبات والخبرات المشار إليها داخل نظمها القانونية الخاصة ا

نقل السياسة "و" نقل السياسة نحو البلدان الثالثية: "على اثنين من الحقائق externalization‘‘يدل مفهوم    
نموذجا ذاتي " نقل"أو " تصدير"أيضا يعمل الاتحاد الأوروبي على ". الخارجيةالداخلية للإتحاد الأوروبي نحو سياسته 

سياساته إلى جيرانه وهذا تحسبا للتأثيرات " نقل"كما يعمل الإتحاد على . المنشأ مثل سياسته المتعلقة بالأمن الداخلي
للإتحاد " الحدود القانونية"لى مد هذه ع" عملية النقل"إذن، تقوم . والانعكاسات السلبية المترتبة عن عملية توسيعه

                                                
   ة تسيير الهجرة بعيداوربي مسألنقل الاتحاد الأ الحديث عن الهجرة، وهي تعني بذلك في سياق «extra-territorialisation»يستعمل أيضا مصطلح  1

بمعنى بعيدا عن (تسيير الهجرة عن بعد : فتكون ترجمتها عندئذ إلى العربية. كلفا الدول الأخرى ذه المسألةعن حدوده، في المغرب العربي مثلا، م
 ).تراب الاتحاد الأوروبي/حدود

2 Sandra Lavenex, “EU external governance in 'wider Europe”, Journal of European Public Policy 11(4) (2004): 
p. 684. 
3 Nicole Wichmann, ‘The intersection between justice and home affairs and the European neighbourhood policy: 
stocktaking logics, objectives and practices’, CEPS Working Document 275 (2007): p. 13. 
4 Jorrit Rijpma and Cremona Marise, “The Extra-Territorialisation of EU Migration Policies and the Rule of Law”, 
EUI Working Paper Law No.01 (2007): p. 10. 

5 نة، وإدارة العمليات المشتركة وتحديد الدول الأعضاء الآمارجي بتكوين شبكات ضباط الاتصال، عنى هذا النشاط الخفي هذا السياق، ي
  .لإتحاد الأوروبي لإعادة رعاياهاحاجة البلدان الثالثية لإقامة علاقات التعاون مع اوكذلك   Frontexلوكالة

6 Jorrit Rijpma and Cremona Marise, op. cit., pp. 10-13. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


بالنسبة للجيران المتوسطيين، ". حدوده المؤسساتية"إلى " دخولا محدودا"الأوروبي إلى الجيران، فيعرض عليهم بذلك 
وبذلك، فإن الغاية . إلى الإدماج، لأن جميع منظورات الإدماج يتم إقصائها على الفور" عملية النقل"لا تؤدي 

  . 1لسياق التاريخي الذي طور هذه العملية خاصة في إطار الحكمتختلف تماما عن ا
 أصبحت بدون شك، قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتسيير الحدود وتوسيع خبرات الوكالات  
كقضايا يتكفل ا التعاون عبر الحدودي في مجالي الشرطة والقضاء، أولويات رئيسة  -الأوروبول والأوروجيست-

المتصلة بالسياسة الخارجية " العدالة والشؤون الداخلية"لنشاط الخارجي للإتحاد الأوروبي وكذلك في سياسة في ا
العدالة والشؤون "الأمنية الأوروبية التي فرضت نفسها في مسار برشلونة، كما أن اجتماعات وزراء سياسة 

  .20012أصبحت تعقد خصيصا للبحث في قضاياها وهذا منذ عام " الداخلية
من قبل فيليب  1969عام  في صفت في السابق ومنذ البدايةتلك العملية التي وexternalization ‘‘ مفهومعنى ي   

، كما يتم فهم هذا المصطلح كظاهرة 3الذي طور المفهوم من منظور الوظيفيين الجدد) Philippe Schmitter(شميتر 
ة في حالات والمُحلَلَ ،الثالثية نالبلدا ماعي الأوروبي نحولمكسب الجل عيتوسفي غالب الأحيان على أا عملية 

من الواضح أن  .الخ...في قضايا الطاقة والبيئة وكذلك" العدالة والشؤون الداخلية" مكافحة الإرهاب وشؤون
ت سابقا للأن حوإلى البلدان الثالثية كان لها ونقل هذه الأخيرة المنشأ  النماذج ذاتيةعلى  "إضفاء البعد الخارجي"

الخبرات المكتسبة إلى أنظمتها وشؤوا إدماج ت ملزمة بكان ، التيأوروبا الوسطى وأوروبا الشرقيةبلدان مع حالة 
إضفاء البعد الخارجي على النماذج ذاتية "هذه الظاهرة، ظاهرة لكن التحدي الآن يكمن في تحليل  الداخلية،

 السياسة الأوروبيةالعمل على توسيع نماذج بمعنى، . لمتوسطافي الضفة الأخرى من  على الصعيد الآخر،" المنشأ
على الرغم من . 4الأوروبي واكتساب العضوية الأوروبية إلى الدول غير مرشحة بتاتا للانضمام إلى الإتحادونقلها 

من وجهة  ر إليها بعدنظَنه لم ي، إلا أأن وصفت سابقا ضمن الدراسات المختصةوأن هذه الظاهرة الجديدة كان لها 
على بنى ووكلاء الإتحاد نظر ديناميكيات الإتحاد الأوروبي الداخلية، وكيف أن هذه الظاهرة تحدث، وكيف تؤثر 

والشرطة على سبيل المثال في المتوسط والتي يهدف القضاء بالضبط من خلال دراسة التعاون في مجالي الأوروبي، 
  . هذا البحث إلى الوقوف عندها في جزء منه

أن درس من خلال مقاربة الحكم الخارجي لهذا التصدير إلى البلدان الثالثية والمتعلق بالنماذج ذاتية المنشأ وكان  
حيث برهن هؤلاء بأن النشاط الخارجي للإتحاد (Princen) وبرينسن  (Knodt)نوت للإتحاد الأوروبي، التي طورها 

شدد كل من نوت . صور الحكم متعدد المستوياتهو نشاط فريد من نوعه ولا بد أن يدرس من خلال توظيف ت

                                                
1 Abdennour Benantar, « Politique européenne de voisinage et le Maghreb», op. cit., p. 101. 
2 Ibid., p. 102. 
3 Sarah Wolff, “The Mediterranean Dimension of EU’s Internal Security”, op. cit., p. 158. 
4 Sarah Wolff, “Judicial and Police Cooperation in the Mediterranean: EU’s institutional actorness by the 
backdoor?”,  2000, p. 6. Available at: 03 march 2010. 
<http://www.google.com/search?hl=fr&source=hp&q=Sarah+Wolff%2C+Judicial+and+Police+Cooperation+in+the
+Mediterranean&aq=f&aqi=&aql=&oq> 
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درجة التعاون : الخارجي للإتحاد الأوروبي وبرينسن على أهمية النظر إلى ثلاث اعتبارات عند دراسة النشاط
كيف يؤثر على علاقات الدول الأعضاء للإتحاد الأوروبي وعلى ثم ، هذا التعاون الخارجي أين يحدثوالخارجي، 

  1.لسياسات على البلدان الثالثيةتأثير هذه ا خلية حول السياسات الخارجية، وكذلكلدااتخاذ القرارات ا
وإضفاء البعد الخارجي على  "النقل"بأخذ الشروط الخارجية كما هي معطاة، تفترض هذه الفرضية، فرضية    

نفسها مضطرة على نحو تجد أس"، بأن التكتلات أو الوحدات الإقليمية مثل الإتحاد الأوروبي السياسات الداخلية
حسب . لأطراف الثالثية المشاركةمع اسياسات مشتركة "لأن تتبنى  – الأولويةبغض النظر عن النوايا –متزايد

، فإن التعاون بين الدول الأعضاء من أجل صياغة وبلورة سياسات مشتركة، يدفع ؤلاء بشكل "spilloverتأثير "
ذه السياسات الداخلية المشتركة، وهو الأمر الذي يؤدي بدوره ي على هالتعاون لإضفاء البعد الخارج طبيعي إلى

ذا تم الاشتراك في تبني إ" ترى أنههذه، " النقل فرضية"إن ما يسمى بـ. لسياسات الداخليةا" نقل"إلى ما يعرف بـ
الصعيد  رجية علىالاستراتيجيات التكاملية بدلا من الاستراتيجيات غير التكاملية؛ فإنه سيقل تحديد الشروط الخا

 .2وبتعبير آخر، سيتأثر كل من التكامل القائم بين الدول الأعضاء والمحيط. "الخارجي
حتى تصبح المفاوضات "تبين أيضاً هذه الفرضية أن التكامل الأوروبي سيسيطر على الضغوط الخارجية    

ات التي يمنحها النظام الدولي وضع المشتركة بالنسبة للأطراف الخارجية كجزء مكمل لعملية صنع واتخاذ القرار
السياسات الداخلية بتجسيداا المختلفة إلى ضم ودمج " نقل"ستؤدي عملية . "المشارك الكامل الوحدوي الجديد

سياساته إلى جيرانه لأن الاندماج له " نقل"يعمل الإتحاد الأوروبي على . الأطراف الخارجية إلى الوحدة الإقليمية
سلبية على الفواعل المتواجدة خارج الإتحاد الأوروبي، كما أن طلب هؤلاء للحصول على  انعكاسات وتأثيرات

إن ممارسة . العضوية لا بد وان ينظر إليه كجواب مباشر على الخوف من إقصائهم من عمليات التعاون الأوروبي
ز هذه الأطراف على الصعيد التمييز ضد الفواعل الخارجية، بإمكانه أن يدعم الإتحاد في عمله على تنشيط وتحفي

يرى شميتر أن الأطراف الخارجية . الخارجي، وذلك بعرضه لإمكانية مشاركة جيرانه في السياسات الداخلية
ستصر على تحقيق الوحدة الإقليمية وهذا حتى يتم الإحساس أكثر بالمسؤولية، كما هو الحال في مجالي الدفاع 

  . 3والأمن
معضلة ) أو القدامى(الإتحاد الأوروبي إلى جيرانه المتوسطيين الجدد،  كتسباتوم خبرات" نقل"تكشف عملية   

علاقات الخارجية اموعات المترابطة بين الاندماج والإقصاء، فهي تؤثر على ال: النشاط الخارجي للإتحاد الأوروبي
هذه الديناميكية على العلاقة بين  تكمن المقاربة الأولى لهذه الإشكالية في النظر في كيفية تأثير: بطريقتين للإتحاد

، في سياسة الجوار الأوروبية هذه المعضلة" الخارج"و" الداخل"تحلل مقاربة سميث حول . الإتحاد الأوروبي وجيرانه
                                                

1 M. Knodt and S. Princen, Understanding the EU's external relations: The move from actors to processes (London: 
Routledge, 2003), p. 3 
2 Sarah Wolff, “The Mediterranean Dimension of EU’s Internal Security”. In. Thierry Balzacq (ed). The External 
Dimension of EU justice and home affairs governance, neighbours, security (New York: Palgrave Macmillan, 
2009), p. 159.  
3 Ibid., p. 159. 
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أن التوسيع من خلال عرض العضوية من الصف الأول موعة البلدان والجمعيات إلى  وتكمن الحجة هنا في
كمثال، فإا لا تنقص من تطلع  ENP)(عند أخذنا سياسة الجوار الأوروبية ". جديدة خطوط تقسيم"ة، يخلق البقي

العضوية في القسم  زيادة التوقعات والآمال في اكتساب الشرقيين الجدد، بل حتى بإمكان هؤلاء بعض الجيران
الأمر الذي سيكون  .طالمتوس للإتحاد الأوروبي، مثل البحر الأبيضوالقريبة الخارج عن الحدود الرسمية الآخر 

  1؟ولبنان تحولهم الديمقراطيبالفعل سلوكا متبعا؛ فعلى سبيل المثال، هل سيحقق سريعا كلا من المغرب 
لاندماج والإقصاء كإطار لفهم تقليدان اثنان لثقافة الأمن المترابطة المعنية باتعتبر المقاربة البديلة اموعات    

فحوى هذا . يصور بوضوح هذه النقطة" ساعدي الأمير"افليي من خلال استعارة إن الإشارة إلى ميكي. الأوروبية
الخوف الأول هو خوف : أمرين دما يتعلق الأمر بالأمير؛ يستوجب على هذا الأخير أن يخشىااز هو أنه عن

 تطلعاتبسبب شأنه ورئاسته، أما الخوف الآخر فهو خوف خارجي، يظهر نتيجة ل يطغى إلى السطحداخلي 
حسب هذه الاستعارة؛ فإنه يتم تجاوز أحد هذه المخاوف بمجرد الحيازة على الأسلحة الجيدة . لقوى الخارجيةا

 الكفيلة بالذود عن الأمن أما الآخر، فسيكون من خلال تكوين حزام الأصدقاء المخلصين على الدوام، كما أنو
أن الخوف يبقى إلا . مستقرة وثابتةتبقى بدورها ج الأمور في الخار أن في الداخل سوف تبقى مستقرة طالما الأمور

حتى وإن كانت الأمور في الخارج في حالة نعود لنقول أنه . ؤامرةإمكانية وجود محيال  مستمرا، نظرا لوجود قلق
  .2من الخارجيأتي حركة، فإن الأمير يحكم، ويعيش طالما سيقاوم على الدوام أي إقحام 

 رؤيتين متعاكستين في حكم الإتحاد الأوروبي؛ "العدالة والشؤون الداخلية"ال في مج "المناولة"توضح عملية   
فضلوا ثقافة أمن شاملة وواسعة وفقا لقضايا التطور والتنمية والقضايا الاجتماعية  وماسيون الأوروبيونفالدبل

بإدماج الخارج القريب  فالأمر هنا يتعلق ن جزءا من نشاط الإتحاد الأوروبي؛والاقتصادية تلك التي لابد أن تكو
، وبذلك فإن الخبرات المتعاقبة "ةالحريات الأربع"والاشتراك معه في منافع السوق المشتركة، وبشكل خاص 

وبلدان  (EEA)بلدان : بمعنى(ع هذه أدت دوما وفي اغلب الأحيان إلى دمج جيران جدد يللشراكات وعملية التوس
ورت ثقافة خاصة عن طريق الوزارات الداخلية، وبعد ذلك ، فقد طَوفي مقابل ذلك) اتفاقية التوسيع الأوروبي

عن طريق خبرات ذه في الانتشار بين الدبلوماسيين ه ”Schengenisation“بدأت ظاهرة الأوروبي،  على المستوىو
  .3الداخلي المشترك-حيث تقوم الثقافة على فكرة الخارجي ،"العدالة والشؤون الداخلية"سياسة 

والترعة نحو ربط الدول الأعضاء الجديدة بأجندة  نحو الشرقكل من فرصة التوسع  الذي تم فيه ربط في الوقت   
دعم الجيران الجدد للإتحاد الأوروبي تطور "العدالة والشؤون الداخلية"سياسة " جمعانية"مة لـالأمن الداخلي المُدع ،

الأمن "ذلك أن أخطار المحدقة بالأمن في الإقليم،  السياسة الخارجية في هذا التعاون وهذا بفرض من المخاوفبعد 
، ولهذا السبب (AFSJ)ر عبر الحدود الخارجية الجديدة في مجال الحرية، الأمن والعدالة من شأا أن تنش" اللين

                                                
1 K. Smith, “The outsiders: the European neighborhood policy”, International Affairs 81    (2005): p. 769. 
2  Niccolò Machiavelli, The Prince, XIX-2. 
3 Sarah Wolff, “Judicial and police cooperation in the Mediterranean: EU’s institutional actorness by the 
backdoor?” , op. cit., p. 02.  
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 .إلى الدول ااورةلتصدير المفاهيم والوسائل المتطورة من الإتحاد كثيفة هود على جهذه الإستراتيجية تملت شا
الأعضاء  ربط الدول غير بواسطته يحاول الإتحادارجي الذي يمكن أن يوصف ذلك كمحاولة للحكم الخ

  .1أن هذه الدول لا يمكنها أن تشارك الدول الأعضاء في العضوية الأوروبية بالسياسات الداخلية؛ مع العلم
   قارة التوسيع المطبقة نحو الدول الأعضاء بإستراتيجيكم الخارجي في العديد من المواطن ن هذه المحاولة للحت

بالرغم من أن جماعة الجيران الجديدة سوف لن تتأهل لكسب العضوية الأوروبية، إلا أن فحوى هذا . الجدد
  2تعاون وتنازلات تحدث على أساس مبدأ المشروطية، من تبع أساسا أجندة الإتحاد الأوروبييالتعاون 

conditionality -بشكل عام، فإن تبني الآليات نحو . يل في القسم الثالث من هذا الفصلكما سنتقدم بالتحل
الجيران الشرقيين يوظف المقاربة الشرطية حيث تدخل التبرعات المالية إلى أسواق الإتحاد الأوروبي، أما الدعم 

العدالة "في مجال ولهذا، فإن الحكم الخارجي . الآخر فيكمن في إنجاز وتحقيق الأهداف المحددة من الجانب الأوروبي
  .بسابق إنذار يحدث" والشؤون الداخلية

  

الدول  تلك الموجودة لدى مع لا تتطابق دوما.....إن تفضيلات الإتحاد الأوروبي" 
المتبرعون مهتمين بتقوية الحدود  ففي الوقت الذي كان فيه. حديثة الاستقلال

 الشرعيين عن الغربية للدول حديثة الاستقلال دف صرف تدفق المهاجرين غير
أفضلية البلدان حديثة الاستقلال في تخفيض تدفق  رب، كانت تكمنالتحرك نحو الغ

  .3المهاجرين غير الشرعيين القادمين عن طريق حدودهم الشرقية
  

أنه بإمكان ذلك  the far-reaching associationالمدى  -والجمعية بعيدة عة،اقترحت كل من مبادرة أوروبا الموس  
محاولة لتصليح بؤرة علاقات الجوار أحادية الجانب والتي هي تحت هيمنة الإتحاد الأوروبي حتى الآن،  أن يكون

ومن جهة نظر . ع الأوروبيةيوهذا دف تأسيس إطار يمكن أن يخفف في حدوده من النتائج السلبية لعملية التوس
مة بوعد اكتساب العضوية في تشكيل لفعالية مدعمختلفة، فإن هذه المبادرة يمكن أن تكون أيضا محاولة لإيجاد بديل 

النتائج الواسعة لضمان  هذه التطوراتعلى كل حال، تبين . في الدول ااورة" العدالة والشؤون الداخلية"أنظمة 
للحرية، الأمن والعدالة داخل دائرة الدول الأعضاء، أولا، بالنسبة للبلدان المرشحة، ثم بالنسبة للبلدان مجال 
4اورة، بل وحتى الأبعد من ذلكا.  
في الحوض المتوسطي، " العدالة والشؤون الداخلية"عبر الحدودي في قضايا  مظاهر وحقائق التعاون سندرس الآن   

حد أهم الأسئلة الموجهة في ستكمن أ. والساسة الأوروبيين مجال مثير جدا للنقاش والاهتمام لدى الأكاديميينهو 
                                                

1 Sandra Lavenex, “Justice and home affairs and the EU’s new neighbours: governance beyond membership?”, op. 
cit., p. 104. 
2 F. Schimmelfennig and U. Sedelmeier, ‘Theorizing EU enlargement: research focus, hypotheses, and the state of 
research’, Journal of European Public Policy 9 (2002): p. 500. 
3 ‘Tacis Regional Cooperation Strategy Paper’, p. 14. 
4 Sandra Lavenex, “Justice and home affairs and the EU’s new neighbours: governance beyond membership?”, op. 
cit., p. 105.  
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يضيف قيمة إلى " العدالة والشؤون الداخلية"نقل معايير الإتحاد الأوروبي في مجال ة ت عمليهذا البحث فيما إن كان
، -التي سبق لنا وأن أن أشرنا إليها- Pastor)(وحسب استعارة باستور . النشاط الخارجي للإتحاد الأوروبي أم لا

عملية حقن  كون أنقيض من ذلك، ، أم أنه على الن"الأمير الاثنتين ساعدي"ل هناك تناغم  ومصالحة  بين فه
 .العالمي للإتحاد الأوروبي" actorness"في مسألة لا تضيف سوى تفككا وتنافرا " يةالعدالة والشؤون الداخل"سياسة 

  
  ثانيالمبحث ال
  

  "العدالة والشؤون الداخلية"المظاهر المتعددة للتعاون عبر الحدودي في مجال 
  

بمشاركة  1995متوسطية أو ما يسمى بمسار برشلونة في عام -الشراكة الأوروعندما أطلق الإتحاد الأوروبي    
منطقة سلام واستقرار "ن هو خلق خمسة عشر دولة من جيرانه الجنوبيين في الحوض المتوسطي، كان الغرض المعلَ

لى الأفق، جزئيا كان قوسا واسعا من الإجراءات الاقتصادية والسياسية والثقافية يبدو ع". وأمن في البحر المتوسط
وكان يفترض أن تتحقق الأغراض الأمنية الأوروبية عن طريق تعزيز التنمية . 1975في  1هلسنكيعلى نمط 

الاقتصادية، الترويج للحكم الديمقراطي -الاقتصادية في بلدان جنوب المتوسط من أجل المشاركة الاجتماعية
ين الوعي الاجتماعي والثقافي المتبادل على ضفتي واحترام حقوق الإنسان في المنطقة المتوسطة وكذلك تحس

وبغض النظر عن القمم المنعقدة فيما بعد، سواء لإعادة  تأكيد سلامة الأهداف المؤسسة لهذه الشراكة . المتوسط
متوسطية أو لتقييم أداء الشركاء وإبراز أوجه قصور التناول والوسائل المتخذة؛ شهدت السنوات الأخيرة - الأورو

العدالة والشؤون "؛ فظهر التعاون في قضايا يمتوسط-ر مبادرات جديدة ترمي إلى تعميق التعاون الأوروتطو
في إطار خطط عمل سياسة الجوار الأوروبية مع البلدان التي تظهر قدرا أكبر من الاستعداد للتحرك إلى " الداخلية

لراغبين في تلقي المزيد من المعونة والموارد الأوروبية الأمام بالإصلاحات الأساسية، وبذلك خلق فعالية تنافسية بين ا
  .في المنطقة المتوسطية" منطقة للحرية، الأمن والعدالة"لتحقيق في النهاية الغرض الجديد المعلن عنه وهو خلق 

 المشتركة في الإستراتيجية ، والذي تكرسه"مجال العدالة والشؤون الداخلية"متوسطي في - عاون الأوروكان الت  
الواضحة والمحددة لحقن  أولى المحاولات، 2000في جوان  انتا مريا دي فييرافي مؤتمر ص لمتفق عليهااو البحر المتوسط

                                                
على إعلان ) ما عدا ألبانيا(وكندا وكل الدول الأوروبية  أمريكاعد مصادقة كل من ب(Helsinki Final Act) أو ما يسمى  هلسنكي سارمبرز  1

 ل معاهدة دولية بل اتفاق سياسي يسعى إلى إاء الصراعلا يمث يتضمن مجموعة معايير وقواعد تنظيم السلوك السياسي الدولي خلال تلك الفترة، وهو
وقد اعتبر مسار هلسنكي . من خلال الإصلاح الديمقراطي والإيديولوجي باعتباره وسيلة اتصال بين الدول التي تتميز علاقاا بتوتر حاد" غرب- شرق"

سلة السياسة : من حيث بنيته، ارتكز على ثلاث سلال. ين المتنافسينكإطار متعدد الأطراف، وكان الوحيد الذي  يضمن الحوار بين القطبين العالمي
  :انظر .لية والسلة الثقافية والإنسانيةوالأمن، وسلة الاقتصاد والما

Dimitris(K.Xenakis), “The Barcelona Process: Some Lessons From Helsinki”, Consulted on 16 June 2009. 
<http://www.fscpo.unict.it\vademac\jmwp17.htm>  
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 متوسطية-متوسطية إلى جانب اتفاقيات أورو-في العلاقات الأورو "العدالة والشؤون الداخلية"بعض قضايا 
  .سنعمل على توضيحها ضمن أقسام هذا المبحث

العدالة والشؤون "الدول الأعضاء للإتحاد الأوروبي في استقبال وتطبيق سياسات فيه  نالذي تتحسفي الوقت    
؛ بدأت تأخذ التأثيرات الخارجية للإتحاد في هذا اال منحى متزايدا على الحدود الخارجية الجديدة "الداخلية

الجدد -الجيران المتوسطيين للإتحاد أن تؤثر على" شنغن"وخاصة على أبعاد التخوم المتوسطية؛ فمن شأن حدود 
اكتسبت في هذا السياق . بسكام واقتصاديام وكذلك بالأنظمة الخاصة بحدودهم الإقليمية -منهم والقدامى

، "العدالة والشؤون الداخلية"الكثير من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية دورا محوريا في إطار التعاون في مجال 
ه نلإتحاد للسعي نحو المضي قدما في عمليات نقل معاييره ومبادئه في هذا الحقل إلى جيراالشيء الذي شجع أكثر ا

الآن إلى ... ، وبيلاروسياايعتبر المنظور الأوروبي في هذا السياق، كل من روسيا، أوكرانيا، مولدوفي. المتوسطيين
ودول ) الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا(ربية جانب الدول المتوسطية ااورة للإتحاد الأوروبي بما فيها الدول المغا

التي " الناعمة"المصدر الكامن للتهديدات الأمنية ) الأردن، مصر، سوريا، السلطة الفلسطينية، لبنان(المشرق 
؛ فهذه الدول تشكل في مجملها الدول المصدر للهجرة غير "العدالة والشؤون الداخلية"تتمركز في صميم قضايا 

المخدرات كما تعتبر موطنا للجريمة المنظمة بل وحتى مرتعا لاستفحال العمليات والظواهر الشرعية وتجارة 
  . الإرهابية

العدالة والشؤون "لقضايا " الجمعاني"بينما يمكن رؤية فرصة التوسيع نحو الشرق كدافع رئيس وراء التعميق    
نكشاف الجديد أمام الإتحاد الأوروبي، لم يترك هذا المتبادل الجديد، بل بالأحرى، الا د، فإن هذا الاعتما"الداخلية

الأخير بمعزل عن التعرض إلى تأثيرات بدوره، حيث عمل على ترجمة هذا الاعتماد الجديد إلى أجندة مكثفة 
يحلل هذا المبحث هذه الأجندة الناشئة التي تحاول ". العدالة والشؤون الداخلية"لعلاقات خارجية شاملة في مجال 

كم الخارجي للإتحاد الأوروبي أو الحكم الخارجي لدوله الأعضاء التي تسعى إلى تقييد الدول غير تكريس الح
كما يعنى هذا المبحث بمراجعة التأثيرات الخارجية للحدود الشرقية الخارجية . الأعضاء بالسياسات الداخلية للإتحاد

ا عبر علاقاا الحدودية، ليبين تلك المظاهر للإتحاد الأوروبي على الدول ااورة، وكذلك على أنظمة حدوده
  ". العدالة والشؤون الداخلية"المتعددة للتعاون المتوسطي عبر الحدودي في مجال 

بالعودة إلى منظور الإتحاد الأوروبي، فإن ذلك يؤدي بنا إلى مناقشة كيف يؤثر الجيران الجدد على إدراك وفهم    
" العدالة والشؤون الداخلية"تحاد الأوروبي الموسع، وبذلك تشكيل أجندة التفضيلات الأمنية الداخلية لدى الإ

في  يمتوسط-للإتحاد، وكيف تستجيب وتتفاعل مع الظروف السياسية الجديدة التي مهدت لظهور التعاون الأورو
وية ربط يتم ذلك من خلال تفحصنا للمبادرات المختلفة التي عملت على تق". العدالة والشؤون الداخلية"مجال 

إن الإتحاد الأوروبي ملتزم بتطوير هذه ". العدالة والشؤون الداخلية"وتقييد الجيران المتوسطيين بحكم سياسة 
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السياسة في مجالات التأشيرة، اللجوء، الهجرة غير الشرعية، وسياسات أخرى تتعلق بحرية تنقل الأشخاص وتطوير 
  .ضاء وكذلك في مجال القضايا الإجراميةة والقالعمل المشترك في مجال التعاون في ميداني الشرط

العدالة "متوسطي عبر الحدودي في مجال -ولذلك، سنعمل ضمن هذا المبحث على تحليل مظاهر التعاون الأورو   
قانوني في مجالي الشرطة والقضاء، ال عبر أربعة نقاط تحليلية رئيسة؛ انطلاقا من مناقشة التعاون" والشؤون الداخلية

، ثم التطرق إلى أهم ما تم انجازه في إطار سياسات الهجرة ةالإجرامينقل القانون في القضايا المدنية و تحليل وبالضبط
العدالة والشؤون "في المتوسط، وهو تجريم الهجرة خارج حدود الإتحاد، من خلال تحليل انتقال هذا الإنجاز في مجال 

ننتقل بعد ذلك إلى الإنجاز الآخر المهم على خط نقل  .عن بعد "تسيير الحدود"إلى " مراقبة الحدود"من " الداخلية
متوسطي في مجال -وهو تكثيف التعاون الأوروفي المتوسط، ألا " العدالة والشؤون الداخلية"المعايير في مجال 
اء بين الدول الأعضسواء واحدا من االات الأكثر بروزا في التعاون هذا الأخير أصبح ، حيث مكافحة الإرهاب
، بل وربما أصبح إحدى الأسباب -سنرى ذلك لاحقاكما –أو بينه وبين جيرانه المتوسطيين  للإتحاد الأوروبي

سبتمبر على الحكم  11 ، بحكم تأثير أحداث"العدالة والشؤون الداخلية"المُعجلة والأكثر فعالية في إدماج قضايا 
جزء كونقل المعايير في مجالي الدمقرطة وحقوق الإنسان  الخارجي للركيزة الثالثة، دون أن ننسى التعاون السياسي

باعتباره المدخل الأساسي " العدالة والشؤون الداخلية"رابع في تحليل المظاهر المتعددة للتعاون عبر الحدودي في مجال 
 .هذا الحقلي في متوسط- الأورو نفي علاقات التعاو

  

  المطلب الأول
  

  والإجراميةقل القانون في القضايا المدنية ن: قضاءواللقانوني في مجالي الشرطة التعاون ا
 

في الجهة المتوسطية، بات من الضروري في البداية PJC) ( 1قضاءقبل التطرق إلى التعاون في مجالي الشرطة وال   
نية القضايا المد توضيح هذا النوع الجديد من التعاون في القانون والدستور الأوروبيين، من خلال نقل القانون في

معرفة جوانب التعاون في مجال الشرطة، طبعا على المستوى الأوروبي، حتى نتمكن لاحقا من  وكذلك الإجراميةو
  .تحليل مظاهر هذا النوع من التعاون في المتوسط

من معاهدة تأسيس الإتحاد الأوروبي  65إلى المادة يضاف الفهرس الحالي الخاص بالأهداف في هذا اال    
(TEC)ا بما فيها "المستوى العالي الذي يضمن تحقيق العدالة"تدعم الأهداف التي  ي، وه وتطوير النماذج المتعلقة ،

                                                
  :يشمل التعاون القانوني في مجالي الشرطة والقضاء على شقين رئيسين 1
التي تقف ورائها قضايا والظواهر الإرهاب، الجريمة المنظمة،  ا التعاون إلى مكافحةيهدف هذ: التعاون القضائي في مجالي الشرطة والقضايا الجزائية-

  .ت، كما يهدف هذا التعاون إلى الوقاية من هذه التهديداالشرف، والمتاجرة بمعناها الواسعالمخدرات، الاتجار ب
اة اليومية، سواء بين معايير مشتركة لتسهيل تسوية التراعات التي تشهدها الحي وضعويتعلق الأمر هنا ببناء و: دنيةالتعاون القضائي في مجال القضايا الم-

 ...). الطلاق، حضانة الأطفال، قضايا الإرث(الشركات أو المستهلكين الأوروبيين أو بين الأفراد الذين تربطهم روابط عائلية 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


عندما أصبح الإتحاد نشطا في  .1دعم تدريب القضاة والهيئات القضائية ق البديلة، والبت في التراع وكذلكالطر
كما أنه أضحى يخلق للممارسة الفعلية، وللقوانين الات، أصبح يمثل هذا بشكل كبير تصنيفا وتشريعا كل هذه ا

، فإن )III - 170)1والمهم هنا، هو أنه استنادا إلى المادة   .2في المستقبلضمن هذا اال أساسا واضحا للعمل 
لتحقيق  يتضمن أيضا إجراءات" قد"ه الاعتراف المتبادل، لكن التعاون في القضايا المدنية سيصبح مستندا على مبدأ

ن القضائي؛ بالتعاو فيما يتعلقأما . في هذا القانون التوافقي من شأا أن تدخل البعدالقوانين الوطنية التي  ربتقا
من شأن هذا العدد أن يبلغ . إلى اثني عشر هدفا 3المتداولة ةعدد الأهداف من الأربعبزيادة لدستور فتقر مسودة ا

ء الشي. وكيل النيابة العام الأوروبيمكتب  وكذلك الأوروجيست ىأوجه إذا تضمن الواحد منها المهام المحددة لد
من القواعد  بالحد الأدنىمعين في إطار التعاون القضائي هو إمكانية تبني قوانين نظام هنا، المضاف بشكل خاص 

حايا حقوق ضو، الأفراد أثناء إجراءات تقفي آثار الجريمةحقوق وبخصوص القبول المتبادل للدلائل والبراهين، 
يمكن للقائمة  .4المتعلقة بتتبع آثار هذه الجريمةأخرى من الإجراءات  "وجوانب خاصة مظاهر"كذلك الجريمة و

السماح بمزاولة النشاط الأوروبي في و، 5لحد الأدنى للقواعد القانونيةأن يؤسس ل" الجرائم الخطيرة"دة لـالمتزاي
تعد موادا  كلها. 7(EPPO)ل النيابة العام الأوروبي وكيمكتب  إمكانية تأسيس وكذلك، 6مجال منع الجرائم

     . د الأهداف المسطرة، بقدر ما تحاط حولها الكثير من علامات الاستفهامجديدة، إلا أا بقدر ما تزيد من عد
  ضا في مجال التعاون الذي تحدده المعاهدة، فإنه بإمكان هذا أي النهج الإجراميرحب فيه بإدراج في الوقت الذي ي

المشترك السائد في مختلف بلدان الإتحاد؛ فبدلا من م أو أن يعرض توترات بين القانون المدني وأنظمة القانون العا
فتحتأسيس قائمة غير كاملة خاصة بمجالات النشاط المحتمل للإتحاد الأوروبي، كان من المناسب أكثر أن ت 

أساسي بخصوص حماية مصالح  ث تكون خاضعة لإجماعالخاصة بالجرائم بأكملها أمام التعاون، حيالإجراءات 
  .8سي للتقاليد القانونية المختلفةالدول الأعضاء، وهذا بالحضور الأسا

للإتحاد الأوروبي يجب أن ينظر إليه  ة للنشاط والإجراء التشريعينالمناسب" الجرائم الخطيرة"إن توسع قائمة أشكال    
جرائم تقنية المعلومات التي ولحدود مثل ريب البشر، ة لبراعالرائم الجب ، خاصة فيما يتعلقكخطوة نحو الأمام

تسجيل لمقاربة التي بموجبها يتم تعداد وبإمكان الواحد منا أن يتساءل عن ا. بأهمية كبرى أحيطتسرعان ما 
ل الأخرى من إذا كانت الأشكابتمهلها وحيادها متميزة قرار  الجرائم الفردية، كما أن هذا يستلزم عملية اتخاذ

                                                
1 Article III-170 (2) (e), (g) and (h). 
2 Jörg Monar, “A New ‘Area of Freedom, Security and Justice’ for the Enlarged EU? The Results of the European 
Convention”. In. Karen Henderson (ed).  The Area of freedom, security and justice in the enlarged Europe (New 
York: Palgrave Macmillan, 2005), p.118. 
3 Article 31 TEU. 
4 Article III-171 (2). 
5 Article III-172 (1). 
6Article (III-173). 
7 Article (III-175). 
8 Jörg Monar, op. cit., p. 119. 
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لا يمكن أن يكون هناك شك بأن نشاط الإتحاد الأوروبي في مجال  .1بالمرحلة التالية إلحاقهاالجرائم في حاجة إلى 
المتعلقة بمكافحة الجريمة عبر الحدودية، إلا أن يدا في إجراءات الإتحاد منع الجرائم بإمكانه أن يضيف بعدا جديدا مف

عد البند المتعلق ي .2إقصاء أي تقارب للبنود التشريعية والقانونية والتنظيمية مجال هذا النشاط يتحدد من خلال
للجدل واحدا من بين البنود الأكثر إثارة ، وكيل النيابة العام الأوروبيتأسيس مكتب  -زاميةلا إل–بإمكانية 

بالرغم . البريطانية ن صادف معارضة قوية، خاصة من قبل الحكومة، كما أنه سبق وأوالخلاف في مسودة الدستور
 المخالفاتالتحقيق في الأوروبي و" خدمة الإدعاء"لأجل  وحازمة بإمكاا أن ترفععقولة من أن أي قضية م

خصوصا إذا استمر المدعين في العمل –صالح الإتحاد المالية لم ها للعدالة لما تشكله من ديدوتقديموالمحاكمة فيها 
 الجرائم الخطرة"مكتب  مجال فإن الدخول إلى -في المحاكم الوطنيةدث القضية تحت لواء القانون الوطني عندما تح

. الكفاية في تطبيقه وأمرا جريئا في تدبيره بما فيه يعد إجراءا كبيرا، "ؤثرة على أكثر من دولة عضو داخل الإتحادالم
دد مجاله، إذا ح تقليمكن أن  هذا المكتب في بعض الدول الأعضاءقضية ثل لم ن المقاومةمن وجهة نظر سياسية، فإ

لوظائف الحالية بشكل كبير، تقنن ا III - 174، فإن المادة للأوروجيستبالنسبة . 3وهذا لحماية مصالح الإتحاد المالية
تخص قضايا إجرامية في محاكمات " دءالب" تمكنت هذه الوكالة منكبير، هذا باستثناء حالة واحدة وهي إذا 

بإمكانه أن يساعد  الأمر من قبل، إلا أنههذا  4ر الأوروجيستدعم قرالم ي. يةباشرت في عملها السلطات الوطن
  .5في مجال مكافحة الجرائم عبر الحدودية المعلومات والخبرة المتوفرة لدى هذه الوكالة على العمل أفضل لاستعمال

لية الخاصة بالتعاون العام في ستور على تنظيم وتبسيط البنود الحامسودة الدأما التعاون في مجال الشرطة، فتعمل   
تعتبر هذه، إحدى الحالات  .6يذكر بدون تغييرعاون ثابتة مجال الشرطة، وهذا عند ترك المادة المتعلقة ذا الت

هناك بعض المواد . الأصليةكانت جزءا من شرعيتها  تفاقية في تبسيط البنود التيالنادرة؛ حيث في الواقع نجحت الا
 تكون منوطة أن الا يمكنهالوكالة ، فإن )ب(، )2(177، وفقا للمادة الثالثة ة الأوروبولكاللوالجديدة بالنسبة 

ابالوظائف التنسيقية، إلا أ إجراءات التحقيق وهذا بالعمل مع " تنظيم وتنفيذ"تلك على تم أن اأيضا بإمكا
" فعال"مام لخلق دور ة هامة نحو الأمن الوهلة الأولى، بإمكان هذا أن يظهر إلى الوجود كخطو. السلطات الوطنية

ير من حالات الكث ف لدى عدد من الدول الأعضاء، وكذلكيبقى ذلك أمرا مثيرا للجدال والخلا .لهذه الوكالة
باقتناص دور نشط وفعال في ط الأوروبول كقوانين، وهذا للسماح لضباالتغير الجوهرية التي من الضروري تقديمها 

الأمور التي من شأا أن تظهر  )III   177 )3 -أيضا، تحدد المادة. اشرها رجال الشرطةتطبيق الإجراءات التي يب
بشكل خاص لدى السلطات " الإجراءات القسرية"وذلك عن طريق حجز  بدور عملي وقوي الأوروبولتمد حتى 

                                                
1 Ibid., p. 119. 
2 Article (III -173). 
3 Jörg Monar, op. cit., p. 120. 

  :أنظر  .الغموض بشكل كبير في هذا اال وهي مادة يكتنفها Eurojust)(الأوروجيست   من قرار وكالة 6المادة رقم  4 
 Official Journal of the European Communities, L 61, 6 March 2002. 
5 Jörg Monar, op. cit., p. 120. 
6 Article (III-176). 
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مع السلطات " قةبالاتصال والمواف" ورة تنفيذ أي نشاط عملي للوكالةالوطنية، وكذلك بوضع شرط يكمن في ضر
  .1الوطنية

نقل أرضية  نالتخلص ما بين محاولة تقوية دور هذه الوكالة من ناحية، وبإمكاننا هنا أن نكتشف توترا طفيف   
تبدو الفكرة الأساسية للتمييز بين سلطات التحقيق . من ناحية أخرى الدول الأعضاء لدى الاعتراضات الأساسية

ون المعمول إجراءات تعزيز القان السلطة وكذلك اإلى حد ما أن تخول له وكالةلتي بموجبها يستوجب على هذه الا
حال، كان يجب أن توضح الأمور أكثر في  ةعلى أي. يبقى تحت لواء السلطات الوطنيةن به، والذي لا بد له وأ

بشكل مثير . هومةالأحكام والبنود المعنية بذلك، والتي في الواقع تمتلك على تعاببر ملتوية، غامضة، وغير مف
للانتباه، يبدو أن للاتفاقية ميل نحو المضي قدما في التعامل مع السلطات الوطنية فيما يتعلق بجهة الإدعاء، كالبنود 

من شأن . الأوروبي، وهذا أكثر من ميلها إلى الجانب الخاص بالشرطة مكتب وكيل النيابة العامالمتعلقة ببرنامج 
. شكل واضح التعاون الفعال بين الشرطة الأوروبية وبين سلطات الإدعاء الأوروبياللاتماثل هذا أن لا يساعد ب

الشروط التي بمقتضاها يمكن  فيالأوروبي أو نظام القانون  نالمادة الجديدة في البند المتعلق بالقانوأيضا تكمن 
لة صعبة للغاية منذ مسأ كانت تلك،. 2لسلطات تدعيم القانون الوطني أن تعمل على أقلمة الدولة العضو الأخرى

عدة عقود، حيث أنه باستمرار هذه الاختلافات الرئيسة في التشريع الوطني الذي تواصل بموجبه العديد من الدول 
الأعضاء فرض القيود الضيقة بشكل كبير على تحركات ضباط الشرطة من الدول الأعضاء الأخرى داخل الإقليم 

الذي قد يؤخر مجيء تبني التشريع المشترك –مطلوب في هذا اال الحساس  لا داعي للاستغراب؛ فالإجماع. الوطني
   .3لسنوات طوال

المميز بتكثيف ى الأوروبي التعاون عبر الحكومي والشرطة على المستو في مجالي القضاءالتعاون بذلك، يمثل     
ت تطبيق القانون وكالاطار، في هذا الإتبقى . تبادل أفضل الممارسات وكذلك تشبكات الاتصال وجمع المعلوما

مؤخرا ظهور الوكالات  قد شهد الإتحاد الأوروبي. التعاون في مجالي الشرطة والقضاءفي  الوطني اللاعب الرئيس
الة الوكإلى  ، هذا وبالإضافةالأوروبول والأوروجيست ،4 (CEPOL)السيبول :والهيئات نصف المستقلة ذاتيا مثل

يبقى التعاون ما بين الحكومي قويا، حيث توجد الكثير من  .دود الأوروبيةإدارة الححديثة العهد الخاصة ب
بين سبعة من  2005التي أبرمت في Prüm( 5(بريم  كاتفاقيةوالمعاهدات الثنائية والمتعددة،  الاتفاقيات والمؤتمرات

                                                
1  Jörg Monar, op. cit., p. 121. 
2 Article (III-178). 
3  Jörg Monar, op. cit., p. 121 

4 CEPOL  لس كوكالة تابعة ل 2005 فيكلية الشرطة الأوروبية، تم تأسيسهالإتحاد الأوروبي إثر قرار ا)JHA\2005\681 .(يل مقرها حاليا ببرامش
تجمع الوكالة ضباط الشرطة الأكابر عبر كامل تراب أوربا، دف تشجيع التعاون عبر الحدودي في مجال مكافحة الجرائم، والحفاظ على . بريطانياب

 .2001 التدريب منذ كالة تدير عملياتوهي و. الأمن العام وعلى القانون والنظام
لإتحاد الأوروبي وهي مملكة بلجيكا، جمهورية ألمانيا الاتحادية، لبين سبعة من الدول الأعضاء  2005ماي  27بألمانيا في Prüm) (بريم  أُبرمت اتفاقية 5

تفاقية بتعزيز التعاون عبر الحدودي خاصة في عنيت الا. مملكة اسبانيا، الجمهورية الفرنسية، إمارة لكسمبورغ الكبرى، مملكة هولندا وجمهورية النمسا
  :أنظر. الهجرة غير الشرعية لكهاب والجريمة العابرة للحدود وكذمجال مكافحة الإر
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في مجالي الشرطة والقضاء يتم جمع المعلومات في إطار التعاون . 1الدول الأعضاء، دف تسهيل التعاون عبر الحدود
المهاجرين  أصابع طالبي اللجوء وكذلك ، وهو نظام لمقارنة بصماتEURODAC: في عدة قواعد خاصة بالبيانات

وهو عبارة عن  Schengen Information System” (SIS)“" شنغن"نظام معلومات أيضا هناك الشرعيين،  غير
أشخاصا معينين، أو سيارات أو  حصول على معلومات تخصلة للمعلومات الشبكة التي تسمح للسلطات المؤه

وهو نظام ”Visa Information System“ (VIS) بـوجد هناك ما يسمى كذلك، ي. مسروقة أغراض مفقودة أو
ريب (دائرة واسعة من االات التعاون في مجالي الشرطة والقضاء في يحدث . التأشيرةالخاصة بعلومات الم

 -Cross "العابرة للركائز"العملية  وهو يمثل بشكل جيد) الهجرة، المدنية والإجرامية درات، القضاياالمخ

pillarization ا تنتقل وكانيةالجمع" من المسائليف أ "Communautarized matters  إلى المسائل ما بين الحكومية
intergovernmental matters2ياسة، وبذلك الانصياع تحت الأنماط المختلفة لصنع الس.  

التي شهدنا -"الداخلية العدالة والشؤون"مجال بنقل هذه الآليات والوسائل الخاصة بالتعاون في فيما يتعلق    
، فإن الإستراتيجية إلى علاقات التعاون عبر الحدودي في الحوض المتوسطي -مجرياا على المستوى الأوروبي

، كانت من بين المحاولات 2000انتا مريا دي فييرا في جوان مؤتمر صالمتفق عليها في  المشتركة في البحر المتوسط
متوسطية، هذا إلى - في العلاقات الأورو" العدالة والشؤون الداخلية"الأولى الواضحة والمحددة لحقن بعض قضايا 

ال نه هدف رئيس يعنى بتقوية التعاون في مجعلى أ يؤخذ هذا الموضوع .متوسطية-الأورو لشراكةجانب اتفاقيات ا
والإصرار على التعاون في مجال الجريمة المنظمة، تبييض الأموال وريب المخدرات تحت " العدالة والشؤون الداخلية"

تطوير "هذا التعاون معترف به كأولوية في ". تدريب السلطات القضائية وتدريب سلطات تطبيق القانون"صيغة 
لتطوير آليات  وكذلك ضاة الفعالة لهذه المخالفات والجرائم،الإطار القضائي والمؤسساتي والقانوني الضروري للمقا

أجندة كبار المسؤولين المكلفين  ، بدأت تتأثر وبشكل متنامي2001في عام ". التعاون ضد الجريمة العابرة للحدود
العدالة "ل ، باجتماعات كبار المسؤولين في مجا)متوسطية-السلة الأولى للشراكة الأورو(بالقضايا السياسية والأمنية 

تعرضنا كما (سبتمبر  11وإن كانت العوامل الخارجية لها تأثير في ذلك، كأحداث حتى . "والشؤون الداخلية
ن نقطة وهكذا، فإ. هذا السياق دورا مهما إلا أن العوامل الداخلية أيضا تلعب في) بالشرح في الفصل الأوللذلك 
كما تجدر الإشارة . في ذلك الوقت عقود السلام والاستقرار التخلي عنتحدث أينما يتم  أو نقطة الجمود التأزم

                                                                                                                                                       
Thierry Balzacq, Didier Bigo, Sergio Carrera and Elspeth Guild, “The Treaty of Prüm and EC Treaty: Two 
Competing Models for EU Internal Security”. In. Thierry Balzacq and Sergio Carrera (eds). Security versus 
freedom? A challenge for Europe’s future (England : Ashgate, 2006), p. 115. 
1Thierry Balzacq, Didier Bigo, “Security and the Two Level Game: the Treaty of Prüm, the EU and the Management 
of Threats”, Working Document 28 Brussels: CEPS , 2006. 
2 Sarah Wolff, “Judicial and police cooperation in the Mediterranean: EU’s institutional actorness by the 
backdoor?”, op. cit., p.4. 
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" الأمن الصلب"بالمسئولين الأوروبيين إلى الانتقال من نطاق أدى الإسرائيلي -تشابك الصراع الفلسطينيهنا أن 
   .1"الأمن اللين"إلى قضايا 

البحر  نحو بلدان" الة والشؤون الداخليةالعد"ا لعبت الرئاسة الإسبانية أيضا دورا رئيسا في عملية المناولة لقضاي   
 جيراا الجنوبيين الأقربلإسبانيا مع  فقد عملت بالمقام الأول على إشراك الأولويات الداخلية. المتوسطالأبيض 

 سمحت قمة فلينسيالقد ". 2غربالمعية، وريب المخدرات القادمة من كافحة الهجرة غير الشرإليها في مجالي م
(Valencia summit) العديد من الصعوبات بسبب غياب لبنان وسوريا ووضع  وجودليس بدون  – لإسبانيا

-لإستراتيجية الأوروفي ا" العدالة والشؤون الداخلية"بعد  إدخالبمحاولة  -الصراع المتأزم بالشرق الأوسط
دعيم التعاون ت الهجرة، مكافحة ريب البشر، وكذلكمتوسطية من خلال مناقشة التسيير المشترك لموجات 

  ."3المعادي للإرهاب
 سبيغيلا كما يلاحظ.على سير المفاوضات هاتأثيرت إسبانيا تعيش حالة استثنائية في كانالوقت،في ذلك     

Gillespie)(بلار ، فإن علاقات (Aznar-Blair)  مدعمة عن طريق مكافحة الإرهاب، وربح غرفة المناورة، بينما
ما يسمى كان . 4الداخلية الانتخابات اتضغوطيتصرف بشكل حذر بسبب  لماني كانالأ-الفرنسي التحالف

العدالة والشؤون "فيما يتعلق بقضايا  المتفق عليه منذ البداية تعدد الأطراف الأولالبرنامج مببرنامج عمل فلينسيا 
رات، الجريمة المنظمة برنامج تعاوني إقليمي في مجال العدالة، محاربة المخد"وهو  -)4(أنظر الجدول رقم - "الداخلية

 وكذلك تنقل ن، والهجرة،بالإضافة إلى التعاون لمعالجة القضايا المتعلقة بالاندماج الاجتماعي للمهاجري والإرهاب،
 . متوسطية-مقدم لإعطاء حافز جديد للشراكة الأورووهو برنامج  5شخاصالأ
، ين الكبارعلى مستوى المسؤولاق عليها أولا تم الاتفإنه لمن المهم من الوهلة الأولى ملاحظة أن خطة العمل   

جماع داخل وهذا بفضل إستراتيجية اسبانيا في البحث عن اتفاقية تربط بين الشركاء المتوسطيين، ثم البحث عن إ
تيجة لذلك، وكن. 6متوسطية التقليدية- الأورولبحث عن مبادرة تنطلق من الممارسات ا الإتحاد الأوروبي، وكذلك

، أين قررت المفوضية إبرام عقد 2003في جوان وهذا  MEDA-Justice & Home Affairsورشة لى إدعا الإتحاد 
لقد . MEDA\JAI 1، والمسمى بـالهجرة، الشرطة والقضاء(المعنية بذلك لكل جزء من البرامج  أورومليون  2الـ
ة إحياء جديدة تكون واسعة النطاق للاشتراك في عملي وهذا" العدالة والشؤون الداخلية"ذا التعاون في مجال  خذأُ

                                                
1 F. Bicchi, “From security to economy and back? Euro-Mediterranean relations in perspective”, European 
University Institute, p. 7-8. 
2 Sarah Wolff, “The Mediterranean dimension of EU’s internal security”, op. cit., p. 162. 
3 Félix Arteaga, ‘The Balance of the Spanish Presidency of 2002 with regard to Justice and Home Affairs of the 
European Union’. Paper delivered at the conference on the Spanish Presidency of the European Union, University of 
Liverpool, October 2002.  
4 R. Gillespie, “Reshaping the Agenda? The Internal Politics of the Barcelona Process in the Aftermath of 
September 11. Euro-Mediterranean Relations after September 11”. International, Regional, Domestic Dynamics. A. 
Jünemann, Franck Cass: 2004, p. 25. 
5 Euro-Mediterranean Conference, Presidency Conclusions- Valencia Action Plan. Vth Euro- Mediterranean 
Conference of Foreign Ministers, Valencia, 2002. 
6 Sara Wolff, “The Mediterranean dimension of EU’s internal Security”, op., cit., p.163. 
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القانون التي يجب أن تتحسن في مجال جلب  ر الديمقراطية، حقوق الإنسان ودولةوتطوي الحكومة: في مجالات
   .1"المستثمرين إلى المتوسط والمساعدة على جعل الشركاء المتوسطيين أقرب إلى الإتحاد الأوروبي

يكرر . 2006- 2005 لعامي أورو مليون 15مبلغا ماليا قدر بـ 2005في  MEDA\JAI لبرنامج اقترح الظرف الثاني  
في السياسة  "العدالة والشؤون الداخلية" على أهمية مقومات 2006-2005 ويؤكد البرنامج الدلالي الإقليمي لعامي

بة الحدود، تسيير مراق": الداخليةالعدالة والشؤون "المتوسطية للإتحاد الأوروبي، ويحدد االات الأولوية لسياسة 
  التعاونالقضائية، بالإضافة إلى  لية السلطةتطوير استقلا الأموال،، مكافحة الإرهاب، تبييض وإدارة تدفقات الهجرة

  

  
  

                                                
1 European Commission , Euro-Mediterranean Partnership and MEDA Regional Activities. Euromed Information 
Notes: 115. 2005, p. 31. 
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  "العدالة والشؤون الداخلية"متوسطي في مجال -البرنامج الثنائي الخاص بالتعاون الأورو) 5(الجدول رقم  
  مدة إنجاز   ةالميزانية المخصص  البرنامج  لبلدا

  الأعمال
تاريخ التوقيع 
  على الاتفاقية

  الأهداف والوسائل

تحديث السلطة القضائية   المغرب
  )تقدمها باستمرار(
  
  تشجيع حركة  -

  .المواطنين
  
  
  
  

  تسيير مراقبة الحدود
  

  مليون يورو 27
  
  
  مليون يورو 5
  
  
  
  
  

  مليون يورو 40

  عامين ونصف
  
  
  سنوات 4
  
  
  
  
  
  سنوات  4

  2003نوفمبر 
  
  

  2004ديسمبر 
  
  
  
  
  

  2004ديسمبر 

 تحسين تدريب الإمكانيات المؤسساتية والتنظيمية فيما يتعلق-
  .بالتكنولوجيا الدولية

  
الحركة القانونية للمواطنين في المغرب والإتحاد الأوروبي من خلالتعزيز -
  . إعادة هيكلة البنية المؤسساتية القانونية المغربية 
  .وكالة المغربية لترقية التوظيفالدعم المؤسساتي لل-
محاولات لتحسين مهارات المرشحين للهجرة، وهي : التدريبات -

  .وبذلك جعلهم محل اهتمام أكبر لدى أرباب العمل
  .تقديم العون للمهاجرين عند عودم-
تحسين إمكانية الشريك المغربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز -

  . قبتهاإدارة الحدود بما فيها مرا
  .تعيين أجهزة مراقبة على الحدود، ودعم التدريب والمؤسسات -

  دعم إصلاح العدالة  الجزائر
  

  
  

تشجيع عمليات تحديث 
  )Iالشرطة (الشرطة 
  IIالشرطة  2005

  مليون يورو 15
  

  
  

  مليون يورو 8.2

  سنوات 3
  
  
  

  شهراً 50

  2004أكتوبر 
  
  
  

  2001جانفي 

  قضائي الجزائري عن طريق ترقية دعم استقلالية وتطوير النظام ال-
  الخدمات العامة، وتنظيم وتقوية العدالة وكفاءة الوكالات القضائية

  .وخدمات الإعلام الآلي 
  .تقديم العون فيما يتعلق بتقنية المعلومات وإجراء تدريبات في الميدان-
  ا في ذلك مجال حقوقترقية المستوى المهني لرجال شرطة الأمن بم -
  .عند أداء واجبامذلك الإنسان وك 
  توفير أجهزة جد متخصصة لتحديث مخابر الشرطة، بالإضافة -
  .إلى إجراء حصص تدريبية 
  التدريب في مجال تقنيات الإجرام، في قسم التحقيق لدى الشرطة، -
  ).HR(وإجراء حصص تدريبية في مجال السلوك الأخلاقي  

  دعم إصلاح العدالة  السلطة الفلسطينية
  

سوات  3  ين يوروملاي 7
  ونصف

  .للزيادة في إمكانية شرعية النظام القضائي الفلسطيني-  2003ديسمبر 
  .ةدعم المؤسسات، الأجهزة والعمليات التدريبي-

تشجيع تحديث النظام   تونس
  القضائي

  

  ةتشجيع تطور النظام القضائي والوصول المتحسن إلى تكريس العدال-  2004أكتوبر   سنوات  3  مليون يورو 22
  ...التي يصبو إليها القضاة والمحامين 
  ).إقامة قاعدة للمعلومات القانونية والقضائية(نشر المعلومات -
  .ITتوفير أجهزة التكنولوجية الدولية  -

المغرب، الجزائر، 
  تونس

شاريع الأمن القضائي م
المُدمجة مع  والقانوني

البرامج المشجعة لتطبيق 
  اتفاقيات الشراكة

في طور تحديد 
الميزانية التي 

ستخصص لهذه 
  .المشاريع

  .مغربثال، مشاريع التوأمة المخصصة للعلى سبيل الم    

مجموع الأموال 
  المخصصة

2000-2006  

مليون  134.2  
  يورو

      

  

 15(  MEDA\JAI IIوبرنامج ) ملايين يورو MEDA\JAI I )6  هذا، وبالإضافة إلى برنامج. مليون يورو على مستوى العلاقات الثنائية 134.2بلغت الميزانية في مجموعها حوالي 
  .في المتوسط" العدالة والشؤون الداخلية"مليون يورو لعمليات الترويج لقضايا  155، خصصت ميزانية قدرها تقريبيا 2000وبذلك؛ فمنذ عام ). مليون يورو

Source: National Indicative Programme 2000–2006. 
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اتفاقيات  في إطار (MEDA\JAI)هذه المرة، سيطبق . 1)بما فيها قانون الأسرة(ة والإجرامية القضائي في القضايا المدني
 الفرونتاكس ومن المقرر أن تدير الوكالتين 2، لكن أيضا سيطبق في خطط عمل السياسة الأوروبية للجوار،ةالشراك

العدالة "ج ميدا المتعلق بسياسة لقد ازداد الغلاف المالي المخصص لبرنام. من هذه المشاريع بعضا والأوروبول
 2002ومنذ إطلاق خطة عمل فلينسيا في  .2006-2003بأكثر من ضعفين وهذا في الفترة  "والشؤون الداخلية

في المتوسط من " ليةالعدالة والشؤون الداخ"مليون أورو، وهو غلاف مالي كُرس للتعاون في مجال  155لحوالي 
غلاف مالي  ، كما خصص)مليون أورو 15( MEDA JHA II)(و) يين أوروملا MEDA JHA I  ()6( خلال برنامجي

والشؤون  العدالة"متوسطي في مجال -وذا أصبح التعاون الأورو. المستوى الثنائيعلى  مليون أورو 134,2قُدر بـ 
التعاون في ية بعملية تعاونا مضافا بشكل ضروري وإلزامي إلى العلاقات الثنائية التقليدية بين البلدان المعن" الداخلية
لتطبيق وتمويل كوسيلتين  MEDAو TACIS 3، تم استبدال كل من برنامجي  2007ومع حلول عام . المتوسط

العدالة "متوسطي في مجال -بما فيه التعاون الأورو– الآسيوية الوسطى والمتوسطية-الشرقية التعاون في المنطقتين
والآن، يوزع التمويل في هذا اال عبر بلدان . الجوار الأوروبية بوسيلة أخرى وهي سياسة -"والشؤون الداخلية

، حيث نلمس ميزات تجديد تنفرد ا سياسة الجوار الأوروبية في هذا الشأن؛ فهذه 4الحوض المتوسطي ومناطق
تعاون عبر حدودي وخلق نوع من التسهيل في الحكم عن طريق خلق صندوق الجوار  السياسة تسمح بإقامة

يحدد . 5ثمار والذي يعني بتلك البلدان التي تحرز التقدم الأكبر في تطبيق خطط العمل التي صادقت عليهاللاست
السلم،  ).1 :والخاصة بالجيران الجنوبيين، ثلاث مجالات للتعاون 2013-2007 الإتحاد في إطار البرمجة الإقليمية للفترة

كانت تلك المرة الأولى التي يحدد فيها . المساواة بين الناس ).3، التنمية الاقتصادية المستدامة ).2 العدالة والأمن،
متوسطي وكمجال أول للتعاون مع الجيران -كمجال مشترك للتعاون الأورو" العدالة، الأمن والهجرة"الإتحاد 

ت حددت بدلا من االا  2006- 2002المتوسطيين، حيث أن الورقة الإستراتيجية الإقليمية سابقا وفي الفترة 
تعزيز مبادرات  ).2متوسطية للتبادل الحر، -تحقيق منطقة أورو ).1 :الثلاث السابقة الذكر، خمسة مجالات أولية

 ).5، ترقية دولة القانون والحكم الراشد .)4متوسطي المستدام، -تطوير التكامل الأورو ).3 ،ةالبنى التحتية الإقليمي
أحد أهم الأهداف هنا في تطوير إجراءات بناء الثقة بين  يكمن. 6تقريب الشراكة أكثر إلى شعوب المنطقة

الشركاء المتوسطيين في مجال السلم والحماية المدنية على سبيل المثال، كما أن الهدف لن يتحقق إلا بتطبيق قانون 
تعاون لذلك، تؤكد الورقة الإستراتيجية الإقليمية على ضرورة ال ةوكنتيج. الإرهاب يعنى بإدارة عمليات مكافحة

                                                
1 European Commission and EuroMed Regional and Bilateral MEDA Co-operation in the Area of Justice, Freedom 
and Security. Information Note. 2003, p. 5 
2 Sarah Wolff, “Judicial and police cooperation in the Mediterranean: EU’s institutional actorness by the 
backdoor?”, op. cit., p.5. 

برنامج أوروبي مخصص لدول أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، وقد ألغي هذا البرنامج كما ألغي ميدا وعوضا ببرنامج واحد يشمل  TACIS كان 3
 .)ENPI )European Neighbourhood Policy Instrument: الآسيوية الوسطى والمتوسطية-المنطقيتين الشرقية

4 Sarah Wolff, “The Mediterranean dimension of EU’s internal security”. op. cit., p. 163. 
5  Ibid., pp. 163-165. 
6 European Commission (2002). 
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، وبناء الثقة -كما سنرى ذلك لاحقا–تسيير موجات الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية : في االات التالية
من خلال تبادل أفضل الممارسات وتقديم العون في مجال الاتصالات والتقنيات من جهة وكالات الشرطة 

  .1ووكالات تطبيق القانون
  

  المطلب الثاني
  

  "تسيير الحدود"إلى " مراقبة الحدود"من : حدود الإتحاد الأوروبيالهجرة خارج تجريم 
  

أصبحت الهجرة إحدى أكبر القضايا الديناميكية التي تواجه صناع السياسة في "
المقيمين في أوروبا ’ الأجانب‘فبوجود الملايين من  ...أوروبا المعروفة بتغير حدودها

ا أمام صناع السياسة الأوروبيين، اليوم، تطرح قضايا الهجرة تحديا خطيرا ومتأزم
انب والحقيقة فإن العديد من الأج. ابرين على التعامل مع زيادة ونمو الجماهير

يمكننا أن نبين أنه في كل بلاد أوروبية غربية  –أصبحوا سكانا مقيمين ودائمين 
ظهرت الهجرة كقضية بارزة إلى السطح رغم أن تجارب وخبرات بعض القضايا 

المشاة  ي أوسع من ناحية تمركزها الخارجي من نظيراا من القضاياالأخرى ه
  ) (Lahav. Gallya قاليا لاهاف     ".2..لها
 

حيث يعتبر المهاجرون كتهديد (إن الهجرة هي من قبيل الرهان الأمني منذ أن تمت أمننتها خلال الثمانينيات    
إن الربط . 3)العمال كعمال مغتربين(في السابق لمعالجة اقتصادية  ، بينما كانت تخضع)للهوية الوطنية المحددة ثقافيا

بين الأمن والهجرة وكيف تصبح هذه الأخيرة، عبر خطاب اجتماعي وسياسي مسألة أمنية قضية هامة يحللها 
ليست فقط مجرد " بالنسبة لأوروباالهجرة مشكلة أمن كبرى "ن مقولة ديديي بيغو بطريقة جيدة لما يقول إ

" بقوة المفردات"والتي تحولها " قوة صيغة مضمون الكلام التي تغير المدلول الاجتماعي لمفهوم الهجرة"ة، بل ملاحظ
إن حوض المتوسط، كما هو واضح، يحتوي على منطقة إستراتيجية هامة . 4إلى مسألة أمن تحُل بوسائل خاصة

والاجتماعية للبلدان الجنوبية من الضفة المتوسطية بالنسبة للإتحاد الأوروبي،كما تعد الشروط السياسية والاقتصادية 
مصدرا لعدم استقرار الهجرة والجماعات الأوروبية وهذا نظرا للمد والتعبير الأصوليين والإرهاب والمخدرات 

فهي كلها مخاطر لها . والجريمة المنظمة التي تنساق إلى الضفة الغربية جراء استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية
لذلك، كانت اهتمامات هذا الأخير منصبة على . اا السياسية على كل من الإقليم الجنوبي والاتحاد الأوروبيتأثير

                                                
1 Sarah Wolff, “The Mediterranean dimension of EU’s internal security”, op. cit., p. 165. 
2 Joanna Apap, The Rights of Immigrant Workers in the European Union An Evaluation of the EU Public Policy 
Process and the Legal Status of Labour Immigrants from the Maghreb Countries in the New Receiving States 
(London: Kluwer Law International, 2002), p. 49. 
3 Dario Battistella, Théorie des relations internationales (Paris : Presses de sciences politiques, 2003), p. 453. 

 .31.عبد النور بن عنتر، المرجع السابق، ص 4
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والإتحاد الأوروبي اليوم متخوف بشكل مفرط من . 1علاقات التعاون مع البلدان المعنية لتقليص مصادر اللاإستقرار
عبارة عن لاجئين اقتصاديين يهددون تماسك  ينهاجرمجتمعاته بشكل يصبح فيه الماستمرار الهجرة السرية نحو 

، حيث با الهجرة بالتطرف الإسلاميوقد ربطت النخب السياسية اليمينية في أورو. واندماج اتمعات الغربية
أصبح يدرك التهديد الإسلامي من زاوية نقل الفوضى عبر قنوات الهجرة؛ فانتشار ظاهرة الاغتراب بين الفئات 

لمهاجرة من دول الجنوب ومشاكل الاندماج، يجعل هذه الفئات قابلة للتسييس من قبل الحركات المتوسطية ا
الإسلامية والتي ظهر تأثيرها في زيادة تأكيد اتمعات المسلمة في أوروبا على هويتها الثقافية والحضارية المتميزة، 

هاجس أمني مقلق لدى دول شمال المتوسط وبذلك تصبح قضية الهجرة مرتبطة بقضية الهوية، ومن ثم تتحول إلى 
الذي تراجع مؤخرا حسب  معدل النمو الديمغرافيأكثر من ارتباطها بزيادات  2خاصة عندما ترتبط بمسارات العنف

د معدل النمو الديمغرافي على سبيل حدفإذا كان ي .إحصائيات حديثة للعديد من الدراسات الديمغرافية في المتوسط
%  2.4بأوروبا الشرقية بينما كان يحدد بنسبة %  0.3و في أوروبا الغربية % 0.1ية العقد الماضي بـ المثال، في بدا

 % 34في إفريقيا، بل وكان يتوقع لحصة أوروبا من العدد الإجمالي للسكان أن يرتفع إلى  % 3في بلدان المغرب و
بين  الديمغرافيتبين تواصل التلاقي  ،لديمغرافية، فإن الإحصائيات الأخيرة التي توصلت إليها الدراسات ا20503عام 

فمعدل الخصوبة، الذي استخدم . بلدان شمال وجنوب المتوسط بإيقاع ثابت خلال السنوات العشرين الماضية
، يدلّ على أنّ لبنان وتونس والمغرب وتركيا أو إيران بلغت قد الإسلاميةلإضفاء صورة منفرة عن العوالم 

. في طياا متغيرات سياسية لا مفر منها الديمغرافيةتحمل هذه التحولات . البلدان الأوروبية مستويات تقرا من
الواحدة في استقصاء  للمرأةولد  2.19، حتى وصل إلى 1975ففي المغرب، ما انفك معدل الخصوبة يتراجع منذ 

وهذه حال ). طفل للمرأة الواحدة 1.84(وفي المدن، بات المعدل أدنى من عتبة تجديد الأجيال . 2009-2010
اقتصادية وحتى -ثقافية والسوسيو-البسيكوالهجرة بمقارباا  وحاليا، تتصدر قضية. 4تونس منذ عقد من الزمن
الديني مسألتان تثيران قلق وتخوف صناع القرار الأوروبيين على مستوى المفوضية -بعدها الديناميكي السياسي
فالمسألة الأولى تطرح معضلة كيف يمكن تقليص أو تخفيض الهجرة غير الشرعية . سواءوالدول الأعضاء على حد ال

لكن  5وفي نفس الوقت العمل على استيراد اليد العاملة المؤهلة من خارج الإتحاد في إطار سياسة الهجرة المنتقاة؟
ياسية والقانونية للبلدان المتوسطية هل تأثر سياسات وقوانين الإتحاد المتعلقة بالهجرة في التغيرات الاجتماعية والس

                                                
1 Joanna Apap, op. cit., p.111.                                                                 

 .10.، ص2008ماي -3، العدد، العالم الاستراتيجيول في مفهوم الأمن وانعكاساته على الترتيبات الأمنية في المتوسط، مصطفى بخوش، التح 2
3 Philippe Marchesin, Les nouvelles Menaces: Les relations Nord-Sud des années 1980 a nos jours (Paris: KATHALA, 
2001), pp.63-64 

   .2011أوت  29، تم تصفح الموقع يوم "غرافيا والسكان في العالم العربيالديم"يوسف كرباج،  4
<http://www.mondiploar.com/article3516.html?PHPSESSID=5585ce976940ff3bb9856eab3b9f0e26> 
5 Jeroen Doomernik and Michael Jandl, “Migration as a European policy challenge”. In. Jeroen Doomernik and 
Michael Jandl (eds). Modes of Migration Regulation and Control in Europe (Amsterdam, Amsterdam University 
Press, 2008), p. 20. 
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متعلقة بالهجرة في المتوسط  1وبالأخص بلدان الجنوب؟ وإن كان الأمر كذلك، هل يمكن بلورة سياسة عامة أمنية
من خلال نقل المعايير الأوروبية ضمن سياسات الهجرة؟ ثم ما هي نتائج سياسات قبول الاختيارات القانونية 

الخ؟ ...بل الأنظمة الأصلية والمتجذرة في هذه البلدان بما فيها الجماعات المعارضة، الدين،والسياسية الأوروبية مقا
وبمنطق أوسع، كيف يؤثر القانون الأوروبي ذو المعايير العالمية على بلدان جنوب المتوسط  لتتبني معايير أوروبية 

  تكون متوسطية في بعدها؟
. لية لأفكاره السياسية حتى يستطيع نقلها خارج حدوده الإقليميةيعمل الإتحاد الأوروبي على خلق شروط مثا   

ودوله الأعضاء الفواعل الوطنية إلى بيئة سياسة تتجاوز  الديناميكي بين الإتحاد التفاعلوفي هذا السياق يستدرج 
، وهذا حتى يتم وتجعل النظام السياسي الداخلي قادرا على التأثير الخارجي" الإقليمي"الفواعل الوطنية في إطارها 

استغلال مفاهيم نقل السياسة لإلقاء نظرة جديدة على تبادل الأفكار والوسائل السياسية ونماذج السياسة عبر 
ت الإتحاد في كيفية إحداث نقل سياسا في هذا الصدد تقترح هذه الدراسة إطارا تحليليا للتحقيق. الإتحاد الأوروبي
لخلق سياسات وبنى وقوانين في  2الأوروبية التأثير في عملية النقل بواسطتها تستطيع المؤسساتوالطرق التي 

  .لتلك السارية داخل الإتحاد الأوروبي موالية المتوسط
قبل التطرق إلى الإجراءات الأخيرة المتخذة لتسيير تدفقات الهجرة في المتوسط، لا بأس لأن نذكِّر بما سبقها من   

". العدالة والشؤون الداخلية"لهجرة غير الشرعية ضمن أولويات سياسة إجراءات هامة ساعدت على تطور برمجة ا
لسياسات الإتحاد الأوروبي في قضيتي الهجرة واللاجئين ضمن اتفاقية تامبر في " البعد الخارجي"لقد تم رسميا ضم 

قراراا، ذكرت وإثر ". العدالة والشؤون الداخلية"، وقد كان ذلك في إطار الس الأوروبي الخاص بسياسة 1999
" مدمجة في تعريف وممارسات النشاطات والسياسات الأخرى للإتحاد"الرئاسة بأن هذه المخاوف يجب أن تكون 

ومنذ ذلك الحين، ظهرت بوضوح كل من الشراكة مع الدول المصدر لهذه الظاهرة . بما فيها العلاقات الخارجية
إلا أن التعاون الأوروبي في مثل هذه  ".لة والشؤون الداخليةالعدا"في خطة عمل مجلس " الخارجي العملي النشاط"و

قرارا  ، تبنى البرلمان الأوروبي1987 فسابقا وفي. في ممارساته اليومية" بعدا خارجيا"القضايا سبق له وأن عرف 
                                                

الأمنية أسلوبا محددا من نمط الأعمال التي يتخذها اتمع أو اتمعات جماعيا أو عن طريق ممثلي هذا اتمع لمعالجة مشكلة أمنية  تعد السياسة العامة 1
  :أُنظر. معينة لتحقيق مصلحة عامة لكافة أفراد اتمع أو لفئة محدودة منه

  30. ، ص)2006، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع: عمان(. 1.، ط"ةرسم وتنفيذ وتقييم وتحليل السياسة العام" ،محمد قاسم القريوتي
انطلاقا . ذلكويعني ذلك أن السياسة العامة الأمنية هي حزمة من القرارات تتخذ لتحقيق أهداف أمنية تعود بالصالح العام على جميع الأطراف المعنية ب

كون أن الجهة المتوسطية تصطدم دوما بالانشغالات الأمنية للقوى الكبرى، كما تمليه : من التعريف الآنف الذكر ونظرا للاعتبارات الموالية وهي؛ أولا
أن السياسات العامة الأمنية تتبع دوما بممارسات عملية؛ فإننا نجد في الجهة المتوسطية خاصة في : طبيعة النظام الدولي لعالم ما بعد الحرب الباردة، ثانيا

لإتحاد الأوروبي الذي يتبنى خطابا مميزا ومدعما بممارسات عملية في علاقاته مع الدول المتوسطية، وهذا طبعا وفقا ظل تصلب عود التكتلات الإقليمية، ا
ولعل ذلك ما خول للاتحاد . وفي مقابل ذلك نلاحظ غياب طرف آخر إما يضاهيه أو يخاطبه على الأقل بصوت واحد. لعوامل سياسية، وبنيوية معروفة

 .صياغة مشاريع أمنية في المتوسط مما أهله ليكون فاعلا أساسيا في السياسة العالميةالأوروبي الإنفراد ب
2 Simon Bulmer, David Dolowitz and others, Policy Transfer in European Union Governance: Regulating the 
utilities (London: Routledge, 2007), p. 1. 
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لاحظ ضرورة تحسين التعاون الاقتصادي والسياسي مع الدول المصدر لظاهرة بخصوص الحق في اللجوء، وقد 
لأفكار لدى إبلاغات تبعت أيضا هذه ا. وضمان حماية حقوق الإنسان ة، وهذا دف استقرار اقتصاديااجراله

، التي أكدت على الحاجة لمكافحة ظاهرة الهجرة وهذا بالتعرف على أسباا الجذرية 1994و 1991 المفوضية بين
والتجارة  ة للإتحاد، بما فيها سياسات التنميةجميع السياسات الخارجي معومن خلال دمج سياسات الهجرة واللجوء 

" الركيزة الثالثة"نه في إطار إلا أ. اخلية والخارجيةالسياستين الدالمساعدات الإنسانية وكذلك وحقوق الإنسان و
من معاهدة ماستريخت، افتقرت كل من المفوضية والبرلمان الأوروبيين إلى القدرات والكفاءات الرسمية لتشكيل 

بالمقارنة مع المقاربة التوسعية الوقائية التي  .1لس، كما أن هذه الاقتراحات الأخيرة لم يتبع منحاها أيضاأجندة ا
تخاطب العوامل التي تدفع بالمواطنين إلى هجر بلدام الأصلية؛ فإن الوزراء الأوروبيين المختصين بقضايا الهجرة 

العدالة والشؤون "قضايا  2"نقل"وهذا من خلال عمليات  ركزوا على قمع تدفقات الهجرة غير المرغوب فيها،
3جهاز التحكم عن بعد "تدعى باسم هذه  "النقل"عمليات كانت أيضا  ."الداخلية

 “remote control”  ا تعمللأ
تنسيق سياسات التأشيرة، إدخال : وضعت الوسائل السابقة. م المشتركعلى نقل محل الحكم أيضا بعيدا عن الإقلي

وضع ضباط الاتصال الوطني المتبادل من الوزارات الداخلية في مطارات البلدان ولية القانونية للناقل وكذلك المسؤ
هذا الإجراء أحادي الجانب كان . المصدر للهجرة وهذا بغرض التحقق من عملية التوثيق التي يتم تفحصها كليا

واضحة، محركا لبلدان العالم الثالث نحو مراقبة إلى جانب النتائج الخارجية الالمختلف عن الإجراءات السابقة 
كما تم تجنبه منذ  .”safe third 4country’ rule“" البلد الثالث الآمن"تدفقات الهجرة إلى أوروبا من خلال تبني مبدأ 

لحد اليوم، فإن هذا المبدأ يسمح للدول الأعضاء بالتبرؤ من إدعاءات اللاجئين وإعادة بعث ومطلع التسعينيات 
الطلب إلى البلدان الثالثية أين بإمكان اللاجئ أو اللاجئة أن تقدم طلبا للحصول على حق اللجوء، بشرط أن 

كانت تكمن الخطوة التالية في جعل البلدان . المعاهدات الدولية الأساسية الخاصة باللاجئين طرفا فيتكون الدولة 
 تسليم المهاجرينتعلق بالتعاون الموسع في قرار اتفاقيات إعادة الثالثية تتحرك داخل نظام الإتحاد الأوروبي الناشئ والم

و الشرق زودت حيث أن سياسة التوسع نح .19915كما هو متفق عليه في إعلان مجلس إدنبرة الأوروبي لعلم 
لخاص للإتحاد واحديثا بالنظام الناشئ  بإطار يربط بلدان أوروبا الوسطى والشرقية التي تبنت الديمقراطيةالإتحاد 

  "المشروطية"الحال في االات السياسية الأخرى، فإن مبدأ كما هو . بمراقبة الهجرة والسيطرة عليها
                                                

1 Sandra Lavenex, “The External Face of Europeanization: Third Countries and International Organizations”. In. 
Thomas Faist and Andreas Ette (eds). The Europeanization of national policies and politics of immigration between 
autonomy and the European Union (New York: PALGRAVE MACMILLAN: 2007), p. 247. 
2 C. Boswell, ‘The “External dimension” of EU immigration and asylum policy’, International Affairs 3 (2003): p. 
38. 
3 A. Zolberg, “The archeology of “Remote control”’. In. A. Fahrmeir, O. Faron and P. Weil (eds), Migration control 
in the North Atlantic world ( New York: Berghahn Books, 2003), pp. 195,196. 
4 Sandra Lavenex, “The External face of Europeanization: third countries and international organizations”, op. cit., 
p. 248. 

ات الثنائية ومتعددة الأطراف مع البلدان المصدر أو المعبر للمهاجرين غير الشرعيين، ن الدول الأعضاء تعمل على إبرام وإنجاح الاتفاقيتمت التوصية بأ 5
 .)23: ، ص1992الس الأوروبي . (وهذا لضمان إمكانية عودة هؤلاء إلى أوطام
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“Conditionality principle” القوية في ثبت على أنه الوسيلة ، أالخاص باكتساب العضوية في الإتحاد الأوروبي
الصارمة لظاهرة الهجرة خارج الحدود الإقليمية للدولة في ترقية معايير وقواعد المراقبة  السياسة الخارجية وكذلك

واليوم فإن ديناميكيات المقارنة هي أيضا في أيدي المرشحين الجدد . 1القومية الواحدة العضو في الإتحاد الأوروبي
ول د ودون أن نفصل أثناء التحليلهذا،  .2)تركيا، يوغسلافيا سابقا(المحتمل انضمامهم إلى العضوية الأوروبية 

في هذا الإطار يتضمن الشكل رقم . الجنوب التي انتقلت دائرة الاهتمام نحوها في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية
. منها ستة دول أعضاء وثلاثة دول غير أعضاء في الإتحاد الأوروبي- الة تجريبيةلحتحليلا مقارنا لتسعة دراسات  )7(

ا، يتبع التحليل بظهور سياسات شبه مؤسساتية لسياسة الهجرة عموم ).7(اختيار الحالة موضح في الشكل رقم 
 للاندماج الأوروبي وما تشتمل عليه من " الدوائر المركزية"الأوروبية، انطلاقا من رسمنا لهذه السياسات من خلال 

  غير دوائر محيطة ا حتى يتسنى لنا فهم اتجاهات وطريقة عمل هذه السياسات الأوروبية حيال ظاهرة الهجرة
  

  
                                                

1 R. Byrne,  G. Noll and J. Vedsted-Hansen, New asylum countries? Migration control and refugee protection in an 
enlarged European Union. (The Hague: Kluwer Law International. 2002). 
2 Sandra Lavenex , “The External face of Europeanization: third countries and international organizations”, op. cit., 
p. 248. 
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  .1ضمن الدائرة التي م دراستنا هذه الشرعية
بالرغم من . في كل من ألمانيا والسويد واليونان وإسبانيا" شنغن"منطقة  يتمثل المركز الداخلي للدول الأعضاء في    

في اد منها دخلت إلى الإتح ، إلا أن كل واحدة"شنغن"وفي منطقة  ربعة هي عضو في الإتحادأن كل هذه البلدان الأ
إلى هذا ، بينما انضمت لأعضاء المؤسسين للإتحادوقت يختلف عن نظيره لدى الدولة الأخرى؛ فألمانيا تمثل أحد ا

وأخيرا، تمثل السويد المنضمة إلى الإتحاد . من اليونان وإسبانيا أثناء توسعه نحو الجنوب في الثمانينياتكل الأخير 
وتشمل ". شنغن"الدول الأعضاء، كما تعتبر دولة غير عضو في منطقة ، الدائرة الثانية الخاصة ب1995فقط في 

الدائرة بريطانيا كدولة عضو ذات الخبرة في مسار التكامل الأوروبي، حيث كان لها وأن انضمت إلى الإتحاد في 
أخيرا، و. ، كما تمثل أيضا موطن التوسع الشرقي الأوروبي2004في ماي  بدورها إليه ، وبولندا التي انضمت1973

على المدى الطويل، وهما في الإتحاد مع إمكانية الالتحاق به  تشمل الدائرة الثالثة دولتين اثنتين غير الدول الأعضاء
كما تتضمن هذه الدائرة حالة ثالثة للدراسة والتي تتعامل مع الجهود الأوروبية لضم واحتواء الدول . تركيا وألبانيا

تكمن أهمية  .لهجرة كالمغرب على سبيل المثال، كما هو مبين في الشكلضمن جهود السيطرة على ا ااورة
البلدان وقوانين الهجرة ى سياسة الإتحاد الأوروبي علكيف يؤثر : عن السؤال التاليالإجابة هنا في دراستنا 

 2بتاتا للانضمام؟المرشحة غير المتوسطية 
التي طغت إلى السطح في  الآونة الأخيرة مثل الهجرة وأيضا  تؤكد الورقة الإستراتيجية الإقليمية على أن القضايا   

تطوير تتطلب "مكافحة الإرهاب والمتاجرة بالبشر وغسيل الأموال والأشكال الأخرى التي تتخذها الجريمة الدولية 
هذا في  وتمتين الروابط بين السلطات القضائية وسياسات كل من الإتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين، و تالعلاقا

تمكن الإتحاد من تمويل بعض المشاريع الخاصة ". بين بلدان ضفتي المتوسط تسياق تعميق الحوار وتعزيز الاتصالا
إذا كانت بعض المشاريع دف إلى دمج بعض . 2006وهذا حتى مطلع  AENEAAبالهجرة من خلال برنامج 

وضع أيضا من  2008- 2004أورو خلال الفترة مليون  250، فإن اختصاص هذه الميزانية المقدرة بـ3المهاجرين
الذي يديره الحراس الأسبان  (Seahorse)قدم مشروع . أجل إنجاز النشاطات الخاصة بإدارة وتسيير الحدود

المدنيين، مليونان لمنع الهجرة غير الشرعية إلى جزر الكناري، وهذا بالتعاون مع الدول التي تعتبر مصدرا أو معبرا 
إلا أن هذا المشروع تم استبداله ). المغرب وموريتانيا والسينيغال وجزر الرأس الأخضر(الشرعيين  للمهاجرين غير

                                                
1 Andreas Ette and Thomas Faist, “The Europeanization of national policies and politics of immigration: research, 
questions and concepts”. In. Thomas Faist and Andreas Ette (eds). The Europeanization of national policies and 
politics of immigration between autonomy and the European Union (New York: PALGRAVE MACMILLAN: 2007), p. 
11. 
2  Ibid., p. 13 

بالإضافة إلى ) أورو 500،276،74( لدعم ودمج مركز النساء المهاجرات بالمغرب  Caritasتمثل هذه المشاريع على سبيل المثال في مشروع كاريتا ت 3
  :أنظر (UNHCR)جئين التابعة للأمم المتحدة بمصر مشاريع تستهدف اللاجئين وطالبي اللجوء وهذا بالمشاركة مع اللجنة العليا لشؤون اللا

<http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/migration-asylum/documents/projets_aeneas>. Consulted on 12-11 
2009. 
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وهو اال  1ببرنامج دقيق ومحدد في إطار التعاون مع البلدان الثالثية في مجال الهجرة واللجوء 2007منذ حلول 
، فقد خصصت 2008أما بالنسبة لعام . شروعوهذا من أجل اختيار الم" طرق المهاجر"الذي تم توجيهه نحو مفهوم 

مليون أورو، في حين وضعت تدفقات وموجات الهجرة الآتية من الضفة الجنوبية  33له ميزانية قُدرت بحوالي 
للمتوسط، كأولوية هامة ضمن السياسة الأوروبية للهجرة في المنطقة المتوسطية، حيث خصص لها غلاف مالي قُدر 

  ".2الملكية المشتركة"و" التسيير المشترك"كد هذا البرنامج الدقيق على مفهومي يؤ. مليون أورو 14بـ

أعلن الإتحاد الأوروبي في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية عن إطلاق المفاوضات فيما يتعلق باتفاقيات إعادة   
وروبية؛ فالهدف وراء إبرام تسليم المهاجرين كمسألة أولوية في علاقاته مع البلدان الشريكة في سياسة الجوار الأ

المغرب، على سبيل المثال، أدى إلى عقد اجتماع لتسعة دورات  مع هذه الاتفاقيات الأوروبية لترحيل المهاجرين
في حين طالب المغرب مقابل انصياعه . يتم إاء أية اتفاقية، لكن في الوقت الحاضر، لم 3تفاوضية على الأقل

بالعديد من الطلبات بدوره، من بينها تسهيل الحصول على التأشيرة مرفقة بزيادة للطلبات وللقرارات الأوروبية 
كما أنه طالب بالمزيد من الأموال ليتمكن من التعامل . الاقتصادية-معتبرة من الأموال المخصصة للتنمية الاجتماعية

أكد عدد . كمعبر إلى أوروبامع المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء الكبرى لإفريقيا والذين يتخذون المغرب 
المقاربة "من المشاركين في المفاوضات مع المغرب، بأن هذه المحادثات ساهمت في توضيح وتفصيل ما يسمى بـ

تشكل . 2005في نوفمبر  حول الهجرة، التي طالما دعا إليها الإتحاد الأوروبي، وهذا منذ قمة محكمة هامتون"الشاملة
تحاول هذه المقاربة في هذا الصدد، . طيط جملة من الاتفاقيات في مجالٍ له ميزة التحركيةالمقاربة الشاملة محاولة لتخ

بتعبير آخر، تسعى هذه المقاربة الشاملة لإحداث . إرضاء كل من طلبات الإتحاد الأوروبي وطلبات البلدان الشريكة
الهجرة غير الشرعية، وبين طلبات  توازن بين رغبة الإتحاد في جعل البلدان الشريكة تعمل وتنشط أكثر لمحاربة

البلدان الشريكة المتعلقة بتقديم العون لها من قبل الإتحاد، وهذا بفتح قنوات الهجرة الشرعية وتسهيل الحصول على 
 . 4الاقتصادية-التأشيرة وكذلك المساعدة لإحداث التنمية الاجتماعية

لة ومتوازنة بخصوص الهجرة، تجديدا ولا ابتكارا داخل لم يكن الخطاب السياسي المحاط بالحاجة إلى مقاربة شام  
أما من ناحية إصدار الوثائق . الإتحاد الأوروبي، بل هو يعنى فقط بتقديم تفصيل للإجراءات التطبيقية لسياسة الهجرة

قة تمثلت الوثي. الخاصة ذه السياسة، فقد تطورت هذه المقاربة الشاملة بسرعة مدهشة خلال السنوات الأخيرة

                                                
  :للإطلاع على برنامج عمله السنوي أنظر  1

<http://ec.europa.eu/europeaid/where/worldwide/migration-asylum/documents/annual_action_programme> 
Consulted  
on 02-05-2010 
2 Sarah Wolff, “The Mediterranean dimension of EU’s internal security”, op. cit., p. 165. 

  :أُنظر. 2006تم عقد ثمانية دورات، أما الدورة التاسعة فقد عقدت في ماي  2005 فيمع اية شهر نوفمبر  3
<http://www.libertysecurity.org/article614.html>  Consulted on 16 June 2009. 
4 Nicole Wichmann, op. cit., p. 13. 
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تركز الوثيقة بصورة دقيقة . 1الأولى في إبلاغ المفوضية المُتبع بإمضاءات لقرارات الس الأوروبي لمحكمة هامتون
هناك سنة واحدة "على التعاون مع الجيران المتوسطيين والدول الإفريقية، وقد استكملت وتممت بالإبلاغ على أن 

كما . يان ميزانية السنة الأولى من تطبيق المقاربة الشاملة حول الهجرة، وهو الإبلاغ الذي يرسم ب"2لتطبيق المقاربة
، Circular migration*3؛ الأول حول الهجرة الدائرية تتوجت العملية المعنية بتفصيل المقاربة الشاملة بتبني ابلاغين

تسند هذه الوثائق . 2007في ماي  4الشاملة على الجيران في الشرق والجنوب الشرقيوالثاني حول تطبيق المقاربة 
. تعبر عن المقاربة الشاملة ةإلى النصوص الأخرى الخاصة بالهجرة، وهذا ما يجعلنا نستنتج بأن هذه الإبلاغات الأربع

وإبرام عقود الشراكة حول الهجرة عن إدراج قائمة تخص التنازلات التي  ر الإبلاغ الخاص بالهجرة الدائريةأسف
وتسيير الحدود وتبادل دة تسليم المهاجرين حق إعاروبي من لدن البلدان الشريكة والمتمثلة في يطلع إليها الإتحاد الأو

. للإتحاد الأوروبي المعلومات، كما يعدد هذا الإبلاغ الالتزامات القابلة للتطبيق التي تقع على عاتق الدول الأعضاء
، والمعنية بالدرجة الأولى بالعمال تحادو الإتحسين قنوات الهجرة الشرعية نحب  الإبلاغ في هذا السياق، يوصي

شغال التي دخلت حيز اللازمة لمراقبة ومجاراة الأ الآلياتالموسميين وأولئك من ذوي الكفاءة العالية، مؤسساً بذلك 
تأشيرات مقتضيات الأعمال، مدعما بذلك بناء الإمكانيات المتعلقة بالهجرة وتلك الخاصة بإصدار  التطبيق وكذلك

إذا كانت علاقات الإتحاد الأوروبي مع جيرانه الشرقيين فيما يتعلق . لفئات معينة من الأشخاصول المتعدد الدخ
بقضايا الهجرة قد أحرزت تقدما كبيرا وملحوظا في إطار المقاربة الشاملة التي كان لها وأن جنت ثمارها في الجهة 

عموما، بإمكاننا . من المتوسطالأخرى لضفة الجنوبية في ا -وإن كان نسبيا–الشرقية، فإا بدأت تأخذ حذو ذلك 
أن نلمس التزاما واضحا من جانب البلدان الشريكة المتوسطية لتكثيف التعاون مع الإتحاد الأوروبي لمحاربة الهجرة 

ل على أم) المغرب( الاتفاقيات الأوروبية لترحيل المهاجرينغير الشرعية؛ وهذا من خلال رغبتهم في التوقيع على 
هو الحال لدى الجيران  كما الفرونتاكسمع أن تنضم هذه البلدان إلى ترتيبات أعمال التعاقد لإبرام اتفاقات 

وهذا ما يجعل الإتحاد في المقابل، يلزم نفسه بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لدى هذه البلدان . الشرقيين
لية تحرك الأشخاص فقط مع البلدان التي تحرز التقدم وتسهيل الحصول على التأشيرة وعقد شراكات حول قاب

سنحلل كما -" العدالة والشؤون الداخلية"ايا نقل قضفيما يتعلق ب الأكبر في خطط عمل سياسة الجوار الأوروبية
فالإتحاد الأوروبي يزود شركائه المتوسطيين بالخبرة والدعم في كيفية إدارة وتسيير هؤلاء . المبحث التاليذلك في 

للهجرة غير الشرعية في إطار برنامج الحماية الإقليمي، الذي يحاول تسهيل الحركة بين الإتحاد وشركائه بما فيهم 
                                                

1 European Commission, “Communication on Priority actions for responding to the challenges of migration: First 
follow-up to Hampton Court”, COM  621, Brussels, 30.11.2005. 
2 European Commission, “The global approach to Migration one year on: Towards a comprehensive European 
migration policy”, COM 735 final, Brussels, 30.11.2006. 
3 European Commission, “Communication on Circular Migration and Mobility Partnerships between the European 
Union and Partner Countries”, COM 248 final", Brussels, 16.5.2007. 

 . لةتنقل المهاجرين، عودم، إقامتهم المؤقتة حسب حاجيات الدول المصدرة والمستقب )(Circular migration تخص الهجرة الدائرية* 
4 European Commission, "Communication on Applying the global approach to Migration to the Eastern and South-
Eastern Regions Neighbouring the European Union”, COM 247 final, Brussels, 16.5.2007. 
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وبشكل عام، تتميز المفاوضات . المتوسطيين، كما أنه يقدم تشجيعات في الميدان العلمي من أجل إدارة الحدود
بقي أن نرى كيف . ة وترقية وتحسين المهارات الناعمةالحوافز المادي منبشأن الهجرة غير الشرعية بمزيج مميز 

  .وسط تتبنى تغييرات في سلوكيااستنجح هذه الإستراتيجية في جعل البلدان الشريكة في المت
لعل أكبر الإنجازات التي تصب في الأمن الأوروبي لحد الساعة فيما يخص إمكانية بلورة سياسة عامة أمنية متعلقة   

" العدالة والشؤون الداخلية"الأمنية الأوروبية لقضايا  "المناولة"ـسط، أو ما يمكننا التعبير عنه ببالهجرة في المتو
الذي " تجريم الهجرة"قانون  2008، هي التوصل إلى تبني دول الجنوب في أواخر المنطقةالمتعلقة بقضايا الهجرة في 

وروبية، مع ضرورة تبني وجهة نظر الأكثر يعكس بوضوح مدى مخاوف الهجرة في سياسة العلاقات الخارجية الأ
. لاحقا سنرىشمولية لموضوع الهجرة، هذا رغم التباين في مواقف دول الجنوب بخصوص قانون التجريم كما 

، 1الدول المصدرة لها ل في السيطرة على حركات الهجرة داخلولكي يحقق الإتحاد الأوروبي هدفه الأولي والمتمث
للدول الخارجية ) المراقبة( ة أدت إلى تصدير التأشيرةلمهاجرين لبلدام، فإن هذه المقاربولكي يضمن عودة هؤلاء ا

وسياسات الهجرة غير الشرعية إلى بلدان العالم الثالث، وهي سياسات تبدو متزايدة في طرحها وتطبيقاا للإتحاد 
يظهر اليوم فعلى سبيل المثال، . ن غير الشرعيينحتى تتبناها أكثر هذه البلدان بقوانينها المتشددة التي تعاقب المهاجري

بشكل عملي صب مخاوف الهجرة في سياسة العلاقات الخارجية للإتحاد الأوروبي مع وجهة نظر تتعلق بتبني المقاربة 
الموسعة لظاهرة الهجرة وهذا حتى يتحقق الهدف الأولي في السيطرة على حركات الهجرة المتدفقة من الدول المصدر 

أدت هذه المقاربة إلى نقل الحدود الخارجية المرسمة للإتحاد الأوروبي وهي التأشيرة . 2جرين وضمان عودمللمها
قوانين صارمة لمعاقبة المهاجرين  الشرعية، إلى البلدان الثالثية التي تبدو بشكل متزايد أا تتبنى وسياسات الهجرة غير

عقوبات جزائية على عدد من البنود التي تفرض  2003ن المغربي منذ يحتوي القانو غير الشرعيين، فعلى سبيل المثال،
تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه . 3بطريقة غير قانونيةعلى المهاجرين المخترقين للحدود ) غرامات مالية وسجن(

 طريقعن حتى يتم تبنيها كرد فعل إزاء المخاوف الأوروبية حول عبور المهاجرين غير الشرعيين العقوبات ظهرت 
على ) غرامات وسجن( عقوبات جزائيةعلى عدد من البنود التي تفرض يحتوي القانون المغربي . 4هذا البلد

تظهر تبني ردا على المخاوف  99ين الخارقين للحدود بدون تفويض من السلطات المعنية بذلك، والمادة المهاجر
هذا على خلاف الجزائر التي تعود . 5)المغرب( دالأوروبية حول عبور المهاجرين غير الشرعيين من خلال هذا البل

مثلها مثل البلدان  2008 عدما عملت على تبنيه في أواخرحكومتها اليوم لتدرس إلغاء قانون تجريم الهجرة ب
                                                

1 Ryszard Cholewinski, “The criminalization of migration in EU law and policy”. In. Anneliese baldaccini and 
Elspeth Guild and Helen Toner (eds). Whose freedom, security and justice? EU immigration and asylum law and 
policy (US and Canada:  HART Published, 2007), p.324. 

  :، فعلى سبيل المثال أنظرروبية الأخيرة هي أوسع بكثير لوثائق الأوعلى أية حال، فإن محتوى هذه المقاربة في ا 2
 European Commission, “Migration and development: some concrete orientations”, COM (2005)390, 1 Sept 2005. 

 .الأجانب والهجرة غير الشرعية لمتعلقة بدخول وإقامةا 03-02المادة  3
4 Anneliese Baldaccini, Elspeth Guild and Helen Toner, Whose freedom, security and justice? EU immigration and 
asylum law and policy (US and Canada: Hart Publishing), 2007, p. 325. 
5 Ibid., p. 325. 
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وهذا بعد أن تبين أن الطابع الردعي في القانون زاد من حدة ظاهرة الهجرة المتوسطية ااورة لها كالمغرب وتونس، 
معاقبة كل شخص يغادر الإقليم "من قانون العقوبات على  175رعية، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة غير الش

إلى  20الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود، وبالحبس شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية تتراوح ما بين 
ايير الأوروبية في الجهة المتوسطية بغية بلورة وهذا ما يؤكد أن دينامية وثقل المع". 1ألف دينار جزائري 60

في المتوسط، لا تزال تطرح العديد من الإشكاليات، فالجزائر من جهة تتماها في سياساا تجاه عامة أمنية سياسات 
الإتحاد الأوروبي من خلال سياستها الريعية ومن جهة أخرى فهي لا تزال تطالب بتجريم الاستعمار وضرورة 

عقدة بعد أن أبرمت اتفاقات الصداقة مع ليبيا وطوت صفحة الماضي السلوك إيطاليا التي تجاوزت هذه الإقتداء ب
أو حتى الاقتداء بالفاتيكان عند الاعتذار عن الكثير من الجرائم باسم الكنيسة وهذا حتى يتسنى للجزائر  ،واعتذرت

  .بعد الحرب الباردة ماإقامة علاقات أكثر توازنا مع شركاء جدد كالأوروبيين في متوسط 
لمغرب على سبيل المثال، فهي تقوم على سياسة الدول المغاربية الأخرى، كا لكننا نجد الأمور تختلف تماما لدى   

الشؤون العدالة و"سألة نقل المعايير في مجال الانخراط في كل المبادرات التي يطرحها الإتحاد الأوروبي ومنها م
لى مدونة الأحوال الشخصية المغربية التي ضافة إطبيق قانون تجريم الهجرة في المغرب بالإ، وهذا ما يبينه ت"الداخلية

وهنا تكمن . سياسات الإتحاد بلتلقي واستيعا "تلميذ مجتهد"ـتعكس بشكل واضح تقديم المغرب نفسه ك
إلى الدول المتوسطية " داخليةالعدالة والشؤون ال"نقل معايير الإتحاد الأوروبي في مجال  المفارقة عند دراستنا لموضوع

  .ومساهمة درجة نجاح الاتحاد في ترسيم معالم قوته المعيارية والمدنية في السياسة العالمية
  

 المطلب الثالث
  

  متوسطي في مجال مكافحة الإرهاب- التعاون الأورو تكثيف: سبتمبر وحكم الركيزة الثالثة 11أحداث 
  

  ".2أجل مكافحة شبكة الإرهابأن نبني شبكة أمن من يجب "           
   )Franco Frattini( فرانكو فراتيني                                                                                  

  
إلا  ،2000و 1993الإرهاب ضعيفة جدا طيلة الفترة الممتدة بين  أوروبا لظاهرة ةكانت الصورة الجانبية لمكافح  

فجأة، أصبح التعاون في مجال مكافحة الإرهاب واحدا من االات . ذلك سبتمبر غيرت منحى 11أن أحداث 
، بل وربما أصبح إحدى - كما سنرى ذلك لاحقا–الأكثر بروزا في التعاون بين الدول الأعضاء للإتحاد الأوروبي 

هيأت المفوضية خلال الأيام التي ". ةالعدالة والشؤون الداخلي"الأسباب المُعجلة والأكثر فعالية في إدماج قضايا 
                                                

 .قسم السياسي، الإصدار الجزائري، ال2010فيفري  10،  الخبر، "الحكومة  تدرس إلغاء تجريم الحراقة"محمد شراق، :  1
2 Franco Frattini, “Internal and external dimension of fighting terrorism”. In. Die Europäische Union im Kampf 
gegen den Terrorismus : Sicherheit vs. Freiheit?, E. Müller and P. Schneider (eds), (Baden-Baden: Nomos, 2006) p. 
135. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


اقتراحين رئيسين لمكافحة الإرهاب، " الحرب على الإرهاب الدولي" جورج بوش الرئيس الأمريكي أعلن فيها
 European Arrest وروبية للمخالفات الإرهابية، وكذلك لمذكرة الاعتقال الأوروبيةووضع تعاريف مشتركة أ

Warrant (EAW) العدالة والشؤون "مجلس اجتمع أعضاء . 1عمليا بين الدول الأعضاء ينتهموإلغاء تسليم الم
 EU counterterrorism“ "الأوروبية لمكافحة الإرهابخارطة الطريق "سبتمبر للاتفاق حول  20 في" الداخلية

roadmap” (ECR) لس الأوروبي الخاص في  حيث صادق على هذه الأخيرة بالإجماعمال كانت أع .2سبتمبر 21ا
، "خارطة الطريق"كم والمعروض في اتخاذ القرار وجدول المواعيد المحالإتحاد الأوروبي خطوة رئيسة في تغيير عملية 

لتنفيذ القرارات المتخذة وتسليم الالتزامات الاستشارية الرسمية إلى البرلمان " إجراء استشارة مستعجلة"والمكلف بـ
أن  فيما بعد أحد العوائق الرئيسة في فعالية حكم الركيزة الثالثة، كما الأوروبي، إلا أن إجراءات التطبيق أصبحت

   .3سبتمبر 11يتحدد بردود أفعال الإتحاد الأوروبي حيال أحداث هذا المظهر من شأنه أن 
بعيدة المدى في أهدافها " طريق خارطة"سبتمبر  20في  "العدالة والشؤون الداخلية"مجلس عرضت قرارات    

، حة الإرهاب داخل الإتحادمكاف: ط الإتحاد الأوروبي، وذلك من خلال عرض أربع مجالات رئيسةوتتعلق بنشا
مع الإتحاد تعاون لك التعاون بين الشرطة ووكالات الاستخبارات الأوروبية، تمويل عمليتي مكافحة الإرهاب وكذ

ونشاطات التحالف  بادراتمهذه بشكل مستمر من خلال " خارطة الطريق"كما تحددت معالم . 4أمريكا
سنقوم الآن بتفحص العناصر الرئيسة  .5تسجيل التقدم الذي تحرزه مؤسسات الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاءو

تحليل حكم الركيزة الثالثة المؤثر على ثلاث مجالات رئيسة  تحاد الأوروبي وكذلكبالإشارة إلى النشاط الفعلي للإ
المؤسسات وكذلك العملية التشريعية، مما يخدم البحث نع السياسة وتشييد فعالية وص: ذات العلاقة ذه الظاهرة

ويساعد فيما بعد في تحليل السياسات الأوروبية المتبعة ضمن مكافحة الإرهاب في المتوسط طبعا بالتعاون مع دول 
  .المنطقة

وهذا بالتحالف مع  والقضائيالقانوني يق كبير للدمج عند تفحص فعالية صناعة السياسة، فإننا نجد أن هناك تعم  
على سبيل المثال، (الجهود المشتركة لضمان تطبيق الدول الأعضاء لتشكيلية واسعة من الالتزامات القانونية الدولية، 

لتطوير عمليات مكافحة "من الجهود  ءكجز لمتحدة، وهو الأمر الذي يعتبروقع مجلس أوروبا اتفاقيات مع الأمم ا
الإشارات الأوروبية ذات الصلة بإرهابي القاعدة المشتبه اد لكل الإتحاستجاب ). "الأوروبيالإرهاب داخل الإتحاد 

 فيهم، بالإضافة إلى الخطط الطموحة لضمان الموافقة الجماعية حول تبديل ترتيبات التسليم الآني للمتهمين بين
                                                

1 Commission, “Proposal for a Council Framework Decision on Combating Terrorism” , COM 521 final, Brussels: 
Commission of the European Communities, 2001. 
2 European Council, “Conclusions and Plan of Action of the Extraordinary European Council Meeting on 21 
September 2001, Brussels: Council of the EU, 2001. 
3 Paul Norman, “Governing the third pillar: institutional development and external relations in Justice and Home 
Affairs before and after 11 September”, op. cit., p. 225. 
4 JHA Council, “Conclusions Adopted by the Council (Justice and Home Affairs) Brussels”, SN 3926/6/01, 
Brussels: Council of the EU, 2001. 
5 Presidency of the Council of the EU, “European Union Action Plan to Combat Terrorism – Update of the 
Roadmap”, Presidency Note to Council (General Affairs), 10773/2/02, Brussels: Council of the EU, 2002. 
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اتفاقية تسليم المتهمين والاتفاقية  مذكرة الاعتقال الأوروبية، والتصديق على كل منحسب الأعضاء للإتحاد الدول 
تعتبر الموافقة على تعريف الإرهاب أمرا ". 1العقوباتقواعد قانون التعريف المشترك للإرهاب و"المُبرمة حول تبني 

نه استغرق ستة ، ولو أ2002جوان  13جوهريا ضمن الإستراتيجية الكاملة، لقد تم تبني القرار ضمن هذا الإطار في 
لقد وضع التعريف الواسع  للإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإرهاب، الأساس . 2الاتفاقية السياسية أشهر بعد عقد

إلا أن ذلك زاد من حدة مشكلة التمييز بين . ، وهكذا الدول الأعضاء للإتحاد لتسهيل تسليم المُشتبه م بين
 ."الإرهاب الدولي" وكذلك) ية أو عبر قوميةعالم التي قد تكون أضرارها" (الداخلية"الجماعات الإرهابية المحلية 

كان  "الإرهاب الداخلي"قترحة لدى المفوضية بخصوص الجماعات الإرهابية بأن لقد أظهرت القائمة المشتركة الم
أثناء الفترة التي شهد فيها العالم . 3ن تلك القائمة استحوذت عليها الجماعات العربيةله أن استثنى بشكل أولي، وأ

وهذا ليس عن طريق  ،ةالمتخذ سبتمبر، أثار التركيز على جماعات العرب نقدا للإجراءات11أحداث تداعيات 
الإحاطة بجماعات أخرى تعمل على نشر العنف السياسي حول العالم؛ ولكن جزئيا عن طريق التخفيف من قبل 

   .4القرار النهائي للمجلس
ول الأعضاء في الإتحاد تطبق الدكيف  1996و 1995 يلعامتظهر اتفاقيات الإتحاد الأوروبي لتسليم المتهمين   
دق افي سبتمبر لم يص. ةالوطني المصادقة متدة إلى ثبوتلاتفاقيات التي كانت متأزمة وممشكلة جراء التأخيرات الما

، حصل هناك تقدم مع ثلاثة 2002 ول الأعضاء، لكن بحلول شهر جويليةعلى هاتين الاتفاقيتين سوى ثلثي الد
فرنسا وإيطاليا  هذه الدول على كلتا الاتفاقيتين في حين تبقى، حيث صادقت ر دولة أخرى عضو في الإتحادعش

دقة عليها والتي أعلنت عن اجاءت هاتان الاتفاقيتان كقوة بين الدول الأعضاء المص .5أول من يضع بصمته الأولى
أوروبية حول  سبتمبر إلى عقد اتفاقية 11داث أدى تركيز مجلس الأمن على تمويل الإرهاب بعد أح. ذلك التأثير

نقل المعلومات الأوتوماتيكية بين "ركائز، على سبيل المثال، الإجراءات التي تتقاطع مع  جميع العمليات العابرة لل
والتوسيع الأوروبي لتجميد أموال أولئك المتهمين بارتكاب المخالفات " وحدات الاستخبارات المالية والوطنية

إلى زيادة تصديق دول الأوروبية أيضا في العلاقات الخارجية للإتحاد الأوروبي، دفعت الخارطة بالجهود . 6يةالإرهاب
ك الدول ضد تل" باتخاذ الإجراءات اللازمة"دول العالم الثالث بشأن الوسائل القانونية للأمم المتحدة مع التهديد 

                                                
1 JHA Council, 2001 op. cit. 
2  Presidency of the Council of the EU (2002), op. cit.,  p. 13. 
3 Commission, “Proposal for a Council Regulation on Specific Restrictive Measures Directed Against Certain 
Persons and Entities with a View to Combating International Terrorism”, (Presented by the Commission), COM, 
2001. 
4 Council of the EU, “Council Common Position of 27 December 2001 on the Application of Specific Measures to 
Combat Terrorism”, Official Journal, L344, 28 December, Brussels: European Communities, 2001, pp. 93–6. 
5 Paul Norman, “Governing the third pillar: institutional development and external relations in Justice and Home 
Affairs before and after 11 September”, op. cit., p. 226. 
6 JHA Council (2001), op. cit., p. 13. 
6 Paul Norman, ‘European Union Police Policy Making and Cooperation’. In. F. Carr, and A. Massey (eds). Public 
Policy in the New Europe: Eurogovernance in Theory and Practice, Cheltenham (UK and Northampton MA, USA: 
Edward Elgar, 1999),  p. 104. 
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. الخ...اطات المالية المتعلقة بتشريع وتنفيذ غسيل الأموالاستجابتها لطلبات سلطة لجنة النشالتي تخفق في امتثالها و
1الثماني به مثيلتها لدى مجموعة وهي إستراتيجية تش

G8  ا هذه الأخيرة أثناء سنوات التسعينيات وهذاالتي اتخذ
 COREPER) Committeeوافقت لجنة الممثلين الدائمين للإتحاد الأوروبي  .2لمكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال

of Permanent Representatives (of the EU)( ات الطرف على النص المشترك الذي من شأنه أن يتضمن كل اتفاقي
، إلا أا تراجعت فيما يخص تطبيق العقوبات وتفضيل، بدلا من ذلك، الحوار والمساعدة في بناء الثالث للإتحاد

عند تفحص الركيزة . 3متوسطية-ية مثل الشراكة الأوروالاتفاقيات الإقليم ات لدى الدول فرادى ضمنالقدر
، بينت أن الأولوية العاجلة كانت "خارطة الطريق"المؤسسات والتي تتضمنها  الثالثة، فإننا نجد أن إجراءات بناء

الشرطة الخاصة بالتحقيق في من مؤسسة  ،)الأوروجيستأو (  التعاون الخاصة بالإتحادلتمتد من تحويل مؤسسة 
مع استكمال المهام وهذا ) 2001أكتوبر  15كان ذلك بحلول (إلى مؤسسة مكافحة الإرهاب ، ئم ومكافحتهاالجرا

قبل قواعد لائحة  لت الوكالة حيز التنفيذ في جويليةدخ .2002 المؤسسة في فيفري 4الأوروجيست وكالةالكاملة ل
البحث ركزت إجراءات  .5مسدوداالمفوضية الذي كان تمويلا لائحة الإجراءات وإبرام الاتفاقية حول تمويل 

لق بنى مؤسساتية على خ" التعاون بين مصلحتي الشرطة والمخابرات"الاستقصائية الموجهة بشكل عملي لتسهيل 
تتضمن هذه الهيئات فرقا  وكذلك سلطات الدول الأعضاء، Eurojustو Europolات الإتحاد ووكالتي بين هيئ

وهي اتفاقية أُبرمت في  .6المعلن عنه من قبل رجال الشرطة والقضاة للتحقيق المشترك بغرض مكافحة الإرهاب
  .7الإجرامية، كما تبعتها إجراءات رسمية للتعاون والمساعدة المتبادلة في القضايا 2002جوان 

تقسيم العملية ، وهذا ضمن 2001 في ديسمبر أبرم الس العديد من الاتفاقيات السياسية التي أعلن عنها  
ت ووسائل تتعلق بالركيزة الثالثة التشريعية، وكان ، كما أا ترجمت بنجاح إلى آلياة خلال هذه الفترةالتشريعي
 11يق ردود أفعال الإتحاد جراء أحداث على ما يبدو، أن هذا الجو من التسهيلات المقررة عن طر. 2002 ذلك في

                                                
وتشكل الأطراف الفاعلة من الدول الرائدة في الميدان  .وروسيا ، كندا، ايطاليابريطانيا، اليابان، فرنسا، ألمانيا، أمريكا: هيG8  مجموعة الثماني 1

، وبحكم الواقع ومع مشاركة الزعماء G7السبع ) الدول(في السابق بمجموعة الجماعة كانت تسمى  .(AICs)الاقتصادي أو البلدان الصناعية المتقدمة 
خاصة وأن مجموعة السبع كانت في طليعة عملية تحويل الاقتصاد الروسي إلى . الروس في اجتماعات جماعة السبع، أصبحت الجماعة رسميا جماعة الثماني

كما . لنقد الدولي ومجموعة البنك الدولينظام سوقي حر، كما عملت في الأساس كبواب لدخول الروس إلى منظمات حكومية دولية مثل صندوق ا
   :نظرأ. روسيا بالليبرالية الاقتصادية كانت مسهلة للمساعدات والاستثمار في روسيا ومثبتة لالتزام

 .جيفري نوينهام ، قاموس بنغوين للعلاقات الدولية، مرجع سابقغراهام ايفانز و
 
3 Commission, “Regional Cooperation Programme in the Field of Justice, in Combating Drugs, Organized Crime 
and Terrorism: Framework Document” , EuroMed Report Issues No. 44, Brussels: Commission of the European 
Communities, 2002. 
4  JHA Council (2001. op. cit. 
5  Presidency of the Council of the EU, 2002, op. cit., p. 12. 
6 European Council, “Tempere European Council: Presidency Conclusions”, Brussels: Council of the EU. Para, 
1999. p.43. 
7 European Council, Presidency Conclusions: Seville European Council 21 and 22 June 2002, Brussels: Council of 
the EU, 2002. 
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مذكرة الاعتقال "يباجة الاتفاقية الخاصة بـهر بشكل ملحوظ في دالاعتراف المتبادل، وهذا ما يظ سبتمبر، وسع
إلا أن الاهتمام كان منصبا أيضا وبشكل متزايد، على . 1الأوروجيست مؤسسة وكذلك ضمن أعمال "الأوروبية 

وحتى استبدال  -الدول الأعضاء بالبدء بالتحقيقات الجنائية الطلب منمثل –  الأوروبولالسلطات المخولة إلى
إذا، بإمكان هذه التعديلات أن  )."الأوروجيست"الخاصة بـالقاعدة القانونية (رار نظام بق الأوروبول اتفاقية

ن الإجراءات التي وضعت حيز التنفيذ يمكن القول بأ. صديق الوطني عليهاتكون سريعة في نشاطاا دون الحاجة للت
–تحاد الأوروبي الخاصة ببناء المؤسسة للإ ةسبتمبر، أدت في النهاية إلى موت اتفاقية الركيزة الثالث 11بعد أحداث 

مع تغيير تابع في ميزان القوى بين  –" العدالة والشؤون الداخلية"كابح ما بين حكومي صارم أمام إدماج قضايا 
مؤشر النقلة النوعية في سير عمل  ربما يتم توسيع 2.والهيئات التشريعية الوطنية" العدالة والشؤون الداخلية"مجلس 

وصولا  الآلياتقافة في إطار الركيزة الثالثة وفي إطار خارطة مكافحة الإرهاب، وهذا انطلاقا من هذه وفعالية الث
-إلى الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، وهي عملية تعد كغزو طموح ال الشرطة الحساس في الإطار القومي

   .3الوطني
ضمن خارطة مكافحة الإرهاب توسعا كبيرا، كما  لقد كان توسع سلطات التحقيق والسلطات القانونية الرسمية  

؛ الشيء الذي 2002 اجحة على المستوى التشريعي فيأدت العديد من الاتفاقيات السياسية الطموحة إلى نتائج ن
الحرية، الأمن "على خلقها في مجالات  التي يعمل الإتحاد" لأمنا"عمق بشكل ملحوظ الاعتراف المتبادل بمظاهر 

" العدالة والشؤون الداخلية"في إطار نقل معاييره في مجال  علاقات الخارجية للإتحادما حول ذلك الك ".4والعدالة
  .5شركائه التجاريينوبين جيرانه الأقربين منه وكذلك " الشركاء المميزين"إلى حقيقة عملية بشكل متزايد بين 

يجب أن " :)Franco Frattini(لي فرانكو فراتيني في هذا الإطار، أعلن المفوض الأوروبي ووزير خارجية إيطاليا الحا  
هذه هو خلق علاقات وطيدة مع " شبكة الأمن"إن الجزء الأساسي من ". نبني شبكة أمن لمكافحة شبكة الإرهاب

البلدان الشريكة في الجوار الأوروبي بما في ذلك المتوسط، وتتمثل إحدى التقنيات الرئيسة في هذا الشأن، في 
في الوقت الراهن، اختار الإتحاد مقاربة ثنائية الشعب لمكافحة الإرهاب في البحر الأبيض . السياسيتكثيف الحوار 

، تبنى 2005في نوفمبر " 10+ برشلونة "في إطار اجتماع . المقاربة المتعددة الأطراف والمقاربة الثنائية: المتوسط
ورغم أن هذه المدونة . 6اصة بمكافحة الإرهابخ" Code of conduct" "مدونة سلوك"الإتحاد الأوروبي وشركائه 

شأا تحسين فعالية التعاون الدولي،  نجوت بسيل من النقد نظراًَ لعدم احتوائها على التزامات محددة وواضحة م
إلا أا تعد مهمة في حد ذاا، لأا تحمل في طياا التزام الشركاء في إطار مسار برشلونة بإدانة جميع الأشكال 

                                                
1 J. Monar, ‘Justice and Home Affairs’, Journal of Common Market Studies 40  (2002): p. 129. 
2 Paul Norman, “Governing the third pillar: institutional development and external relations in Justice and Home 
Affairs before and after 11 September”, op. cit., p. 227 
3  JHA Council (2001. op. cit. 
4 J.  Monar, ‘Justice and Home Affairs’, Journal of Common Market Studies 38 (2000): p.p. 140-41. 
5 Paul Norman, “Governing the third pillar: institutional development and external relations in Justice and Home 
Affairs before and after 11 September”, op. cit., p. 228. 
6  <http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/summit1105/terrorism>.  Consulted on 17 June 2009 
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الأعمال الإرهابية، كما أا يعتبر تأكيدا على نية هؤلاء في معالجة أسباب الإرهاب والراديكالية أو ما يسمى و
فهي تدرج عددا من الآليات والمعايير الدولية المتفق عليها في إطار الأمم المتحدة والتي يحتاج الشركاء . 1بالتطرف

أن هذه العمليات لا تتم دائما بالتوافق  كمكافحة الإرهاب؛ ذل لأن يحترموها أثناء مباشرم إجراءات وعمليات
مع معايير حقوق الإنسان العالمية المشار إليها في العديد من المناسبات من لدن منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة 

تتعلق  يمكننا أن نلاحظ على مستوى العلاقات الثنائية، إدخال بنود. 2العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان
تمت صياغة هذه البنود من معيار . بالتعاون لمكافحة الإرهاب في اتفاقيات الإتحاد الأوروبي مع الدول غير الأعضاء

يؤكد البند على التزام الأطراف . Coreper*"3"بند مكافحة الإرهاب المتفق عليه من قبل لجنة الممثلين الدائمين 
علاوة على ذلك، تعرف البنود بأن وثائق الأمم المتحدة يجب أن . المشاركة بتكثيف تعاوم لمكافحة الإرهاب

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه البنود تحتوي . تعمل كنقطة إسناد أو كنقطة مرجعية في عمليات مكافحة الإرهاب
تي من على التزام الدول بتحسين تبادل المعلومات حول الجماعات الإرهابية وتبادل الآراء حول الوسائل والطرق ال

إن قائمة البلدان التي يرغب الإتحاد تضمينها بند مكافحة الإرهاب لم يتم . 4خلالها تتم عمليات مكافحة الإرهاب
الإعلان عنها لحد الساعة، إلا أنه تم إدراج بند مكافحة الإرهاب في اتفاقية الشراكة المُبرمة مع الجزائر، وكذلك 

علاوة على ذلك، فإن جميع خطط العمل . 5هاب مع لبنانضمن تبادل الرسائل حول موضوع مكافحة الإر
  . المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبية تحوي نشاطا يعنى بتعزيز عمليات مكافحة الإرهاب

لقاء تعزيز الحوار السياسي حول الإرهاب، يعرض الإتحاد الأوروبي في إطار علاقاته مع البلدان المتوسطية زيادة    
يمكن للإتحاد أن يعرض ذا الخصوص إبرام . ل أفضل ممارساته وخبراته إلى هذه البلدانتبادل المعلومات ونق

وفي مقابل . 6الأوروجيست والأوروبول  اتفاقيات الشراكة مع الوكالات والهيئات المنسقة في هذا اال وهي
يع هذه العلاقات مع الإتحاد ذلك، أدلت البلدان الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية بصوا بشأن العمل على توس

يمكن أن تبرم اتفاقيات إستراتيجية وعملياتية مع الدول غير الأعضاء، تقوم على قرار الس  الأوروبي؛ فالأوروبول
والتجديدات اللاحقة التي تعمل على توسيع نطاق الإتحاد إلى البلدان التي تحرز القدر  2000مارس  27المنعقد في 

كما هو الشأن بالنسبة لأوكرانيا ومولدوفيا والأهم في إطار  7في تنفيذ خطط العمل الخاصة االأكبر من التقدم 

                                                
1 Federica Bicchi, and Martin Mary, “Talking tough or talking together? European security discourses towards the 
Mediterranean”, Mediterranean Politics 2 (2006): p. 190. 
2 Nicole Wichmann, op. cit., p. 16. 
3 Council of the European Union, "14458/2/04, EU Counter-Terrorism Clauses: assessment", Brussels, 18.11.2004. 

 *"Coreper " موعة الأوروبية) 27المادة (لجنة الممثلين الدائمينلس الإتحاد ). من معاهدة تأسيس ا يئة وتجهيز الأعمال وهي لجنة مسؤولة عن
 .يترأس هذه اللجنة الدولة العضو التي تتولى رئاسة الس. الأوروبي، وتشمل على ممثلي ومفوضي الدول الأعضاء الدائمين لدى الإتحاد

4 < http://www.statewatch.org/news/2005/may/eu-terr-clauses> Consulted on 04 April 2009. 
5  <http://ec.europa.eu/external_relations/news/patten/sp02_288.htm> Consulted on 17 June 2007 
6  Nicole Wichmann, op. cit., p.16. 
7 Council of the European Union, "Council Decision 2004/773/EC of 25 October 2004 amending the Decision 
authorising the Director of Europol to enter into negotiations on agreements with partner States and non-EU-related 
bodies", OJ L 342, 18.11.2004. 
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. كما سنتقدم بدراسة تفصيلية لحالته في الفصل اللاحق-بحثنا هذا المغرب كبلد متوسطي أحرز تقدما في هذا اال
ية بتبادل البيانات والمعلومات والمعطيات الخاصة يتعلق الاختلاف الرئيس بين الاتفاقية الإستراتيجية والاتفاقية العمل

في إطار الاتفاقية الإستراتيجية، يكون تبادل البيانات والمعطيات الخاصة بالأطراف غير ممكن، بينما . بكل طرف
أبدت معظم البلدان الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية . 1يمكن أن يحدث ذلك وفق شروط الاتفاقية العملاتية

، لكن من شأن ذلك، أن يحدث عددا من العقبات الأوروبول ها بالتفاوض حول الاتفاقيات العملاتية معاهتمام
يعرض الإتحاد على . 2في مجال حماية المعلومات، هذه العقبات التي سيكون من الضروري إزالتها بطبيعة الحال

الات وتطوير العلاقات بين الحكام والقضاة البلدان المتوسطية فرصا في مجال التعاون القضائي، وهذا لتحسين الاتص
إن الحوافز الرئيسة التي يمكن للإتحاد أن يقدمها في هذا اال . في كل من الضفتين الجنوبية والشمالية من المتوسط

يمكن . (EJN)وتشغيل نقاط اتصال شبكة القضاء الأوروبية  الأوروجيست هي اتفاقيات التعاون التي تبرمها وكالة
لوكالة أن تدخل في مفاوضات مع الدول غير الأعضاء، وهذا من أجل إبرام اتفاقات للتعاون في قضايا لهذه ا

لقد تم إبرام مثل هذه الاتفاقات في مثل هكذا مجال مع البلدان المتوسطية كما سنحل –" العدالة والشؤون الداخلية"
إلا أن حماية البيانات والمعلومات لا تزال  -عيةفي إطار سياسة الجوار الأوروبية والذي يعد في حد ذاته نقلة نو

إن ظهور اتفاقيات التعاون مع وكالات الإتحاد الخاصة . 3تشكل عقبة أمام كل البلدان الشريكة في سياسة الجوار
البلدان  مع وكلاء نيابةالعدالة والشؤون الداخلية، من شأنه أن يفسح اال أمام عقد اجتماعات "بقضايا 

بعا، إذا توفر هناك دليل مفاده أن التعاون مع ذلك البلد هو ضروري في حالة المحاكمة في جريمة عبر الشريكة، ط
إن القاعدة . على ما يبدو، أن مثل هذه الاجتماعات العامة تم انعقادها مع المغرب حول الإرهاب. حدودية

لمساعدات القانونية المتبادلة بين الدول القانونية لعقد مثل هذه الاجتماعات هي الاتفاقيات الثنائية للإمداد با
الأوروجيست في  وكلاء النيابةيعد هذا أمرا محتملا، لأن . الأعضاء للإتحاد والدول غير الأعضاء المعنية بالأمر

الوطنيين؛ فيمكن لهؤلاء أن يعتمدوا على اتفاقيات تبادلية  وكلاء النيابةيحظون بنفس السلطات التي يحظى ا 
. القانونية والمبرمة مع البلد غير العضو، والدولة العضو التي تحتضن هذه الوكالات والهيئات المختصة للمساعدة

أخيرا، هناك خيار تأسيس شبكة نقاط اتصال تمتد من شبكة القضاء الأوروبية لتصل إلى البلدان الشريكة في سياسة 
ول الإتحاد والبلدان الشريكة والمنخرطة في هذه الجوار، والتي يمكن بموجبها تسهيل الاتصالات القضائية بين د

  .4السياسة

                                                
التنفيذ بعقد اتفاقية إستراتيجية في هذا الإطار هو  البلد الوحيد الشريك في سياسة الجوار الأوروبية الذي أبرم اتفاقية دخلت المفاوضات ا حيز 1

 .مولدوفيا
2 Europol, "9670/04, Europol's External Relations", Brussels, 24.05.2004 
3 Council of the European Union, "7550/07, Eurojust Annual Report 2006", Brussels retrieved from 
<http://www.statewatch.org/news/2007/mar/eu-eurojust-ann-rep> Consulted on 4 July 2009. 
4  Nicole Wichmann, op. cit., p.17. 
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بصرف النظر عن تبادل المعلومات الواعدة حول الإرهاب، يعد الإتحاد الأوروبي أيضا مانحا نشيطا لبناء   
د فعلى المستوى الثنائي، تع. الإمكانيات والقدرات إثر عمليات مكافحة الإرهاب على المستويين التعددي والثنائي

البلدان الشريكة في سياسة الجوار من بين البلدان الرئيسة المستفيدة من مشاريع المساعدة التقنية في مجال مكافحة 
في الحقيقة، كانت كل من الجزائر والمغرب البلدين الذين أُجريت فيهما المشاريع الخاصة بمكافحة . الإرهاب
مكانيات الإدارية؛ فهي مشاريع عادة ما تركز على التعاون تركز هذه المشاريع على بناء القدرات والإ. 1الإرهاب

كما تتضمن هذه المشاريع جهودا للتقدم في مجال . في مجال الشرطة، القضاء، والجمارك، وكذلك إدارة الحدود
مكافحة الإرهاب وقانون غسيل الأموال وإحراز التطور في النشاطات المكرسة لمحاربة تمويل الإرهاب، ثم إنه لمن 
الصعب أحيانا الفصل بشكل واضح المساعدة التقنية في مجال الإرهاب عن نظيرا المقدمة لمكافحة الأشكال 

العدالة والشؤون "الاقتصادية التي تعد أيضا ضمن أولويات التعاون في قضايا  ةالأخرى من الجريمة المنظمة والجريم
- يمي مشاريع برمجت خصيصا لخلق شرطة وعدالة أورونجد على المستوى الإقل. 2في المنطقة المتوسطي" الداخلية

ورغم أن  3متوسطية،-واليوم تعمل كلية الشرطة الأوروبية جاهدة لانجاز مشروع الشرطة الأورو. متوسطيتين
يركز على نقل أفضل  السيبول المعلومات المتوفرة حول هذا البرنامج قليلة، إلا أنه من المعلوم أن مشروع

إذا ألقينا لمحة وجيزة على ما تشهده . المحافظة على الأمن لدى البلدان الشريكة في المتوسط الممارسات في مجال
متوسطية في هذا الإطار؛ فإننا نجدها تؤكد أن قضية مكافحة الإرهاب هي إحدى القضايا التي -العلاقات الأورو

متوسطية، -ي إلى تحقيق العدالة الأوروفي إطار المشروع الإقليمي الرام. 4تم تطبيقها فعلا في الجلسات التدريبية
من أجل تنظيم ملتقيات وندوات  EIPA)(ينشط الإتحاد الأوروبي للتعاون مع المعهد الأوروبي للإدارة العامة 

لقد أفضى الاهتمام الكبير ببرنامج . وحلقات دراسية للإجابة على العديد من الأسئلة العالقة والمتعلقة بالإرهاب
تنظم هذه الملتقيات والندوات . توسطية إلى محاكمة الجهات والأطراف المعنية بتمويل الإرهابم- العدالة الأورو

خصيصا للقضاة من ذوي المستويات العالية لدى البلدان الشريكة في سياسة الجوار؛ فيستوجب بذلك على هؤلاء 
للقضاة الأقل مستوى منهم  يعملوا على نشر وتلقين المعرفة التي اكتسبوها في هذه الملتقيات القضاة، أن

  .5والمتواجدين في أوطام الأصلية
نلاحظ هنا أمرا واضحا في إطار التعاون عبر الحدودي في مجال مكافحة الإرهاب في المتوسط، وهو نزعة وميل    

ستوى الجانب الأوروبي نحو تكثيف علاقات التعاون مع البلدان المتوسطية، سواء على المستوى الثنائي أو على الم
وبدلا من الاكتفاء بالحوار السياسي حول موضوع الإرهاب، يقدم الإتحاد الأوروبي منظوره في المتوسط . الإقليمي

                                                
1 Council of the European Union, "7233/07, EU Action Plan on combating terrorism update)", Brussels, 09.03.2007. 
2  Nicole Wichmann, op. cit., p.17. 
3 European Police College, "Two Year Report On the Operation and Future of the European Police College 
(CEPOL)", Bramshill, January 2006 (retrieved from <http://www.cepol.net/KIM/plaatjes/pictemp1769617>. 
Consulted on 4 July 2009. 
4  <http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/synopsis/synopsis262_en.pdf> Consulted on 4 July 2007. 
5  <http://www.eipa.eu/en/ topics/show/&tid=159>.  Consulted on 4 July 2009. 
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والمتعلق بمكافحة الإرهاب، من خلال تكثيف تبادل المعلومات والمساعدة التقنية وبناء القدرات والإمكانيات لدى 
على العديد من البلدان الأعضاء في الإتحاد أن تعتمد على نقل  يجب. سلطات تطبيق القانون في البلدان الشريكة

إن السبب الذي يحرك هذا . إلى البلدان الشريكة، على شكل حوارٍ وبناءٍ للقدرات والإمكانيات" برامج منتظمة"
 مثل تلك الخاصة بتشجيع البنى التحتية والاستخبارات والجيش" البرامج المنتظمة"التصور هو كون أن هذه 

والشرطة والدرك الوطني هي برامج ليست في مجموعها جزء من اختصاص وكفاءة الإتحاد؛ فإرساء علاقات وطيدة 
لأن العديد من . وجيدة مع الدول الأعضاء يعد أمرا ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه في مكافحة الإرهاب الدولي

قترحها عليها هذا الأخير، هي بلدان تكترث فعلا البلدان الشريكة للإتحاد الأوروبي من خلال المبادرات التي ي
 .1التي تنفرد الدول الأعضاء عبر كامل أنحاء العالم بتقديمها إليها" البرامج المنتظمة"بـ
تبين هذه المفاوضات بأنه في كل من مجالي الهجرة غير الشرعية والإرهاب يمكننا أن نشهد اعتمادا متزايدا على    

الاجتماعيين، وهذا لجعل البلدان المتوسطية الشريكة أكثر رغبة في التعاون مع الإتحاد  آليات التعلم والتلقين
الأوروبي، لكن هل ستجذب فعلا هذه الحوافز وتلفت انتباه الدول الشريكة في المتوسط نحو تغيير سلوكياا؟ 

ة الجنوبية من المتوسط، فإن ذلك لتقديمها إلى الضف" رزنامة حوافز"أصبح واضحا في هذا اال أنه عند ايء بـ
بمعنى ما هي حدود وقدرة استيعاب المفوضية في مثل هذه المشاريع؟ . يتعارض مع حدود سقف تحمل المفوضية

ومكافحة الإرهاب، الحذر الكبير الذي تتوخاه المفوضية " المقاربة الشاملة"حيث تظهر كل الوثائق الصادرة حول 
  .2التعاون في هذا اال عند مضيها في إرساء علاقات

  
  المطلب الرابع

  
  التعاون السياسي ونقل المعايير في مجالي الدمقرطة وحقوق الإنسان

  
يحتل الإتحاد الأوروبي مكانة محترمة وفريدة من نوعها وسط الفواعل الدولية عندما " 

لإتحاد افي  فكل الدول الأعضاء(...) يتعلق الأمر بترويج الديمقراطية وحقوق الإنسان 
برمة ضمن فس المبادئ التي تقوم عليها المعاهدات المهي دول ديمقراطية تناصر ن

للإتحاد  يعطي وزنا سياسيا وأخلاقيا معتبراالشيء الذي . والخارجية سياساا الداخلية
كلاعب اقتصادي وسياسي  علاوة على ذلك، وباعتبار الإتحاد الأوروبي. الأوروبي

 ميزانيته الكبيرة المخصصة للمنح ة العالمية بالإضافة إلىالدبلوماسي محنك في مجال

                                                
1  Nicole Wichmann, op. cit., p.18. 
2  Ibid.,  p. 18. 
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 ذيناليوم على كل من وسائل التأثير والقوة ال يمتلك جية، فإنهالخار والمساعدات
  ". 1يخولان له إمكانية نشر وتدعيم عملية الدمقرطة وحقوق الإنسان

 

اسة الخارجية يتم تقييم مشروع حقوق الإنسان على المستوى العالمي من خلال السي" 
المتبعة في مجال حقوق الإنسان؛ فالنتائج الفعالة لأي سياسة خارجية، تظهر عندما 
ينظم التشريع الواضح أو السياسة التنفيذية لحقوق الإنسان مظاهر صنع السياسة 
الخارجية، وبذلك، فإن حقوق الإنسان هي حقوق مندمجة ضمن حسابات وأجندة 

  ".2السياسة الخارجية
  

ذا أردنا البحث في الأساس المعياري لسياسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في العلاقات الخارجية للإتحاد إ    
الأوروبي، فإننا نجد أن حقوق الإنسان والديمقراطية أصبحت منذ التسعينيات جزءا من علاقات الإتحاد مع البلدان 

طلاقا من إعلانات الثمانينيات نحو تشكيل وخلق ، حيث انتقل التقدم في هذا الشأن ان3الثالثية بشكل متزايد
كنقل معايير الديمقراطية " نقل المعايير"لطالما كانت مسألة . 4الالتزامات والسياسات على إثر المعاهدات المبرمة

يعد إعلان  .5التي يعمل الإتحاد على تقويتها في إطار سياسته الخارجية" القوة المدنية"وحقوق الإنسان في صميم 
عنى بالسياسة الخارجية الأوروبية، ضمن الوثائق السياسية الأولى التي ت) 1973(وبنهاغن حول الهوية الأوروبية ك

الشيء الذي يؤكد عودة القيم والمعايير إلى الهوية الأوروبية المشتركة حتى تلقى رواجا لها خلال التعاون السياسي 
لم  .6الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان القانون والعدالة دولةوالديمقراطية في هذه القيم  تمثلت ؛ حيثالأوروبي

والذي بموجبه أُدخل التعاون السياسي الأوروبي واتفاقيات -  1986 عام يتضمن النشاط الخارجي للإتحاد الأوروبي
  الأوروبي ادالإتحالخاصة بتأسيس  تفاقيةالاأية إشارة إلى القيم والمعايير، إلى أن جاءت  - التعاون إلى المعاهدات

(TEU) وهي الاتفاقية التي خلقت السياسة الخارجية الأمنية المشتركة للإتحاد، والتي تسعى بدورها إلى 1992في ،
تحقيق أهداف أساسية في حفظ السلام والأمن الدوليين، والترويج للتعاون الدولي وتطوير ودعم الديمقراطية ودولة 

تقريرا حول تطور السياسة  1992تبنى الس الأوروبي في . 7يات الأساسيالقانون، واحترام حقوق الإنسان والحر
الخارجية الأمنية المشتركة، وهو التقرير الذي يؤكد بشكل واضح بأنه لا بد على هذه السياسة أن تعمل على 

                                                
1 Commission, “The European Union’s Role in Promoting Human Rights and Democratization in Third Countries”, 
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, 8 May 2001, COM (2001) 252 
final. 
2 K. Sikkink, ‘The Power of principled ideas: Human rights policies in the United States and Western Europe’. In J. 
Goldstein and R. Keohane, Ideas and foreign policy: beliefs, institutions and political change (Ithaca: Cornell 
University Press, 1993). 
3 K. Smith, ‘The EU, human rights and relations with Third countries: ‘‘foreign policy’’ with an ethical dimension?’ 
In M. Light and K. Smith, Ethics and foreign policy (Cambridge: Cambridge University Press, 2001). 
4 Rosa Balfour, op. cit, pp.115-116.  
5 Stephan Keukeleire and Jennifer Macnaughtan, The foreign policy of the European Union (Basingstoke: Palgrave-
Macmillan, 2008), pp. 223-228. 
6 EC MINISTERS OF FOREIGN AFFAIRS, Declaration on the European Identity, Copenhagen, 14 December 1973. 
7  Art. J.1-2º Treaty on European Union. 
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على تدعيم مبادئ ومؤسسات الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان والأقليات والترويج للاستقرار السياسي 
 1.الصعيد الإقليمي، والمساهمة في منع نشوب التراعات والبت فيها في حالة وقوعها وكذلك تشجيع الحكم الراشد

وبالمقارنة مع ذلك، تضمنت معاهدة ماستريخت سياسة التنمية التي تستلزم ضمن أهدافها الرئيسة، إرساء معالم 
كما تضمن إصلاح معاهدة أمستردام لعام . 2الشريكة الديمقراطية، الحكم الراشد وحقوق الإنسان لدى البلدان

الاتحاد مؤسس على مبادئ الحرية، الديمقراطية، احترام حقوق "مفادها أن  (TEU 6.1) مادة جديدة 1997
إن ديباجة هذه ". الإنسان، والحريات الأساسية ودولة القانون، وهي مبادئ مشتركة بين الدول الأعضاء

للإتحاد  ةلمبادئ والقيم، تفترض مبدأ المشروطية لتطوير السياسة الخارجية الأمنية المشتركالمعاهدات التي تضمنت ا
التي دخلت حيز التنفيذ في –أيضا، تنص معاهدة لشبونة . الأوروبي وحتى السياسات الخارجية الأخرى للجماعة

اد  بأكمله، حيث تؤكد المادة على المبادئ التي لابد وأن توجه النشاط الخارجي للإتح -2009الفاتح من ديسمبر 
الاتحاد الأوروبي سيعمل أثاء ممارسته لنشاطه الخارجي على الترويج للديمقراطية، دولة القانون، عالمية "بأن  (21.1)

وخصوصية حقوق الإنسان، احترام الكرامة الإنسانية، مبادئ المساواة والتضامن واحترام ميثاق الأمم المتحدة 
   .3"والقانون الدولي

على أمرين، أولا، هو أن الإتحاد، واستنادا  -الذي سبق وأن أشرنا إليه في البداية–الأوروبية  يدل إدعاء المفوضية  
يكمن في  بإمكانه فعله، بإمكانه أن يصدر وينقل مبادئه خارج حدوده الإقليمية؛ ثانيا، أن الذي ما هو عليهإلى 

على الرغم من أن هناك العديد من الخطابات التي كُرست لموضوع دور . مكانته المميزة في تتبع مثل هذه الأهداف
الإتحاد الأوروبي في ترويج ونقل مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ إلا أننا نجد مقابل ذلك القليل من التحليلات 

 ةت سياسيثم وإن كانت هناك بالفعل ممارسا. 4التي تبحث في مدى ترجمة هذه الخطابات إلى ممارسات سياسية
ضمن هذا اال، فهل التحول السلمي نحو الديمقراطية للإنماء الاقتصادي واللحاق بالركب الحضاري في المتوسط، 
هو تعريف أوروبي لما هو مطلوب؛ أم لا بد أن يكون ذلك حركات أصيلة منبثقة من قلب واقع بلدان وشعوب 

المنطقة وكأا نوع من الإملاء والفرض الأوروبيين؟ ركز  المنطقة؟ وبذلك؛ هل يمكن أن تمَُرس الديمقراطية في
والترويج للديمقراطية، كما انتشر " ارتداد الديمقراطية"العديد من المحللين انتباههم في السنوات القليلة الماضية على 

عملية  لتقدم حول العالم نقاش كبير حول التحديات الجديدة والعقبات التي تظهر تعزيزا وتدعيما حقيقيين
يكمن . في البلدان العربية المتوسطية" ثورات ديمقراطية"الذي شهد نشوب  2011خاصة مع مطلع  5الدمقرطة

                                                
1 EUROPEAN COUNCIL, “Report on the Development of CFSP”, Presidency Conclusions, Lisbon, 26- 27 June 
1992. 
2  Art. 177 Treaty on European Community. 
3 Mercedes Guinea Llorent, “Democracy promotion in the European neighbourhood, ECPR Working Document 5 
(24-26 June 2010)  Universidad Complutense de Madrid,  pp. 04-05. 
4 Rosa Balfour, “Principles of democracy and human rights: A review of the European Union’s strategies towards its 
its neighbours”, op. cit., p. 114. 
5Michael Emerson and Richard Youngs, “Democracy’ s plight in the  European Union neighbourhood struggling 
transitions And proliferating dynasties” In. Michael Emerson and Richard Youngs (eds). (Brussels: CEPS, 2009), P.i 
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السؤال المحوري هنا فيما إن كان بمقدور الإتحاد الأوروبي أن يقدم عقودا لشركائه المتوسطيين تلوح بأفق متفائل 
  . تطالب بالتغيير" ثورات ديمقراطية"ديمقراطيا في عصر أُعقب فيه التشاؤم الديمقراطي بـ

متوسطي ونقل معايير الاتحاد الأوروبي في مجالي الدمقرطة وحقوق الإنسان، -في إطار التعاون السياسي الأورو  
متوسطية، حيث تم التركيز على ثلاث -الأهداف المحددة للشراكة الأورو 1995انطلقت ببرشلونة في نوفمبر 

والأمنية من أجل خلق منطقة للسلام والاستقرار؛ الشراكة الاقتصادية والمالية؛ والحوار الشراكة السياسية : مجالات
تلخص السلة الأولى من . الاجتماعي والثقافي عبر الحوض المتوسطي لتشجيع عمليات التبادل بين اتمعات المدنية

تعزيز : سية، التعددية والتسامحهذه الشراكة، مبادئ الحوار السياسي بما فيها حقوق الإنسان والحريات الأسا
بالمقارنة مع دول شرق أوروبا وجنوب شرق أوروبا، حيث كانت النظرة . وتقوية دولة القانون والديمقراطية

العالمية لحقوق الإنسان مصحوبة بالاهتمام بالأقليات، بالإضافة إلى الإعلانات المتعددة للإتحاد الأوروبي، فإن قائمة 
طلب احترام الخصوصيات والقيم وخاصية المعالم المتميزة "قدم بعض مكونات الثقافة النسبية، مثل المبادئ والمعايير ت

مباشرا أو غير  كانالامتناع عن أي نوع من التدخل سواء "والاقتراحات المقدمة من أجل " لدى جميع المشاركين
1."نون الدوليمباشر في الشؤون الداخلية للشريك الآخر، وهذا بموجب قواعد ومبادئ القا

  
ككتلة واحدة وبلدان المنطقة على انفراد،  اتفاقيات الشراكة الثنائية التي تم توقيعها بين الإتحاد الأوروبي تعد   

متوسطية، كما أن - ، إحدى السمات الرئيسة للشراكة الأورو"بند حقوق الإنسان"والتي تتضمن كل واحدة منها 
راتيجية المشتركة للسياسة الخارجية الأمنية الأوروبية المشتركة التي تم تبنيها متوسطة تحكمها الإست-العلاقات الأورو

استعمل الإتحاد . ، والتي لطالما تحتفظ بمبادئ وأهداف السياسة المتوسطية الأوروبية2000في شهر جوان من عام 
لاقا من الوسائل الاقتصادية وسائل معينة لتحقيق الأهداف المتعلقة بترويج حقوق الإنسان والديمقراطية، وهذا انط

 EIDHR)(و (MEDA) 2، والدعم الاقتصادي والمالي من خلال برنامج ميدا)من خلال اتفاقيات الشراكة(

European Initiative for Democracy and Human Rightsالحوار السياسي من خلال الاجتماعات كذلك ، و
دون أن ننسى الوسائل المتبعة على  ل الثلاث الخاصة بالشراكة،المنعقدة على مختلف المستويات، وهذا لمناقشة السلا

  . 3مستوى السياسة الخارجية الأمنية الأوروبية المشتركة في هذا الإطار

                                                
1 Euro-Mediterranean Conference Barcelona Declaration, Barcelona, 27–28 November 1995. 

الآلية المالية الرئيسة  يعد برنامج ميدا Mesures d’accompagnement ) (French for accompanying measures مصدره  MEDAمصطلح  2
يتعامل البعد الإقليمي للبرنامج مع المشاكل المشتركة للشركاء المتوسطيين، كما يؤكد البرنامج على الطبيعة التكاملية . ةللشراكة الأورو متوسطي

يقدم البرنامج الدعم المالي إلى ). مثل ذلك اتفاقات الشراكة التي تعقد بين البلد المتوسطي والإتحاد الأوروبي( يعني برنامج ميدا بالبعد الثنائي. للشركاء
يتمثل هدف برنامج ميدا الرئيس في تدعيم التحول الاقتصادي من أجل . 1995السياسة المتوسطية للإتحاد الأوروبي كما يحدده إعلان برشلونة لعام 

 .متوسطية للتبادل الحر -اقتصادي ولتبني التكامل الإقليمي ولخلق بشكل تدريجي منطقة أورو-لتطور السيسيوالدفع أكثر بعجلة ا
3 Rosa Balfour, “Principles of democracy and human rights: A review of the European Union’s strategies towards its 
neighbours”, op. cit., p. 124. 
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كما تميز أيضا التزام الإتحاد الأوروبي بترويج ونقل معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان بالكثير من المظاهر بما في   
وهذا رغم أن الأمن والتعاون الإقليميين . ة التي تعد الأكثر تقدما ضمن السلال الأخرىذلك السلة الاقتصادي

الفلسطيني وكذلك نزاع الصحراء -لازالا لحد اليوم وكما يبدو على الأمد الطويل، رهيني الصراع الإسرائيلي
، كما 1ا في السنوات السابقةبأن مسار برشلونة لم يشهد تقدما ملحوظ 2001أقر البرلمان الأوروبي في . الغربية

اعترفت المفوضية بنفسها في بداية المسار بأن الحوار حول حقوق الإنسان، والحد من ظاهرتي الإرهاب والهجرة لم 
وبذلك، فإن نشاط الإتحاد الأوروبي في مجال الترويج لحقوق الإنسان . 2يشهدا الصراحة والجدية بما فيه الكفاية

  . 3*، يجب أن يأخذ المشاكل العامة لمسار برشلونة بعين الاعتباروالديمقراطية في المتوسط
وحتى المواد المتعلقة بالمنح والمساعدات مخيبة للآمال؛ حيث نجد أن هناك  2000كان إصلاح المفوضية قبل جانفي   

يبا أقل أي تقر(في إطار برنامج ميدا  2000و 1995فقط من الأربعة ملايين أورو أنفقت في الفترة  %26نسبة 
، خصص النصف منها لتحقيق الإصلاح البنيوي 4التي تم دفعها )بكثير من ثلاثة أضعاف الإيداعات والمنح السابقة

نحو مشروعات  %41والتحول على المستوى الاقتصادي وكذلك تطوير القطاع الخاص، بينما وجهت نسبة 
نوب شرقي أوروبا؛ فقد منحت المفوضية امتياز الوسطى والشرقية وج لأوروبانفس الشيء يقال بالنسبة . 5التنمية

 6في المشاريع التي تعمل على إنجازها المنظمات غير الحكومية %96تقريبا بنسبة  استعمال منظمات اتمع المدني
NGOs وبذلك 7فقط لدى الهيئات العامة مثل الوزارات الحكومية أو المنظمات الدولية %4، بينما قلصت إلى ،

                                                
1 European Parliament, Report on the Commission Communication on relations between the EU and the 
Mediterranean region: reinvigorating the Barcelona Process, Committee on Foreign Affairs, Human Rights, 
Common Security and Defence Policy, Rapporteur Sami Naı¨r, A5–0009/2001 final, Brussels 22 January, 2001. 
2 Commission ‘DG Enlargement’, PHARE Annual Report 2000, Available online: 
 <http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/programmes/index.htm>.  (accessed 11 January 09). 
3 Rosa Balfour, op. cit., p.124.  

تظهر اليوم لتصبح الديناميكية البارزة بخصوص " الأمننة"تجدر الإشارة هنا أن هناك محاولات فرنسية لإعادة تنشيط مسار برشلونة وإن كانت عملية * 
لمتوسط، حيث تبقى أجزاء من المنطقة خاضعة للقيم الديمقراطية والحريات الأساسية النابعة من صميم الاتحاد في ا نقل معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان

  : أنظر. الأوروبي حتى وإن كان هناك شك يكتنف قوة ودرجة هذا الخضوع
3 Michael Emerson and Richard Youngs, “Democracy’ s plight in the  European Union neighbourhood struggling 
transitions And proliferating dynasties”, op. cit., P. i 
4 Commission, Annual Report of the Meda programme 2000, COM (2001) Document number and date unavailable, 
Brussels, Available: < http://europa.eu.int/comm/europeaid/>.  (accessed 4 January 2009). 
5  Rosa Balfour, op. cit., p p. 124-125.. 

 الموضوعات ومن من واسعة بطائفة ويلتزمون أجر، دون من يعملون أو أجراً، يتلقون عاماً، يشغلون منصباً لا أفراد منالمنظمات غير الحكومية  تتألف  6
 تشتعل التي للمناطق والدواء الغذاء وتأمين الإنسان، حقوق من انتهاك والحد الثالث، العالم في الأساسية الحاجات مستوى وتحسين البيئة، ةحماي ضمنها

 بين معقدة توصلا شبكات تقيم هذه المنظمات أن إغفال يمكن ولا). التنمية في ها دور خاصة( المرأة  قضية وتعزيز الدينية، الحرب، والدعوة نيران فيها
 المنظمات تندرج الأساس، هذا وعلى .الحكومية غير صفة المنظمة بإنشائها دولة تقم لم القومية الحدود عبر منظمة كل على تنطبق .أجمع العالم في الأفراد

 والحركات المهنية، والهيئات بيئةال شؤون في والعاملون ،)اللوبي( الضاغطة واموعات الإنسان، حقوق ومجموعات المساعدات، تمنح التي الإنسانية
  :أنظر. الحكومية غير المنظمات قائمة في الإثنية الدينية واموعات ،العابرة للقوميات والشركات الجديدة، الاجتماعية

Martin Griffiths and Terry O’Callaghan, International relations: the key concepts (London: Routledge, 2002), pp. 
215-216. 
7 N. Karkutli and D. Bu¨ tzler, Evaluation of the MEDA democracy programme 1996– 1998: Final Report, Brussels, 
Brussels, April, 1999. 
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لقضايا الخلافية والمثيرة للجدل لدى الحكومات المستقبلة والتي غالبا ما تكون مناوئة ومعادية تجنب معالجة ا
كما أن العديد من الأهداف المسطرة في الحوض . 1للمساعدات المقدمة لها والتي تستهدف المؤسسات السياسية

الحصة الكبرى من التمويل ، كانت القضايا التي خصصت لها 1999- 1996المتوسطي شبيهة بذلك؛ ففي الفترة 
تتمثل في التعليم والوعي بقضايا حقوق الإنسان، دعم المنظمات غير الحكومية، النظام القانوني واستقلاليته، 
المساعدات في مجال القانون الهادفة إلى حماية الحريات المدنية والسياسية، وكذلك تخويل السلطة للنساء لمنع حدوث 

، استمر الدعم المباشر للمنظمات غير الحكومية والترويج لحقوق الإنسان، وهذا 2000في غضون عام  2.التراعات
للاستفادة من حصص التمويل، كما تعد مشاركة النساء في العمليات السياسية ومنحهن السلطة ضمن الأولويات 

دول المتوسطية على دف تدعيم النظام القانوني، ركزت هذه المساعدات المقدمة إلى ال. الكبرى لهذه الأهداف
إلغاء عقوبة الإعدام، بينما وظفت المساعدات الكبرى الأخرى من أجل تحقيق أهداف أخرى كدعم ضحايا 

تعد طبيعة ونوعية المواضيع التي يهتم ا الإقليم . 3التعذيب، الجيش، الشرطة وقوات الأمن وكذلك الأطفال
أيضا، فإن  .4ين، وهذا بالمقارنة مع باقي المناطق الجغرافية الأخرىالمتوسطي، تأكيدا كبيرا على المساواة بين الجنسي

لا يمكن أن تثبت مثل هذه الأولويات، فهي علاقات كاشفة للفجوة بين  والدبلوماسيةالعلاقات السياسية 
تضعف  كما أا. المقاربات الداخلية المستندة على المساعدات والتطبيقين السياسي والدبلوماسي لمبدأ المشروطية

سنوات  ذ، بالإضافة إلى الالتزامات التي باشرا الدول الأعضاء للإتحاد من"بنود حقوق الإنسان"من قيمة 
التسعينيات، حيث أظهرت الجماعة الأوروبية استحسانا كبيرا وملحوظا في مجال إدانة الحالات الفردية لانتهاك 

في الحوادث الموثقة " القلق"روبي، فإنه نادرا ما توجد لفظة حقوق الإنسان؛ فباستثناء ما يحدث داخل البرلمان الأو
. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من تلك الحالات النادرة لم توضع رسميا بشكل نشط وفعال. بطريقة رسمية

ة للسياسة البنود السلبي تبنوباستثناء  ليبيا التي كانت معزولة عن اتمع الدولي إلى غاية اية التسعينيات؛ لم يتم 
الخارجية الأمنية الأوروبية المشتركة، كما أن المساعدات في مجال الاقتصاد وتقنية المعلومة، لم تكن معلقة أو مهددة 

الخاص باتفاقيات الشراكة  " بند حقوق الإنسان"بشكل رسمي حتى تصبح مساعدات مشروطة، كذلك لم يسبق لـ
  . 5وأن شهد من قبل

د الأوروبي المتوسطيين، يعد المغرب البلد المتوسطي الأول الذي أحرز النجاح الأفضل من الإتحا بالنسبة لشركاء  
-Top-of-the“نوعه فيما يتعلق بالتحرر السياسي، هو الأمر الذي جعل الإتحاد يمنح ويعترف للمغرب بمترلة عليا 

case” اصة بالإطار السياسي المتقدم للمغرب وسط بلدان الجوار المتوسطية، وهذا بالتوقيع على الاتفاقية الجديدة الخ
                                                

1 R. Youngs, ‘European Union democracy promotion policies: ten years on’, European Foreign Affairs Review 6 
(2001): p. 355. 
2 Commission(2000f) Reinvigorating the Barcelona Process, COM (2000) 497 final, Brussels, 6 September.  
3 Commission (2001h) Report on the Implementation of the European Initiative for Democracy and Human Rights 
in 2000, SEC (2001) 801, Brussels, 22 May. 
4 Rosa Balfour, “Principles of democracy and human rights: A review of the European Union’s strategies towards its 
its neighbours”, op. cit., p. 125. 
5 Ibid., p. 125. 
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استبدادي المدعم من قبل  فأن صورة الحكم النص (Kristina Kausch)ترى كريستينا كوش . 2008في أكتوبر 
فالمغرب يشهد تحررا  ؛ ’smarter authoritarianism‘ "الاستبدادية الأذكى من نوعها"الملك هي صورة تقابل فكرة 
ة عن التهديد مع تخصيص فضاء واسع تنشط فيه الأحزاب السياسية، اتمع المدني في بلوغ رتب سياسية خارج

واليوم، تبدو الفترة الزمنية للإصلاح السياسي . 1والإعلام، بينما تبقى المعارضة السياسية الحقيقية تحت المراقبة
العالي لأول مرة بعد عقود الذي أعلن عنه الملك في خطاب له وصف سقفه السياسي ب-والتغيير الجذري للدستور

واضحة، حيث أعقبت مباشرة الثورات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة المتوسطية مع مطلع  - طويلة من الزمن
لكن ما هو مشهد النداء المعياري الأوروبي . والمصري على التوالي يوخاصة مع سقوط الرئيسين التونس 2011

دائل جدية ومتميزة لتحقيق الديمقراطية في المغرب؟ هذا ما سنستشفه في للدمقرطة في المغرب؟ ثم، أتوجد هناك ب
  .الفصل التالي والخاص بدراسة حالة المغرب

إذا عدنا إلى وضعية حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي في البلدان المتوسطية الأخرى كالجزائر مثلا، فإننا نجد   
الشيء . 2المنطقة منذ التحرر العنيف والصعب من قبضة الاستعمار تاريخ هذا البلد هو التاريخ الأعنف من نوعه في

بقيت الأمور . الذي ساهم تقليديا في توتر علاقة الجزائر مع الإتحاد الأوروبي بالمقارنة مع البلدان الشريكة الأخرى
تحديد سياسة  الذي جاء نتاجا لدور فرنسا المثير للجدل في 1995على حالها حتى الإعلان عن مسار برشلونة في 

متوسطية بالنسبة للنظام الجزائري في إطار زيادة العزلة آنذاك، -مثلت ديباجة الشراكة الأورو. الإتحاد تجاه الجزائر
تشير عادة كل من المنظمات . 3فرصة ذهبية لتجديد الدعم الخارجي لكفاح النظام المحلي ضد التمرد الإسلامي

تحدة الخاصة بحقوق الإنسان إلى انشغالاا بشأن المذابح التي كانت ترتكب الدولية لحقوق الإنسان ولجنة الأمم الم
ضد المدنيين، ومزاعم وإدعاءات التعذيب وكذلك حالات الاختفاء، كما كان للبرلمان الأوروبي وأن أصدر 

 تدين دخلت أيضا الدول الأعضاء بعدد من الإعلانات  .ذا الخصوص طوال سنوات التسعينياتقرارات عديدة
، على 1997وفي النهاية، اتفق الاتحاد الأوروبي والجزائر، خلال إحدى الجولات التفاوضية في . 4فيها الإرهاب

، لما بدأت الجزائر تشهد نوعا من الاستقرار رغم أن 1999تعليق المفاوضات حول اتفاقيات الشراكة، لتستأنف في 
، وإن أُعلن عن رفع حالة الطوارئ 5اسية في البلاد لا يزال غائباتحقيق التقدم في التعددية السياسية والحريات الأس

لحقوق  اوحسب منظمة العفو الدولية وباسم مكافحة الإرهاب، فإن الجزائر عرفت انتهاك). 2011(مؤخرا 

                                                
1 Michael Emerson and Richard Youngs, “Democracy’s plight in the European Union neighbourhood struggling 
transitions And proliferating dynasties”, op. cit., p. 19. 
2 G. R. Olsen, ‘Promotion of democracy as a foreign policy instrument of ‘‘Europe’’: limits to international 
idealism’, Democratization 7 (2002): p. 142. 
3 Michael Emerson and Richard Youngs, “Democracy’ s plight in the  European Union neighbourhood struggling 
transitions and proliferating dynasties”, op. cit., p. 154. 

  :أنظر 4
‘Fiche pays tiers: Algerie’. Available online: 
< http://www.consilium.eu.int/pesc>.  (accessed 01 January 09). 
5 R. Youngs, ‘The European Union and democracy promotion in the Mediterranean: A new or disingenuous 
strategy?’, Special Issue of Democratization 9 (2002): pp.  40–41. 
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، وبالرغم من أن القمم الأوروبية المعنية ذه المهمة رفعت قضية 1الإنسان الأساسية لمدة تفوق عقدا من الزمن
اختفاء الأربعة آلاف مواطن جزائري؛ إلا أنه ليس هناك من دليل يؤكد أن قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية قد 

والتداعيات  2000عام  رإن عودة الاستقرار إلى الجزائ .20022لعبت دورا معتبرا في توقيع اتفاقيات الشراكة لعام 
، سمحت للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتنشيط السياسة سبتمبر وكذلك ارتفع أسعار النفط 11الدولية  لأحداث 

وكنتيجة . الخارجية للجزائر، كما أن هذه الأخيرة افترضت تأكيدا كبيرا على التعاون مع الشركاء الأوروبيين
لذلك، تم عزل فحص الاتحاد لنواقص الحكم الجزائري، كما تصوره الإعلانات غير المنتظمة للمجلس بخصوص 

سياسة الجوار الأوروبية أية قيمة مضافة لدى الحكومة الجزائرية، التي اختارت  ةلم تضف ديباج. اسيةالأحداث السي
في الضفة الجنوبية من المتوسط الذي لحد الساعة، تبقى الجزائر البلد الوحيد . إقصاء نفسها من إطار هذه السياسة

إن التصريحات السياسية  .ة مع الاتحاد الأوروبياتفاقيات تعاقديالتزم ب يوقع على خطة العمل مع العلم أنهلم 
الأخيرة الصادرة عن استياء الجزائر السريع من تأثير اتفاقية الشراكة على الاقتصاد الوطني؛ لوح بإمكانية سعيها 

جهة، والأخذ في  نبعد هذا التموضع الذي ظهر نتيجة للتحول القومي الأخير في الجزائر م. وراء مراجعة الاتفاقية
لحسبان المخاوف بخصوص تأثير الكساد الاقتصادي الذي تعيشه بلدان العالم اليوم من جهة أخرى؛ بقي أن نؤكد ا

 .  3استبعاد انضمام الجزائر إلى سياسة الجوار الأوروبية على الأمد القريب
التنفيذ، وكان حيز  ةمتوسطي-بالنسبة لتونس، فقد كان البلد الأول الذي دخلت به اتفاقيات الشراكة الأورو  

لقد ازدادت القيود . ، إلا أن حالة حقوق الإنسان تحت اسم مكافحة الأصولية كانت متدهورة1998ذلك في 
، وكمثال على ذلك، استهداف الناشطين في مجال حقوق 2000على الحقوق السياسية والمدنية خلال سنة 

الإعلام، قمع المعارضة، والمحاكمات غير  الإنسان، فرض القيود على حقوق الإنسان، فرض القيود على وسائل
أيضا، لم تتخذ  .20025و 2000، مما دفع البرلمان الأوروبي إلى إصدار قرارين كرد على ذلك، في 4العادلة

الإجراءات السلبية لمحاولة إجبار الحكومة على احترام المعايير الدولية التي جاءت ا المعاهدات والمواثيق التي 
نس، رغم أن الإتحاد الأوروبي يخاطب موضوع التعاون مع المؤسسات الدولية والمنظمات غير شاركت فيها تو

، أين 2003قبل ذلك، في بداية . 6الحكومية حول قضايا حقوق الإنسان على مستوى قمم هذه المهمة في تونس
                                                

1 Amnesty International [AI]  Alge´rie: Quand les gestes symboliques ne sont pas suffisant: Le droit humain et 
l’accord entre l’Union europe´enne et l’Alge´rie, Document Public, London, April, 2002. 
2  Ibid., pp. 153-154. 
3 Michael Emerson and Richard Youngs, “Democracy’ s plight in the  European Union neighbourhood struggling 
transitions and proliferating dynasties”, op. cit., p. 154. 
4 Amnesty International [AI] Advocats Sans Frontie`res, Euro-Med Human Rights Network, International 
Federation for the Leagues of Human Rights, International Service for Human Rights, Observatory for the 
Protection of Human Rights Defenders, Reporters without Borders, World Organization against Torture, Open letter 
to the EU Foreign Minister, EU High Representative for CFSP and the European Commissioner Chris Patten, 29 
March, 2001 Available online: 
< http://www.amnesty.org>. (accessed 4 January 2008). 
5 Rosa Balfour, op. cit.,p. 125. 

  :أنظر 6
Fiches pays tiers: Tunisie’. < http://www.consilium.eu.int/pesc>.  (Consulté le : 01/01/ 2009). 
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برودي أثناء ترأسه  نوأصبحت بعض بوادر التغيير ظاهرة في إستراتيجية المفوضية تجاه بعض البلدان، أكد روما
للمفوضية وفي زيارة له إلى الجزائر وتونس في شهر مارس في خضم الحرب ضد العراق، بصريح العبارة بأنه لا 

كذريعة للتقليل من الحريات العامة، أو الاستغناء عن الاستحسان "ينبغي أن تستعمل عملية مكافحة الإرهاب 
لما عمل النظام التونسي على تأكيده لدعم التحرر الاقتصادي حتى لطا".  1الذي عرفته حقوق الإنسان في تونس

لم يكن . حالت دون نجاح المحاولة 2011يلقي بظلاله على التحرر السياسي، إلا أن انتفاضة الشعب مع مطلع 
 والقضية التي شهدا هذه المنطقة، ستصبح يوما عاصمة للاحتجاجات الشعبية" سيدي بوزيد"للمرء أن يتوقع أن 

على كل حال، يمكن القول . وميدانا لتضحيات الشباب المتحرر، بعد أن أُسقط نظام بن علي على إثر أحداثها
هي سابقة تاريخية لم . فالشعب بعقده العزم على التحرر، يفوز على رئيسه المستبد: اليوم، بأن كل شيء تغير

يير من أعلى الهرم إلى أسفله، وهذا كنتيجة تعهدها المنطقة المتوسطية والتي جرت فيها العادة أن يحدث التغ
؛ فالتغيير الحقيقي في المنطقة هو -أو حتى نتيجة لعمليات التدخل–للانقلابات العسكرية أو الضغوطات الخارجية 

ومع ذلك، أثار . 2بالفعل تغيير نادر، والاتجاه السائد هو الرئاسة مدى الحياة، أو الوصول إلى السلطة بغية توريثها
، تعبئة شعبية لم يسبق لها -التي شهدا تونس مؤخرا -ب التونسي الذي ضحى بنفسه في بداية الاحتجاجات الشا

ولذلك فإن الأعداء الحاليين . 3مثيل، والتي أدت في النهاية إلى إحداث التغيير من القاعدة وللمرة الأولى في المنطقة
رج تونس، هم بالتحديد أولئك الذين يدعمون فكرة المتواجدين خا" ثورة الياسمين"والمناهضين لـ) العرب(

لم تكن هذه . الرئاسة مدى الحياة والنقل الوراثي للسلطة والمناقضين لفكرة إعادة استحواذ الشعب على مستقبله
خارج الحكومة والبلاد فحسب؛ بل كان لها أيضا وأن زعزعت باقي " زين العابدين بن علي"الثورة لتطرد 

من المحيط إلى الخليج، الأنظمة التي تعقبت أحداث الثورة بادعائها لاحترام رغبات الشعب الأنظمة العربية 
هي الثورة التي وضعت السلطة في أكثر من بلد في المنطقة  .4التونسي، على الرغم من أا لا تحترم رغبات شعوا

قط فيها نظام مبارك تباعا لأحداث المتوسطية أمام هاجس الاستحقاق الديمقراطي كما هو الحال مع مصر التي أُس
الثوار (تونس؛ وامتداد شرارة هذه الاحتجاجات إلى ليبيا التي تحولت إلى مواجهات عنيفة بين قوات المعارضة 

وقوات النظام، وسوريا والأردن بالإضافة إلى اليمن وهي البلدان التي طال ا حشود المسيرات ) المتحررين
؛ فتزايد مثل هذه المسيرات الاحتجاجية المتعددة والمستمرة العنف لأجل غير مسمى والاعتقالات واستمرار أعمال

ففي ظل العولمة وصعود اتمع المدني دوليا، من الصعب على . في البلدان العربية يضع الأنظمة في وضع صعب
ط جمعيات هذه الأنظمة أن تزيد من حدة تسلطها مستقبلا دون أن يتسبب ذلك في رد فعل دولي، تحت ضغ

                                                
1 Romano Prodi, Discours a` l’Université´ de Tunis, 1 avril, 2003,   
<http://www.deltun.cec.eu.int/fr/interet_spe/Discours_Prodi.>. (Consulté le : 11/01/ 2009). 
2 Abdennour Benantar, “Tunisian uniqueness? The limits of regional contagion”, ARI real Instituto Elcano (2011), 
p. 1. 
3  Ibid., pp. 1-2. 
4 Ibid., p. 02. 
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هذا ودون استبعاد دور الدول الكبرى في حسم الموقف بما يتماشى وقواعد  .1حقوق الإنسان العابرة للحدود
هذا ما تنبأ له بشارة خضرة مع بداية القرن ربما . القانون الدولي من احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان

دوي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط في اية القرن العشرين، فهل سنشهد الانبثاق الم: "الحادي والعشرين حين قال
إن مجموعة من الكتاب يرون ذلك ممكنا، ولكنهم يشبهونه غالبا بقيام عاصفة لا يمكن التنبؤ بنتائجها، ذلك أن 

ر الذي هو الأم ".2البحر الأبيض المتوسط يبدو كأنه ديد، أو بحر غير مستقر، أو بحر متاعب، أو باختصار بحر مر
يحدث في المنطقة المتوسطية التي تشهد احتجاجات من أجل التغيير والديمقراطية والذي عبرت عنه بالخصوص كل 
من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا دون أن ننسى التحرك البارز للإتحاد الأوروبي بقيادة فرنسية، 

أحداث، واعتبارها نقلة نوعية في علاقة اتمع بالسلطة لأا تشير إلى  بالنظر فورا فيما تعيشه المنطقة المتوسطية من
والتحذير من أن حالة العطل التي تعانيها البلدان العربية المتوسطية من . اية الإذعان الاجتماعي المفروض قهريا

ريات، ستزيد من الواقع استمرار الاستبداد السياسي وتوسيع دائرة الفقر والتهميش والإقصاء من دون احترام الح
العافية المفقودة هي : "المراقب والمتأمل لهذا الواقع لا يسعه إلا أن يسترجع مقولة الكواكبي. العربي بؤسا وإحباطا

  ".3الحرية السياسية
في  لا يختلف اثنان بان الأمن والاستقرار يندرجان ضمن الأولويات الرئيسة للدول الأعضاء للإتحاد الأوروبي  

ض المتوسطي؛ فهذه الدول الأعضاء تدرك أن عملية التحول السياسي نحو الدمقرطة بإمكاا أن تزعزع الحو
ليس هناك من شك . الاستقرار وتفقد التوازن في المنطقة، إلا أن هذا من شأنه أن يتبع باستتباب للأمن والاستقرار

قاته بدول جنوبي المتوسط؛ فالخوف من التحرر السياسي بأن الإتحاد لا يلتزم بخطاباته والتزاماته ذات المبادئ في علا
وهذا من خلال فسح اال  -الذي بإمكانه أن يؤدي إلى حركات وتنظيمات أصولية إسلامية باكتساب القوة 

هؤلاء يشكلون أغلبية المعارضة عبر كامل الدول العربية بشمال  نأمام المنافسة التريهة عبر الانتخابات، مع العلم أ
إن هذا يعني أن . هو خوف مشترك تتقاسمه حكومات الإتحاد الأوروبي والحكومات العربية على حد سواء -يقياإفر

، ’التهديدات الإرهابية‘بالتركيز على "وهذا : للحريات الأساسية تالإتحاد غض نظره عن الكثير من الانتهاكا
، -الثائرة منها والسلمية -ظاهرات المعارضةوالأنظمة الجنوبية التي كانت ناجحة إلى حد كبير في وسم جميع م

هذا يضمن تدخلا أوروبيا محدودا في الشؤون الداخلية للشركاء المتوسطيين من ". 4على أا ديدا لاستقرار المنطقة
سبتمبر في إطار مكافحة الإرهاب، كما أن  11خلال إبرام الاتفاقيات الثنائية مع هذه البلدان، هو اتجاه كُرس منذ 

                                                
 .23. ص: )2001( 273، المستقبل العربي "ن العربيإشكالية الاستعصاء الديمقراطي في الوط"النور بن عنتر،  عبد 1
 .94-93. ، ص ص)1992دار الفرابي، : بيروت(أديب نعمة، : ميشال كابرون، أوروبا في مواجهة الجنوب، ترجمة: بشارة خضر، في 2
 .23. ص ، المرجع السابق،"الوطن العربي إشكالية الاستعصاء الديمقراطي في"النور بن عنتر،  عبد 3

4 B. Lia, ‘Security challenges in Europe’s Mediterranean periphery– perspectives and policy dilemmas’, European 
Security 8 (1999):  pp. 49-50 
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قضية الأراضي المحتلة الفلسطينية تساهم في جعل أي نقاش متعدد الأطراف حول حقوق الإنسان، مصدرا لتصعيد 
 .1التوتر بين إسرائيل وجيراا من الدول العربية

يعني أن  -أو الحفاظ على الوضع الراهن- هذه " الاستقرار"إن قطع المبادلات التجارية، بعيدا عن وجهة نظر   
ارضة لا تحظى إلا بالقليل من مبادرات الدعم الدولي، كما أن قطع المبادلات التجارية يضعف من جماعات المع

الأسس ذاا التي تقوم عليها عمليات وجهود الدمقرطة التي يحرص الإتحاد الأوروبي على متابعتها في المناطق 
المتوسط المثبطة لعملية الترويج لحقوق  إن المشاكل السياسية والأخلاقية في منطقة جنوبي. الأخرى من العالم

الإنسان والديمقراطية خارج الحدود الإقليمية للإتحاد، هي مشاكل تمسك بزمام المعضلة بين الإبقاء على نوع ما من 
الاستقرار في المنطقة وبين استقبال نتائج التعددية المرحب ا وفي نفس الوقت المؤثرة لا محال على أمن واستقرار  

   2!طقةالمن
  

 المبحث الثالث
    

  والجتمعة المشتركين؟الأمن مقابل المعايير :والسياسة الأوروبية للجوار"العدالة والشؤون الداخلية"ياسة التقاطع بين س
 

يسعى الاتحاد الأوروبي من وراء العلاقات المميزة التي يقيمها مع جيرانه إلى "
اء علاقات حسن الجوار تقوم تأسيس منطقة اقتصادية للتبادل الحر ومنطقة لإرس

قات وطيدة وسلمية أساسها المميزة بعلاعلى قيم ومعايير الإتحاد الأوروبي 
  ".3التعاون

                                      

، ثم العمل "أوروبا الموسعة"لصياغة إستراتيجية محكمة لتحقيق ما يسمى بـ 2002منذ  يسعى الإتحاد الأوروبي  
ى ضم العديد من الدول التي أصبحت لاحقا دولا مجاورة للجماعة الأوروبية بمشروعها الموسع؛ بعد ذلك، عل

فظهرت سياسة الجوار الأوروبية نتيجة لظهور معضلة العضوية التي واجهت الإتحاد، عندما عرض عليه مزيجا صعبا 
المختلفة في جميع مظاهرها السياسية منها ومتنوعا من الاقتراحات والخطط للتعاون مع العديد من البلدان المتنوعة و

وباختصار، وفي هذا الموضع من البحث، يمكن إدراك سياسة الجوار على أا . والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وااور للإتحاد الأوروبي، وهي عملية تتأثر إلى حد كبير بالمخاوف الأمنية " الخارج القريب"عملية نقل المعايير إلى 

يكتسب الإتحاد في لم . 4هذا الأخير، كما أنه يتم تنفيذ هذه العملية تحت القيود المفروضة على هذا التوسع لدى
عشرة دول أعضاء جديدة فحسب؛ بل عرف أيضا انضمام عدة جيران جدد، وخلال الوقت نفسه، بدأ  2004

                                                
1 Rosa Balfour, op. cit., p. 126. 
2 Ibid., p. 127.  
3 New article 8 (TEU). 
4 Florent Parmentier, “The reception of EU neighbourhood policy”, In. Zaki Laïdi (ed). EU foreign policy in a 
globalized world: normative power and social preferences, op. cit., p.103. 
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بأن هذا الإتحاد الموسع  االجدد مؤكدويعمل على تنظيم علاقاته مع جيرانه " سياسة الجوار"الإتحاد يتوسع خارج 
، سؤالين 2004لكن، تمخض عن عملية توسيعه في ". حزام من الأصدقاء"حديثا من شأنه أن يكون محاطا بـ

كيف بإمكانه أن يقيم حدوده مع جيرانه المتوسطيين دون معادام أو إلحاق الضرر م؟ : رئيسين بالنسبة له
غير المرشحين إطلاقا للانضمام ) القدامى والجدد(ر علاقاته مع جميع جيرانه أبإمكانه أن ينشط ويتحرك في إطا

هل بمقدور سياسة الجوار أن تحل المعضلة الأساسية التي تواجهه في سعيه لنقل المعايير والتفضيلات الأوروبية  1إليه؟
أن تزود الإتحاد  إلى دول الجوار؟ وأي توسع أخلاقي ومعياري يجب أن يحدث؟ ثم، أبإمكان هذه السياسة

  بالأدوات والوسائل الإضافية لخلق جيران أصدقاء؟
يركز معظم محللي سياسة الجوار الأوروبية على الآليات التي بموجبها يتم نشر ونقل المعايير، وفي هذا السياق،   

في  -عديدة بات من الضروري إجراء مقارنة بين سياستي التوسيع والجوار الأوروبيتين، فهما تشتركان في نقاط
وفي مناهجهما وطرقهما المتبعة ) بحكم أما تعملان على توسيع النظام الداخلي الأوروبي(، ومبادئهما 2أصلهما

بينما يكمن الفرق الأساسي بينهما في غياب أي مظهر  -socialization)(3والجتمعة   (conditionality)المشروطية(
ومن جانب آخر، ركزت . ا في إطار سياسة الجوار الأوروبيةمن مظاهر العضوية أو أي فرصة من فرص اكتسا

دراسات أخرى على المصالح السياسية والأمنية التي لاقت تحسنا وتطورا في إطار سياسة الجوار وهذا في مجالات 
كما يمكن أن نلاحظ بوضوح أنه بسبب . الخ"...العدالة والشؤون الداخلية"مختلف كالهجرة واللجوء، وقضايا 

الاعتبارات السياسية والأمنية، لم يعد بمقدور الإتحاد الأوروبي الجديد أن ينشط في محيطه الخارجي بشكل  هذه
يجعله يؤثر بالسلب على علاقاته مع جيرانه؛ فمحيطه الخارجي هذا هو الآن على اتصال وثيق بالمركز، من خلال 

وكذلك  Europeannessلعوامل الاقتصادية، إدعاءات قابلية تنقل الأفراد، ا–مجموعة كاملة من المميزات والمعالم 
 . 4القرب والجوار الجيوسياسين

هذه الأخيرة التي ندركها على أا ". استقبال المعايير"بعمليات " نقل المعايير" ةنحاول في هذا المبحث ربط عملي   
يحظى  نولها الحيازة والامتلاك اللذاتطابق في مدل" استقبال المعايير"أُهملت بشكل كبير من قبل الباحثين؛ فعملية 

وهذا دف تصنيف سلوكيام  - سواء بشكل كامل وتلقائي، أو حسب قدرام -ما مستقبلي هذه المعايير
كذلك، فإن مقاربة . كفواعل تسلم بشكل مشترك بالمبادئ والمعايير والقيم المحددة على المستوى الأوروبي

كيف يعمل الجيران على مواجهة وإعداد ترجمة الرسالة : طرح السؤال التالي تؤدي بنا إلى" استقبال المعايير"
  المعيارية الأوروبية وإدماجها وتطبيقها أو تجنبها وتفاديها في سياق اللاتماثل الإقليمي؟ 

                                                
1 Abdennour Benantar, “Politique européenne de voisinage et le Maghreb », op. cit., p. 93. 
2 J. Jeandesboz,  ‘Définir le voisin. La genèse de la politique européenne de voisinage’, Cultures et Conflits 66 
(2007) :p. 20. 
3 J. Kelley, ‘New wine in old wineskins: policy adaptation in the European neighborhood policy’, Journal of 
Common Market Studies 44, 1 (2006): p. 30. 
4   Florent Parmentier, op. cit., p. 103.  
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ة الانتقالية لفهم كيفية استقبال المعايير الأوروبية، لا بد من التمييز بين ثلاث مستويات للتحليل أولها، الإستراتجي   
political discursive strategy ،الإجراءات السياسية ةوثانيها إستراتيجي political procedures strategy  ،وأخيرا

يتعامل المستوى الاستراتيجي الانتقالي مع الكيفية التي .   political substance strategyالمادة السياسية ةإستراتيجي
عايير ترجمة معايير وقيم الاتحاد الأوروبي، في حين يتعامل مستوى الإجراءات مع يعيد من خلالها مستقبلي الم

الكيفية أو الطريقة التي يدمج من خلالها مستقبلي هذه المعايير، القيم والمعايير الأوروبية في النظام القانوني 
 الكيفية التي يعمل ا مستقبلي المعاييروأخيرا، يكمن المستوى المادي في ). الخ...الدستور، القوانين، مواد القضاء(

تنظيم الخلق، دور الجماعات (على تطبيق أو تفادي تطبيق هذه القيم والمعايير الأوروبية على أرض الواقع 
  . 1)الخ...البيروقراطية والاجتماعية

وروبية التي يعكس وذا التصور، يسعى المبحث إلى تفسير عملية استقبال المعايير في إطار سياسة الجوار الأ  
إلى السياسة الخارجية المتعلقة " العدالة والشؤون الداخلية"تصدير قضايا سياسة  السنين القليلة الماضيةفي تطورها 

ولمتابعة النتائج التي من شأن البحث أن يستخلصها في . في مجال إدارة وتسيير الجيران الجددخاصة ذه الأخيرة، 
ول من هذا المبحث إلى تصوير سياسة الجوار الأوروبية وكيف تنظر إلى الجيران هذه النقطة، يسعى الجزء الأ

متوسطي بين صانعي هذه - المتوسطيين، ويناقش الجزء الثاني، ضرورة الأخذ في الحسبان شكل التعاون الأورو
كما سنناقش في الجزء ". الإختلافية"و" المشروطية"من خلال مناقشة مسألتي  -اللاتماثل المعقد–المعايير ومستقبليها 

متوسطي كنقطة هامة تؤثر على توازن هذا التعاون، -الثالث علاقة سياسة الجوار بمأسسة التعاون الأورو
العدالة والشؤون "سياستي  ععن تقاط ةلنستخلص في النهاية ضمن تقييم المنطق والأهداف والممارسات الناشئ

خيرة في بعدها المتوسطي وبالضبط في إطار نقل معايير الإتحاد وسياسة الجوار الأوروبية، دور هذه الأ" الداخلية
أكثر ، أهو دور جديد يعالج قضايا جديدة أم أنه استعراض "العدالة والشؤون الداخلية"الأوروبي في مجال 

  . للتناقضات الموجود بين بلدان الحوض المتوسطي
  

  المطلب الأول
  

  الثنائية الخاصةف، ميدان التطبيق والعلاقات الأهدا: السياسة الأوروبية للجوار والمتوسط
  

إن هدف سياسة الجوار الأوروبية هو العودة بالصالح العام من عملية توسيع "
ستقرار ، وإشراك البلدان ااورة في مسعى الإتحاد لدعم الاالإتحاد الأوروبي

صور سياسة تم ت. واستتباب الأمن وتحقيق الرفاهية لكل البلدان المعنية ذه السياسة
الجوار في المقام الأول من أجل توفير إطار شراكة معزز مع البلدان ااورة، وذلك 

ومنح هؤلاء الموسع وجيرانه،  دف منع بزوغ حدود جديدة بين الإتحاد الأوروبي
                                                

1  Ibid., p. 104. 
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من خلال تعزيز التعاون في مختلف النشاطات الأوروبية، الفرصة للمشاركة 
 ".1فيالثقاالسياسي والأمني والاقتصادي و

 
إن إرساء معالم الحكم الراشد لدى البلدان المتاخمة للحدود الأوروبية، يندرج "

ش نزاعات عنيفة، هي ضمن أولويات الإتحاد الأوروبي؛ فالبلدان ااورة التي تعي
الجريمة المنظمة، كما أا مجتمعات عاطلة تشهد انفجارا دول ضعيفة تنتشر فيها 
إن . وديدات لهذا الأخير اد الأوروبي، مما يطرح مشاكلسكانيا على حدود الإتح

ن ذلك يجعل أيضا ، يدعم أمننا أكثر، إلا أالإتحاد اندماج الدول وانضمامها إلى
  ".2أقرب إلى المناطق المضطربة أمنيا الإتحاد

  
تحولا كبيرا في  اد، شهد الإتح2007 فيوما لحقها من توسع  2004 في للإتحاد كنتيجة لعملية التوسيع الكبرى   

، سياسته الخارجيةوحسب النجاح الذي حققته  .3لحدوده الخارجية الجيوسياسيكل من بنيته الداخلية والتركيب 
ينشط كفاعل إقليمي يسعى إلى بلوغ قوة معيارية واقتصادية  ض عن عملية توسيعه ظهور اتحادا فتيفقد تمخ

صلاحات المؤسساتية عبر كامل أوروبا الشرقية والوسطى، وسياسية معتبرة، قادرة على إحداث موجة من الإ
   .4وإقامة حزام أمن منيع من الأصدقاء والجيران المتوسطيين

بشكل ملحوظ؛ وكان ذلك  يوسياسيأسفرت عملية التوسيع هذه عن استتباب الأمن وتدعيم الاستقرار الج   
ما الذي يستوجب على الإتحاد : لذي يدفعنا للتساؤلبالإعلان عن ربط البلدان الجديدة بحدودها الشرقية، الشيء ا

يمكن لبعض هذه البلدان ذه الحدود  5لعلاقاته مع هؤلاء الجيران الجدد؟الأوروبي حتى يتمكن من إدارة أفضل 
لها أن تبقى  ، في حين يبدو أن بلدانا أخرى مقدرمة إلى دائرة الإتحادضنالجديدة، أن تكون في عداد البلدان المُ

الذين للإتحاد " سطيين القدامىالجيران المتو"كما أن عملية التوسيع هذه، أعادت إحياء قضية . خارج هذه الدائرة
                                                

1 Commission of the European Communities. Communication from the Commission, Europen Neighbourhood 
Policy Strategy Paper, COM 373, 12 May 2004.p .03. 
2 Council of the European Union. A Secure Europe in a BetterWorld: European Security Strategy, 2003.p. o8. 

، مالطا وقبرص كبلدان )Visegradالمعروفة بمجموعة (، بولندا، هنغاريا، جمهورية التشيك، سلوفاكيا 2004 ملية توسيع الإتحاد الأوروبي فيشملت ع 3
 2007في في حين أسفرت عملية التوسع هذه . وسلوفينياا ولاتفيا من منطقة البلطيق، ونيمن منطقة البحر الأبيض المتوسط، كما شملت على ليتوانيا واست

   .على ضم كل من رومانيا وبلغاريا
4Amelia Hadfield, "ENP and EMP: The geopolitics of ‘enlargement lite” In. Thierry Balzacq. (ed). The external 
dimension of EU justice and home affairs governance, neighbours, security (UK: Palgrave Macmillan, 2009), p. 65. 

 Oblast)(ت تم تحديد هؤلاء الجيران الجدد كدول بحدودها الجديدة الموسعة، حيث يتمثل الجيران الشرقيين الجدد للإتحاد الأوروبي في روسيا، أوبلاس 5
وهي بلدان تحيط ا كل من أوكرانيا (بيلاروسيا، أوكرانيا، مولدوفيا ، )ا ليتوانيا، بولندا أو بحر البلطيق التي يحيط( Kaliningradالروسية الواقعة في 

ومثل دول البلقان، لا يقع هذان البلدان ضمن . مع العلم أن هذين الأخيرين يجريان الآن مفاوضات للانضمام إلى الإتحاد. ، كرواتيا وتركيا)ورومانيا
الجيران المتوسطيين وهم ) الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا(كما تشمل البلدان المغاربية . من قبل الإتحاد الأوروبي" كجيران جدد"تعريفها البلدان المؤجل 

سود، ، وباكتمال الضم حول البحر الأ)الأردن، لبنان، سوريا، إسرائيل، السلطة الفلسطينية(القدامى للإتحاد، هذا وبالإضافة إلى مصر ودول المشرق 
  ). Casian seaعلى الساحل الغربي لبحر  ألكاسبي  (يتصور الإتحاد الأوروبي جيرانه في المنطقة بضم جورجيا وأرمينيا وآذربيجان 
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تحديا لبنيته الداخلية وحدوده الموسعة، وهذا  يمثل جيران الإتحاد. يينجا مستعصانقطاعا وحرتشهد علاقام به 
. في أجندة سياسته الخارجية كفاعل إقليمي المرتبطة به الخاصة بالأهداف النوعيةو ستعصيةبإقحام القضية الم

عل عالمي، عندما يتعلق كفا أمامه المسألة النوعية المتعلقة بطاقة استيعابه والتي تشكل ثالث أكبر تحدي وكذلك
 1ويته المكتملة سواء في الحاضر أو في المستقبلالأمر.  

فرصا "اد الأوروبي، التي أعادت رسم حدوده، خلقت حسب المفوضية الأوروبية، فإن عملية توسيع الإتح  
 ةمن أجل تحقيق أهداف الإستراتيجيفي إطار سياسة الجوار  جعلت الجهود الأوروبية تتضافر" وتحديات جديدة
حيث تم تحديد هدفين رئيسين ضمن هذه السياسة، يتمثل الأول في تفادي ظهور خطوط جديدة . الأوروبية للأمن

السياسي (في إطار التعاون وتدعيم نشاطات الإتحاد  الموسع وجيرانه، وذلك، بالسماح بتنوع تحادللانقطاع بين الإ
وجيرانه المتوسطيين في استتباب  فيتعلق باشتراك الإتحاد أما الهدف الرئيس الثاني،). والأمني والاقتصادي والثقافي

العمل على التقليل من  لية التوسيع وكذلكناتج عن فوائد عمالأمن وتدعيم الاستقرار السياسي والاقتصادي ال
تسيير فهم سياسة الجوار الأوروبية كوسيلة لإدارة و ذا، يمكنناو. فروقات الرفاه الاقتصادي القائمة بين الطرفين

للتعامل مع قضايا المناولة الأمنية الناتجة عن عملية  القديمة، وكذلك أوحدود الإتحاد سواء الحدود الجديدة 
 .2توسيعه

حزام من "بـ" قوس عدم الاستقرار"إن الهدف الاستراتيجي الرئيس لسياسة الجوار الأوروبية يكمن في استبدال    
حدوث كلا من حالات عم الاستقرار على حدود الإتحاد وكذلك  فهدف هذه السياسة هو تفادي". 3الأصدقاء

هناك أهداف إستراتيجية أخرى خفية؛  بالإضافة إلى ذلك، فما من شك من أن. ظهور أشكال جديدة للاستقطاب
بالتساوي مع  -ار في منهجهاتقوم سياسة الجو .4فسياسة الجوار هي طريق لخلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار

الحوار : على مجموع التفضيلات المندمجة في خطط العمل التي تغطي مجالات مختلفة -فيها الدول الشريكة
السوق  الإجراءات التي تحضر لها الدول الشريكة للعمل على تقدم وازدهاروالإصلاح السياسيين، التجارة و

في الواقع، تبين هذه االات بوضوح أن أجندة . الخ...، الطاقة"العدالة والشؤون الداخلية"الداخلية، قضايا 
م عليها المفوضية السياسة الأوروبية للجوار التي أقرها الإتحاد الأوروبي، ما هي إلا نسخة عن البنى التي تقو

. الأوروبية؛ فالهدف الذي يسعى الإتحاد لتحقيقه هو دمج الجيران إليه دون جعلهم أعضاء  فيه بوجه كامل
وإذا انتقلنا لمعرفة سياسة الجوار كمشروع، فإننا . وبذلك، فإن نقل قواعد الإتحاد يتواجد في صميم هذه السياسة

                                                
1 Amelia Hadfield, op. cit., p. 65. 
2 Abdennour Benantar, op. cit., pp. 94-95. 
3 Romano Prodi, ‘A wider Europe – A proximity policy as the key to stability’, speech at the Sixth ECSA-World 
Conference, 5–6 December 2002,  
<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/02/619&format=HTML&aged=1&language=E
N&guiLanguage=en>.  (Accessed: 1 September 2009). 
4 Tom Casier, “The new neighbours of the European Union: the compelling logic of enlargement?” In. Joan 
DeBardeleben (ed). The boundaries of EU enlargement: finding a place for neighbours (New York: Palgrave 
Macmillan, 2008), pp. 23-24. 
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ها، تتمثل في الوثائق الثنائية التي صادق عليها الطرفان والمحددة لبرنامج نجد أن الوسيلة الأساسية لتنفيذها وتطبيق
كما أن الدول الجديرة بنتائج وفوائد مخططات العمل هذه، هي تلك الدول التي . الإصلاح الاقتصادي والسياسي

  1.أبرمت اتفاقات شراكة أو اتفاقات تعاون مع الإتحاد الأوروبي
إطار ميداا التطبيقي، بالجيران المباشرين للإتحاد فحسب؛ وإنما هي تعنى أيضا بالمقربين  لا تعنى سياسة الجوار في   

التزمت بمسار برشلونة،  إلى بلدان جنوب المتوسط التي - بمبادرة فرنسا –تم توسيع السياسة . إلى جيرانه المباشرين
تقدما في  - وبالأخص المغاربة منهم– 2سطوكانت فرنسا تخشى بأن لا يحرز جيراا في الضفة الجنوبية من المتو

، 2004لقد ضمت العملية الثانية لتوسيع الإتحاد في : إطار هذه السياسة، إلا أن توسعها نحو الجنوب له تأثير سلبي
أرمينيا، أذربيجان، (بلدان جنوب القوقاز الثلاثة وهي  -مع الدمج القائم على أسباب طاقوية بالدرجة الأولى-

كان ينظر إلى عملية . 3بلدان معزولة في السابق عن اال الجغرافي في تطبيقات هذه السياسة وهي) وجورجيا
الأمنية " المناولة"توسيع الإتحاد الأوروبي نحو الشرق على أا قادرة أن تصبح نموذجا رئيسا لمأسسة عملية 

؛ حيث كان على الإتحاد "قيما مشتركة"كان ذلك يهدف إلى ترويج الديمقراطية والقيم المدنية وجعلها .الأوروبية
أن ينشط كفاعل مروج للاستقرار وناقل للمعايير التي تعتبر مصدرا للإصلاحات الديمقراطية في جميع أنحاء منطقة 

فأصبح التوسيع بذلك، آلية للتقليل من عدم الاستقرار خارج المركز، وهذا باستهداف التهديدات . أوروبا الشرقية
على التقليل منها، وكذلك عن طريق إرساء قيم الديمقراطية والاستقرار السياسي لدى دول  الخارجية والعمل

وذه المبادرة الجديدة، مبادرة سياسة الجوار الأوروبية التي تعرض علاقات مميزة مع جيران الإتحاد على . 4المحيط
جورجيا،  ربيجان، بيلاروسيا، مصر،الجزائر، أرمينيا، آذ( ةبعد نطاق جغرافي واسع يضم بلدانا عديدة ومتنوع

؛ تتضح مقاربة الإتحاد )، المغرب، السلطة الفلسطينية، تونس وأوكرانيااإسرائيل، الأردن، لبنان، ليبيا، مولدوفي
تجاه جيرانه الجدد والمتوسطيين، وهي مقاربة تتضمن سبعة حوافز رئيسة تشجع الانضمام إلى سياسة  الأوروبي

تحقيق علاقات تجارية مميزة، سوقا مفتوحة وتحسين . 2 ،ةالسوق الداخلية والبنى التنظيميتوسيع . 1: الجوار هذه
تكثيف التعاون . 4تقديم منظورات حول الهجرة الشرعية وتنقل الأشخاص، . 3 المعونات المقدمة من قبل الإتحاد،

الاستفادة . 5اع وإدارة الأزمات، لمنع مكافحة استتباب الأمن المشترك والتدخل السياسي الأوروبي لمنع نشوب التر
تحقيق التكامل . 6من الجهود الكبيرة المكرسة لترويج حقوق الإنسان وتعزيز التعاون الثقافي والتفاهم المتبادل، 

الاستفادة من آليات جديدة . 7والاندماج في مجالات الطاقة وشبكات الاتصالات ومجال البحث الأوروبي، 
إن . 5ة، تشجيع التكامل في النظام العالمي للتجارة وكذلك في المصادر المالية الجديدةللترويج للاستثمار والحماي

                                                
1 Abdennour Benantar, op. cit., p. 95. 
2 Ibid., p. 95. 
3 Ibid., p. 96. 
4 Özgür Ünal Eris, "The European neighbourhood policy and Turkey" In. Esra LaGro and Knud Erik Jørgensen 
(eds), Turkey and the European Union: prospects for a difficult encounter (New York: PALGRAVE MACMILLAN, 
2007), pp. 204-205. 

  :للمزيد من المعلومات أنظر  5
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سياسة الجوار الأوروبية هي سياسة مكملة، ومع ذلك فهي لم تستبدل الهياكل والإطارات الأخرى التي تبنى عليها 
الشراكة وكذلك برنامج المساعدة و ناتفاقيات التعاومتوسطية، -علاقات الإتحاد مع جيرانه، مثل الشراكة الأورو

TACIS.  سواء  الظاهرة منها أو الخفية، والركود الاقتصادي والنمو السريع لقد جعلت كل من الأزمات السياسية
للسكان، هذه السياسية ضرورية بالنسبة للإتحاد حتى يتقمص دور القيادي في المنطقة، إذا أراد أن يتفادى تداعيات 

 ركآخوببساطة، فإن سياسة الجوار الأوروبية ينظر إليها لحد الساعة، . ت الهجرة في الشمالعدم الاستقرار وتدفقا
 لإحداث هذه السياسةأُدخلت ضمن  أما بلدان جنوبي المتوسط، فقد. 1محاولة تعلق عليها الآمال لتحقيق ذلك

خاوف التي تظهر لدى لإتحاد على الما وهكذا يرد(الجنوبية منها والشرقية  الإتحاد الأوروبي" أبعاد"التوازن بين 
الجوار الأوروبية تنظر إلى دول أوروبا الشرقية كدول  إن سياسة). في الجنوبالدول الأعضاء وغيرها من الدول 

م البلدان المتوسطية إلى الإتحاد، هذا ما الأوروبية، في حين تستبعد تماما انضما بإمكاا أن تكتسب العضوية
في خطط عمل  "العدالة والشؤون الداخلية"بعد زء التالي من المبحث، لكن قبل التطرق إلى الج سنتفرغ لمناقشه في

ما هي : ، بات من الضروري طرح السؤال الآتي"الإختلافية"و" المشروطية"سألتي سياسة الجوار الأوروبية وم
الخارجية وعملية التكامل في الخصائص الرئيسة التي تنفرد ا سياسة الجوار الأوروبية عن باقي أشكال السياسة 

  حد ذاا؟ 
أولا، سياسة الجوار هي بمثابة مثال نموذجي من سياسة خارجية بنيوية؛ فبالمقارنة مع السياسة الخارجية التقليدية،   

 أو مناسبةوهي دف إلى خلق بيئة خارجية . لهذه السياسة تشكل السياسة الخارجية البنيوية محيطا خارجيا
جتمعة البلدان الثالثية من خلال تحفيزها  -G. J. Ikenberry)(ي كنبرحسب تعبير إ–عن طريق  مستقرة، وذلك
ثانيا، تعد السياسة الأوروبية للجوار سياسة مميزة، فهي تقارب البلدان . 2والمعايير والتعاون المشترك على تبني القيم

الإتحاد في أوروبا الوسطى والشرقية؛ فهي بلدان تم بطرق مختلفة للغاية، ومثال ذلك، الدول المرشحة للانضمام إلى 
، ليس هذا بالأمر المفاجئ فيما يتعلق بالتنوع الكبير للبلدان المنضمة، خاصة من Tailor)( استبدالها بمقاربة تايلور
وكرانيا على بمعنى، أنه يمكن لهذه السياسة أن تقارب أ. الاقتصادية والأنظمة السياسية والثقافيةناحية الحجم والقوة 
ثالثا، تتميز سياسة الجوار الأوروبية بمستوى . أو المغرب على سبيل المثال لسوريا أو إسرائي نحو مختلف تماما عن

: على حد تعبير الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية رومانو برودي حين قال وهذا. منخفض من المأسسة
يعمل الإتحاد الأوروبي على تطوير سياسة القرب ". 3سيشاركنا جيراننا الجدد كل شيء ما عدا المؤسسات"

الجغرافي والتفضيلات المعروضة في خطط عمل مختلفة مع الدول ااورة، إلا أنه يحاول عموما تفادي إنشاء 
  رابعا، إن سياسة . سنعود إلى هذه النقطة بشيء من التفصيل في الجزء الثالث من هذا المبحث –مؤسسات جديدة 

                                                                                                                                                       
European Commission, “Wider Europe-Neighbourhood: A New Framework for Relations with Our Eastern and 
Southern Neighbours”, COM 104 Final, 11 March 2003, Brussels.  104, Brussels. Final, 11 March 2003. 
1 P. Holden, “Partnership lost? The EU’s Mediterranean aid programmes”, Mediterranean Politics 1 (2005): p. 21. 
2 K. Smith, ‘The European Union: A distinctive actor in international relations’, The Brown Journal of World Affairs 
9 (2) (2003): p. 170. 
3  Romano Prodi, ‘A wider Europe’, op. cit. 
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لأوروبية في جوهرها هي سياسة أوروبية مركزية، تعكس معايير وقيم الإتحاد الأوروبي، كما دف إلى الجوار ا
يظهر هذا بشكل واضح من خلال آليات الجوار الأوروبي، التي تتضمن  .نقل هذه المعايير والقيم إلى البلدان الثالثية

دف هذه التقارير إلى مراقبة التقدم في . ااورة بشكل رئيس معونة مالية مشروطة وتقارير منتظمة لهذه البلدان
أخيرا، تعتبر سياسة الجوار . العلاقات الثنائية وتطور الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلد المتعاقد في هذه السياسة

كما . الجدد سياسة دينامية؛ فهي تزود الدول الشريكة فيها بإطار مرن لتطوير العلاقات الثنائية المميزة مع الجيران
. أا لن تكون سياسة مختلفة من بلد إلى آخر فحسب، وإنما هي قابلة للتطور في المستقبل أيضا، وهذا بمرور الوقت
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وفي حالة ما إذا أصبحت البلدان الشريكة فيها، بلدانا ناجحة في الاستجابة للشروط المعروضة عليها من قبل 
  .1ه من شأا أن تغير من صيغتها التي عهدت االإتحاد؛ فإن السياسة ستتطور بذلك، كما أن

التحديات التي  رغم كل هذه الميزات والأهداف وميادين التطبيق التي تنفرد ا سياسة الجوار الأوروبية، إلا أن  
نه لا يبدو بوضوح أن كما أ. كفاعل في المنطقة يات مثبطة لمهام الإتحادتحدهي تواجه منطقة الجوار الأوروبي 

قتصادي لدى ستوظف بشكل فعال من أجل الترويج للإصلاح السياسي والاضافية هي كافية أو وسائل الإال
الأوروبي القابل  لمعالجة المشاكل التي تحدث جراء القرب الجغرافي لهذه البلدان من الإتحاد وكذلك. الدول ااورة

. حدوده النهائيةأين يجب أن تستقر : محورية مفادهاالحرب الباردة والإتحاد يواجه مشكلة  للتوسع أكثر؛ فمنذ اية
، لكن الآن، عندما أصبح التعريف وبا أن ينضم إلى الإتحادحسب معاهدة روما، فإنه بإمكان أي بلد يقع في أور

 هبعد توسع. العضوية في الإتحاداكتساب ، بات من الصعب وضع الحدود أمام تعريفا مبهما" أوروبا"غرافي لـالج
عشر دولة كانت قد تقدمت  ، تعهد الإتحاد الأوروبي بضم اثنتي1995 أخرى تقع غربي أوروبا في ة بلدانضم ثلاثب

عمليته التوسعية الكبرى باستثناء  2004 أى الإتحاد في. الانصياع لشروط العضويةبطلب للانضمام إليه شريطة 
 .2أن لوقيت بالقبولت لمعظم هذه الطلبات لة تعنى برغبة أصحاا للانضمام، فكانمزاولته لدراسة ملفات قلي

. في تزايد مستمرلانضمام إلى الإتحاد لا زال طابور الدول المرشحة لوطبعا لم تنته الأمور إلى هذا الحد، بل 
انضمت كل  حيث، صوص انضمام ثمانية دول ضمن هذه البلدانبخحيز التنفيذ  فدخلت بذلك افتراضات الإتحاد

لأوروبية وكان ذلك ، كما باشرت كرواتيا وتركيا المفاوضات بشأن العضوية ا2007 ليه فيرومانيا إمن بلغاريا و
جمهورية يوغسلافيا (مقدونيا وألبانيا والبوسنة والهرسك، " (دول البلقان الغربية: "، أما البلدان الباقية2005 في

عدت باكتساب فقد و) إلى كوسوفوبالإضافة  جزأينالذي بالطبع قد ينقسم إلى –وصربيا والجبل الأسود ) سابقا
) 35(أو  33لكن حتى وإن كان الإتحاد الأوروبي مكونا من . العضوية في حالة ما إذا لبت الشروط المقررة أمامها

الإتحاد السوفيتي المنبثقة عن دول الدولة عضو، تستمر في إقصاء بلدان أوروبية أخرى، خاصة إذا تعلق الأمر ببقية 
من هذه البلدان أعلنت رغبتها في الانضمام، وهذا ما يبين أن معضلة الانضمام والإقصاء لا  سابقا، فإن العديد

  . 3زالت عالقة
أولوية  -مع إمكانية استثناء روسيا-العلاقات مع الجيران الشرقيين للإتحاد الأوروبيلم تكن يوما، ولحد الساعة،   

أكثر قربا من جيرانه المتوسطيين، كما أا خلقت  تهتوسيع هذه، جعلإن عملية ال. رئيسة ضمن سياسة الإتحاد
حاجة ملحة لضمان استتباب السلم والأمن لدى دول الجوار، حتى لا تنتقل عدوى خطر عدم الاستقرار إلى 

فإن أهم شيء ضمن مخرجات سياسة التوسع الخارجية " (Christopher Hill) وكما يبين كريستوفر هيل . الإتحاد

                                                
1 Tom Casier, The new neighbours of the European Union: the compelling logic of enlargement? op. cit., pp. 26-27. 
2 Karen E. Smith, “The outsiders: “the European neighbourhood policy” In. Thierry and Sergio Carrera (eds). 
Security versus freedom? A challenge for Europe’s future (England: Ashgate Publishing Limited, 2006), p. 205. 
3  Ibid., p. 206. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


" الداخل"فهذا الامتداد يخلق خطوط تقسيم جديدة بين ؛ "1داد حدود الإتحاد الأوروبيالأوروبية هو امت
، وهذا ما ةوالجنوبي ةالشمالي ة لدى البلدان المتوسطية بضفتيها، وهي خطوط تخلق بدورها مشاكل كبير"الخارج"و

  :لاحظته المفوضية الأوروبية
  

د الإتحاد الأوروبي بر حدوبإمكان الاختلافات الموجودة في مستويات المعيشة ع"
كنتيجة للتزايد السريع للدول الأعضاء الجديدة أكثر مما هو  المتاخمة لجيرانه أن توضع 

تحديات المشتركة في دى جيرانه غير المنضمين إليه؛ فيجب أن ينظر في العليه ل
دود كالبيئة، الصحة العامة، ومنع ومكافحة الجريمة المنظمة، كما أن إدارة الح مجالات

لتسهيل  ماية كل من حدودنا المشتركة وكذلكالفعالة والمضمونة ستكون ضرورية لح
 .2"التجارة والمرور الشرعيين

 
، ولهذا السبب يعمل الإتحاد لحد الآن على تفادي أي "مأزق توسع الإتحاد الأوروبي نحو الخارج"هنا يكمن    

.   الجوار الأوروبية وهذا لمواجهة كل هذه التحدياتن أعلن عن سياسة فكان له وأ. سعدورات أخرى بشأن التو
تضم أيضا سياسة الجوار بلدان جنوبي المتوسط، على الرغم من أن خط التقسيم بين الإتحاد الأوروبي وهذه البلدان 

 لطالما ،كما أن المشاكل التي تطرحها هذه الحدود. 2004 الإتحاد فيلم يمتد بعيدا مع عملية التوسع التي شهدها 
  .3شكلت قلقا بل وديدا للأمن الأوروبي

فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية الخاصة في إطار سياسة الجوار الأوروبية، نجد أن الإتحاد عمل من أجل المحافظة على    
هذه العلاقات الثنائية الخاصة والوثيقة مع بعض البلدان المتوسطية سواء كانت في الضفة الجنوبية أو الشرقية من 

كما أن المفاوضات لا . لمتوسط، خاصة علاقاته مع تركيا والمغرب وإسرائيل والسلطة الفلسطينية وكذلك مصرا
تركيا، هي حالة خاصة طالما أا . تزال مستمرة لتأسيس علاقات ثنائية خاصة مع البلدان الثالثية المتوسطية الأخرى

اركة في السياسة المتوسطية الأوروبية بما فيها الإتحاد من تعد من جانبٍ واحدة من البلدان المتوسطية الشرقية المش
، 1999كما أا من جانب آخر دولة مرشحة لاكتساب العضوية الأوروبية الكاملة منذ ، )UFM(أجل المتوسط 

، تبنى الس مراجعة 2008، وفي فيفري 2005حيث بدأت المفاوضات حول الموافقة على انضمامها إلى الإتحاد في 
تتعقب مسيرة تركيا للانضمام إلى الإتحاد العديد من المحطات التاريخية الأصعب . مع تركيا" ل الشراكةقبو"

، تبنى الس إبلاغا حول دور حوار اتمع المدني بين الإتحاد الأوروبي 2005وفي جوان . والأطول من نوعها

                                                
1 C. Hill, ‘The geopolitical implications of enlargement’ In. J. Zielonka (ed.). Europe unbound: enlarging and 
reshaping the boundaries of the European Union (London: 2002), p. 97. 
2 European Commission, “Paving the way for a new neighbourhood instrument”, COM (2003) 393, (1 July 2003), p. 
4. 
3 Karen E. Smith, op. cit., p. 206. 
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غرب أيضا هي على قدر كبير من الأهمية؛ فقد إن حالة الم. 1والبلدان المرشحة للانضمام إليه كتركيا وكرواتيا
وهي الحالة التي سنتخصص بدراستها ضمن الفصل  -2008في أكتوبر " الوضع المتقدم"حظي هذا البلد بمنح صفة 

كما تعد العلاقات الثنائية مع إسرائيل علاقات متينة خاصة في قطاعات الاقتصاد والتكنولوجيا والعلم، . اللاحق
مثل النقاش الذي دار بين الطرفين (لاقات بين الطرفين تشهد بعض الاضطرابات من وقت لآخر هذا رغم أن الع

، )2000دخلت حيز التنفيذ منذ ( 1995عقدت إسرائيل اتفاقات الشراكة في ). 2003حول معاداة السامية في 
ل في برامج أوروبية مختلفة، تشارك إسرائي. ، كما أا تم بتعزيز التعاون مع الإتحاد2005وتبنت خطة العمل في 

فيما يتعلق بالعلاقات مع السلطة الفلسطينية؛ فتعتبر علاقات . مثل البرنامج الخاص بالبحث والتطور التكنولوجيين
غياب هيكل الدولة والدعم القوي المالي والدبلوماسي للفلسطينيين، : خاصة للغاية، نظرا لعدة أسباب أهمها

لها حركة حماس، وكذلك اهودات المكثفة والمستمرة الموجهة نحو الحل السلمي وسياسة التهميش التي تتعرض 
كما أن هذه العلاقات منظمة عن طريق اتفاقيات الشراكة المؤقتة في إطار التجارة . الفلسطيني-للصراع الإسرائيلي

در كبير من الأهمية إن العلاقات الثنائية مع مصر، هي علاقات على ق). 2005(وخطط العمل ) 1997(والتعاون 
بالنسبة للإتحاد الأوروبي، نظرا للدور الإقليمي الذي يمكن أن تلعبه مصر، وأيضاً بسبب الروابط التاريخية والثقافية 

تم التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع مصر . 1966والعلمية مع العلاقات الدبلوماسية التي ظهرت إلى الوجود منذ 
تتخلل علاقات الاتحاد الأوروبي . 2007، كما أنه تم تبني خطط العمل في 2004يذ في ، ودخلت حيز التنف2001في 

بالبلدان الأخرى المشاركة في السياسة المتوسطية الأوروبية في إطار العلاقات الثنائية، بعض الصعوبات من الناحية 
وعلى . هذا راجع إلى أسباب مختلفةو. الدبلوماسية، كما هو الحال مع الجزائر، ليبيا، موريتانيا، سوريا، ولبنان

لإتحاد الأوروبي، إلا أن المفوضية ترى هذا بعين الانتقاد، ل "اتقدمشريكا م" تعتبرتونس النقيض مما سبق، ورغم أن 
كما ترى أن الاتفاقيات مع تونس لم تحرز بعد تقدما كبيرا، على الأقل في الوقت الراهن، وهذا بسبب النقائص 

للغاية، حيث  ةأما العلاقات الاقتصادية فهي قوية ومتين). الديمقراطية، حقوق الإنسان(السياسي  التي تعتري اال
تعتبر تونس البلد الأول في الضفة الجنوبية من المتوسط الذي قام بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية، في 

ت تونس حذو ذلك فيما يتعلق بالمنتجات إطار اتفاقيات الشراكة والمفاوضات حول تحرير التجارة، وقد أخذ
وأخيراً، يقدر الإتحاد الأوروبي علاقته مع الأردن، وهذا بسبب طبيعة البلد المعتدلة والمرنة في . والخدمات الزراعية

  .2تعامله مع الإتحاد الأوروبي
  
  
 
  

                                                
1 Isabel Schafer, “The EU’s Mediterranean policy: competing frameworks, actors and dynamies from Above”. In. 
Isabel Schafer and Jean-Robert Henry (eds). Mediterranean policies from above and below, op. cit., p. 203. 
2 Ibid., p. 204. 
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 المطلب الثاني
 

  "الإختلافية"و" المشروطية"ية ومسألتيفي خطط عمل سياسة الجوار الأوروب" العدالة والشؤون الداخلية"بعد 
  

لا بد لنا أن نكون مستعدين لتقديم ما هو أكثر من الشراكة وأقل من العضوية دون "
  رومانو برودي               ".1منع اكتساب هذه الأخيرة

 
عرف تيري بالزاك ي. إن العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وجيرانه، بما فيهم المتوسطيين، مبنية على خطط العمل    

يحتوي هذا البرنامج على قائمة من  ،)بمعنى آخر، برنامج(ى نحو مشترك خطة العمل على أا إطار متفق عليه عل
وحتى نوضح الأمور . السياسات التي يقوم عليها التعاون بين الإتحاد والدول الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية

شريكة في هذه السياسة ما تم إنجازه فحسب؛ وإنما يعني ض على الدول الأكثر، لا يعني شرط خطط العمل المفرو
يتبع . وبتعبير آخر، خطط العمل هي تلك الوثائق الوصفية والوثائق المُقررة لما يجب فعله. أيضا، كيف يتم ذلك

 بأن كل اتفاقية ، وهو يعني) (differentiation principle"الإختلافية"التقدم في خطط العمل هذه ما يسمى بمبدأ 
هذا يوضح، ولو جزئيا، لماذا البلدان التي تنتمي إلى . هي اتفاقية مختطة دف إلى تلبية مطالب وآمال كل شريك

نفس المنطقة لا تتمتع لا بنفس نوع العلاقة التي تربطها بالإتحاد الأوروبي، ولا بالضرورة بنفس نوع خطط العمل 
على التوالي في هذا " المشروطية"و" الإختلافية"وإذا أردنا تحديد معنى مبدأي  .2التي تقوم عليها هذه العلاقة

السياق، فإنه بإمكاننا القول أن المبدأ الأول يعني أن مخططات العمل توصي كل شريك بأولويات مختلفة، وهذا 
ت الاتحاد مع كل بلد أما المبدأ الثاني فيعني أن الطموح ووتيرة التطور في علاقا. طبعا حسب النموذج الجواري

شريك؛ ستعتمد على التزام هذا الأخير بالقيم التفضيلية المشتركة وعلى إرادته وقدراته لوضع هذه الأولويات المتفق 
وحتى نوضح أكثر، يتعامل الإتحاد مع شركائه كل حسب تعاطيه واستجابته مع خبراته، وهذا  .عليها حيز التنفيذ

عموما، فإن . 3ح وصريح أمام الشركاء، وهو الانحياز إلى المعايير الأوروبيةيعني؛ أنه يوجد مطلب واحد، واض
هي مجالات متماثلة في خطط العمل " العدالة والشؤون الداخلية"االات التي ينظم في إطارها التعاون في قضايا 

على سبيل المثال، فإن . هاالخاصة ا، وهذا رغم أا تختلف فيما بينها من ناحية مستوى التفاصيل التي تطمح إلي
هي علاقات مجسدة عن طريق خطط " العدالة والشؤون الداخلية"العلاقات بين الإتحاد الأوروبي وأوكرانيا في مجال 

وهي خطط عمل . 2005وتم تعديلها في  2001ديسمبر  12عمل خاصة ونوعية ومحددة، تم الاتفاق عليها في 
التي أطلقها الإتحاد كمجال للتعاون " العدالة والشؤون الداخلية"تعلقة بسياسة تغطي كل المواضيع والمواد الرئيسة الم

                                                
1 Romano Prodi, “A wider Europe: a proximity policy as the key to stability”, speech to the Sixth ECSA World 
Conference, (Brussels, 5-6 Dec. 2002), SPEECH/02/619, p. 3. 
2 Thierry Balzacq, “The frontiers of governance: understanding the external dimension of EU Justice and Home 
Affairs”, op. cit., p. 29. 
3Aomar Baghzouz, « Les relations Euro-Maghrébines dans le cadre du processus de Barcelone : Bilan et 
perspectives », CREAD. p. 20. 
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مع الجيران الشرقيين والمتوسطيين، كما أن هذه السياسة تقدم معها لوحة النتائج التي تراقب إحراز أي تقدم في 
رامج التعاون المتطورة مع من ب -إن لم نقل العديد–وبذلك يمكن القول أن أوكرانيا تمتلك على واحد . هذا اال

الذي سرعان ما  - كما سنرى في الفصل التالي–الأمر هنا شبيه بالمغرب ". 1العدالة، الحرية والأمن"الإتحاد في مجال 
وهي الاتفاقية التي تبناها كل من  .2004 وقع على خطط العمل المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية في أواخر

 2004، حيث عملت خطط العمل المقترحة في 2005جويلية  27والمغرب في  2005ي الإتحاد الأوروبي في فيفر
، خاصة "العدالة والشؤون الداخلية"على تفصيل الأعمال التي ستنجز وهذا دف مواصلة تطوير التعاون في قضايا 

عضاء من جهة في مجالي القضاء والشرطة بين السلطات القضائية وسلطات الشرطة المغربية من جهة والدول الأ
إلى المغرب من مكافحة للهجرة ومتاجرة " العدالة والشؤون الداخلية"قضايا " نقل"أخرى، بالإضافة إلى 

  .2الخ....بالمخدرات وبالبشر وغسيل الأموال وتسيير الحدود وتعزيز دولة القانون
ط العمل المتخذة ضمن سياسة من خلال محتوى خط" العدالة والشؤون الداخلية"يمكننا توضيح التعاون في مجال   

الشرعية منها وغير الشرعية، (الهجرة  ).1: الجوار الأوروبية؛ فخطط العمل هذه تميز بين ستة مجالات من العمل
مكافحة  ).4التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة؛ ). 3تسيير الحدود؛  ).2؛ )إعادة تسليم المهاجرين، التأشيرات، اللجوء

 .3التعاون في مجالي القضاء والشرطة ).6؛ مكافحة غسيل الأموال والجرائم المالية والاقتصادية ).5تجارة المحذرات؛ 
أولوية التعاون هنا على تسيير " العدالة والشؤون الداخلية"تقترح النظرة الأقرب لشروط خطط العمل في مجال 

التراع بين الإتحاد الأوروبي وجيرانه  ففي السنوات الأخيرة، أصبح من الواضح أن أحد خطوط. الحدود كآلية فعالة
ثم إن التحدي الذي . لحد الساعة كان يكمن في حركة تنقل الأشخاص ومسألة التأشيرة التي تبقى المسألة الشائكة

يواجه سياسة الجوار الأوروبية، يكمن وبالدرجة الأولى في التخفيف من مخاوف جيران الإتحاد الذين سوف لن 
ديدة على علاقام مع الحلفاء السابقين، كما أا لا تؤدي إلى تبني مقاربة  صارمة بالنسبة تؤثر هذه السياسة الج
أما التحدي الآخر أمام الإتحاد والذي لا يقل أهمية عن سابقه، فيكمن في ضمان أن . لحرية تنقل الأشخاص

يهة ومتوازنة بما فيه الكفاية التسهيلات التي قُدمت لتسيير الحدود على سبيل المثال، هي تسهيلات عادلة، نز
طبعا، قليل من لا يتفق مع الرأي القائل بضرورة دعم هذه السياسة كوا . لاحتواء ومنع الهجرة غير الشرعية

والخاصة بتعزيز سياسة الجوار،  2006سياسة تفرز وضعيات صعبة أمام الدول الشريكة؛ فإبلاغات المفوضية في 
. تعد أيضا وبدورها ذات أهمية كبرى بالنسبة للدول الشريكة في هذه سياسة" قابلية تنقل الأشخاص"تبرز أن 

الإتحاد لا يمكنه أن يحرر العديد من مظاهر سياسة الجوار إذا كانت "تستمر المفوضية في إبلاغها لتحذر بأن 
ذلك، فإن سياستنا  رغم. إمكانية مباشرة العبور الشرعي على الأمد القصير معاقة كما هو الحال في الوقت الراهن

                                                
1 John D. Occhipinti, ‘Justice and Home Affairs: immigration and policing’ In. Katja Weber et al (eds). Governing 
Europe’s neighbourhood: partners or periphery? (Manchester: Manchester University Press, 2007), p.124. 
2 Sarah Wolff, “The Mediterranean dimension of EU’s internal security”, op. cit., p. 172. 
3 Thierry Balzacq, “The frontiers of governance: understanding the external dimension of EU Justice and Home 
Affairs”, op. cit., pp. 29-30. 
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أخيرا ". 1وممارساتنا الحالية المتعلقة بالتأشيرة، غالبا ما تطرح مشاكل حقيقية وعوائق أمام العبور والسفر الشرعيين
القضايا  النظر فيهذا ما يمكنه فقط أن يعنون ضمن سياق التمويل الأوروبي من أجل : "تذهب المفوضية لاقتراح أن

تعاون لمكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة تلك التي تتم عبر البحر ومكافحة ريب البشر المعنية بالأمر مثل ال
بإعادة تسليم المهاجرين وكذلك ضمان عودة المهاجرين الخاصة والمتاجرة م والتسيير الفعال للحدود والاتفاقيات 

  ".  2...غير الشرعيين
ة غير الممشكلة التي لا تلقى عقبات ومشاكل تعترض رغم ذلك، فإن هذه السياسات ليست بالسياسات السهل  

ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين، واتفاقات إعادة تسليم المهاجرين  محاربةومثال ذلك، أن سياسات . سبيلها
رغم ذلك، وبالاعتماد على العمل التجريبي الجدير بالثقة؛ . 3أصبحت الوسيلة الرئيسة لسياسة الجماعة الأوروبية

إعادة تسليم المهاجرين تثير قضايا هامة بالنسبة لاحترام اتفاقيات لتقارير المختلفة والبحوث الأكاديمية تبرز أن فإن ا
وبصورة دقيقة، فإن هذا يحدث بطريقتين على الأقل؛ فمن جهة، هناك العديد من البلدان التي . 4حقوق الإنسان

اجرين، لها سجل سلبي وذات سمعة سيئة في مجال حقوق أبرمت معها اموعة الأوروبية اتفاقيات لترحيل المه
ومن جانب آخر، فقد أقامت بعض الدول التي كانت لها وأن عقدت اتفاقيات إعادة ). مثال ذلك روسيا(الإنسان 

تسليم المهاجرين مع الجماعة الأوروبية، اتفاقيات إضافية من نفس النوع، إلا أنه من المحتمل أا اتفاقيات ليست 
فعلى سبيل المثال، وقعت أوكرانيا اتفاقيات . 5المحتوى ولا الوقاية عندما يتعلق الأمر بالبلدان الثالثية الأخرى بنفس

تشمل هذه : إعادة تسليم المهاجرين مع دول مختلفة، البعض منها تربطها علاقات خاصة مع الإتحاد الأوروبي
هذا ما يجعل مسألة . 6أو الفيتنام او تركيا أو مولدوفيالبلدان المنضمة بلدان متنوعة كتوركمنستان أو جورجيا أ

اتفاقية إعادة تسليم المهاجرين مسألة معقدة بطابعها الخاص، لأا تعمل على تحقيق مسؤولية الدول الشريكة فيما 
العدالة "وبتعبير آخر، قد تعتمد مصداقية عملية المناولة لقضايا . يتعلق بأمن وسلامة أولئك المعنيين بعملية النقل

على التوسيع والامتداد الذي يمتثل إلى القيم والمعايير التي يدعي الإتحاد الأوروبي بتصديرها نحو " والشؤون الداخلية
  . 7الخارج

تطالب سياسة الجوار الأوروبية الدول الشريكة فيها بمقابل ضخم والتزامات ثقيلة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية؛   
تشمل في بنودها جميع الدول الشريكة في السياسة، تعنى بجعل كل من التشريعات الوطنية  فهذه المشروطية التي

                                                
1 Commission of the European Communities. Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament, “Strengthening the European Neighbourhood Policy”, COM (2006) 726 Final. p. 5.  
2 Ibid. 
3  (Document UE-MA 2702/1 REV 1, 27 July 2005). 
4 Roig, Annabelle and Thomas Huddleston. ‘EC Readmission Agreements: A Reevaluation of the Political Impasse’, 
European Journal of Migration and Law 9 (2007): p. 92. 
5 Thierry Balzacq, ‘The Implications of the European neighbourhood policy in the context of border controls 
(Readmission Agreements, Visa Policy, Human Rights)’ Ad-Hoc Briefing Paper, European Parliament – Directorate 
General Internal Policies (Policy Department C – Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, March 2008. 
6 Thierry Balzacq, “The frontiers of governance: understanding the external dimension of EU Justice and Home 
Affairs”, op. cit., p. 30. 
7  Ibid., pp. 30-31. 
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كما يمكننا في هذا . والسياسات الخارجية لهذه الدول الشريكة تابعة لتشريعات الإتحاد الأوروبي وسياسته الخارجية
ستبنى على الالتزام المتبادل بدعم وتأييد إن العلاقات المميزة مع الجيران : "الصدد، قراءة إحدى إبلاغات المفوضية

والارتقاء بعلاقات حسن  -والأقليات –دولة القانون والحكم الراشد واحترام حقوق الإنسان " (القيم المشتركة
يجب أن يحظى : "بالقول 2003كما تخصصت المفوضية في مارس ). الجوار واقتصاد السوق والتنمية المستدامة

بالنظر إلى "تطالب أيضا هذه الالتزامات الدول الشريكة ". 1وق الداخلية للإتحاد الأوروبيالجيران بدعم داخل الس
بعض القضايا التي تعد قضايا أساسية وضرورية في النشاط الخارجي الأوروبي، خاصة منها مكافحة الإرهاب 

في حين . 2 مجال حل التراعاتأسلحة الدمار الشامل وكذلك احترام القانون الدولي واهودات المبذولة في يوتنام
حيث سيشترط المزيد من عمليات التكامل والاندماج ؛ "سيتقاسم كل شيء إلا المؤسساتأن الإتحاد الأوروبي 

الاقتصاديين وكذلك التعاون السياسي الموالي لسياسات الإتحاد؛ فمن شأن عرض خطط العمل أن يوضح 
كائه، كما أا ستطبق لتقييم التقدم نحو الإصلاح، حيث تقدم المنافع النشاطات التي يتوقعها الإتحاد الأوروبي لشر
ة في السنوات القليلة الماضية آليات يتصور هذه المشروطية السياس .3الجديدة فقط في حالة إحراز تقدم ملحوظ

لواقعة على طول إن البلدان الكاريبية والبلدان ا. التعاون التي يعرضها الإتحاد الأوروبي على شركائه الجنوبيين
عن طريق اتفاقية  بالإتحاد  المرتبطة ACP (Africa, the Caribbean, and the Pacific Countries)ساحل المحيط الهادي 

أيضا، وكما جاء في مسار . ، هي البلدان الأولى التي خضعت لهذا النوع من المشروطيةCotonou)(كوتونو 
ياسية مع السياسة الخارجية الأمنية، هي أيضا مقيدة في إطار شراكة المشروطية الس برشلونة؛ فإن تعويضات هذه

وبذلك، فإن هذه الشراكة ذات الامتياز والتي تقدم سياسة الجوار كمبادرة جديدة، هي  ACP.4الإتحاد مع بلدان 
-لأوروإلا أنه في الإطار ا. شراكة مشروطة بالالتزام بالقيم المشتركة والامتثال إلى سلسلة من الإصلاحات

بحكم عدم وجود قابلية (متوسطي، نجد أن هذه المشروطية هي مشروطية هشة، لأن انجازاا تبقى محدودة 
يميز بشارة خضر . لكن بدون شك، هناك مشروطية تختلف عن الأخرى). للاندماج وانخفاضٍ لسقف التحمل

يسعى كل منهما إلى تحقيق غايته  بين نوعين من المشروطية، حيث يتحدد هذان النوعان ضمن سياقين مختلفين؛
إن عملية الاندماج في المتوسط التي يسعى الإتحاد لاستكمالها، تعمل على إحداث تغير سريع لدى . الخاصة به

بلدان الشرق كبلدان مرشحة للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي، لأن عملية الاندماج هذه، تتوافق مع مشروطية 
لكن ومع غياب منظور اندماج واضح المعالم في هذا السياق، فإنه من شأن هكذا  ).معايير صعبة الإرضاء(صارمة 

مشروطية أن تحدث تقصيرا في حق البلدان ما دامت بلدانا شريكة، سواء في إطار مسار برشلونة أو في إطار 

                                                
1 European Commission, Wider Europe– neighbourhood: a new framework for relations with our eastern and 
southern neighbours, COM 104 final, (Brussels, 11 March 2003), p. 4. 
2 Abdennour Benantar, op. cit., pp. 103-104. 
3 10 European Commission, Wider Europe – neighbourhood, p. 16. 
4 Abdennour Benantar, op. cit., p. 104. 
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يق استتباب الاستقرار المقدم لن يتجاوز تحق"سياسة الجوار الأوروبية؛ فالمشروطية هنا، هي أقل صرامة، لأن البديل 
  . 1، يضيف بشارة"أو إقامة التبادل الحر

تفقد بذلك مقاييس هذا الاندماج لإمكانية فتح النقاش حول العنصر الحاسم الذي يحدد فيما إذا كان الشركاء   
لذلك، فإن شروط عملية ما قبل الاندماج ليست بالشروط . المتوسطيين ينحازون إلى العرض الأوروبي أم لا

" صاحب وضع متقدم"متوسطي؛ فمرور قانون أساسي لشريك معين إلى آخر يكون -لعادلة في الإطار الأوروا
في الواقع، لا ينتظر الإتحاد من . على سبيل المثال، لا يكون بالضرورة مشروطا بإحراز إصلاحات سياسية حقيقية

قراطية ودولة القانون فحسب؛ وإنما تطبيقها البلدان التي تسعى لاكتساب العضوية فيه، الامتثال إلى مبادئ الديم"
هذه الضرورات واللوازم والمطالب التي يخاطب ا الإتحاد الأوروبي ." على أرض الواقع وبحراك مستمر إلى الأمام

ينسجم الإتحاد مع مبادئه في إطار علاقاته مع شركائه . شركائه، هي مقتضيات يفتقدها اليوم الحوض المتوسطي
كما أن . وهذا من ناحية الامتثال ا، وهو لا يلزم الشركاء المتوسطيين بتطبيقها على أرض الواقع المتوسطيين،
 .  2أسفر عن تولي الإتحاد الأوروبي وضع بنية معينة لإدارة المتوسط" الخارج"و" الداخل"الفصل بين 

وبالإعلان عن ). المعياري(هو ديمقراطي ما هو أمني وما : في الواقع، تتميز السياسات الأوروبية بتوتر بين أمرين   
سياسة الجوار الأوروبية، يبدو أن الإتحاد يتبنى منطلقا يقوم على الدمقرطة، وهذا بالنظر إلى الاستقرار، مما يشير إلى 

أيضا، تؤشر سياسة الجوار على إخضاع العرض الملموس للمقابل وللفوائد التي . الطلاق مع فلسفة مسار برشلونة
اضاها الشركاء، كما يتم إخضاع هذا العرض للعلاقات التفضيلية للتقدم الذي ستحرزه البلدان الشريكة في يتق

مساعي  مالتزاماً تقدميا مرتبط باحترا"وبذلك يكون التزام الإتحاد ...". مجال الإصلاح السياسي والاقتصادي
مشروط بإحراز التقدم في مجال الإصلاحات إن رسم دخول الأرباح والفوائد الجديدة . الإصلاح المقررة مسبقا

أثارت هذه المشروطية ". وبغياب هذا التقدم، سوف لن تعرض أية منظورات ذا الشأن. السياسية والاقتصادية
السياسية بعض التخوفات الغامضة بشأن الضفة الجنوبية من المتوسط؛ نظرا لأن سياسة الجوار تؤسس موعة بنود 

الأمنية تغلب على -لكن تشير الحقائق إلى أن الاعتبارات السياسة. مج نوعية يصعب فصلهامتلازمة وحزمة برا
إذا نظرنا إلى . المقاييس والمعطيات الديمقراطية عندما يتعلق الأمر بالتسيير الأوروبي للقضايا الأمنية في المتوسط

السباقة إلى التوقيع على خطط العمل المنبثقة الخارج، نجد أن البلدان الأولى المنضمة إلى سياسة الجوار الأوروبية و
فضلا عن ذلك؛ فبالرغم من أن . عن هذه السياسة؛ هي بلدان تصنف في عداد الدول الأكثر تسلطية في المنطقة

سياسة الجوار تعمل على تثبيت وترسيخ البعدين السياسي والاقتصادي؛ إلا أا تمتلك على بعد أمني واضح، كما 
من إذا، . تحقيق الأهداف الإستراتيجية الخاصة ا والتي تتضمنها الإستراتيجية الأوروبية للأمنأا تعمل على 

. الاستقرار كامتياز للدمقرطة -ادائم–الناحية الممارساتية، يتقاطع الخطاب المعياري مع السياسة الواقعية التي تمنح 
تبارات الأمنية، ولو جزئيا، عدم تطبيق الإتحاد الأوروبي فسر هذا التوتر القائم بين الاعتبارات الديمقراطية والاعي

                                                
1 Ibid.,  p. 104. 
2 Ibid., p. 104. 
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لمعارضيه " تلميحية"، والاكتفاء بالإدلاء بانتقادات وملاحظات ةعلى الدول المتوسطي" لنظام تام للمشروطية"
وحتى يجعل الإتحاد شركائه المتوسطيين ينساقون نحو احترام مشاريعه وعروضه في . ومخالفيه في مشروعه المعياري

مجال الإصلاحات السياسية، المبرمجة في خطط العمل، يسعى اليوم إلى تسهيل إجراءات وآليات الحوار، بالإضافة 
- يتميز الإطار الأورو. إلى القوة المدنية التي ينشط في إطارها بشكل جيد، إلا أنه يجد نفسه في موضع متناقض

عة عن تخوف أوروبي من رؤية التهديدات الأمنية الراهنة متوسطي الذي يمن عليه الدائرة الاقتصادية بمشروطية ناب
وكنتيجة لذلك، لم يكن هناك إسقاط للسياسات الأوروبية على الوضع السياسي لدى بلدان الضفة . تتوسع

الجنوبية من المتوسط؛ فهؤلاء التحقوا بسياسة الجوار الأوروبية دون الاستجابة، ولو عن بعد، لتقرير الالتزام بخطط 
وبشأن ليبيا، البلد المَنفَذ للهجرة غير الشرعية، ومصدر القلق الخارجي في المنطقة بالنسبة . ل التي وقعوا عليهاالعم

هو الأمر عينه مع الجزائر . للإتحاد الأوروبي، فقليلا ما تكترث بسياسة الجوار الأوروبية، إن لم ننف بالقطع ذلك
ا من الجيران المتوسطيين؛ فهي ليست متحمسة كما يبدو لسياسة التي نادرا ما يختلف وضعها السياسي عن نظيرا

  . 1الجوار الأوروبية، حتى وإن كانت قد أرسلت لأوروبا إشارات تتناقض وممارساا في هذا اال
 

 المطلب الثالث
 

  ؟"العدالة والشؤون الداخلية"في مجال  "النقل"أوروبية للجوار أم مأسسة لعمليات سياسة 
 
إحدى الوسائل التي تمكن سياسة الجوار الأوروبية من ضمان " العدالة والشؤون الداخلية"سياسة  تعتبر   

الاستقرار وضمان استتباب الأمن على الحدود الجنونية الشرقية للإتحاد الأوروبي؛ وبذلك، دمج سياسة المنع 
ب المسائل الأمنية من منظور التعاون في إطار سياسة الجوار، تقتر. وسياسة الوقاية التي سنتطرق إليها لاحقا

بأن  James) (Sperlingوجيمس سبورلين  (Kirchner Emil)إميل  رفي هذا المعنى، يقول كل من كيركنا. 2الجماعي
، حيث بموجبها يتطلب كل من تمويل "سياسة الجوار الأوروبية هي عبارة عن صالح عام في المقام الأول"

واتفاقيات  على سبيل المثال، اتفاقيات الشراكة الحالية-واعد التي تنظم السياسة السياسات والحدود العامة والق
  .3مبادرات وأطر جماعية -التعاون والشراكة

تتميز هذه المقاربة الجماعية برغبة الإتحاد ودوله الأعضاء في التأثير على بنى الأمن الخاصة بجيرانه بطريقة من    
لجأ هذا الإتحاد إلى آليات مختلفة حتى تستجيب البنى . ر داخل حدوده الإقليميةشأا أن تمنع انتشار اللاإستقرا

العدالة "الأمنية الخاصة بجيرانه للمقترحات والعروض التي يتقدم ا بشأن نقل معاييره ومبادئه الرئيسة في مجال 
القانونية التي تحكم اتفاقيات عند تسليطنا الضوء على حالة المتوسط؛ فإننا نجد أن القاعدة ". والشؤون الداخلية

                                                
1  Ibid., pp. 105-106. 
2 Sarah Wolff, “The Mediterranean dimension of EU’s internal security”, op. cit.,  p. 159. 
3 Kirchner, Emil and James Sperling. EU security governance. (Manchester: Manchester University Press, 2007). 
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حيث تحدد خطط العمل هذه، جزئيات التعاون . متوسطية، مرتبطة بخطط عمل سياسة الجوار-الشراكة الأورو
. 1، وهذا بالإصرار على تعزيز التعاون في مجالي القضاء والشرطة"العدالة والشؤون الداخلية"المُقرر تحقيقه في مجال 

 ).7الجدول رقم  أنظر(
إلى " العدالة والشؤون الداخلية"قضايا سياسة  في السنين الأخيرة نقلتطور سياسة الجوار الأوروبية عكس ي  

في الواقع، تطورت سياسة . في مجال إدارة وتسيير الجيران الجدد خاصةالسياسة الخارجية المتعلقة ذه الأخيرة، 
تؤكد هذه . والعودة إلى العلاقات الثنائية" لمؤسساتوضع كل شيء إلا ا"الجوار من مقاربة سخية نحو الجيران إلى 

في مجال " العدالة والشؤون الداخلية"الوثائق بأن السياسة الأوروبية للجوار تعمل على تكثيف مأسسة قضايا 
  .2متوسطية-العلاقات الأورو

غرب، تونس، المالأردن،  مصر،:  الاتفاق على سبع خطط عمل تم تبنيها مع سبع دول متوسطية هيتموقد   
ادة ما ع. الجزائر، ليبيا، سوريا: باستثناء الدول المتوسطية الثلاث–إسرائيل، لبنان وكذلك السلطة الفلسطينية 

. تصادي والسياسي فيهاراجع فيه الوضع الاجتماعي والاقا أوليا حول بلاد معينة حيث تتقريرتصوغ المفوضية 
سع المحادثات إلى الشركاء بالإضافة إلى الرئاسيات وأمانة العمل موضع التطبيق، حيث تتكما تحدد أولويات 

ثم ترسل خطط العمل . اس، وكذلك مكتب الممثل الأعلى في السياسة الخارجية الأمنية الأوروبية المشتركة
نة الأوروبي، كما ترسل أيضا إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية بالإضافة إلى لج الأولية إلى البرلمان

   .3الأقاليم
فإنه يتم تخطيط وتطبيق ومراقبة خطط العمل من قبل مجلس الجمعية ولجاا الفرعية بالنسبة للشركاء المتوسطيين،   

اموعة  هأخذلدى الس حول الوضع الذي ستاقتراح المفوضية لقرار "تأخذ خطط العمل شكل . التابعة لها
فيما يتعلق بتبني أو مجلس التعاون والشراكة ذات العلاقة الوثيقة بالموضوع  الجمعية الأوروبية ودولها الأعضاء داخل

العدالة "إن اللجان الفرعية المختصة بـ 4ودخولها حيز  التنفيذ "حول تطبيق خطط العمل المعنية بالأمر توصيات
وتجدر  -الإجراءات والتي آلت إلى الوجود بموجب اتفاقيات الشراكة، هي المسؤولة عن تطبيق مثل هذه " والأمن

  . 2003الملاحظة هنا، أن هذه اللجنة الفرعية فتحت أبواا بالمغرب منذ فيفري 
  
  
 
  

                                                
1 Sarah Wolff, “The Mediterranean dimension of EU’s internal security”, op. cit., p. 160. 
2 Sarah Wolff, “Judicial and police cooperation in the Mediterranean: EU’s institutional actorness by the 
backdoor?”,  op. cit., p. 08. 
3 European Commission. Communication from the Commission to the Council on the Commission Proposals for 
Action Plans under the ENP, 2004, p. 6. 
4 Ibid., p. 3-4. 
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  لي الشرطة والقضاء ضمن خطط العملمتوسطي في مجا-التعاون الأورو )7(الجدول رقم 
  الوسيلة  الهدف  خطط العمل 

التعاون  القضائي في القضايا   مصر
  الإجرامية والمدنية

  
  
  

  القانون قون في مجال تطبيالتعا

تبادل المعلومات بإقرارها والتصديق عليها بالإضافة إلى تطبيق الاتفاقية الدولية الخاصة بالتعاون القضائي  -
  .والمتعلقة بالتعاون في القضايا الإجرامية والمدنية التي يشترك فيها الجانبين المصري والأوروبي

  . ايا الإجرامية والتجارية والمدنيةتطوير تعزيز التعاون القضائي في القض-
تسهيل حلول ومعالجة المشاكل الناجمة عن خلافات الزواج المختلط وحالات رعاية الطفل وتشجيع التعاون  -

  .حول حقوق الطفل والتشريع الوطني 1989بما يتطابق ويتماشى ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لعام 
إمكانية تطبيق القانون ودعم الهيئات القانونية المساعدة، أيضا من  ترقية التعاون القضائي من خلال دعم -

  .النيابة ضائي من خلال تدريب القضاة ووكلاءترقية التعاون الق
 وكالتي الأوروبول استكشاف الإمكانيات للتعاون بين مصر ووكالات تطبيق القانون الأوروبي خاصة -

(Europol)  والأوروجيست) (Eurojust . 
شبكة للاتصال عبر نقاط معينة مع سلطات تطبيق القانون لدى الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي،  إنشاء -

  . مع النظر إلى تبادل المعلومات التقنية والإستراتيجية الممارساتية و العملياتية
  .  ترقية التعاون بين و مصر ووكالات الدول الأعضاء لدى الإتحاد الأوروبي-

التعاوني المعرفي وتعزيز  التبادل  إسرائيل
التعاون القائم على أساس 
الاتفاقيات الدولية المتعلقة 

القضاء  بالتعاون في مجالي
  .والشرطة

تبادل المعلومات التقنية والممارساتية والإستراتيجية بين الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وبين التطبيقات  -
  .  والتقديم المتبادل للعون القانونيالقانونية لإسرائيل، بما فيها تسليم المتهمين

استكشاف الإمكانيات للالتحاق بمجلس اتفاقية أوروبا لحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة : حماية المعلومات -
  .  الآلية للمعلومات الشخصية

  .جراميةتطوير إمكانيات  وشروط التعاون وتبادل المعلومات مع شبكة القضاء الأوروبية في القضايا الإ -
  .الأوروجيستية تطور التعاون بين إسرائيل واستكشاف إمكان -
  ).الأوروبول(المكتب الأوروبي للشرطة يز التعاون بين وكالات إسرائيل وتعز -
  .النيابة والمحامين تعاون من أجل تدريب القضاة ووكلاءال -
إسرائيل والشرطة الأوروبية، التعاون في مجال تدريب الشرطة بين أكاديميات وكليات كل من شرطة  -

  .CEPOL)( السيبول بالإضافة إلى التعاون مع
يمة المنظمة ومنع استكشاف الإمكانيات للمشاركة في المبادرات الأوروبية في مجالات منع استفحال الجر -

  .)ENFSI(علم القضاء حدوث الجرائم و
التجهيزات الأخرى ذات التقنية العالية لتشجيع في استعمال التكنولوجية الدولية واستعمال تبادل المعلومات  -

  .عمليات التحقيق الجنائية
من أجل تطوير التعاون بين الدول   الأردن

الأعضاء للإتحاد الأوروبي 
والسلطات القضائية وسلطات 

  .تطبيق القانون

دقة عليها الآن، والبدء تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون في مجالي القضاء والشرطة، حيث تمت المصا -
  .في تطوير التشريع الوطني حتى يشرع في تطبيقه

تبادل المعلومات بين الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وبين وكالات تطبيق القانون الأردني، حيث تشمل  -
  .على قضايا تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية

ية، بالإضافة ات وكليات شرطة الأردن الشرطة الأوروبالتعاون في مجال تدريب الشرطة بين كل من أكاديمي -
  .إلى التعاون مع السيبول

  .)الأوروبول(للشرطة استكشاف الإمكانيات للتعاون بين الأردن والمكتب الأوروبي  -
  التعاون القضائي  لبنان

  
  
  
  

كذالك القضاء والشرطة و الدولية المتعلقة بالتعاون في مجاليتبادل المعلومات حول التصديق على الاتفاقيات  -
  .تطبيق هذه الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون في القضايا الإجرامية والمدنية

تطوير التعاون القضائي بين لبنان ومحاكم الدول الأعضاء للإتحاد الأوروبي في القضايا المدنية والإجرامية،  -
  .رةخاصة فيما تعلق بقانون الأس

تطوير الحلول الملموسة للخلافات والخصومات العائلية دف منع حدوث الخلافات المتعلقة برعاية الطفل  -
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  مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

وحقوق زيارته وإبعاده عن أطفال المعنيين بالزواج المختلط، وإيجاد الحلول في حالة حدوث مثل هذه الخلافات، 
  .وأيضا ترقية أعمال الوساطة والتعاون والتدريب القضائيين

تطوير التعاون بين لبنان والدول الأعضاء للإتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب ووكالات تطبيق  -
  .القانون

  . تطوير التعاون القضائي لمكافحة الإرهاب -
تبادل الخبرات والتجارب لأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة خاصة فيما يتعلق بالمتاجرة  -

، تشجيع التعاون مع البلدان العامدل المعلومات في أنماط ونماذج وطرق العمل، تحسين الوعي بالبشر وتبا
المصدرة للهجرة وبلدان المعبر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تدعيم التعاون في مجالي القضاء والشرطة في إطار 

  .حماية الشهود وتقديم العون للضحايا
  . قضائي بين الدول الأعضاء للإتحاد الأوروبي ولبنان في هذا االتطوير تطبيق القانون والتعاون ال -
  .التعاون في مجال التدريب-

تبني قوانين معينة دف زيادة   المغرب
  .التعاون وسط الدول الأعضاء

  
  
  
  

  
  

الاستمرار والمواصلة في تطوير 
التعاون بين كل من السلطات 

القضائية وشرطة المغرب والدول 
  .الأعضاء

  .لتوقيع على الاتفاقيات الدولية الرئيسة والتصديق عليها والدخول ا حيز التنفيذا -
تحليل . تعزيز التعاون في مجال قانون الأسرة خاصة في إطار المسؤولية التي تقع على عاتق الوالدين أو إحداهما -

  .النصوص الدولية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية
مسؤولية الأبوين أو  ةبأدوات لتنفيذها ومنع وإدارة وحل الخلافات الناجمة عن مقاضا تزويد الحلول الملموسة -

  . وبشكل خاص في حالة الأطفال شاردي الذهن أحدهما
  .لممارسات بين الإتحاد الأوروبي والمغربتجريد وإعداد بيانات لأفضل ا -
  .ة والكتاب والمحاميني الخاص بالقضامتوسط-الاشتراك في مشروع التدريب القضائي الأورو -
  .والمغرب تتضمن موضوع مكافحة الإرهاب الأوروبولرام اتفاقية بين بداية المفاوضات بخصوص إب -
  .)CEPOL(متوسطي الخاص بتدريب رجال الشرطة -الاشتراك في المشروع الأورو -
طات المغربية المسؤولة في مجال تبادل المعلومات التقنية والعملاتية والإستراتيجية بين الإتحاد الأوروبي والسل -

  .الجريمة المنظمة
  .إدخال النماذج والطرق الحديثة في عمليات التحقيق -

السلطة 
  الفلسطينية

لا يوجد هناك فصل خاص 
العدالة والشؤون "بقضايا 
، لكن يمكن ألتماس "الداخلية

الإجراءات الخاصة ذا اال 
  .عبر الوثيقة

بما فيها " (العدالة والشؤون الداخلية"تحسين شروط التدريب في مجالات : تقلةهدف السلطة القضائية المس -
  .PAمن أجل تأسيس معهد التدريب القضائي، وإصلاح تطبيق خدمات الأمن الخاصة بـ) قانون الأسرة

 مواصلة التعاون لتبادل المعلومات بين سلطات تطبيق القانون لدى السلطة الفلسطينية: ضمن الفصل المالي -
  ).بما في ذلك الهيئات المتخصصة على المستوى الأوروبي( والسلطات الأخرى المعنية بالأمر 

من أجل ترقية القوانين الخاصة   تونس
بالتعاون في مجالي الشرطة 

 )PJC(والقضاء 
من أجل استمرارية ومواصلة 
التعاون بين كل من السلطات 

القضائية والشرطة التونسية والدول 
 .اد الأوروبيالأعضاء للإتح

  .التوقيع على الاتفاقيات الدولية الرئيسة والدخول ا حيز التنفيذ -
بما فيها  بة عن مسؤولية الأبوين أو أحدهمامن أجل ترقية الحلول الملموسة لمنع وإدارة وحل الخلافات المترت -

  .إنجاب الأطفال جراء الزواج المختلط
  .والقضاء بين تونس والإتحاد الأوروبي نظرة عامة حول التعاون في مجالي الشرطة -
  .تقديم الدعم لتطبيق اتفاقيات الأمم المتحدة -
  ).EROPOL(تعزيز التعاون في مجال الشرطة بأي وسيلة مناسبة، بما في ذلك المكتب الأوروبي للشرطة  -
وكالة التعاون مع ريب رجال الشرطة، والتعاون بين مدارس الشرطة الأوروبية ومدارس الشرطة التونسية لتد -

  .أيضاالسيبول 
 

 
Sarah Wolff, “The Mediterranean dimension of EU’s internal security”. In. Thierry Balzacq (ed), The external dimension 
of EU justice and home affairs governance, neighbours, security (New York: Palgrave Macmillan, 2009), pp. 168-171. 
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  لدى البلدان المتوسطية الشريكة في سياسة الجوار الأوربية" العدالة والشؤون الداخلية"تمويل قضايا ) 8(الجدول رقم 
  مجموع الميزانية المخصصة  البلد

  1)الأورو(
العدالة "الميزانية المخصصة لقضايا 
  "والشؤون الداخلية

  )الأورو(

  تحديد النشاطات

   17  220  الجزائر
220   

  مشروع العدالة - 
النشاطات المساندة لاتفاقية الشراكة -
الهجرة، الجريمة المنظمة المتعلقة (

  ).بالإجراءات المذكورة
  

  مصر
  

558  10   
  

13   

  .تحديث إدارة العدالة وتعزيز الأمن-
تعزيز الحكم الراشد واللامركزية -
  ).محاربة الفساد بالدرجة الأولى(

 يتعلقان بالوزارات ثنينامكسبين    8  إسرائيل
  الرئيسة

والشؤون العدالة "ذُكرت قضايا -
كقطاع واحد يحظى " الداخلية

عند إقامة علاقات  لباهتمام إسرائي
  .التعاون

  265  الأردن
  
  
  
  
  

17  
إصلاح سياسي، الديمقراطية، حقوق  

الإنسان، الحكم الراشد، العدالة 
  .والتعاون لمكافحة التطرف

  
30   

الشفافية، تنظيم حركة الحكم الراشد، 
  .عدم الانحياز

دعم إمكانيات السلطة -العدالة
  .القضائية

تشجيع خطاب عمان والمتعلق  -
  .بمكافحة الإرهاب والتطرف

دعم تطبيق برنامج خطة العمل  -
محاربة الفساد، الجريمة المنظمة، (

  ).الإرهاب وتمويل العمليات الإرهابية

   10  187  لبنان
ن العدالة هي الحرية الأولوية البديلة ع

  .والأمن
دعم الكفاءة واستقلال السلطة  -

  .القضائية

نشاطات في مجال إصلاح العدالة -
  .وإصلاح السجون

       8  2ليبيا
   20   654  المغرب

  .الحكم وحقوق الإنسان
  مليون يورو 50

  تدريب مهني

  دعم وزارة العدل -
  
تعتبر أحد الإجراءات لمكافحة -

  .مد الطويلمصادر الهجرة على الأ
       632  السلطة الفلسطينية

  تحديث السلطة القضائية   10   130  سوريا
تغطي أقسام اتفاقية سياسة الجوار    30   300  تونس

                                                
1  <http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/0703_enpi_figures_en.pdf>. (consulted on 13 June 2009). 

بة لكل من السلطة الفلسطينية وليبيا، لم يتم تبن أية أوراق ممكنة بالنس" العدالة والشؤون الداخلية"منذ الوقت الذي لم تكن فيه برمجة التعاون في قضايا  2
 .يةأوراق إستراتيجية أو برامج دالة على التعاون في هذا اال؛ فالتعاون مع ليبيا لن تكتمل ملامحه إلا بعد أن يتم تطبيق الشروط الأول
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الأوروبية المتعلقة بالشرطة والتي لم   خطط العمل  الخاصة بالشرطة 
قضايا : "مثال( NIPتتضمنها 
(JHA) 

  مبادرة التعاون عبر الحدودي في إطار 
ENPI سياسة الجوار الأوروبية  

تسيير الحدود ومخاطبة التحديات      583
  .المشتركة

الميزانية الدقيقة المخصصة لتعزيز 
  .التعاون مع البلدان في قضايا الهجرة

الالتزام الذي وصلت به الأشغال فيما     
يتعلق بقضايا الهجرة إلى نسب قليلة 

في ) 2006في  %3ما يعادل (في 
وار الأوروبية، تم إطار سياسة الج

  1.)2008الإبرام عليه في اية عام 
الوسيلة التي يتحقق على إثرها 

  .الاستقرار
تتضمن على تلك البنود التي تتعلق     

بتمويل النشاطات في مجالي مكافحة 
  .الإرهاب والجريمة المنظمة

الميزاية الدقيقة المخصصة للتعاون في 
  .مجال حقوق الإنسان

بعض النشاطات التي  يمكن أن تمول    
تدخل ضمن العدالة في إطار هذه 

  .الميزانية
 

Source: Nicole Wichmann, ‘The intersection between justice and home affairs and the European neighbourhood 
policy: stocktaking logics, objectives and practices’, CEPS Working document 275 (October 2007): pp. 30-31. 

 

 twining“ "مشاريع التوأمة"يمكن أيضا أن يلجأ الإتحاد إلى وسائل معينة أخرى تم توارثها من تجربة التوسيع مثل   

projects”\ “projets de (jumelage”2   مذكرة تأسيس التفاهم"وإنشاء "‘memorandums of understanding’3  
لبلدان ااورة في ومحامي اومثال ذلك، إنجاز هذه المشاريع بين وزارات العدالة  ،4"تبادل الخبرات المفيدة"وكذلك

يكشف في الحقيقة التحليل القريب من خطط عمل السياسة الأوروبية . إطار التطورات التقنية في التعاون بينهم
القضاء والشرطة بشكل بشكل عام والتعاون في مجالي " العدالة والشؤون الداخلية"للجوار توضيح قضايا سياسة 

التي ستمنح لها الأموال الخاصة   غرب والأردن والجزائر، وهي الدولالمطبق في الممبدأ الإختلافية  خاص، إن
 Programmes supporting the Implementation of the Association“" ببرامج حماية تطبيق اتفاقيات الشراكة"

                                                
1 European Commission, “Communication on the global approach to Migration one year on: Towards a 
comprehensive European migration policy”, COM 735 final, Brussels, 30.11.2006. 

كالبلديات أو -على أا تلك المشاريع التي يلتقي فيها طرفين " التوأمة مشاريع) "وهو مؤسس مجلس البلديات الأوروبي( J. Bareth)( بيرث يعرف 2
يعنيان بالتشارك فيما بينهما للتعاون من أجل مواجهة المشاكل التي تعترضهما ومن أجل تطوير علاقات الصداقة بينهما في  -ثالالمؤسسات على سبيل الم

  :أنظر. مجالات معينة
>http://www.civm.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=186&Itemid=250< 
2 Sarah Wolff, “The Mediterranean Dimension of EU’s Internal Security”, op. cit., p. 160. . 

وهي مؤسسات وشركات تعمل على تحديد اسمها كشركات ناشطة في مجال معين وتحديد " memorandum of understanding"وتعرف بـ  3
  أنظر، ]. شيء يستحق الذكر = من اللاتينية. [افها وطريقة تشكيل رأسمالهاأهد

Joce M. Hawkins, John Weston and Julia C. Swannel, Al-Muhit Oxford Study Dictionary (Beirut: Academia, 2003), 
p. 661. 
4 Sarah Wolff, “The Mediterranean dimension of EU’s internal security”, op. cit., p. 160. 
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Agreements” الأمن القانوني والقضائيلمشاريع  - في جزء منها -كما ستكَرس هذه البرامج(JLS)1 . في الحقيقة تعد
مراقبة : عتبرون الأفضل استعدادا للخوض في االات التفضيليةنشاطات منحازة إلى الجيران الذين ي"هذه البرامج 

القانوني المتعلقين ، مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، الإصلاح القضائي وتدفقات الهجرةالحدود وتسيير 
المدنية في القضايا  خاصة في تأثيراا على التعاون القانوني) عدالة نزيهة ومستقلة تحقيق(ر الرئيسة للعدالة بالمظاه

، ونقل 2في المسائل الإجراميةالقضائي التعاون  الأسرة والقانون التجاري وكذلك قانونبما في ذلك  والإجرامية
   .قواعد قانون العقوبات

 نبإمكا"نه التعاون في المنطقة؛ فالإتحاد الأوروبي يتوقع بأالنهائي لهذه البرامج يكمن في مأسسة  إن الهدف  
في مجال  ) (intra-regional bodiesتضاعف النشاطات في صيغة معينة أن يؤدي إلى ظهور الهيئات ما بين الإقليمية

الخاص the Regional Indicative Programme (RIP)  لدلاليا الإقليميهذا البرنامج ". الداخليةالعدالة والشؤون "
 - متوسطي للدراسات القانونية العليا-يستدعي إمكانية خلق مركز أورو MEDA 2005)-2006(برنامج ميدا ب

متوسطي للدراسات الخاصة - ومركز أوريمي للتعاون في مجال الشرطة وكذلك متوسطي ما بين إقل-ومركز أورو
  .3بالهجرة

" العدالة والشؤون الداخلية"في إطار التعاون في مجال واضح ضمن هذا السياق و بشكل اك أهداف مسطرةهن   
  4:في المتوسط، نوضحها في النقاط التالية حسب ما جاءت به المفوضية وبالضبط في مجالي الشرطة والقضاء

 .الشرطة والهجرةمتوسطية المحترفة في مجالات العدالة، -التحديث المستمر للشبكات الأورو -
 .والخبرات الجيدة تالتمرن على الخبرات وتبادلها فيما يتعلق بالتعريف والتحديد المشتركين للممارسا -
 .التشغيلت الأشخاص ونقاط الاتصال دف تأمين تحولهم إلى مرحلة تحديد وإقامة موارد واتصالا -
 .الخلافات العائلية عبر القومية اال المدني وبشكل خاص حل يجاد آليات التعاون لتسهيلإ -
 .التعاون في مجالي الشرطة والقضاءلتعزيز  تكوين رأس مال مرجعي -
تحويل شبكة البحث الأكاديمي في مجال الهجرة في إطار النقاش السياسي، من خلال كبار مسئولي سياسة الهجرة  -

 .متوسطي-الرسميين  داخل الإطار الأورو
القانونية  الشؤون القضائية وشؤون الشرطة، مع الأخذ في الحساب المؤسسات والبنى تطوير التعاون في مجالي -

 ،)European Arrest Warrant EAW(المذكرة الأوروبية للاعتقال ،  (Schengen aquis)"نشنغ"خبرات (الأوروبية 
 ...)Europol، Cepol ،Eurojust( للحصول على الأدلةضمان الأدلة أو ما يسمى بتفويض الشهادة الأوروبية 

 . على الإصلاحات القانونية والقضائية الراهنة في العديد من البلدان المتوسطية المباشر التأثير غير -
                                                

1 European Commission and EuroMed Regional and Bilateral MEDA Co-operation in the Area of Justice, Freedom 
and Security. Information Note. p. 11. 
2 Sarah Wolff, “Judicial and police cooperation in the Mediterranean: EU’s institutional actorness by the 
backdoor?” , op. cit., p. 06. 
3 Sarah Wolff, “The Mediterranean dimension of EU’s internal security”, op. cit., pp. 160-161. 
4 European Commission, 2005. 
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 .التصنيف العالي الكمي والكيفي للتعاون في مجالي القانون والشرطة -
اها واضيع التي يتبنحيث تتضمن الأجندة نفس الم: جنوب-الفرعي جنوب-التأثير المضاعف في البعد الإقليمي -

، المنتدى المتوسطي، 5+5مجموعة  المغرب العربي، مؤتمر وزراء العدالة العرب،(ضمن الأطر الأخرى المشاركون 
العمل على نقل وترويج المبادرات ما بين الإقليمية المعنية ؛ )الخ...تعاون ضمن المسار الثنائيالاتفاقيات وال

  ."العدالة والشؤون الداخلية"بقضايا 
صبح جزءا من لعبة الصور المقطعة أو ا ستهذه الأهداف بشكلها النهائي، فإبشكل واضح، إذا تم إنجاز وتحقيق   

التي يعمل الإتحاد الأوروبي على بنائها لتحقيق   1 (the bigger jigsaw)أحجية الصور المقطعة الكبرى ب ما يسمى
الأوروبي في إطار سياسة الجوار الإتحاد هذا، وفي نفس الوقت، نجد مع . (Attina)تقول أتينا " شراكة أمنية إقليمية"

إليه مسيرا " لخارج القريبا"كسبيل لجعل كمخرج و" جنوب- التعاون جنوب"يج لـحريص جدا على الترو
" الملكية المشتركة"تحقيق لا يتحقق بدون شتراك في هذا العبء أن لكن من شأن الا. للتهديدات التي تواجه المنطقة

“joint ownership” والتدخل الحقيقي للشركاء المتوسطيين في تحديد أجندة الأمن القانوني والقضائي المشترك  

)(JLS 2المتوسطالخاص ب.  
العدالة "بعد دراستنا لسياسة الجوار الأوروبية وخطط العمل المتعلقة بنقل معايير الإتحاد الأوروبي في مجال   

أجل فهم طبيعته في إطار سياسة توسطية، ومناقشة مسألة مأسسة هذا التعاون من في الجهة الم" والشؤون الداخلية
والسياسة الأوروبية "العدالة والشؤون الداخلية"التقاطع الحاصل بين سياسة  هذا تقييموار هذه؛ ننتقل الآن إلى الج

اد يصوغ ورقة عمل موجهة والجتمعة المشتركين، خاصة وأن الإتحالأمن مقابل المعايير ر المكرسة لمنطق للجوا
مع البلدان المتوسطية ااورة، وهي الورقة التي تشير إلى الطريقة التي " العدالة والشؤون الداخلية"للتعاون في قضايا 

  .ينوي ا تحقيق التوازن بين الأهداف والآليات المتعارضة والموجودة حاليا ضمن بنود سياسة الجوار
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
1 Jigsaw     أوA jigsaw puzzie  = طع بمنشار منحنيات إلى قطع غير منتظمة ثم يجري صورة تلصق على لوح ثم تق( أحجية أو لعبة الصور المقطعة

 :أنظر. تركيبها للتسلية
 Oxford Wordpower,2nd ed.  (New York: Oxford university press, 2009), p. 427 
2 Sarah Wolff, “The Mediterranean dimension of EU’s internal security”, op. cit., pp. 161. 
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  المطلب الرابع
 

  قييم المنطق، الأهداف والممارساتت: "العدالة والشؤون الداخلية"ياسة الأوروبية للجوار والبعد المتوسطي لسياسة الس
  

السياسة الخارجية المكملة لعملية التوسيع  على تطويرإن قدرة الإتحاد الأوروبي "
ج نتائالتي تعد عملية فعالة في الترويج للتغيير والإصلاح، هي قدرة مرهونة بال

  ".1المتوخاة  عن عملية النقل
  

وسياسة الجوار " العدالة والشؤون الداخلية"إن التحليل السابق حول دراسة التقاطع الكامن بين سياسة    
الأوروبية، وكيف أن هذا التقاطع يحاول أن يكرس منطق الأمن مقابل الاشتراك في المعايير وعمليات الجتمعة، 

ن سياسة الجوار هي سياسة تتوسع بأشكال متعددة؛ بمعنى أا سياسة متعددة يضفي بنا إلى نتيجة مفادها أ
يمكننا في هذا الصدد، أن ننظر إلى هذه السياسة كمظلة نصبت ليحاط ا العديد من الأهداف . الأصناف

دافا حيث أا سياسة تحمل في طياا أه. والآليات السياسية التي تصب جميعها في خدمة وتكريس هدف واحد
وآليات مختلفة والتي بات من الضروري تحليلها انطلاقا من المنطق الذي تستند عليه؛ فالطبيعة متعددة الأشكال 
والأصناف التي تظهر عليها سياسة الجوار هي نتاج للوثائق السياسية الرئيسة والمبدئية التي آلت ذه السياسة إلى 

في " العدالة والشؤون الداخلية"ب السياسي الذي يحيط بقضايا إلى اعتبار الخطا تذهب نيكول ويشمان. الوجود
إطار سياسة الجوار خطابا ثنائي الأبعاد؛ فهو من جهة يعتبر كمبادرة أمنية ومن جهة أخرى يمكن أن ينظر إليه 

ود يترجم هذا الخطاب السياسي بِبعديه السالفي الذكر وج. اجتماعية- كمشروع واسع لعملية نقل اقتصادية
تضارب في الاستراتيجيات؛ فالإستراتيجية الأولى هي إستراتيجية بعيدة المدى، تتعلق بتعزيز الأمن عن طريق 

أما الإستراتيجية الثانية فهي قصيرة المدى تعمل على تطبيق . الترويج للديمقراطية ودولة القانون لدى الدول ااورة
درات وإمكانيات سلطات تطبيق القانون، وهذا دف معالجة إجراءات دقيقة على الأمد القريب لدعم وتمتين ق

هذا . 2الدائرة الواسعة للتهديدات التي تمس أمن المنطقة الأوروبية ومنطقة الجوار بأكملها بما فيها الإقليم المتوسطي
الحسبان على مستوى الأهداف السياسية التي تصوغها بالضرورة التوجهات السياسية، هذه الأخيرة التي تأخذ في 

  . المبادلات المحتملة بين الهدفين
رغم هذا المنطق المنقسم بشقيه المتعارضين، إلا أن هناك هدف يوحد بينهما، وهو ذلك الهدف الذي تشترك فيه    

في الواقع، إن الهدف المتعلق . ، تضيف ويشمان"العدالة والشؤون الداخلية"جميع الإجراءات الخاصة بسياسة 
أو بشكل أوسع، تسير التهديدات - " Extra-territorialisation"" تسيير الهجرة عن بعد"بـبتحقيق ما يسمى 

                                                
1 Commission of the European Communities. Communication from the Commission, “A strong European 
neighbourhood policy”, COM  774 Final, 2007, p. 02. 
2 Wichmann, Nicole, op. cit., pp. 18-19. 
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من أجل إدارة وتسيير التهديدات الأمنية الداخلية للدول ااورة، هو هدف يتخلل هذه المبادرة  -الأمنية عن بعد
ات والنشاطات الأوروبية التي ومع ذلك، هناك منطقان اثنان مختلفان يفسران هذه التحرك. السياسية بأكملها

؛ الأول ينساق إلى المشروطية والآخر ينساق إلى "تسيير التهديدات الأمنية عن بعد"تنطوي تحت الهدف المتعلق بـ
تذهب ويشمان إلى أن الأصناف والأشكال الخاصة بآليات . التعلم والتلقين الاجتماعيين أو ما يسمى بالجتمعة

هناك تنوع كبير في العلاقات التي تربط بين البلدان . 1لتعلم والتلقين الاجتماعيينالمشروطية، هي أيضاً نتاج ا
المختلفة والشريكة في سياسة الجوار؛ حيث تختلف الممارسة فيما يتعلق بالمشروطية ومراقبة التقدم من بلد إلى آخر؛ 

ات ممركَزة، سبيل المثال، هي نقاشفنقاشات الإتحاد الأوروبي مع أوكرانيا فيما يتعلق بموضوع دراستنا هذه على 
، بالإضافة إلى تعطل مجريات الأمور مع فلم تنظم لقاءات وحوارات في هذا الصدد في الوقت الحاضربينما في ليبيا، 

  .الجزائر وتونس لأسباب وظروف مختلفة
كما نجد هناك . لتعلم الاجتماعيحيث أن إحراز التقدم هنا يتعلق بعناصر التضامن المُراقَبة المتعلقة بالمشروطية وا   

وعلى مستوى نقل القانون والنماذج المؤسساتية، محاولات لإغراء البلدان الشريكة في سياسة الجوار سواء بدمجها 
الملازمة للتقارب " الإجراءات الجانبية"إن . إلى الإتحاد أو نقل القوانين الدولية إلى تشريعاا أو قوانينها المحلية

فيما يتعلق بتطبيق هذه الآليات، يسعى الإتحاد الأوروبي إلى تحقيق  .TAIEX- ي مشاريع التوأمة والتشريعي، ه
إن احترام مبدأ الشراكة يعتبر أمرا على قدر من الأهمية، لأنه . مستويات عليا في إطار الملكية والحوار المشتركين

وكنقطة ثالثة، فإن . تي تعيشها البلدان الشريكةفقط ذه الطريقة يمكن للإتحاد أن يكيف هذه الآليات والظروف ال
المتبعة لدى " العدالة والشؤون الداخلية"مجموع الميزانية المخصصة للمساعدة والتمويل التقنيين فيما يتعلق بإجراءات 

البلدان الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية، ازدادت بشكل فعلي خلال السنوات الماضية، وهذا بموجب توضيح 
أخيراً، وفي سياق المعونة التقنية، نجد ". ةالعدالة والشؤون الداخلي"فقرة الخاصة بتمويل البعد الخارجي لسياسة ال

. تتحددان وفقاً لمقتضيات المشروطية والتعلم الاجتماعي نمزجا فريدا بين نقل المعايير وبناء القدرات، وهما عمليتا
لمفاوضات مع الدول الشريكة في سياسة الجوار بحاجة إلى التركيز على تعد المفاوضات آلية من آليات المشروطية، فا

هذه . الفوائد والمنافع التي يكمن جنيها في إطار قطاعات معينة؛ حيث لا توجد هناك فرصة لاكتساب العضوية
اد الأوروبي الأخيرة التي تفوق وزنا تكاليف التنازلات في إيٍ من قطاعات التعاون المعروضة أمام الشركاء؛ فالإتح

يخطط لعقد مجموعة من الصفقات، وهذا لجعل الشركاء يقبلون على إجراءات التعاون الخاصة بقضيتي الهجرة 
في واقع الأمر، يحرص الإتحاد في إطار علاقاته بجيرانه المتوسطيين على دمج عدد من الحوافز المادية بتلك . والإرهاب

مكانيات وهذا للتأثير على حسابات وموازين الربح والخسارة لدى الإجراءات الناعمة مثل بناء القدرات والإ
قدم الإتحاد في مجال الهجرة غير الشرعية إنجازا في التجديد عند تدعيمه للحوافز التي قد تكون .  البلدان الشريكة

بقى نطاقاً محدوداً؛ أما فيما يخص القضايا المتعلقة بالإرهاب، فإن نطاق الحوافز ي. محل اهتمام لدى البلدان الشريكة

                                                
1  Ibid., p. 19. 
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عموما، نستنتج من هذه النظرة العامة للمفاوضات بأنه بقي . ذلك نتيجة غياب كفاءة أوروبية كافية في هذا اال
بحوزتنا أن نرى إن كانت هذه الحوافز قوية بما فيه الكفاية لإغراء البلدان الشريكة حتى تتكيف وطلبات الإتحاد 

د وأن يتكيف معه الإطار السياسي المشترك لسياسة الجوار الأوروبية، حيث يشكل هناك تنوع هائل لاب. الأوروبي
هذا التنوع عقبة أمام قدرات الإتحاد للعب دور الفاعل في المحافل الدولية؛ حيث يكشف التحليل السابق، بأن هناك 

هو سؤال . لأطراف لمعالجتهااختلافات رئيسة سواء عبر البلدان الشريكة أو عبر القضايا والمسائل التي تسعى كل ا
فبمرور الوقت إما أن تتقلص دائرة هذه الاختلافات وإما أن تصبح أكثر صرامة في التعامل مع .. يبقى مفتوح

هناك . المزعوم عوقائع التعاون؛ فالعديد من أعمال الأبحاث الهامة بخصوص هذا الموضوع، تأثرت من هذا التنو
إنجاز أعمال مقارنة حقيقية لتحديد أي العوامل التي من شأا أن تبرر  حاجة بالفعل بالنسبة للمحللين عند

الاختلاف بين البلدان وكذلك مجالات القضايا المعنية بالدراسة، وخاصة الشروط التي يمكن أن يظهر تحت لوائها 
  ". 1العدالة والشؤون الداخلية"تعاون ناجح في مجال 

أدوات الاعتماد المتبادل وهذا من "الأوروبي في إطار سياسة الجوار من  يعمل الحكم الخارجي على تمكين الإتحاد  
ولضم البلدان الثالثية لمسعى أهداف السياسة الداخلية للإتحاد " خلال الطرح الخارجي للحلول المتبناة داخلياً

أهداف : داففي هذا المعنى، يمكن للإتحاد من خلال تطبيق الحكم الخارجي متابعة نوعين من الأه. الأوروبي
تساعد عملية نقل السياسة في مجال التجارة وفي . 2السياسة الخارجية التقليدية، وأهداف السياسة الداخلية أيضا

زيادة كفاءة وفعالية سياسات الإتحاد الأوروبي الداخلية وزيادة قدراا "على " العدالة والشؤون الداخلية"قضايا 
قل السياسة في مجال الدمقرطة وحقوق الإنسان أهداف السياسة ، في حين تخدم عملية ن"على حل المشاكل

  ". 3*تشكيل البيئة"الخارجية مثل ما يعرف بـ
إلى خلق توترات  -التي سبق وأن حللناها في الفصل الأول –يؤكد هذا الطرح الخارجي للتفضيلات الداخلية    

 4"سياسة الحماية"و" سياسة المنع"ول ثابت بين الإتحاد الأوروبي؛ فهناك بند تفي إطار عملية المناولة لسياسا
بالنسبة لسياسة المنع التي تحويها . واللتان تستندان على التوالي على منطق المشروطية ومنطق الجتمعة نحو الجيران

                                                
1 Ibid., 19. 
2 Sarah Wolff, “The Mediterranean dimension of EU’s internal security”, op. cit., pp. 156- 157. 

: تتضمن مقتضيات معينة مثل" تشكيل البيئة"كما أن عملية ، يير النظام الدولي الواسع النطاقتغ"كهدف في السياسة الخارجية بـ" تشكيل البيئة"يتعلق *
.[...ٍ]". والاقتصادية للتراعات سواء داخل البلدان أو فيما بينهاتعزيز القانون الدولي والمنظمات متعددة الأطراف، وكذلك مخاطبة الأسباب الاجتماعية 

متوسطية، فما من شك أنه -وبالرجوع إلى وضع الشراكة الأورو. فعن طريق متابعة الدول القومية لأهدافها هذه، يمكن أن تخلق بيئة مناسبة لمصالحهم
متابعة المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية لدوله الأعضاء، وبذلك، تحقيق ما يسمى عن طريق إقامة التعاون الإقليمي، يعمل الإتحاد الأوروبي على 

 .المحيطة به" تشكيل البيئة"بـ
3 Tobias Lenz, ‘Governance through policy transfer in the external relations of the European Union – The Case of 
Mercosur’, Paper delivered at the First Student Conference on the European Union: The Challenge for Europe: 
Governance, Economics and Multiculturalism, University of Pittsburg, March 2006, p. 13. 
4 Emil Kirchner, and James Sperling, EU security governance,( Manchester: Manchester University Press, 2007), p. 
xiii. 
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سياسة الجوار الأوروبية؛ فهي سياسة تعنى بمناولة قوانين ومعايير أصول وفنون الحكم دف تغيير قطاع الأمن 
أو تدعيم البنى الديمقراطية في الدول /يتم التفكير في بناء و. 1تحويل في البنى الديمقراطية لدى الدول ااورةوال

تستعمل هذه السياسة نظاماً واسعاً من . من دول الجوار نحو الإتحاد الآتي رااورة وهذا لمنع تقدم اللااستقلرا
يم المعونة المالية؛ فعلى سبيل المثال، يتم ذلك من خلال الآلية الآليات الخاصة بإصلاح قطاع الأمن، وهذا لتقد

الإتحاد الأوروبي، في  تفي إطار عملية المناولة لسياسا يتمثل الجانب الثاني .الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان
ضرورة تلاشي  إقليمي يستلزم-سياسة الحماية والتي بواسطتها يتم تحويل الأمن الداخلي إلى مسألة عمل جماعي

وكمحاولة للتأثير على سلوكيات الجيران في مجال المسائل ". 2الامتيازات الرئيسة ذات السيادة داخل وبين الحدود
، يعمل الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أحيانا على تتبع منطق "العدالة والشؤون الداخلية"الأمنية المتعلقة بقضايا 

حيث أن الدول الأعضاء للإتحاد تحرص على . خلق تناقضات متأصلة وملازمة سياسة التنافس، وهذا ما تسبب في
مواصلة سياساا البراغماتية بتفضيلها التعامل مع دول الضفة الجنوبية من المتوسط فرادى، مما يكرس ج المسارات 

ركيز بشكل كبير على الثنائية، وهذا ضمانا للمصالح وتحقيق الأهداف المسطرة لهذه السياسات في المنطقة، والت
من شأن ذلك أن يوسع الفجوة الاقتصادية بين . مكافحة الإرهاب والهجرة الوافدة إلى أوروبا: محورين رئيسين

الشمال والجنوب، كما أا تخلق نوعا من التباين في المواقف والرؤى فيما يتعلق بالعديد من المفاهيم التي تتصل 
  .بالجانب الأمني

لدى الجيران بما فيهم المتوسطيين بعرض يتم بطريقة " العدالة والشؤون الداخلية"تعاون في مجال يتم الترويج لل   
إلى ترقية البنى المعنية لتطبيق قوانينهم من منظور أمني يعمل  ناختيارية من خلال منطق المشروطية التي تدفع بالجيرا

أن منطق الجتمعة يصر على خلق الشبكات وتعزيز على تتبع التحليل العقلاني لموازين الربح والخسارة، في حين 
تدل هذه  .3التعاون في مجالي الشرطة والقضاء بالطريقة التي من شأا أن تعزز البنى الديمقراطية للدول ااورة

الفكرة الأخيرة على تبادل أفضل الممارسات؛ فعملية جتمعة الفواعل عبر مختلف المنتديات والشبكات، يؤدي 
، 2007كان لمنطق الجتمعة هذا وأن أُعيد طرحه في بلاغ المفوضية الأوروبية في . خلق جماعات أمنية أحيانا إلى

والذي أعلن أنه في إطار سياسة الجوار الأوروبية، تبقى قدرة الإتحاد على تطوير السياسة الخارجية المكملة لعملية 
وكما . مرهونة بالنتائج المتوخاة عن عملية النقل -حالتي تعد عملية فعالة في الترويج للتغيير والإصلا –التوسيع 

 .4رأينا، أن هذا المنطق المزدوج هو عامل يوضح التوترات التي قد تظهر بين توجهات السياسة وتوجهات الفواعل
والذي يتصدر توجيهات مشروع أوروبا الموسعة في علاقاا مع " تقاسم كل شيء ما عدا المؤسسات"إن مبدأ   

، إلا أنه لا يقصي إمكانية خلق بنى جديدة فيما بعد "يعنى بالمؤسسات الموجودة داخل الإتحاد الأوروبي"جيراا، 
                                                

1 Sarah Wolff,  “The Mediterranean dimension of EU’s internal security”, op. cit., p. 157. 
2 Nicole Wichmann, ‘Promoting the rule of law in the ENP – Strategic or normative power EU’, Politique 
Européenne 22 (2007): p. 81. 
3 Nicole Wichmann. ‘The intersection between justice and home affairs and the European neighbourhood policy: 
stocktaking logics, objectives and practices’, op. cit.,  p. 6. 
4 Sarah Wolff,  “The Mediterranean dimension of EU’s internal security”, op. cit., p. 158. 
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الإشكال المطروح ضمن هذه الصياغة لا يكمن في . تكون مشتركة مع الجيران إذا كان هناك ما يستدعي لذلك
المتمثل على سبيل " الكل"الجيران على  لكن عندما يحصل. 1"المؤسسات"وإنما ينصب بالدرجة الأولى في " الكل"

هل من الممكن ... المثال في الالتحاق بالسوق الداخلية والانحياز إلى القواعد والقوانين والمعايير الجماعية المشتركة
على كل حال، تنطلق . فصل هذا الكل عن الهندسة المؤسساتية للإتحاد الأوروبي؟ كما يتقدم بطرحه بشارة خضر

ار الأوروبية من مبدأ ومحور مفاده أا تقترح على الدول عدم وجود أي منظور في الأفق يقر بإدماجها سياسة الجو
كل منظور من "إلى الإتحاد؛ فدول الجنوب هي دول غير مرشحة بتاتا للانضمام، حيث أن المفوضية استبعدت 

اد الأوروبي يبت في مسألة الضم هذا ما جعل الإتح. شأنه أن يدمج الشركاء في الضفة الجنوبية من المتوسط
والإقصاء في الفضاء المتوسطي، إلا أن هذه المعضلة لا زالت قائمة مع الجيران الشرقيين؛ فعلى خلاف الحدود 

 .2الجنوبية للإتحاد  التي عمل هذا الأخير على ترسيمها وتحديدها، لا تزال حدوده الشرقية  بعد غير مستقرة
بي يعمل من أجل ضبط وتنظيم مقتضيات هذه المعضلة؛ إلا أنه يخلق عقبات أمام سياسة رغم أن الإتحاد الأورو  

الجوار التي تعاني من قلة اكتراث البلدان الشريكة فيها، فهي لا تحظى إلا بإغراء محدود وسط الدول الشريكة، كما 
الاستراتيجي ضمن عروض الإتحاد  إن غياب الإغراء. تكشفه لنا قراءتنا لخطط العمل والحقائق التي شهدها الميدان

المقدمة إلى الجيران في الضفة الجنوبية من المتوسط، ينقص من مصداقية تأثير مبادراته للنهوض بواقع الإصلاحات 
يقوم الإغراء الإستراتيجي في الواقع على إمكانية وضع ورقة اكتساب العضوية في الإتحاد على طاولة . الشاملة

، والانضمام بذلك إلى اموعة -العضوية في الحلف الأطلسي في سياق آخر  ابوحتى اكتس–المفاوضات 
هذه الآلية التي يشهد لها الميدان . أطلسية التي بلغت أوج تطورها اقتصاديا وقمة تفوقها استراتيجيا- الأورو

ا يوما ما في بنجاحها مع دول الشرق، لا يمكن أن تتجاوب معها البلدان ما لم يطرح منظور اكتساب عضويته
  .3الإتحاد الأوروبي

تتساءل البلدان المتوسطية عند طرح الإتحاد الأوروبي مسألة الاندماج بحدوده الفاصلة، عن المنافع والفوائد   
تحاول هذه البلدان المتوسطية بعد توقيعها على هذه السياسة . الحقيقية التي يمكن جنيها من سياسة الجوار الأوروبية

ط العمل، أن تحقق بعض الفوائد المرجوة منها وهذا بالعمل على تضييق دائرة الإكراه والقسر والتزامها بخط
لكن مهما آلت إليه الأحوال، لماذا انضمت البلدان . المفروضة عليها من قبل قرارات وشروط الإتحاد الأوروبي

د الاتفاقيات المعنية مع الإتحاد المتوسطية إلى سياسة الجوار الأوروبية وباشرت بالالتزام بخطط عملها عند عق
الجزائر، : دولة، منها أربعة دول لازالت لم تدمج بعد بشكل فعلبي وهي 16الأوروبي؟ تشمل سياسة الجوار على 

مما يجعل العلاقات المستقبلية مع البلدان المتوسطية الثلاث السالفة الذكر لا تحقق مثواها، . بيلاروسيا، ليبيا وسوريا
ي مستوى يمكننا تصنيف قلة الاكتراث هذه التي تعاني منها سياسة الجوار الأوروبية؟ عندما نأخذ ولهذا، ضمن أ

                                                
1 Ibid., p. 98. 
2 Abdennour Benantar, « Politique européenne de voisinage et le Maghreb», op. cit., pp. 98-99. 
3 Ibid., p. 99. 
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عدم توازن القوى بعين الاعتبار خاصة في المتوسط، نجد أن المنطق الأوروبي واضح وبسيط فيما يتعلق بسياسة 
. 1ين، فإما الانضمام إليها أو ترك عنااالجوار الأوروبية؛ فهذه الأخيرة هي العرض الوحيد أمام الشركاء المتوسطي

وهذا ما يجعل الشركاء لا يملكون الخيار؛ فالإغراء الكامن في المساعدات الأوروبية المالية لا يزال يستقطب البلدان 
 من ذوي الاقتصاديات الهشة أو تلك المرتبطة باقتصاد أوروبا، بينما لا توجد هناك أسباب حقيقية من الناحية المالية

إلى الاستغناء عن  المساعدات الأوروبية، بحكم أا لا تزال ) المقصود هنا الجزائر وليبيا(تدفع بالدول المنتجة للطاقة 
دولا ضعيفة؛ فهذا إن دل على شيء، إنما يدل على خطئها في تعاملها مع هذا الوضع مما يدفعنا للقول أا تفتقر 

لقول أن الدخول في سياسة الجوار الأوروبية لا يكون عن طريق الإقناع، في آخر الأمر يمكننا ا. لرؤية إستراتيجية
وإنما عن طريق تقليص الهوة المتزايدة والشرخ القائم بين عروض الإتحاد الأوروبي ومتطلبات وآمال شركائه 

  . 2المتوسطيين
وار لأكبر فتح ممكن تصطدم أيضا سياسة الجوار الأوربية بمشكل حقيقي؛ ففي الوقت الذي تطمح فيه دول الج  

كما يعمل جاهداً لإقناع " تعزيز مراقبة وتسيير الحدود"للحدود مع الإتحاد الأوروبي، يسعى هذا الأخير بدوره إلى 
أو ما يتركه /إن هذه المفارقة القائمة في الواقع بين ما يوده الإتحاد الأوروبي و .المهاجرين جيرانه بإعادة تسليم

ن بإمكانية التخلص من المشاكل التي يتخبطون فيها، هي مفارقة تولدت جراء ظهور لجيرانه وأولئك المؤمنو
، أما الثانية فتكمن في التوفيق بين "الانضمام والشراكة"تتعلق الأولى بتحقيق توازن بين . مسألتين رئيستين

بة لدول جنوب المتوسط، الإتحاد الأوروبي كبديل للانضمام؟ بالنس حفماذا يقتر). (Holismالمشروطية والكلانية "
منظور الاشتراك في السوق الداخلية، كذلك تكملة مسار الاندماج والتحرر وهذا لتحسين التنقل "يقترح الإتحاد 

" الحريات الأربع" غير أن هذه )". الحريات الأربع(الحر للأشخاص والسلع والخدمات وكذلك رؤوس الأموال 
... حرية تنقل الأشخاص وشلل حرية تنقل السلع في شقها الزراعيتصب بالأحرى في مجرى واحد، وهو اقتصاء 

الاستفادة من خبرات وتجارب الجماعة الأوروبية بدون تقاسم  -حتى لا نقول من المستحيل-وبذلك، من الصعب
فضاء الجماعة، ثُم إن هذا البديل يتجاوب وينسجم مع أخطاء البلدان الشريكة عند معالجتها لهذه القضية 

نستخلص مما . وبدون شك، هو بديل يرضي في النهاية الشروط الأوروبية. فقداا لرؤى إستراتيجية صوبالأخ
سبق، أن العرض الأوروبي في إطار السياسات المتبعة في مجالات الهجرة أو الطاقة أو حتى السوق الداخلية، هو 

الجوار  ة؛ فأظهرت سياس"مآراأسس حددا بادئ الأمر الدول الأعضاء من أجل تحقيق "عرض يبنى على 
الأوروبية ضمن الشروط التي جاءت ا اتساقاً في معاييرها كما أظهرت برنامجا تسمح لدول الجوار بتبنيه 
ومسايرته بشكل تقدمي، لكن المقابل يبقى غامضا وليس بالمؤكد، بمعنى لا يوجد هناك مكسب سوى إحراز 

  .3مساعدات مالية تباعا لذلكالتقدم من قبل الجيران الموعودة بتقديم 

                                                
1 Ibid.,  p. 99. 
2 Ibid., pp. 99-100. 
3 Ibid., p. 100. 
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بغض النظر عن الانضمام المحتمل إلى "إن المشاكل التي يطرحها القرب والجوار يتم معالجتها "بالنسبة للمفوضية،    
." الانضمام، كما أن إطار الجوار لا يقدم نفس المنظورات التي يقدمها الانضمام لا يقصالإتحاد الأوروبي؛ فالجميع 

أولا، يفترض أن تطوير الإصلاحات السياسية منها والاجتماعية والقانونية، : يعبر عن معنيين فالجوار بتموضعه
، ثم إن ذلك "يسبق التحول الداخلي للدول الشريكة التي وجب عليها التعامل مع هذا الأمر كهدف في حد ذاته

دون أن يكون هناك مقابل آخر، يعني أن بلدان الجوار مطالبة باستيعاب وأخذ المكتسبات الجماعية لمرات أخرى 
" النقل"وباستثناء الانضمام، تظهر عملية . الاكتساب المشار إليه من قبل" المنافع المفترض جنيها من معايير"ما عدا 

لكن هل يمثل المغرب استثناء في المنطقة؟ . 1خارج الحدود الإقليمية للإتحاد وجود غاية محدودة في السياق المتوسطي
  .شفه ضمن الفصل التاليهذا ما سنست

  
  
  
  

  
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 Ibid., p. 101. 
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  ثالثالفصل ال  
  

  "العدالة والشؤون الداخلية"نموذج التعاون في مجال 
  مع المغرب

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
Source: Shana Cohen And Larabi Jaidi, Morocco: Globalization And Its Consequences (New York: Routledge, 2006), p. ix.  
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 واقتصاديا؛ سياسيا تماما مختلف الوضع فإن الجغرافيا، بحكم إفريقيا من أيتجز لا جزء العربي المغرب كان إذا    
 نداء من أقوى البحر نداء أن جليا يبدو إذ تحديدا، أوروبية شمالية، وجهته لأن الجغرافي جسده عن منسلخ فهو

 في منطقة العربي المغرب يحتلها التي الإستراتجية المكانة لحو شك يوجد لا 1.لأوروبيةا الجاذبية لقوة نظرا الصحراء
 إلى بانتمائه هو و الشمال، إلى ومنفذها إفريقيا هو بوابة العربي فالمغرب منه، الغربي الحوض في خاصةو  المتوسط
 الطبيعي دالامتدا أوروبا كما تعتبره أوسطية، الشرق المنطقة مع هامة ربط حلقة يشكل العربي والإسلامي العالم
 البحر وسط وغرب على السيطرة في ويشترك الجنوبية أوروبا إلى العرب أقرب مناطق جغرافيا فهو الحيوي؛ الها

 عن فضلا هذا .الأطلسي والحلف أوروبا إلى الأمن بالنسبة تاستراتيجيا في الأهمية شديد فهو وبذلك المتوسط،
 أسبانيا إلى تحت البحر الغاز لنقل أنابيب شبكة خلال نم معها ويرتبط لأوروبا مصادر الطاقة أقرب كونه

 من  15 %قرابة لتغطية المتجددة شمسيةلا الطاقة لتوفير المغاربية فضاء الصحراء تصبح أن انتظار في وإيطاليا،
 بشكل الدولية التوازنات قلب في منطقة العربي المغرب من يجعل ما هذا .الكهرباء من الأوروبي دالاتحاحاجيات 

 الدولي الصعيدين على الاستقرار ضمان في هاما عنصراعام والتوازنات الأوروبية بشكل خاص،كما يعد 
  .2والإقليمي

 الوصول إلى من امؤخر تمكن الذي الآن حد إلى الوحيد يالمغاربي والمتوسط البلد ب، فإننا نجدهالمغرإذا عدنا إلى    
 في بالانخراط له تسمح تحاد الأوروبي وهي الوضعية التي بإمكاا أنفي إطار تعامله مع الإ ومبجلةخاصة  وضعية
 الإتحاد الأوروبي اولكما يح الأوروبي، الطرف به يتمتع ما بنفس والانتفاع المشتركة الأوروبية السياسات بعض

على  تونس نّأ ويبدو ذاته، نهجال توخي على الباقية الدول لتشجيع يحتذى به وكمثال كنموذج ستعملهي أن ماليو
في . 4الجوار في سياسة حتى بجدوى الانخراط مقتنعين غير زالتا لا 3والجزائر ليبيا من كل أن حين في الطريق

يكن هناك حديث عن علاقة مميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي مقارنة مع باقي البلدان المغاربية وحتى الحقيقة، لم 
  .5"الوضع المتقدم"الإتحاد الأوروبي المغرب صفة حين منح  2008المتوسطية، إلا بعد عام 

أحد أهم المستفيدين من  هذا الأخير، كان والمغرب الإتحاد الأوروبيخضم تطور هذه العلاقات بين في      
وقعه الجغرافي وعلاقته الخاصة التي فم ؛"العدالة والشؤون الداخلية"مجال المساعدات الخارجية للإتحاد الأوروبي في 

، هذه "العدالة والشؤون الداخلية"الاتحاد الأوروبي جعلا منه مخبرا لمعاينة نتائج البعد الخارجي لسياسة ب تربطه
المبادرات  كما تظهر. 6النتائج التي تبدو للوهلة الأولى مميزة في هذا البلد ضمن مظاهر كل من الجتمعة والمشروطية

                                                
 .1 .ص): 2011( 4 ، عدد)تونس( مجموعة الخبراء المغاربيين نشرية ،"الجوانب الإشكاليةبعض : الإفريقية-العلاقات المغاربية"عبد النور بن عنتر،  1
  .3-2. ص ص): 2011( 2  ، عدد)تونس( مجموعة الخبراء المغاربيين نشرية ،"المغرب العربي في الإستراتيجية الأوروبية"حمد إدريس، أ 2
 .عملية بتفاصيل زمنية ولا بجدولة لا ذلك يتبع أن دون ولكن ،2008  مارس تحفظها في رفعت قد الجزائر كانت وإن 3
 .3المرجع السابق، ص،  حمد إدريس، أ 4

5 Saloua Zerhouni, “Morocco’s Mediterranean policy: actors and strategies”. In. Isabel Schafer and Robert Henry 
(eds). Mediterranean policies from above and below (Berlin: Nomos, 2009), pp. 303-304. 
6 Sarah Wolff,” The Mediterranean dimension of EU’s internal security”, op. cit., pp. 165-172. 
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 رب، سيما في إطار التعاون لمكافحةالي العدالة والشرطة مع المغالسير الحسن والحقيقي لعجلة التعاون في مجخيرة الأ
عبر " العدالة والشؤون الداخلية"سياسة  كان تصدير نموذج إلا أن السؤال التابع يكمن فيما إذا. الهجرة والإرهاب

؟ بمعنى، هل لا على الإصلاحات في هذا البلد سيؤثر بالإيجاب أم المغربالنشاط الخارجي للإتحاد الأوروبي نحو 
مع " العدالة والشؤون الداخلية"برهن المغرب على تحديث ملفاته العديدة الخاصة بالتعاون عبر الحدودي في قضايا 

  الإتحاد الأوروبي؟ 
 

 المبحث الأول
  

  "الوضع المتقدم"اون إلى من عقود الشراكة والتع: العلاقة المتميزة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب
    

يقية إلا أا به الشجرة التي تصل جذورها المغذية إلى أعماق التربة الإفرالمغرب يش" 
  1976 ن الثاني الملك الحس  ". 1على استنشاقها لرياح أوروبا في نفس الوقت تبقي

  
إن طموح المملكة المغربية للمساهمة في جعل البحر الأبيض المتوسط فضاء متجانسا "  

كهدف ثاني، لكن ما لا يستدعي منا الانتظار وفعالا يندرج ضمن أجندة المملكة 
ة والتعاون ينبهنا لطرح شراكة حقيقية بين إفريقيا وأوروبا تقوم على المصالح المتبادل

    ".الحاجة إلى بناء مستقبل مشترك لمواجهة التحديات وكذلك
  20102  ادسد السالملك محم                                                               

                                                                                

رغبة المغرب القوية في تعزيز علاقاته مع الإتحاد الأوروبي الذي لا ينوي إطلاقا إقصاء مسألة خيار الانضمام إن    
لمبادراته، وهذا من خلال استجابة هذا الأخير  حيال المغرب تتناسب معإليه، جعلت ردود فعل الإتحاد المدروسة 

ومتتالية أين كان ولا يزال المغرب يظهر فيها كشريك مميز وكفاعل نشيط وسط  ةاقتراحه لأطر تعاون مختلف
استراتيجي للمغرب في الإقليم المتوسطي ضمن تحاليل -إن تداول الموقع الجيو. توسطيين الآخرين للإتحادالشركاء الم
 علقة بمفهوم وتنفيذارجية لم يأت من قبيل الصدفة؛ فهو يلعب دورا كبيرا في تطور الخصائص الثابتة المتالسياسة الخ

                                                
قال سلوى من الفرنسية إلى الإنجليزية ضمن م ) (Nadine Puschelترجمتنا لمقولة الملك الحسن الثاني كانت من الإنجليزية إلى العربية بعد أن ترجمتها 1

  :زرهوني
“Morocco is like a tree whose nutrient roots reach deep into the African soil and whose leaves breathe in the winds 
of Europe”. See: 
 Saloua Zerhouni, “Morocco’s Mediterranean policy: actors and strategies”, op. cit., p. 303. 

، يقترح فيها 2010 بغرناطة فيمغربية الأولى التي انعقدت -هذه المقولة من الكلمة التي ألقاها الملك المغربي محمد السادس في القمة الأوروتم اقتباس   2
 :أنظر) قمنا بترجمة المقولة من الإنجليزية إلى العربية. (رؤية إستراتيجية للتعاون في هذا الإقليم من العالم

“The Kingdom of Morocco’s ambition to contribute to making the Mediterranean a viable, homogeneous space is 
second only to the urgent need it perceives to launch a truly strategic partnership between Africa and Europe, based 
on mutual interests, shared challenges and the need to build a common future” . See: 
Saad Hassar,“Assessing Morocco’s security landscape”. In. Alastair Cameron (ed). Euro-Mediterranean security: 
Moroccan and British perspectives (London: The Royal United Service Institute (RUSI), 2010), p.5. 
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يه الموقع الاستراتيجي لا يعد العامل الوحيد الذي يعمل على توج ومع ذلك، فإن هذا. السياسة الخارجية المغربية
؛ فالمغرب هو الأخرى فوق كل اهتماماته الإستراتيجيةاهتمام المغرب بالمتوسط ي السياسة الخارجية المغربية، لأن

ن نجح في بناء سياسة متوسطية دف بتفتح إلى نيل لدان جنوب المتوسط الذي كان له وأالبلد الوحيد من بين ب
تلف البلدان المتوسطية سواء في لمغرب يحافظ على علاقته الجيدة مع مخن اأبالرغم من  .1عضوية الإتحاد الأوروبي

بشكلها سياسته الخارجية إطار متوسطية هي سياسة محورية في -نوب أو في الشرق، إلا أن سياسته الأوروالج
  .2العام

من شخصية الملك السابق  لوالمصالح الإستراتيجية، فقد لعبت أيضا ك سياسيةالجيوبصرف النظر عن العوامل     
إن ااز . ياسة المتوسطية للمغرب تجاه الإتحاد الأوروبيوتصوره لدور المغرب في المنطقة الدور الحاسم في تحديد الس

المغرب يشبه الشجرة التي تصل : "ر المغرب في المنطقة بقوله أنالذي وظَّفه الملك السابق في هذا الصدد حول دو
هو على  ،"جذورها المغذية إلى أعماق التربة الإفريقية، إلا أا في نفس الوقت تبقي على استنشاقها لرياح أوروبا

قدر كبير من الأهمية؛ فالمغرب في البداية وقبل كل شيء هو بلد إفريقي، يربطه بأوروبا تحالف دائم يهدف إلى 
 يمتلك المغرب في ممارسته السياسية على تكتيكات تصنف ابتداء من الاتفاقيات السلبية. تحقيق أهداف إستراتيجية

والأولويات الوطنية لتحالف الفعال، معتمدا في ذلك على الشركاء، وصولا إلى ا )التي لم تعد بالربح على المغرب(
استراتيجي مرتبط اون مع الإتحاد الأوروبي هو خيار كما أن تعزيز التع .3مصالح صناع القرار الراهنة، وكذلك

يبة إلى بمنظور التحرر الاقتصادي، لأن المغرب اليوم يعمل على وضع صورة لذلك البلد الذي تكون فيه قيمه قر
أشار الملك في عدد من  نظيرا في الغرب، وهو ينشط لتعزيز منظور الملك على الساحتين الدولية والإقليمية؛ حيث

. ن الديمقراطية ليست هدفا في حد ذاته، وإنما هي بالأحرى تعني ضمان الاستقرار والتطور الاقتصاديخطاباته بأ
المغربية مع طلبات شركائها من البلدان الأوروبية التي تتبنى أحيانا في هذا الصدد؛ يتطابق تفكير فواعل الحكومة 

  .4ة من أجل تحقيق التطور الاقتصاديمقاربة المساعدة المشروط
ومنذ حيث أنه ، 5القرن الماضي، والمغرب يتعاون باستمرار مع بلدان شمال البحر الأبيض المتوسطمنذ ستينيات    

ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، (ل الدول الست المؤسسة للسوق الأوروبية المشتركة من قب 1957توقيع معاهدة روما في 
التي نصت في أحد بنودها على ضرورة رفع وزيادة وتيرة التبادلات التجارية -،)بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ

وروبية المعنية ، عملت الدول الأ-والعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية عامة، مع دول البحر الأبيض المتوسط
                                                

1 Saloua Zerhouni, “Morocco’s Mediterranean policy: actors and strategies”, op. cit., p. 303. 
2 Ibid., pp. 303-304. 
3 Zakaria Abooddahab, “La Politique étagère: dialogue actuel et perspectives d`avenir ». In. Saloua Zerhouni (ed), 
L`avenir de discute: les scénarios du Maroc a l`horizon 2025 (Rabat : Friedrich-Ebert Foundation, 2005), p. 57. 
4 Saloua Zerhouni, “Morocco’s Mediterranean policy: actors and strategies”, op. cit., p. 305. 

توسعت عمليات . 1969 فيرام اتفاقية التجارة وهي المفاوضات التي أدت إلى إبت مع دول أوروبا الوسطى والشرقية، باشر المغرب المفاوضا 1963 في 5
-مية السوسيووالتي لم تتضمن قوانين تجارية فحسب؛ وإنما أيضا مساعدات مالية مخصصة للتن 1976 فيالتعاون فيما بعد من خلال إبرام اتفاقية جديدة 

 .اقتصادية في المغرب
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ومنذ . اتيفعقدت عدة اتفاقيات مع الدول المغاربية في النصف الثاني من عقد السبعين ؛على تطبيق هذا البند
جت وت .المعاهدةمن  238البند رقم  أساسمع بلدان السوق الأوروبية المشتركة على  ه، بدأ المغرب مفاوضات1963

، 1996 فيفري 26، وفي 1969مارس  31في  الطرفينق شراكة بين هذه المفاوضات بعقد اتفاقية أسهمت في خل
 –وقع المغرب مع الاتحاد الأوروبي اتفاقا جديدا، يندرج ضمن سياق االات الثلاثة التي أقرا الشراكة الأوروبية 

لتعاون المالي منطقة تبادل حر تدريجياً إلى جانب ا إقامة، والتي تتمثل في 1995 فيالمتوسطية في مؤتمر برشلونة 
تحسين التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلد، كما نجد أيضا هذا التعاون على المستويين السياسي ووالتكنولوجي 

لقد أسرعت عالمية التجارة، وتحرير نظام  .والأمني وهو يهدف إلى تحديد منطقة مشتركة للأمن والاستقرار
المتوسط باعتباره عاملاً ضرورياً لاستقرارها  د التزامها الجديد فيتدريجياً بعالعلاقات الدولية، من توعية أوروبا 

نح المغرب م وفي خضم تطور هذه العلاقات بين المغرب وأوروبا،. 1وفرصة لمد نفوذها في الوقت عينهالخاص، 
 منح حلف ،بعد أربع سنوات، الأمر الذي أعقب ووهالأوروبي من قبل الاتحاد » الوضع المتقدم« صفةمؤخرا 

 الحليف الاستراتيجي الأساسي للولايات المتحدة" بمبادرة من الرئيس بوش المغرب صفة 2004في جوان  الأطلسي
وبإضافة المغرب يصل عدد الدول التي . ليصبح خامس بلد عربي يحصل على هذه الصفة ."الحلف الأطلسيخارج 

 3ن الغربيون أن منح المغرب هذه الصفة التفضيليةويعتقد المحللو. 2دولة 14تتمتع ذا الوضع التحالفي المميز إلى 
التي لم تحظ ا إسرائيل ولا حتى تركيا، ستنعكس على صعيد تعزيز التعاون الأمني، ومكافحة الهجرة غير 

  .4الشرعية
وحتى نتمكن من تحديد دور المغرب في استقبال معايير الإتحاد الأوروبي ومدى نشاط هذا الأخير في تعزيز   

؛ وجب علينا أولا تحديد طبيعة علاقة التعاون بين المغرب "يةالعدالة والشؤون الداخل"ن الثنائي في مجال التعاو
لذلك سنركز في هذا ". الوضع المتقدم"والاتحاد الأوروبي ابتداء من إبرام عقود الشراكة والتعاون إلى منح صفة 

الأوروبية من خلال الآليات المختلفة للتعاون بين -ةما هو واقع العلاقات المغربي: المبحث على الأسئلة التالية
متوسطية دون غيرها من - لماذا هذا التكيف السريع للمغرب في تعامله مع مبادرات التعاون الأورو الطرفين؟

المبادرات الأخرى في الفضاء المتوسطي؟ وبتعبير آخر، لماذا يلتفت المغرب بثبات وعزم نحو أوروبا مدعما بذلك 
سات التعاون التي يطرحها الإتحاد الأوروبي؟ كيف تساهم المشروطية السياسية في تطوير العلاقة بين جميع سيا

                                                
 غربالعلاقة المتميزة بين الإتحاد الأوروبي والم"توفيق المديني،  1
 .71-70. ، مرجع سابق، ص صالجزائر، أوروبا والحلف الأطلسي: البعد المتوسطي للأمن الجزائريعبد النور بن عنتر،  2
، التي استحدثت في اية الثمانينيات لتوسيع التعاون في ميادين برامج البحوث والتطوير إلى دول معنية يالحليف الرئيس من خارج  الأطلسصفة  3

وعقود تعاونية لتعزيز القدرات  نخصوصا الدول الحليفة من الشرق الأقصى، تسمح لصاحبها بالحصول على عقود معينة من البنتاغوخارج الحلف 
تطوير الدفاعية التقليدية، والبحوث والتطوير المشتركة المتعلقة بتكنولوجيا مكافحة الإرهاب، وكذالك الحصول على قروض بلا فوائد للبحوث وال

 ).71. عبد النور بن عنتر، المرجع السابق، ص. (ويعني هذا بالنسبة للمغرب رفع القيود التي كانت مفروضة عليه في مجال بعض أنواع الأسلحة. والتقييم
 .المرجع السابقتوفيق المديني،  4
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" الوضع المتقدم"؟ ثم فيما تتمثل القيمة المضافة التي جاء ا "الوضع المتقدم"المغرب والإتحاد ومن ثمة منح صفة 
مغربية؟ سنحاول -الشكل الجديد من الشراكة الأوروالمُؤسس لنموذج التعاون الثنائي المميز؟ وما هي حدود هذا 

المغربية والإغراء الذي يستدرج به الاتحاد -الإجابة عن هذه الأسئلة بعد أن نحدد أسس العلاقات الأوروبية
  .الأوروبي المغرب إلى مبادراته وسياساته

  

  المطلب الأول
  

  الأوروبية   المغرب والاتحاد الأوروبي قبل سياسة الجوارأسس العلاقة بين
  

تبني  الماضي القرن اتيستين اية منذ عليها محت العربي المغرب ا يتمتع التي المكانة لأهمية أوروبا دراكإ إنّ   
 الاهتمام هذا .العربي المغرب عاشها التي الكثيرة للتطورات ومسايرة متغيرة سياسة المنطقة، تجاه موحدة سياسة

 تضم كانت والتي الأوروبي، الإتحاد سلف الأوروبية، الاقتصادية اموعة قامت إذ ،بحتا اقتصاديا البداية في كان
هذا البلد التي يعتبر . 2مقدمتها المغرب وفي الأوسط المغرب دول مع ثنائية اتفاقيات بإبرام ،1فقط أعضاء ستة

ح بحماس كبير، وعمل بجد حتى الدول المغاربية الأخرى بعد أن تابع عمليات الإصلا بين اقتصادياالأكثر انفتاحا 
، كما أنَّ له روابط كثيرة تصله "مكسيك أوروبا"يتصدر تلك المكانة التي يتبوؤها اليوم وذلك بتقديم نفسه كـ

بشكل خاص ومميز في إطار علاقاته مع أوروبا؛ فقربه الجغرافي من القارة العجوز، طالما يتعامل المغرب ل. 3بأوروبا
خياره السياسي  المهاجرة المتواجدة بأوروبا وكذلك ع فرنسا الاستعمارية، وقوة جاليتهوتاريخه المشترك خاصة م

الذي يعبر باستمرار عن تلاؤمه وتوافقه مع أوروبا، كلها تشكل حججا ودلائل تدافع عن مصلحة المطالب 
ي والاقتصادي لأوروبا يعد المغرب بلدا مهما من الناحية الإستراتيجية بالنسبة لقضايا الأمن السياس. 4المغربية

كيلومترا فقط عن جنوب اسبانيا وباقي  14الغربية وشمال إفريقيا وحتى الشرق الأوسط؛ فالبلد لا يبعد إلا بـ
مناطق الإتحاد الأوروبي وهذا مباشرة من شمال الصحراء الإفريقية الكبرى وعن الزاوية الغربية للمغرب العربي 

إن التجارة المغربية والنخبة السياسية لهما صلات وثيقة بكل من ). ئر، تونس، ليبياموريتانيا، المغرب، الجزا( الكبير 
. 5فرنسا والشرق الأوسط، كما أن المملكة المغربية لطالما لعبت دورا هاما في عملية السلام في الشرق الأوسط

الوضع "وصولا إلى  1969عام المغربية انطلاقا من اتفاقية التجارة البسيطة ل- يبدو أن تطور العلاقات الأوروبية
عقود التعاون المختلفة  لشراكة في إطار مسار برشلونة وكذلكمرورا بعقود التعاون وعقود ا -،2008عام " المتقدم

                                                
 .)ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ: وهي( 1
 .3، مرجع سابق ، ص، "ستراتيجية الأوروبيةالمغرب العربي في الإ"احمد إدريس،  2

3 Shana Cohen And Larabi Jaidi, Morocco: globalization and its consequences (New York: Routledge, 2006), p. 51. 
4 Aomar Baghzouz, “Maroc Union Européenne: portée et limites d`une relation privilégiée”. In. Abdennour Benantar 
(ed). Europe et Maghreb: voisinage immédiate, distanciation stratégique (Algiers: CREAD, 2010), p. 339. 
5 Shana Cohen And Larabi Jaidi, Morocco: globalization and Its consequences, op. cit., p.5. 
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يتوجه تدريجيا نحو تحقيق  -عن سابقتها مثل تلك الخاصة بسياسة الجوار الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط
لتحقيق هذا المستوى المتطور في علاقات المغرب والإتحاد . المغربسعى وراءها التي اكة إستراتيجية شبيهة بتلك شر

فحسب؛ وإنما  خصوصيتهبه من أجل الدفاع عن  ترسانته الدبلوماسية الخاصةالأوروبي، لم يطالب المغرب بإشراك 
لمغرب من بين البلدان القليلة كما يعتبر ا .1هو اليوم يوافق وبدون شروط على جميع المبادرات الأوروبية في المتوسط

وخطط العمل التي تلاؤم أجندته الوطنية الخاصة  المرحبة والمستقبلة بطريقة إيجابية لسياسة الجوار الأوروبية
المغرب يرحب بشكل مميز وخاص بمنظور المقاربة الثنائية المتميز "بالإصلاح؛ فبالفعل، فقد أظهر تقرير البلاد بأن 

ن درجة الإرادة السياسية والقدرة الفعلية التي يعرضها كل شريك، مع النظر في تطوير الذي يأخذ في الحسبا
   .2العلاقات بالطريقة التي تعكس بدقة الوضعية الخاصة لكل بلد

هو تعاون قديم يعود إلى أربعين سنة من قبل وهذا كله التأسيسي، إن التعاون بين المغرب والإتحاد الأوروبي في ش   
تاريخ التوقيع على أول اتفاقية للشراكة بين الطرفين الأوروبي والمغربي تتعلق آنذاك  1969عام انطلاقا من 

 الجمركية سومرال من الصناعية بعض المنتجات إعفاء إلى دف ،سبالأسا تجارية كانت الاتفاقياتإذا، . بالتجارة
 كخيار النسيج قطاع التركيز على إلى خاصة بالمغرب دفع الذي الأمر نظام الحصص، إلى فقط إخضاعها مع

باموعة الاقتصادية فبعد استهلال العلاقات التي كانت تربط المغرب  .3هذا يومنا إلى قائماظل  ياستراتيج
جهة،  هذه الدول منبين " شراكة"المسير لهذه العلاقات آنذاك، تم خلق  1969بواسطة عقد عام  الأوروبية

على طبيعة العلاقات  معاهدة روما بما انعكس ا المفهوم كان يحدده محررو أن هذإلا. أخرى والمغرب من جهة
الشراكة تتميز بحقوق وواجبات متبادلة "من الاتفاقية على أن  238في الواقع، تنص ببساطة المادة . مغربية- الأورو

مفهوم الشراكة كان ومن الناحية الممارساتية، فإن ". الطرفين إجراءات تظهر توافقا بين ركة وكذلكوأعمال مشت
ف البعض الشراكة عن لقد عر. أن أصبح مفهوما يشمل كل الحالاتحالات مختلفة، إلى غاية  في السابق يعبر عن

، كما عرفها آخرون "الشراكة هي ذلك الكل باستثناء الإدماج الكامل والكلي:"نقدها وذلك بالقول أن  طريق
في هذا المعنى، تضع الشراكة البلد الشريك بالقرب من الدول ". رةعلى أا حالة وسط بين الإدماج وعقود التجا

بالنسبة لتبادل الحر التي لا تعد منطقة عادية تؤسس لمنطقة االأعضاء في إطار الحقوق والواجبات المتبادلة، كما أا 
تلك لأولى بن التعاون ليس بالمظهر التجاري فحسب؛ وإنما يتعلق أيضا وبالدرجة اللتفضيلات الجمركية، لأ

إلا  .4لمساعدات الخاصة بالتنمية والشراكة في مجالات عديدة التي بإمكاا أن تصل إلى الحوارين السياسي والأمنيا
لأن اتفاقية الشراكة بين كثر منه على المستوى التطبيقي، أن مظاهر الشراكة هذه تبقى على المستوى النظري أ

ة بين تشهد على المستوى التطبيقي نوعا من اللامساوا 1969بية لعام المغرب ودول اموعة الاقتصادية الأورو

                                                
1 Aomar Baghzouz, “Maroc Union Européenne: portée et limites d`une relation privilégiée”,op. cit.,  p. 339. 
2 European Commission, “Commission staff working paper. ENP, 2004”. Country Report. Morocco: 21 

 3، مرجع سابق ، ص، "المغرب العربي في الإستراتيجية الأوروبية"احمد إدريس،  3
4 Aomar Baghzouz, “Maroc Union Européenne: portée et limites d`une relation privilégiée”, op. cit., p. 343. 
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كان يعتبر المغرب في . علاقات اللاتوازن بين الطرفين، وهذا لصالح الدول الأوروبية، كما أا كرست "الشركاء"
ن الشراكة ، لأالتجارية والاقتصادية لا غير هذا المنظور كملَبٍ لمتطلبات الجماعة الأوروبية ومعالج لأوضاعها

الحقيقية تفرض تعاون الشركاء من اجل تحقيق الأهداف المشتركة وليس فقط تحقيق تلك الأهداف الخاصة بالدول 
فيما يتعلق بمحتوى الاتفاقية، سلَّم المغرب بقبوله الترتيبات البسيطة المتعلقة بالتجارة دون عودة هذه . الأوروبية

هي اتفاقية بدائية أو كما تم وصفها  1969وبما أن اتفاقية عام . تنمية البلدالترتيبات بنتائج مفيدة على تطور و
فهي لم تحرز إنجازا سوى ذلك المتعلق بحفظ وتخليد علاقات السيطرة بين دول اموعة  ؛"accord d’épicerie"بـ

ستها هذه الاتفاقية، التي وهو الأمر الذي يعتبر أكبر حقيقة كر. على رأسها فرنسا والمغرب -الاقتصادية الأوروبية
أوهناها عقدي الاتفاقيتين التفضيليتين المبرمتين مع اسبانيا وإسرائيل بحكم أما كانتا في وضع منافس للإنتاج 

   .1المغربي بشكل كبير في مجال الإنتاج الزراعي
التعاون في إطار السياسة  بعقد اتفاقية 1976تلْغى عام ل اكة الثنائية لمدة خمس سنوات،استمرت اتفاقية الشر   

كان . 19722التي بدأت عام  Global Mediterranean Policy (GMP)المتوسطية الشاملة للمجموعة الأوروبية 
بين دول اموعة الاقتصادية الأوروبية من جهة والمغرب من جهة أخرى،  1976لاتفاقية التعاون هذه المبرمة عام 

بسيطة بين الطرفين؛ حيث أعطت اتفاقية التعاون هذه أساسا قانونيا جديدا طموحا يتعدى إقامة علاقة تجارية 
كانت الاتفاقية شاملة وغير مقيدة بمدة . ومعنى جديدا للعلاقات بين المغرب ودول اموعة الاقتصادية الأوروبية

يناميكية خاصة بالتنمية تبنت الدول الأوروبية د. زمنية معينة، كما أا كانت تسعى إلى إرساء نظام مؤسساتي دائم
نموذجا "، وهذا تماشيا مع رغبتها في تأسيس بشكل خاص والتي تعنى بإحداث القدرات التنموية لبلدان الجنوب

كانت الاتفاقية تسعى إلى تحقيق التعاون .للعلاقات بين الدول المتطورة والبلدان السائرة في طريق النمو" جديدا
لقد كانت النتائج التي خلفتها . انجاز المتطلبات الخاصة باليد العاملة تقني وكذلكوالاقتصادي والمالي وال التجاري

اتفاقية التعاون إلى حين عملية توسيع دول اموعة الاقتصادية الأوروبية إلى اسبانيا والبرتغال، مجرد نتائج مسكنة 
أما على المستوى الداخلي، فإن . 1969للأوضاع المعاشة آنذاك تماما على طريقة ومنحى اتفاقية الشراكة لعام 

ترسانة الإجراءات المختلفة الخاصة بسياسة الوقاية التي عنيت ا دول اموعة الاقتصادية الأوروبية، كانت قد 
وبذلك، ظهر مصراع الاتفاقية المكرسة للمساعدة المالية المقدمة إلى المغرب . فرضت عقوبة على الاقتصاد المغربي

بالنسبة لمصير تمويل مشاريع التنمية في المغرب؛ فإنه رغم ارتفاع القيمة الاسمية للمساعدات المالية من . لمخيبا للآما
لكن تجدر الإشارة هنا، أنه في حالة ما إذا لم تتصرف المفوضية . غير كافيةبروتوكول إلى آخر، إلا أا بقيت 

بمعنى امتلاكها على الحق في النظر في المآل التي تؤول - الأوروبية ولم تأخذ مسؤولية هذه الوضعية بعين الاعتبار،
؛ فإن المغرب لم يكن ليقدر بالمرة على دفع المستحقات الجمركية لأنه يظهر بدوره عدم قدرته على -إليها القروض

ومن أجل سد هذه الثغرات، شرعت دول اموعة . استعمال المعونات المالية بسبب قدرة الاستهلاك المحدودة
                                                

1 Ibid., p. 343. 
2 Saloua Zerhouni, “Morocco’s Mediterranean policy: actors and strategies”, op. cit., p. 304. 
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خاصة برفع قيمة . في إصلاح سياستها  المتوسطية 1990و 1988لاقتصادية الأوروبية في الفترة الممتدة بين ا
البروتوكول المالي الرابع  بموجبالمعونات المالية المخصصة للبلدان المغاربية بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة، وهذا 

 .19961-1992الخاص بالفترة 

عندما سمحت عملية توسيع ، 1987عام جويلية   شهروبالضبط في ت من القرن العشرينعقد الثمانينافي أواسط    
الثاني  اموعة الأوروبية في المتوسط بضم اليونان ثم لاحقا كل من اسبانيا والبرتغال، قرر الملك المغربي الحسن

فرانسوا  آنذاكس الفرنسي طرح على الرئي، حيث طلب رسمي يقضي بانضمام بلاده إلى اموعة الأوروبية تقديم
اموعة  إلى بعد دخول إسبانيا والبرتغال خاصةمسألة انضمام المغرب إلى السوق الأوروبية المشتركة،  ميتران،

، بوصفهما البلدين اللذين كانا ينافسان المغرب على صعيد 1986 جانفي عام الفاتح منالاقتصادية الأوروبية في 
المغربي إن كان جادا في طلب انضمام بلاده إلى اموعة الاقتصادية  الملكئل وعندما س .الزراعية المنتجات

ورغم أن هذا  . »2من حقنا أن نحلم، ففي السياسة يبدأ كل شيء من خلال الحلم« :قائلاًأجاب  الأوروبية،
وزراء خارجية يتحقق، عندما منح  إلا أن الحلم ،3بلدا أوروبيا أساس أن المغرب ليس بالرفض علىالطلب جوبه 

  المغرب  2008 أكتوبر 13 فياجتماع مجلس الشراكة الذي عقد في لوكسومبورغ  الأوروبي خلال دول الاتحاد
  

  مقارنة نسبة والصادرات في العلاقات مع الإتحاد الأوروبي والبلدان والمناطق القيادية الأخرى: 2004التجارة الخارجية المغربية لعام )  9(جدول رقم 
  (%)التجارة الكلية   (%)الواردات    (%)الصادرات    الشريك

  61.0  73.3  54.3  )15(الإتحاد الأوروبي 
  14.7  8.5  18.2  آسيا

  9.4  8.3  10.0  أمريكا 
  4.1  4.2  4.0  إفريقيا
  0.4  0.8  0.3  أوقيانيا

  10.4  4.9  13.2  بلدان أخرى
  (%)التجارة الكلية   (%)الواردات   (%)الصادرات   البلد

  23.3  13.1  17.9  فرنسا 
  14.0  17.4  12.0  اسبانيا
  5.9  4.7  6.6  اإيطالي

  4.9  7.7  3.3  بريطانيا
  4.9  3.1  6.0  ألمانيا

  4.1  4.1  4.1  الولايات المتحدة
 
Source: Carl Dawson, EU integration with North Africa: trade negotiations and democracy deficits in Morocco 
(London: Tauris Academic Studies, 2009), p. 52. 
 

                                                
1 Aomar Baghzouz, “Maroc Union Européenne: portée et limites d`une relation privilégiée”, op. cit.,  pp. 343-344. 

 .توفيق المديني،  مرجع سابق 2
3 Article 237 of the treaty of Rome. 
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  2004الواردات والصادرات العشرة الأولى في تجارة المغرب مع الإتحاد الأوروبي لعام ) 10(جدول رقم 
  )2007سبتمبر  3درهم في  7.7= $ 1( الملايين بالدرهم (

  %  القيمة  الصادرات  %  القيمة  الواردات
  28.5  18.059  الملبوسات  7.8  6.584  النسيج
  11.8  7.449  ملابس محوكة  4.4  3.749  تالماكينا

  8.8  5.545  الإلكترونيات  3.8  3.222  مواد كيميائية
  غاز،- البترو

  والهيدروكاربون
  5.3  3.362  التسليك الكهربائي  3.3  2.783

  3.2  2.041  الأسماك الصدفية  2.9  2.425  البلاستيك
  3.0  1.867  حمض الفوسفور  2.7  2.294  سيارات السياحة

  2.7  1.730  السمك المعلب  2.5  2.113  الديزل وزيت الوقود
  2.4  1.525  سماد كيماوي/النات  2.1  1.781  المعدات الطبية

  2.2  1.409  الأحذية  2.0  1.695  الورق والورق المُقوى
  1.9  1.223  السمك  1.8  1.512  التسليك الكهربائي
    63.271  مجموع الصادرات    84.843  مجموع الواردات

 
Source: Carl Dawson, EU integration with North Africa: trade negotiations and democracy deficits in Morocco 
(London: Tauris Academic Studies, 2009), p. 53. 
 

- 1التي تعطيه امتيازات العضوية كلها، باستثناء المشاركة في المؤسسات التمثيلية والتنفيذية» الوضع المتقدم«صفة 
الجديد الذي صيغ في إطار السياسة  ، تأثر المغرب بمحتوى البند1992في جانفي عام . كما سنعود بالتحليل لاحقا

ة، وهو البند الذي مكَّن البرلمان الأوروبي من تجميد ميزانية البروتوكول المالي عندما ووجه اددالمتوسطية 
 الحقيقة، قرر البرلمان الأوروبي تجميد البروتوكول المالي في. بانتهاكات صارخة وخطرة لحقوق الإنسان في المغرب

الرابع الخاص بتمويل المغرب على أساس حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرا بذلك إلى قرار الأمم المتحدة 
قرار تبِع هذا ال. وإلى الشروط المريعة التي يعيش تحت قهرها السجناء السياسيين 2حول الصحراء الغربية 660رقم 

كما أُعتبر رد الفعل هذا . الأوروبية خاصة منها الاسبانيةكومات الحبرد فعل عنيف وقوي من قبل المغرب وبعض 
بإمكانه أن يأخذ منحى وتأثيرا مضادين للعلاقات مع " السلبية"إظهار للحقيقة التي مفادها أن تطبيق المشروطية 

   .3نالأوروبي التي تربطها علاقات خاصة مع هذه البلدا الشركاء في العالم الثالث، وكذلك، حكومات الإتحاد

- ،1976و 1969مغربية المعاصرة قد دامت طيلة الفترة الممتدة بين -إذا كانت المرحلة الأولى للعلاقات الأورو  
  ،-4قيد للسلع الصناعية المغربية إلى الأسواق الأوروبيةمتخذة بذلك شكل اتفاقية شراكة تدعم الدخول غير الم

                                                
 .توفيق المديني،  المرجع السابق 1

2 Khadija Mohsen-Finan,. ‘The Western Sahara dispute under UN pressure’, Mediterranean Politics 7 (2002): p. 2. 
3 Said Haddadi,. ‘Two cheers for whom? The European Union and democratization in Morocco’, Democratization 9 
(2002):  p. 161. 

 .إلا أن هذه الأفضلية كانت مقابل فرض قيود ثقيلة على منتجات مغربية معينة كالفواكه والخضار والحمضيات  4
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أين تم إعفاء المنتجات الزراعية  1988عند إبرام اتفاقية التعاون الممتدة إلى عام  1976ثانية بدأت عام  متبوعة بمرحلة
 الأوروبية- المغربية؛ فإن المرحلة الثالثة من علاقات الشراكة 1المغربية من سعر مراجعة السياسة الزراعية المشتركة

ت، أين أبدت شراكة الإتحاد الأوروبي مع المغرب تحركا طبيعيا تجاه هذا بدأت تظهر مع بداية سنوات التسعينيا
من صادرات المغرب نحو الإتحاد الأوروبي كما بلغت واردات المغرب الآتية من  %60الأخير؛ حيث تم تحويل 

وفي تلك السنة كانت فرنسا . 2004بحلول عام   %54و %73ارتفعت هذه الأرقام إلى  %.50أوروبا نسبة 
تبعتها اسبانيا  ،%23الأوروبي الرئيس للمغرب؛ حيث بلغت النسبة الإجمالية للتجارة الخارجية  شريك التجاريال

  2%.6ثم إيطاليا بنسبة  %14بنسبة 

إلى القطاعات الخاصة، وهذا  وبدون هدر للوقت هو جذب الاستثمار الأجنبيلعل أكثر ما يحتاج إليه المغرب    
إنجاح العلاقات الاقتصادية مع الإتحاد  للتحضير من أجل ية الاجتماعية وكذلكبع أهداف التنمحتى يتم تت

الهيمنة الواضحة للدول الأعضاء ) 11(يبين الجدول رقم . الأوروبي والشركاء الآخرين في مجال التجارة الحرة
العلاقات المغربية ، تجسدت 1995وبذلك، وبحلول عام  .3للإتحاد الأوروبي على كل من مجالي الاستثمار والتجارة

  ، وقع الإتحاد الأوروبي والمغرب 1996الصدد، وفي فيفري في هذا . متوسطية-مع أوروبا في إطار الشراكة الأورو
 

  
                                                

سياسات اجتماعية خاصة بمهاجري المغرب نحو  تجارية وكذلك ت تقنية ومالية واسعة النطاق بالإضافة إلى معاهداتوهي اتفاقية تضمنت مساعدا 1
إلا أن الصادرات . مع إعفاء المنتجات الزراعية المغربية من سعر مراجعة السياسة الزراعية المشتركة 1988امتدت هذه الاتفاقيات إلى عام . أوروبا

 .قاسية وقيود موسميةلا تزال خاضعة لتسعيرات  اك كانتالزراعية آنذ
2 Carl Dawson, EU integration with North Africa: trade negotiations and democracy deficits in Morocco (London: 
Tauris Academic Studies, 2009), p. 52. 
3  Ibid., p. 53. 
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 إرادما للعمل سوية من أجل بلوغ أهدافهما وبذلك أظهر الطرفاناتفاقية الشراكة كتصديق على مسار برشلونة، 
مفاوضات شاقة بسبب تعقد الملفات، هذه التوقيع  وقد سبقت عملية. افيةثق- والسوسيوالاقتصادية والسياسية 

الأوروبي إلى فتح اال تدريجياً لتحرير  - هدف الاتفاق المغربي، حيث في مجالي الزراعة والصيد البحري خاصة
تحديد حصص السابقة لأنه يقضي ب الاتفاقيات ضمن خطةالاتفاق يندرج  .لات السلع الزراعية بين الجانبينمباد

زمني وعامل التوقيت الأساس احترام على  الصادرات المغربية قبل دخولها السوق الأوروبية ضمن إعفاء جمركي
 .من التحرير في هذا الإطار لكنه يشير في الوقت عينه إلى آفاق تطور هذه المبادلات نحو مزيد ،سعر الدخول

اتفق الطرفان على لك لذ  ،نظاماً خاصاً لصادراته الفلاحية سيكون الطرف المغربي مطالباً بمنح الإتحاد الأوروبي
متوسطية حيز -الشراكة الأورو دخلت اتفاقية .20001إعادة دراسة شروط توسيع تحرير مبادلات هذا القطاع في 

حظ إنه لمن المهم أن نلا. جاعلة بذلك العلاقات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب أكثر تنظيما 2000التنفيذ في مارس 
على مادة بموجبها سيلهِم احترام  -مثلها مثل جميع اتفاقيات الشراكة الأخرى–مع المغرب تحتوي  هذه الاتفاقيةأن 

مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية التي جاء ا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان السياسات الداخلية 
علاوة على ذلك، ووفقا  .2ستشكل عنصرا ضروريا لهذه الاتفاقيةوالخارجية للإتحاد الأوروبي والمغرب، كما أا 

القانون وحقوق الإنسان  دولةالديمقراطية و ئمباد من خلال برنامج ميدا، فإن انتهاكلقانون المعونة المالية 
وطية على أية حال، لم يتم تطبيق المشر .3والحريات الأساسية، يبرر تبنى الإتحاد الأوروبي الإجراءات الملائمة

 السلبية، كما أن أعمال تقييم إستراتيجية الإتحاد الأوروبي في المغرب، أكدت بأن الإتحاد لم يهتم في الواقع بترويج
بذلك اهتماماته الأولية المحصورة في استتباب الاستقرار وخوفه من التطرف  الديمقراطية في هذا البلد، مقدما

  4.الإسلامي
  
  
  
  
  
 
  

                                                
 .المرجع السابق توفيق المديني، 1

2 EMAA, 2000, article 2. 
3 Council of the European Union. ‘Regulation (EC) No 1488/96 of 23 July 1996 on financial and technical measures 
to accompany the reform of economic and social structures in the framework of the Euro-Mediterranean 
partnership’, Official Journal of the European Communities, L 189, 30 July 1996. 
4 Said Haddadi, ‘Political securitization and democratization in the Maghreb: ambiguous discourses and fine-tuning 
practices for a security partnership’, Berkeley Institute of European Studies Working Paper  (March 2004), p. 87. 
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  المطلب الثاني
  

  1"الوضع المتقدم" اكة إلىمن تعزيز اتفاقيات الشر: مغربية-الأوروالعلاقة  ة السياسية وتطورالمشروطي
 

الوقت قد حان لإضفاء طبعة مميزة على الأجندة الأوروبية في إقليمنا المتوسطي، إن "  
الذي يطمح لأن يتبوأ (...) تلك الطبعة التي من شأا أن تفسح اال أمام المغرب 

  ". 2في وقت واحد "أقل من عضو"و" يكأكثر من شر"فيها  مكانة يكون
   محمد السادسالملك                                                                          

    

هذا الالتزام من قبل الاتحاد الأوروبي حول الوضع المتقدم هو أول دليل على الثقة في "
ت السياسية وتعزيز سيادة القانون، ونظام قضائي جهود المغرب فيما يخص الإصلاحا

  ."التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقرأفضل والإصلاحات الاقتصادية و
                                                                 3الطيب الفاسي الفهري                                                                                         

  

 وظهور الأوروبي الإتحاد عرفه التوسع الذي بعد مباشرة ، 2004سنة من بداية الأوروبية السياسات تطور إن   
 - الذي عرفت منحاه السياسات السابقة– الأمني البعد ىيحد من التأكيد عل لم الجديدة للجوار، الأوروبية السياسة
 التي والدول الأوروبي الإتحاد التعاون بين ال المحددة الجديدة الوسيلة تعتبر التي "لالعم مخططات"في  جلي بشكل

 تضمنت -كما سبق وأن أشرنا في الفصل السابق- هذه العمل فمخططات. الجوار سياسة إلى الانضمام تختار
 بمكافحة الأمني المتصل اال في اونبالتع تتعلق للشراكة، التقليدية الاتفاقيات بالمقارنة مع طبيعتها في جديدة بنودا

تطبيقات  و الحدود، وبحماية الاستخباراتي اال في الملائمة وبالتعاون والمادية القانونية الأطر بوضع الإرهاب،
 للبحر الجنوبية الضفة على الهجرة باستبقاء طالبي خاصة مراكز وإقامة الشرعية  غير الهجرة مع للتعامل منمطة
 وتعزل الأولى والإفريقية، تؤمن الأوروبية القارتين بين فاصلة منطقة العربي إلى منطقة المغرب وليح قد بشكل

                                                
التي يطمح إليها " الشراكة المميزة"بين نظام الشراكة والعضوية الكاملة في الإتحاد الأوروبي وجود جسر تعاقدي وعملياتي يتوافق و: الوضع المتقدم 1

حت تعكس الخطوة التنظيمية والتشريعية الجديدة أصب. المغرب بحكم تقدم بنيته التحتية ونشاطه الهادف إلى تحقيق التقارب الأفضل مع الإتحاد الأوروبي
تشترط هذه الخطوة . التي أعلن عنها كل من المغرب والاتحاد تطورا وتقدما في االين السياسي والاقتصادي، سواء على المستوى الميداني أو الإنساني

للاتفاق السياسي من خلال تحقيق أكبر تلاؤم بين الأجندات السياسية  تصور إطار جديد )1تحقيق الامتياز على أربع محاور؛  -بالمصادقة عليها–الجديدة 
المشاركة في السوق الداخلية من خلال أكبر تدفق للسلع التجارية، مرفقة باهتمام متساوي، فيما يخص تدفق المنتوجات ) 2المغربية والأوروبية؛ 

تنامي وتطور عمليات إدماج المغرب إلى الشبكات  )3؛ )الخدمات على سبيل المثالقطاع (، أكثر من القطاعات الجديدة )التبادل الزراعي(الكلاسيكية 
 . تكثيف الروابط بين الفواعل اللادولاتية الإقليمية المغربية والأوروبية )4عبر الأوروبية للطاقة والنقل؛ 

، بمعنى قبل الإعلان عن سياسة الجوار الأوروبية، 2000مارس  20تم اقتباس هذه المقولة من كلمة ألقاها الملك محمد السادس عند زيارته لباريس يوم  2
والغاية من ذلك، نسج علاقات ذات . 2000هي فكرة أعلن عنها بادئ الأمر الملك محمد السادس في " الوضع المتقدم"هذا ما يستدعي بنا القول أن 

  : أنظر. 2004روبا الوسطى والشرقية قبل انضمامها إلى دول الإتحاد في امتياز مع الإتحاد الأوروبي، تكون من نفس طراز تلك القائمة بين بلدان أو
Saloua Zerhouni, “Morocco’s Mediterranean policy: actors and strategies”, op. cit., p.312-313; Aomar Baghzouz, 
“Maroc -Union Européenne: portée et limites d`une relation privilégiée”, op. cit., pp. 351-352. 

 .2008 جاءت ردود الفعل المغربية على لسان وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري في لوكسمبورغ 3
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 استخدام إلى أميل يكون أن سياسة الجوار إطار في الأوروبي يريد الإتحاد المرامي، هذه جملة إدراك أجل من .الثانية
 أوروبا تبسط بأن فهو يعد ،"قوة المعياريةال"بحثنا هذا بـ اللّينة أو كما نسميه في إطار القوة أو" الجزرة سياسة"

 الأفضل، الوجه على "العمل خطة" في المرسومة الأهداف على تحقيق الجوار دول من يعمل لمن مانحة ذراعيها،
 بنفس والانتفاع المشتركة السياسات الأوروبية بعض في بالانخراط له تسمح ومبجلة خاصة بوضعية إمكانية التمتع

 في المتمثل في الخطة، المبينة الأساسية الأهداف أحدبتحقيق  إلاّ طبعا يتأتى لا إن هذا .الأوروبي الطرف به يتمتع ما
 على بشكل أساسيو الميادين، كل في اللاّزمة بكل الإصلاحات والقيام المطلوبة السياسية التحولات تحقيق

 الوصول إلى من تمكن الذي الآن حد إلى الوحيد المغاربي بلدال هو المغرب .والقضائي التشريعي والإداري المستوى
 توخي على الباقية الدول لتشجيع حتذى بهي وكمثال كنموذج تستعمله أن اليوم أوروبا تحاولو الوضعية، هذه

  :حسب المفوضية الأوروبية؛ فإن لكن، كيف تمكَّن المغرب من الوصول إلى هذه الوضعية؟ .1ذاته نهجال
  

لجوار الأوروبية هذه لقيت استقبالا حارا من قبل المغرب، كما شهدت من سياسة ا"
  ".2غاية عند تطبيقها على أرض الواقعلدنه تعاونا كبيرا لل

  

الوضع "من وجهة نظر المغرب؛ فإن هذه السياسة هي سياسة متآلفة ومنسجمة للغاية مع توقعاا بشأن    
ن البلد من عني بأالذي ي" الوضع المتقدم"عن سياسة الجوار و ا المغربالتي يتكلم هي الصيغة  تلك إذن".المتقدم

يصنف ويقيم أول قرار صدر  .3ر من شريك وأقل من عضوشأنه أن يكون في إطار علاقته بالإتحاد الأوروبي أكث
ر الوضع الحالي للبلاد، حيث تضمن القرا -2004الذي تم نشره في ماي -عن سياسة الجوار والخاص بالمغرب 

 ق الإنسان والحريات الأساسية وكذلكالقانون، حقو القائمة على قيم الديمقراطية، دولةتطور المؤسسات السياسية 
تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التقرير وخطة العمل المتعلقين بالمغرب يعدان وثيقتين  .4الاستقرار الإقليمي والعالمي

والتقارير الأخرى الخاصة بالبلدان المتوسطية والشريكة للإتحاد مختلفتين بشكل كبير عن نظيراا من الوثائق 
إن التقرير السابق ذكره هو تحليل تحضيري وتمهيدي لوضع المغرب كبلد مطلوب بقوة لدى المفوضية . الأوروبي

كل ومن ناحية أخرى، فإن ". الوضع المتقدم"خلال فترة قصيرة جدا من الزمن استطاع فيها المغرب الوصول إلى 
؛ حيث دامت والمغرب بعناية وبأمهات ضفائره بين الإتحاد الأوروبي سطر من أسطر خطة العمل تم الاتفاق عليه

  .5العملية الكاملة للمفاوضات بين الطرفين قرابة عام ونصف

                                                
 .4-3. ص ، مرجع سابق ، ص"المغرب العربي في الإستراتيجية الأوروبية"حمد إدريس، أ 1

2 Commission of the European Communities. ENP country report Morocco, SEC (2004) 569.   p. 5. 
3 Elena Baracani, “The European neighbourhood policy and political conditionality: double standards in EU 
democracy promotion?”. In. Thierry Balzacq (ed). The external dimension of EU justice and home affairs 
governance, neighbours, security (New York: Palgrave Macmillan, 2009), p. 138. 
4 Commission of the European Communities. op. cit., pp. 5-11. 
5 Elena Baracani, “The European neighbourhood policy and political conditionality: double standards in EU 
democracy promotion, op. cit., p. 139. 
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الوضع "إن حرص المغرب واهتمامه الزائد باندماجه إلى الكتلة الأوروبية بالإضافة إلى إصراره على الحصول على    
، جعل الإتحاد الأوروبي يمنح قوة إضافية معتبرة اد الأوروبي في ظل سياسة الجوارفي إطار علاقاته مع الإتح" المتقدم

في نفس الوقت يعد كل من اهتمام المغرب بالمحافظة على صورته الدولية كرائد للإصلاحات . للحكومة المغربية
شريك للإتحاد الأوروبي في المنطقة، عوامل هامة تسترعي انتباه العربية وكبلد متوسطي ينفرد بتموضعه كأقرب 

، كان المغرب أول بلد شريك ضمن سياسة الجوار الأوروبية 2008في أكتوبر . واهتمام الإتحاد الأوروبي ذا البلد
أول  ، كان المغرب إلى جانب أوكرانيا2007وقبل ذلك بقليل أي في عام  ،1"الوضع المتقدم"المرشح لنيل صفة 

الذي أظهراهما أثناء " تسهيل الحكم"بلدين شريكين في سياسة الجوار الأوروبية يستفيدان من حصص إضافية جراء 
إضافي كان قد خصص لتلك البلدان التي من شأا أن تحرز  تعاملهما مع الإتحاد الأوروبي، كما استفادا من تمويل

تم  .2سان وهذا طبقا للالتزامات المتفق عليها ضمن خطط العملوحقوق الإن ةأكبر تقدم ممكن في مجال الديمقراطي
إلى المغرب على أمل أن يكون ذلك إشارة إيجابية ن أورو مليو 28إرسال التمويل الإضافي المقدر بـفي هذه الفترة 

تقدم في أجندة قوية عبر جل أنحاء المنطقة وأن يكون عاملا مساعدا للفواعل الرئيسة المدعمة للسلطة المغربية على ال
ليس (إن إمكانية استعمال أموال هذه الآلية الجديدة المخصصة لأي نوع من الأولويات المتفق عليها . الإصلاحات

للتحفيز  امصدرنقاش من قبل المفوضية باعتبارها كانت محل ) بالضرورة أن تكون تلك الخاصة بمشاريع الحكم
، إلا أا 3اك آراء أخرى في البرلمان الأوروبي ناقدة لهذا الوضعالداخلي لأنظمة البلدان الشريكة، كما كانت هن
  .2008مع أواخر عام   إلى المغرب" الوضع المتقدم"سرعان ما غيرت وِجهتها ووافقت على منح صفة 

-في هذا الإطار-وتعاونه مع شريك تحت الطلب كالمغرب 2004 فيإن إعلان الإتحاد الأوربي عن سياسة الجوار    
؛ يعتبر محاولة أوروبية -4نظرا لسعيه وطلبه المستمرين بخصوص ذلك-"الوضع المتقدم"بوعده منح صفة  ، خاصة

على سياسة الجوار الأوروبية رغم فورا بدوره وقع المغرب  .5لبناء الثقة مع شريك رئيس ومهم في المنطقة المغاربية
: لأوروبي القاسي على لسان رومانو بروديأن حدود هذه السياسة لخُصت في الصيغة التي جاء ا التصريح ا

وإن كان الاتحاد بتصريحه هذا يبحث عن نموذج يمكن أن تمارس فيه  -"تقاسم كل شيء باستثناء المؤسسات"

                                                
1 EU-Moroccan association council, “Document conjoint UE-Maroc sur le renforcement des relations 
bilaterales/Statut Avancé”, 
<http://www.delmar.ec.europa.eu/fr/communiques/pdf/20090303>.  (Consulté le: 03 Septembre 2010). 
2 Commission of the European Communities: ‘Strengthening the European neighbourhood policy’, COM (2006) 
726, 04.12.2006. 
3 Kristina Kausch, “How serious is the EU about supporting democracy and human rights in Morocco?”, ECFR - 
FRIDE Working Document,  (London : 2008), p. 7. 

كما أنه يشهد إصلاحات ...من الحركية الاقتصادية انوعحيث يعرف من بين بلدان المغرب العربي،  كما يعود اختيار المغرب لاعتباره الأكثر تقدما 4
قي، نجد هناك حركية حقوقية بالرغم من الانتقادات الموجهة إليها تبقى أكثر تقدما بالمقارنة مع سياسية وإن لم تصل إلى مداها، وعلى المستوى الحقو

 .باقي بلدان المغرب العربي وحتى البلدان المتوسطية
5 Aomar Baghzouz, “Maroc Union Européenne: portée et limites d`uner Privilégiée”, op. cit.,  p. 350. 
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اعتبر المغرب أنه لا يمكن إهمال وتجاوز . 1العديد من الإصلاحات على المستوى السياسي والاقتصادي والحقوقي
لعدة أسباب أولها؛ أن سياسة الجوار الأوروبية هي مقاربة مميزة ونقدية تسمح للجار  هذا العرض الأوروبي نظرا

الخارج عن الدائرة الأوروبية أن يمضي قدما وإلى أقصى بعد ممكن في شراكته مع الإتحاد الأوروبي، ثم إن المغرب 
عمليات التعاون التي أقرا اتفاقية يرغب في استعمال سياسة الجوار كإطار لدعم تلك النشاطات الإقليمية التحتية و

أكثر من شريك وأقل من " (الوضع المتقدم"اعتبر المغرب سياسة الجوار كخطوة للحصول على وأخيرا، . 2*أغادير
  ).عضو

وهي تحتوي على ثلاث عناوين رئيسة  2005حدد كل من المغرب والإتحاد الأوروبي خطة العمل عام   
الحوار السياسي، التواصل بين ( ىتتمركز هذه العناوين ستة محاور كبر. )النشاطات، الأهداف، المكونات(

نشاط في إطار خطة العمل  300على العموم، يمكننا أن نحصي أكثر من ...). الشعوب، التجارة، العدالة، البيئة
يقدم المغرب . الآلية الأوروبية لسياسة الجوار من خلاللصالح المغرب  ن أورومليو 654هذه، في حين تم تخصيص 

، متقدما بذلك على سائر البلدان المتوسطية 2010-2007 وال الأوروبية للفترةنفسه كأول مستفيد من الأم
الوضع " تجاه الاتحاد الأوروبي منحهفكانت أول نتائج تفاعل وتميز السياسة المتوسطية للمغرب ا ؛3والأوروبية

 13يوم الاثنين  حيث وافق الاتحاد. التي قام ا" ة الإصلاحاتمجموع"، اعترافا منه بـهذا الأخيرمن قبل  "المتقدم
تجدر الإشارة هنا إلى أن مبادرات المغرب . في لوكسمبورغ على منح المغرب وضعا متقدما 2008أكتوبر 

فضاء "نحو وبذلك، يعبد هذا الاتفاق الطريق أمام المغرب للتقدم . القرار الأوروبيالإصلاحية كان لها دور في 
أعمق للتجارة الحرة يغطي مجالات  اعد المنطقة الاقتصادية الأوروبية، واتفاقيعتمد على قو" اقتصادي مشترك

كالات الأمن الأوروبية التنمية المستدامة وولوج المغرب نحو وجديدة كحقوق الملكية الثقافية وحركة الرساميل و
  .4ةمم السياسية المنتظمة بين الاتحاد والمملكة المغربيوعمليات إدارة الأزمات والق -المبحث الثاني سنرى فيكما –

                                                
  ع،أنظر على الموق 1

<http://www.aawsat.com/details.asp?section=4article=490682issueno=10913> 
  ،2007، نوفمبر "من الشراكة إلى الوضع المتقدم: بيعلاقات المغرب مع الإتحاد الأورو" :عن تقرير قدمه وزير الاقتصاد والمالية في المغرب تحت عنوان 2

<http://www.finances.gov.ma/depf/depf.htm>. 
. 2007ودخلت حيز التنفيذ في مارس ، 2004تم توقيع عليها في فيفري . هي من بين المبادرات الفعلية التي جاء ا الإتحاد الأوروبي أغادير ةاتفاقي* 

فيها، وهذا أصبحت الاتفاقية، بالاشتراك مع كل من المغرب، تونس، مصر، والأردن تسهل سير عمل المبادلات ما بين الإقليمية بين الأعضاء المشاركة 
  :أنظر. ع سواء نحو بلدان المغرب أو بلدان المشرقكما تعتبر أيضا هذه الاتفاقية اتفاقية مفتوحة وقابلة للتوسي. جنوب-دف تحسين التكامل جنوب

Aomar Baghzouz, “Les relations Euro-Maghrebines dans le cadre du processus de Barcelone: bilan et perspectives”. 
In. Abdennour Benantar (dir). Europe et Maghreb: voisinage immédiat, distanciation stratégique (Alger: CREAD, 
2010), pp. 52-53. 
3 Kristina Kausch, “How serious is the EU about supporting democracy and human rights in Morocco?, op. cit., p. 
10. 

  أنظر على الموقع، 4
<http://www.aawsat.com/details.asp?section=4article=490682issueno=10913> 
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رغم أن سياسة الجوار الأوروبية ليست بمثال يضرب للانتقادات في هذا الموضع من التحليل؛ إلا أنه تجدر    
الإشارة إلى أن المغرب يتأسف خاصة بشأن الشروط التي تتضمن عدم تغطية المبالغ المخصصة لجميع مقتضيات 

ن في إطار خطة العمل المتفق عليها وهذا بدون اتخاذ إجراء مشترك في هذا الشأن كنظيره الذي قُدر له وأن التعاو
أُتخذ مع بلدان أوروبا الوسطى والشرقية أثناء مرحلة ما قبل الانضمام؛ فعدم كفاية هذه المبالغ المالية يشكل خطرا 

لمتوسطي وهذا على حساب تنظيم أعمال التعاون على التعاون في فضاء جيوسياسي ضخم ومائع كالفضاء ا
الذي " الوضع المتقدم"بذلك، تقف كل تلك الأسباب وراء دفاع المغرب عن فكرته بخصوص . متوسطي- الأورو

قبل الإعلان عن سياسة الجوار الأوروبية؟ " الوضع المتقدم"لا يزال في مهده اليوم، لكن هل استوجب تحديد هذا 
ة للطرفين الأوروبي وخاصة المغربي؟ ثم، هل يصور مسبقا الخطوة القادمة التي بإمكاا أن وما هي قيمته بالنسب

  تكون الانضمام إلى الإتحاد الأوروبي؟
الوقت قد حان لإضفاء طبعة مميزة ": ، بأن2000مارس  20 في عند زيارة له لباريسد السادس أكد الملك محم   

الذي (...) اال أمام المغرب وسطي، تلك الطبعة التي من شأا أن تفسح على الأجندة الأوروبية في إقليمنا المت
تتمثل إحدى الحدود التي ". في وقت واحد »أقل من عضو«و »أكثر من شريك«يطمح لأن يتبوأ مكانة يكون فيها 

تعلق بالجماعة تفرضها سياسة الجوار الأوروبية أمام المغرب الذي يتطلع دوما لأعلى سقف ممكن من المطالب فيما ي
شيء إلا  تقاسم كل:"في ذلك الإقصاء المؤسساتي الذي جاءت به صيغة ....) الانضمام، الوضع المتقدم(

 .1يبدو أن العرض الأوروبي الجديد يحدد بوضوح هذا الأمر قبل تحديده للطموحات التي يطلع إليها". المؤسسات
 فيورهاناته، فإننا نجد أن الاتفاق الرسمي الذي تم بالمغرب  بمحتواه" الوضع المتقدم"إذا انتقلنا لتقصي حقائق    

، لم يكن ليؤول إلى الوجود نتيجة لسياسة "الوضع المتقدم"والذي تمخض عنه منح المغرب صفة  2008أكتوبر 
عندما . الجوار الأوروبية؛ وإنما كان نتاجا لاندماج المغرب ضمن السياسات المشتركة للدول الأعضاء الأوروبية

الوضع المتقدم "تقترح هذه الأخيرة على المغرب أن يكون جارا دون كونه عضوا؛ يخطر على بال المرء أن مفهوم 
التعاون من أجل تحقيق التنمية والتطور؛  )1:بذلك يقوم على ثلاث مبادئ والتي يمكن أن نلخصها في النقاط التالية

تدور هذه الأهداف حول تعزيز الحوار ... ارب المصالحتق )3التعاون من أجل الشعور بالمسؤولية المشتركة؛  )2
يتميز الحوار السياسي بعملية المأسسة على . مغربي وتدعيم العلاقات الثنائية في اال الاقتصادي-السياسي الأورو

ق المستوى الثنائي، كما يتميز بترجمة المغرب طموحاته على أرض الواقع في إطار بعض السياسات الجماعية، وتعمي
العلاقات الاقتصادية التي ترجمت بدورها مشاركة المغرب في السوق الداخلية وفي تنسيق السياسات الاقتصادية 

والقمم السنوية والاجتماعات الوزارية الدورية؛ تعنى من  تكما عزز هذا الحوار السياسي بعدد من اللقاءا. والمالية
لأوروبي إلى بنى ومؤسسات المغرب، ومن جهة أخرى، تركز جهة بقضايا حقوق الإنسان ونقل معايير الإتحاد ا

يكمن الهدف في تحقيق أفضل تقارب . على التدعيم الأوروبي لعمليات التحول الديمقراطي وتحديث الإدارة المغربية

                                                
1 Aomar Baghzouz, “Maroc Union Européenne: portée et limites d`une relation privilégiée”, op. cit.,  pp. 351-352. 
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. مغربي-مغربي عن طريق التعبير عن خلق مؤسسات مشتركة تماما مثل مشروع خلق برلمان أورو-سياسي أورو
الأوروبية الأمنية  منه في إطار السياسةشاركة المغرب في بعض السياسات الأوروبية حول الدور المنتظر تتمحور م

الإرهاب، الهجرة (، وهذا من خلال مواجهة التهديدات الأمنية السياسة الأوروبية للأمن والدفاع المشتركة وكذلك
ق باال الاقتصادي، فإن التعاون يقوم على تحرير فيما يتعل ).1غير الشرعية والمساهمة في عمليات استتباب الأمن

 ءإزا-لقد بات اللحاق المتزايد للدرهم بالأورو . المبادلات وانسجام التشريع المغربي مع المكسب الجماعي الأوروبي
؛ يعكس تناسق السياسات النقدية للطرفين المغربي -الاتصال وإلى غاية أجل رد الدين المتعلق بالمال المغربي

هذا، وبالإضافة إلى كون المغرب في موضع يخول له الحق في انتظار المكسب الجماعي للمساعدات . الأوروبيو
مة المالية خاصة فيما يتعلق بالقي 2013-2011الأوروبية من أجل إحداث الإصلاحات، وهذا في إطار خطة العمل 

لمساعدات المالية التي سيتم تحديدها في أفق عام ، في إطار الإجراء المتعلق با2014مع مطلع  التي يخصصها الإتحاد
20132.  

مغربية إلا أنه طموح للغاية، مقدما -يظهر كوضع مجدد للعلاقات الأورو" الوضع المتقدم"نستخلص مما سبق أن   
ل بذلك سطحا مرتفعا أمام التعاون بالمقارنة مع الشراكة، لأنه يضع المغرب في وضعية مقارِنة مع وضعيات الدو

ب جاء حسب بعض المحللين نتيجة إن إسقاط وموافقة هذا الوضع للمغر. المرشحة للانضمام إلى الإتحاد الأوروبي
الإصلاحات  التحديث، تدعيم دولة القانون وكذلكالاعتراف بجهود المملكة المغربية في عمليات الدمقرطة، "لـ

 :ى الإتحاد الأوروبي، فإنهحسب السفير المغربي لد .3من الزمن القضائية، وهذا منذ عقد
  

ملكية (الجديد والتي ستحدث توافقا مشتركا بد لهذه العلاقة التعاقدية للجيل لا"   
عمليات التقدم المنجزة على أرض بين المغرب والإتحاد الأوروبي، أن تمول ) مشتركة

ا أن تدعم جديدة لهذا التعاون الطموح وأيض وان تحدد سبلاً الواقع، كما لا بد لها
  ".4الأوروبيتحرك المغرب نحو تبني سياسات الإتحاد 

  

. جماعية تتجه نحو صياغة وتبني نموذج واحد-هو الأمر الذي جعل هذا الطموح المشترك يؤسس لعلاقة مغربية    
ل تخطي يثمن المغرب تقدم وضعه هذا في إطار علاقته بالإتحاد الأوروبي كونه يعمل على نقل أحسن نموذج من أج

أوروبا على الأمد  تإمكانية اندماج المغرب باقتصاديا لا يقصمعبر إضافي من منظور الاندماج المعمق الذي 

                                                
1 Ibid., pp. 352-353. 
2 Ibid., p. 354. 
3  M. Benallal, “L`implication du Maroc dans la politique communautaire”,  
 <http:// www.statut-avance;com/index;php?view=articleid=72%3A-limlication-du-m.>. (consulté le 21-09-2010). 

 : ترجمنا هذه المقولة من الفرنسية إلى العربية  4
 «Cette relation contractuelle de nouvelle génération dont le maître-mot serait l`appropriation comme (joint 
ownership), devra capitaliser sur les avancées réalisées et définir de nouvelles pistes de coopération ambitieuses, 
consolidant ainsi l`ancrage du Maroc a l`UE ». See : 
Aomar Baghzouz, “Maroc Union Européenne: portée et limites d`une relation privilégiée”, op. cit.,  p. 354. 
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حيث أنه في إطار تعزيز التعاون السياسي وتوسيع منطقة التبادل الحر في القطاعات الأخرى، فإن المغرب . البعيد
ة أكثر من كونه وسيلة تمنحه فرصا عديدة لمسايرة التطور كآلية دبلوماسي" الوضع المتقدم"بإمكانه أن يستعمل 

لكن رغم كل ما قيل حول  .كانت في المغرب أم في المتوسط أم في إفريقيا ككلتحقيق أهدافه الإستراتيجية سواء و
ا ، إلا أن هناك العديد من الحدود والعقبات التي تعترضه وتعترض الطموحات المغربية؛ بعضه"الوضع المتقدم"هذا 

ذاتي يترك جانبا الاختلافات في مدركات هذه العلاقة المتميزة من قبل الطرفين المغربي والأوروبي، وبعضها الآخر 
   .1قة والتراضي بين الإتحاد والمغربموضوعي يرتبط بعلاقات الصدا

الأهداف والمساعي  ما هو إلا ورقة لتحريك المغرب نحو تحقيق" الوضع المتقدم"ينظر العديد من المفكرين إلى أن    
، وهذا على عكس اتفاقية الشراكة التي تعتبر ملزمة من حاسمةبمعنى، أنه مفرغ من أية قيمة صريحة و. الأوروبية

نه إعلان مشترك يحدد االات للين إلى هذا الوضع المتقدم على أوبتعبير آخر، ينظر العديد من المح. الناحية القانونية
لق نه في نفس الوقت يكتنفه غموض كبير فيما يتعمغربية، إلا أ-ور العلاقات الأوروا أن تطالتفضيلية التي من شأ

يفسح اال أمام العديد من المنظورات، لكنها في " الوضع المتقدم"جايدي، فإن وكما يلاحظ . بوعائه القانوني
باتفاق شراكة مدعم بالفعل، أو وببساطة " الوضع المتقدم"وبذلك، هل يتعلق  .2مجملها منظورات في طور البناء

؟ إن العلاقة التعاقدية الجديدة التي "اتفاق شراكة من الجيل الخامس"كما وصف من قبل أحد الباحثين على أنه 
يكرس لها الإتحاد الأوروبي في إطار علاقاته بشركائه وجيرانه تدل على وجود فضاء قانوني بين الشراكة واكتساب 

-تحاد الأوروبيلشيء الذي يضع المغرب في نفس الوضع كونه بلد مرشح للانضمام إلى الإالعضوية الأوروبية، ا
مجرد واجهة " الوضع المتقدم"لكن وفي وضع آخر معاكس لهذا الوضع، سيكون . حسب ما يطمح إليه هذا البلد

ثم إنه إذا قمنا بمقارنة . الطرفين سياسية لمغازلة النظام المغربي دون إقحام النظام القانوني المنظِّم لعلاقة الشراكة بين
علاقات الإتحاد الأوروبي بالمكسيك والشيلي (في إطار الشراكات الأكثر تقدما هذا النموذج الجديد من التعاون 

، نلاحظ وجود تشابه كبير على مستوى الحوار السياسي والعلاقات الاقتصادية؛ حيث أن هذه البلدان )مثلا
يدل ذلك من جهة على إمكانية الاشتراك في السوق الداخلية وفي . مثلها مثل المغرب "الامتيازات"تتحصل هنا على

الوضع "ومن جهة أخرى، يدل ذلك أن . سياسات الاتحاد الأوروبي لكن دون تكريس الإطار القانوني للشراكة
الحقيقة، وبموجب في . الذي تحصل عليه المغرب لا يبدو أنه أكثر تقدما من علاقات الشراكة السابقة" المتقدم

، والمؤسسة للجماعة الاقتصادية الأوروبية، يمكن تلخيص أنواع العلاقات الخارجية للإتحاد 1957معاهدة روما لعام 
من  310المادة (، وعلاقات الشراكة )TCEمن معاهدة  133المادة (علاقات التعاون : الأوروبي في ثلاثة أنواع

نرى في هذا الصدد، ). TUEمن معاهدة  49المادة (باكتساب العضوية  ، وأخيرا، العلاقات الخاصة)TCEمعاهدة 
غرب يبقى لحد الساعة عبارة عن تسوية أو تراض سياسي بين الطرفين يفتقر إلى مللالممنوح " الوضع المتقدم"أن 

                                                
1 Ibid., p. 354. 
2 L. Jaïdi, “Le statut avancé entre l`UE et le Maroc : un nouveau mode de partenariat? In. Afkar\ Idées. Edition de 
l`été. 2007. 
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. لشراكة هذهبمعنى، أنه يستوجب توفير وسيلة لتعميق العلاقات الثنائية في إطار علاقة ا. قاعدة قانونية خاصة به
التي تؤسس لقاعدة bis( 1-7(بدون شك، تقدم معاهدة لشبونة دفعا جديدا للوضع المتقدم، خاصة من خلال المادة 

قانونية جديدة، لكن بالنسبة للإتحاد الأوروبي، فإن هدف الطرفين والقاضي بتعزيز العلاقات الثنائية في إطار 
فضلا عن ذلك، فإن الشراكة المتميزة . ييرا قانونيا للعلاقات التعاقديةيستلزم ضمنيا وبالضرورة تغ" الوضع المتقدم"

لا تبدو شراكة خاصة بما فيه الكفاية مع المغرب، لأنه يتوقع حصول البلدان " الوضع المتقدم"التي يطمح  إليها 
، ن الجيل الرابع، وبذلك فإن كل البلدان التي أبرمت علاقات شراكة م)إسرائيل وأوكرانيا(الأخرى على أرباح 

أما . مدعوة إلى تحقيق مثل هذا الوضع المتقدم في إطار علاقاا مع الإتحاد الأوروبي إذا كانت ترغب في ذلكهي 
علق بعلاقاته مع الإتحاد الأوروبي، فسوف يظهر وجها آخر باعتباره فاعل يكرس لسياسة التمايز الذاتي فيما يت

كالمكسيك والشيلي، يحظون بعلاقات متميزة لشركاء الآخرين للإتحاد ن اكما نلاحظ أيضا، أ. شركائه وجيرانه
بينما يمكن للوضع المتقدم أن يوسع إلى جميع هذه . ومشابه بنظيرا لدى المغرب في إطار علاقات الشراكة الثنائية

مغربية المتميزة وهذا - اكة الأوروالبلدان بما فيها البلدان المتوسطية والمغاربية؛ فإن اال يبقى مفتوحا أيضا أمام الشر
نه رغم ذلك، يمكن القول بأن مستقبل تلك العلاقات إلا أ. لافات المكرسة بين الطرفينللتقليل من الفرقات والاخت

لا يعتمد على تعميم ذلك الوضع المتقدم الممنوح للبلدان الأخرى إلا بشكل قليل فقط، وهو الوضع الذي يحمل في 
دون وعلى أيه حال، . 2الأوروبي القوية في إضفاء صفة قوته النافذة على مثل هذه البلدان طياته رغبة الإتحاد

أكثر ، يمكننا ذكر عقبات أخرى خارجية وباعتباره بلد غير أوروبيام المغرب إلى الاتحاد الحديث عن استحالة انضم
لشراكة المتميزة مثل تلك التي حصل عليها بنيوية من التي سبق لنا وأن تطرقنا إليها، وهي تلك المتعلقة بدفع عجلة ا

  . المغرب
، يكرس من البداية ج -ورغم كل ما يمكن أن يحدثه وضعه المتقدم هذا- تجدر الإشارة هنا أن المغرب بدوره    

ية السيادة النسبية وموازين الربح والخسارة في إطار علاقته بالإتحاد الأوروبي وسابقا بسلفه مجموعة الدول الاقتصاد
منذ خاصة وأن المغرب يطمح . الأوروبية، وهذا بحكم أن المكاسب التي سوف يحصل عليها سوف تكون أعظم

كما أنه . البداية أن يكون عضوا في الإتحاد الأوروبي، وهو يعمل جاهدا اليوم حتى يحقق ما يصبو إليه من أهداف
 "تلميذ مجتهد"ـتوسطيين، وذلك بتقديم نفسه كيحاول أن يقود هذه المبادرات التي يقدمها الإتحاد لشركائه الم

فرصة ثمينة لدول الجوار حتى طار سياسة الجوار التي تعتبر خطة العمل في إلتطبيق محاور الشراكة، بالإضافة إلى 
عود التكتلات الإقليمية يوما فيه تثبت قدرا على التأقلم والتكيف والتطور في نفس الوقت، وهذا في عالم يتصلب 

وهذا ما تؤكده النتائج الأخيرة التي حققتها في إطار – تقفوا أثرهاهي السياسة عينها التي تبدو تونس . يومبعد 
في إطار علاقتها مع " الشريك المتقدم"حيث تحصلت تونس على وضع  -سياستها المتوسطية تجاه الإتحاد الأوروبي

                                                
حيث تقتضي ، "يمكن للإتحاد الأوروبي أن يعقد علاقات مميزة وخاصة من نوعها مع بلدان الجوار" على أنهمن معاهدة لشبونة  bis-7)(تنص المادة  1

  ."سيير المشترك للنشاطاتمكانية التهذه العلاقات حقوقا وواجبات متبادلة، كذلك، إ
2 Aomar Baghzouz, “Maroc Union Européenne: portée et limites d`une relation privilégiée”, op. cit.,  pp. 356-357. 
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ائدة، وأعرب عن ارتياحه للمراحل المتقدمة التي قطعتها وإصلاحاا الر اعلى نجاحا هذا الأخيرأثنى  حين، الإتحاد
وجود وهو وضع يعنى ب لأن تتبوأ مرتبة الشريك المتقدم للإتحاد،تونس على درب التقدم والتنمية، مما يؤهلها 

كان أول الأسباب التي ساعدت تونس على الحصول على . قتصادية عميقة جدا بين الطرفينعلاقات سياسية وا
، من 1995 فيبي من بين الدول غير الأوروبية هو كوا أول من وقع اتفاق شراكة مع الإتحاد الأورو هذا اللقب،

 .20151هيدا لتحقيق التبادل الحر التام مع مطلع عام خلال المفاوضات حول تحرير الخدمات والمنتجات الزراعية تم
فالسياسة المتوسطية . وبالأخص المغرب الذي سلكته تونس ذلكتماما ل اأما الجزائر فقد اتخذت منحى مغاير

قد كان ل. متوسطية-والشراكة الأورو 2الجزائرية تجاه الاتحاد الأوروبي تلعب على خط وسط بين النهج السيادي
شاملة ولا تصلح للوضع  -حسب المنظور الجزائري–باعتبارها  2003للجزائر أن رفضت سياسة الجوار في 

لكن تعود . مغاربية بدلا من مبادرات وسياسات أخرى-لونة كأفضل نواة أوروالجزائري، وأا تحبذ مسار برش
وتنظم إلى سياسة الجوار الأوروبية بعد خسارا لأربع سنوات  -وبدون حجة دامغة–الجزائر لتغير رأيها فجأة 

ع تحفظها في والقبول بمبادرات مقابل فوائد، لتعود وترفمضت في البياض، وأقبلت بعد ذلك على تقديم تنازلات 
بأن السياسة  القول يمكننا وبذلك،. ، ولكن دون أن يتبع ذلك لا بجدولة زمنية ولا بتفاصيل عملية2008مارس 

الجزائرية المتوسطية اتجاه أوروبا سياسة تفتقر لرؤية إستراتيجية، ومازال يغلب عليها الهاجس السيادي، خاصة في 
  .تعاملها مع شركاء المحيط المتوسطي

ين هذه النظرة المقارِنة السريعة لأوضاع البلدان المغاربية الثلاث في إطار علاقاا بالإتحاد الأوروبي أهمية تب    
كما سلف وأن ناقشنا -يعتبر امتيازا للمغرب" الوضع المتقدم"لكن رغم أن هذا الوضع المتقدم للمغرب في المنطقة، 

فهذا الأخير مطالب  .ت إن لم نقل تعقيدات أمام المغربلتزاما، إلا أنه في نفس الوقت يخلق مجموعة من الا- أعلاه
ضمن " العدالة والشؤون الداخلية"بإدخال مجموعة من الإصلاحات على رأسها أن يقر بالتزاماته وأن يدرج قضايا 

ج فإلى أي مدى يمكن للمغرب إدما. أيضا ، كما لا يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل وأن يحترمهاهقوانين
                                                

 .2009أفريل  24تم تفحص الموقع يوم تونس تتحصل على الشريك المتقدم،  1
>www.arabrenewal.org< 

صاد الجزائري وهذا ما تفسره العديد من الظروف والأزمات التي مرت ا الجزائر من قبل، مما جعلها متحفظة في سياساا المتوسطية بعد أن واجه الاقت  2
مبادرات الخروج من الأزمة، أين وجدت ، تلتها أزمة المديونية التي خنقت كل 1986أزمات متلفة، كانت بداياا الصعبة بعد الأزمة البترولية لسنة 

وانتهت المفاوضات بتطبيق الجزائر  .الجزائر نفسها وجها لوجه مع أعتى المؤسسات النقدية والمالية ممثلة في صندوق النقد الدولي وتوأمه البنك العالمي
، واستطاع الاقتصاد الجزائري بذلك 1995و 1994نتي ات مع صندوق النقد الدولي لس، حيث التزمت بتطبيق كل الاتفاقييلبرنامج التصليح الهيكل

كبرى الداخلية الخروج من فخ المديونية والانسداد المالي، واستطاع أيضا رفع التحدي، ذلك أن الرهان آنذاك لم يكن فقط استعادة التوازنات المالية ال
ت الاقتصادية الوطنية حتى تصبح أكثر تنافسية، وذلك باعتماد نظام والخارجية، بل أن رهانات أخرى كانت تنتظره، تمثلت أساسا في تأهيل المؤسسا

وانسجاما بين مختلف مم حركية وتناسقا تالمالي والمصرفي، ذلك أن طبيعة المنهج الاقتصادي المتبع ت مالخوصصة بمختلف أشكاله، بالإضافة إلى تأهيل النظا
 أن لااا التنافسية على كل الأصعدة، إجزة عن مواكبة التطورات العالية، ما يعني تدني قدرلكن رغم ذلك، تبقى المؤسسات الاقتصادية عا. هذه الأجهزة

تلك هي النظرة الجزائرية السائدة في إطار النموذج  كانت . يري، ألا وهو قطاع المحروقاتذلك القطاع الوحيد الذي يكاد ينفرد بالأهمية في اال التصد
 .السيادي الذي طالما تعتمد عليه
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 على "الوضع المتقدم"بالفعل يساعد  ، وهل"ضمن قوانينه وسياساته الداخلية" العدالة والشؤون الداخلية"قضايا 
 تعميق من يزيد إذ عكسيا، لذلك أثرا أنّ أم ،"العدالة والشؤون الداخلية"الاندماج في قضايا  تحقيق إلى دفع المغرب

   الطرفين المغربي والأوروبي؟ بين الهوة
  

  بحث الثانيالم
  

  خصوصية وثقل الرهان الأمني": العدالة والشؤون الداخلية"مظاهر التعاون عبر الحدودي مع المغرب في مجال
  

المخدرات، بلي ، والاتجار الدوغير الشرعية، والهجرة لأشخاصابالاتجار الدولي إن "
لا دد أمن واستقرار أوروبا فحسب؛ خطيرة فات لها آك ...ومكافحة الإرهاب

فالمغرب يدافع عن مصلحته كما  ؛واستقرار المغرب بالدرجة الأولى دد أمنوإنما 
الأزمات، وسيطور شراكته  سييربة لأوروبا، لذلك سيشارك في تهو الشأن بالنس

  الطيب الفاسي الفهري  ".1من أجل السلم، والأمن في إفريقيا
                                                      

قارتينا والمقترنة لوالأمنية  سياسيةإن الصلة المتينة التي تربط المصالح الجيو" 
بعلاقاا القوية الاقتصادية والإنسانية والثقافية، تتطلب شراكة متجددة 

المناطق سياسية لكل منطقة من تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجيو
          20102  د السادسالملك محم  ".الفرعية للقارة الإفريقية

             

الأوروبي بأولويات تندرج ضمن سياستها الخارجية كالهجرة والتعاون لمكافحة تأثر الدول الأعضاء للإتحاد ت   
علاقاا مع شركائها الأقرب وهي اليوم لا تكتفي بتعميم . التجارة والبت في التراعات الإقليمية وكذلكالإرهاب 

العدالة والشؤون "المغرب، بل تعمل على خصخصة علاقاا في إطار مناولة قضايا إليها في الإقليم المتوسطي ك
حد أهم ل في الرؤية الأوروبية للمتوسط، ألدى بنى ومؤسسات وقوانين المغرب باعتبار هذا الأخير يشك" الداخلية

منطقة للعدالة والأمن " متوسطية وعلى رأسها مشروع بناء-المعابر التي يتم عن طريقها اكتمال المشاريع الأورو
الضفة كأقرب بلد للتراب الأوروبي في يبقى المغرب عمليا وبحكم موقعه الاستراتيجي . في المتوسط" والحرية

                                                
 .، مرجع سابقتوفيق المديني 1
، يقترح فيها 2010في  مغربية الأولى التي انعقدت بغرناطة- في القمة الأورو تم اقتباس هذه المقولة من الكلمة التي ألقاها الملك المغربي محمد السادس  2

  ): ت من الإنجليزية إلى العربيةترجمتنا الخاصة للمقولة كان. (الملك رؤية إستراتيجية للتعاون في هذا الإقليم من العالم
“The increasingly interlinked geopolitical and security interests of our two continents, coupled with their intense 
economic, human and cultural relations, call for an innovative partnership that takes into consideration the 
geopolitical specificities of each one of the African continent’s sub-regions.”  See: 
Saad Hassar, “Assessing Morocco’s security landscape”, op. cit., p.5. 
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لعلاقاته التاريخية وارتباطه منذ فجر الاستقلال باتفاقيات ومعاهدات مع اموعة الجنوبية من المتوسط، وكذلك 
وفي تقاطع الحسابات الأمنية للدول الأعضاء للإتحاد " الة والشؤون الداخليةالعد"الأوروبية، حاضرا في سياسة 

، وجبهة دفاعية في ترتيبات الأمن للحلف الأطلسيالأوروبي في المنطقة المتوسطية خاصة باعتباره قاعدة متقدمة 
  .المتوسطي

مة في البلد، وهي مقاربة تدعمها يتبع المغرب ج المقاربة الأمنية التي تتوافق وسير عجلة التنمية المستدا   
تعمل هذه المقاربة . الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعتبر كحصانة ومناعة للمجتمع المغربي

القانون، وتدعيم الحريات الأساسية ومعايير الديمقراطية، وحماية الحريات  دولةبالدرجة الأولى من خلال تعزيز 
إعادة هيكلة اال الديني  تقوية مؤسسات اتمع المدني وكذلكوتدعيم استقلالية القضاء و الفردية والجماعية،
العدالة "متوسطي في مجال -هي أولويات تشكل المدخل الأساسي لقضايا التعاون الأورو .1والحكم الإقليمي
  . الأمنية المغربية ةالإستراتيجيالإصلاح التي تقوم عليها  ت، كما تشكل المرجع الأساسي لعمليا"والشؤون الداخلية

الإتحاد الأوروبي تجعله لاقاته مع يسعى المغرب بتبني مثل هذه الإستراتيجية، إلى تبوأ مكانة مبجلة في إطار ع  
في الحقيقة، أدت الإجراءات التي اتخذا الحكومة . نموذجا للإصلاحات يحتذى به وسط سائر البلدان العربية

إحداث إصلاحات هامة خاصة على الصعيدين السياسي والقانوني، إلى وصول المغرب مستوى المغربية من أجل 
التحررية الذي يبقى مستترا ومضمرا في المنطقة؛ فالإجراءات التي انفرد المغرب باتخاذها وتطبيقها على أرض الواقع 

للبحث في انتهاكات حقوق  Equity and Reconciliation Commission” (ERC)“لجنة المصالحة والعدالة "كتأسيس 
قانون الأحوال (" المدونة"، وتبني تطبيق القانون الجديد ن الثانيالإنسان التي شهدها نظام الملك الأب الحس

الوطنية لتطوير د السادس ما يسمى بمبادرة الملك محمعروف نسبيا بتحرره وخصوصيته وكذلك لما) الشخصية
ثال الذي فضلا عن ذلك، الم. غرب قدرا كبيرا من الانتباه والإشادة الدوليين، كلها إجراءات أكسبت المةيالإنسان

الفوز بالحكومة بعد  في أخفقالذي  ذو الاتجاه المعتدل والتنميةلعدالة الإسلامية نضربه الآن بخصوص حزب ا
مي في اندماجه ، لكن سرعان ما عرف كمثال إيجابي في نجاح مساعي الحزب الإسلا2007 فيالانتخابات التشريعية 

هو الأمر الذي جعل مستوى التحرر في اتمع المغربي يطغى إلى السطح بالمقارنة مع . 2ضمن العملية السياسية
هل لكن . لإقليم المتوسطي ككلالبلدان الأخرى ليس فقط في المنطقة المغاربية فحسب، بل وحتى في ا فينظيره 

القانون والحريات الأساسية والامتثال  غرب الإقليمي في الدمقرطة ودولةبخصوص نموذج الم التقييم الأوروبي المتفائل
الخ، هو تفاءل في محله، ...الجيد للقوانين الأوروبية في مجالات القضاء والشرطة ومكافحة الإرهاب والهجرة الشرعية

نجاح عملية المناولة في  مغربي مما يؤثر سلبا على-أم أن هناك نقائص تعتري تجليات التعاون عبر الحدودي الأورو
  في المنطقة؟" العدالة والشؤون الداخلية"قضايا 

 

                                                
1 Saad Hassar, “Assessing Morocco’s security landscape”, op. cit., p. 06. 
2  Kristina Kausch, “How serious is the EU about supporting democracy and human rights in Morocco?”, op. cit.,  p. 
02. 
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  المطلب الأول
  

  وتفعيل مشاريع الجَتمعة" المُدونة"إصلاح معارف ومفاهيم : التعاون الثنائي في مجالي القضاء والشرطة
  

وخطة العمل  ية لسياسة الجوار الأوروبيةيعتبر المغرب من بين البلدان القليلة المرحبة والمستقبلة بطريقة إيجاب    
المغرب "فبالفعل، أظهر تقرير البلاد بأن . المنبثقة عنها والتي يجدها المغرب ملائمة لأجندته الوطنية الخاصة بالإصلاح

يرحب بشكل مميز وخاص بمنظور المقاربة الثنائية المميزة والتي تأخذ في الحسبان درجة إرادة السياسي والقدرة 
لية التي يعرضها كل شريك، مع النظر في تطوير العلاقات بالطريقة التي تعكس بدقة الوضعية الخاصة لكل الفع
والذي عني  2003، الصادر عام "المدونة"نستهل أمثلتنا في هذا الشأن بقانون الأسرة الجديد المعروف بـ .1بلد

د المرأة قانونيا بقرارات أهلها ولا أقربائها من بالدرجة الأولى بإصلاح وضع المرأة؛ فحسب هذا القانون، لا تتقي
 "مغربية"الرجال عندما يتعلق الأمر بزواجها أو تعليمها أو توظيفها، وهي إصلاحات تمس قضايا شائكة تخص 

يمكننا أن نضرب ). سنعود بالتحليل لاحقا(لمدونة مثل هذه الإصلاحات من قبل القانون في البلد حيث لم تشهد ا
العدالة  لجنة"من أجل تأسيس  2004في هذا الشأن، وهو يخص مبادرة الملك التي أطلقها في جانفي مثالا آخرا 

 يبقىبالإضافة إلى ذلك،  .2حكم أبيه إبانالتي حدثت حالات الاختفاء والاحتجاز  فيوالبحث للنظر  "والمصالحة
 ، وهذا منذ جويليةم إلى الإتحاد الأوروبيب الانضما، البلد العربي الوحيد الذي تقدم رسميا بطلالمغرب لحد الساعة

19873.   
ة وإسرائيل التي نب تونس، السلطة الفلسطينياكما كان المغرب من بين موجة البلدان المتوسطية الأولى إلى ج  

وبنفس . خمس سنوات في إطار مسار برشلونة حيز التنفيذ طيلة معهاالإتحاد الأوروبي  اتفاقية شراكةدخلت 
على خطة العمل في إطار سياسة الجوار الأوروبية في اية بين الطرفين الأوروبي والمغربي الاتفاق السرعة، تم 

إلى  ظهرتكما . 2005 ةجويلي 27المغرب في ، و2005الإتحاد الأوروبي في فيفري كل من تبناها ، حيث 2004
إن خطة  .20034 فيفري فيJustice and Security Subcommittee  (JSS) والأمن الوجود اللجنة الفرعية للعدالة

استمرار تطور التعاون في "وهذا دف  موضع التطبيق في المستقبلالأعمال  تفصل وتقسم 2004العمل المقترحة في 
يمس هذا  ".وسلطات الشرطة لكل من المغرب والدول الأعضاءوالشرطة بين السلطات القضائية  قضاءمجالي ال

، -البشر والمخدرات وتبييض الأموال وحتى تسيير الحدود وإداراالهجرة وريب  ا فيهابم –التعاون قضايا مختلفة 
  .5القانون قوية دولةت كما يهدف التعاون إلى

                                                
1 Commission of the European Communities. ENP country report Morocco, op. cit.,  p. 5 
2 Carnegie Endowment for International Peace and FRIDE. Morocco – Carnegie Endowment Report. Washington 
DC, 2005. 
3 Sarah Wolff, “Judicial and police cooperation in the Mediterranean: EU’s international actorness by the 
backdoor?”, op. cit.,  p. 7. 

 .2006فري في 7وهذا ما أسفرت عنه المقابلة السرية لوفد البعثة المغربية لدى الإتحاد الأوروبي في  4
5 Sarah Wolff, “The Mediterranean dimension of EU’s internal security”, op. cit., p. 172. 
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الأوروبي في مجالي القضاء والشرطة، بدراسة أمثلة نعتبرها -في إطار التعاون الثنائي المغربي في البداية، سنتخصص   
إلى " العدالة والشؤون الداخلية"ر موضوع دراستنا لنقل معايير الإتحاد الأوروبي في مجال ذات العيار الثقيل في إطا

أو ما أصبح يسمى بقانون الأسرة الجديد في " المُدونة"دراسة أول هذه الأمثلة ستكون . بلدان الجوار الشريكة
إنجازا معياريا  - د من المحللينحسب العدي–المغرب، من خلال تحليل محتوى هذا الإصلاح القضائي الذي يعد 

أوروبيا بالدرجة الأولى، لننتقل مباشرة بعد ذلك لدراسة التعاون الثنائي في مجال الشرطة من خلال دراسة مظاهر، 
طبعا، لا بد للباحث عند مباشرته دراسة قانون الأسرة في البلدان العربية الإسلامية، أن . الجَتمعة ععمليات ومشاري

فاهيم الأنماط المختلفة لهذه محتوى هذه القوانين وعلاقاا بمسبان تبنيه لمنظور مزدوج يسمح له بتحليل يأخذ في الح
  . اتمعات من جهة، كما يضعه المنظور الثاني في صلب خصوصية هذا اال من جهة أخرى

علقة بقانون الأسرة المغربي ، والمت2003في أكتوبر د السادس لقد حظيت الإصلاحات التي أعلن عنها الملك محم   
فرض هذا الاستقبال الإيجابي تغييرا . شيراك، بموافقة مختلف الفواعل المعنية بالأمر جاك عند زيارة الرئيس الفرنسي

وللمرة الأولى، إصلاحات  ، أين اقترحت الحكومة،2000هاما في النقاش المغربي بخصوص القانون؛ فمنذ عام 
ل إدماج المرأة في عمليات التنمية والتطور، بدت شرائح اتمع المغربي آنذاك قدمتها كجزء من مشروعها حو

الذي لم  2003منقسمة حول هذه المسألة، وهو الأمر الذي أسفر بعد مرور ثلاث سنوات عن صدور إعلان 
ييرا بنيويا على ، أضفى تغ2003 في" المُدونة"إن الإصلاح الذي عرفته  .1يجابه بالتصعيد في الجدال والاختلاف

مصراعات معينة من قوانينها التي لطالما عهِدت كقوانين شائكة بحكم أا تشكل واحدة من المبادئ المُطَالَب ا 
  ".قانون الأسرة"وأصبح يشار إليها منذ ذلك التاريخ بـ" المُدونة"لدى الحركة النسوية المغربية؛ فتغير بذلك اسم 

بإجراء تعديلات جوهرية بخصوص تعريف الزواج الذي لم يعد على الإطلاق تحت " المُدونة"أُستهِلَّ تغيير     
، هذا ما يفرض تغيرا بنيويا يتقاطع مع الزوجة تشارك زوجها في عصمتهالسيطرة الكاملة للزوج، وإنما أصبحت 

يمس صورة الوِصاية أو ما يسمى في  كما أن التغيير الثاني. الاستقلالية القضائية للمرأة بالنسبة لارتباطها بزوجها
؛ فالوِصاية تقوم على قانون مفاده أنه في حالة ما إذا لم تتمكن المرأة من الإدلاء برضاها "الولاية"القانون المغربي بـ

وهذا ما يعني استبعاد بل إلغاء، بالمعنى . عن الزواج، فإنه عندها يمكن للوصي أن يكلف نفسه للقيام بذلك
وهذا على خلاف التفضيل القوي  .2زواجهموصياء بمن فيهم الأولياء عن قرارات الأبناء بخصوص الصريح، الأ

للمدونة في السابق لبنية القرابة العصبية؛ حيث كانت تبقي الأبناء وبالأخص المرأة تابعة لوضع قانوني يخول 
سنة  15تأخير سن الزواج الخاص بالمرأة من يتعلق التغيير الثالث ب. 3اء زواجها إلى الأولياءالسيطرة القانونية أثن

سنة؛ في حين يظل سن الزواج الخاص بالرجل يراوح مكانه والمحدد  18إلى ) كما كان محددا في المدونة السابقة(
                                                

1 Angeles Ramirez , “Paradoxes et consensus: le long processus de changement de Moudawwana au Maroc” , 
L`Année du Maghreb, (Paris : CNRS EDITION, 2007) : p. 24. 
2 Kamal Mellakh, De la Moudawwana au nouveau code de la famille au Maroc: une reforme a l`épreuve des 
connaissances et perceptions «ordinaires»,  L`Année du Maghreb  (Paris : CNRS EDITION, 2007) : p. 42. 
3 Mounira M. Charrad, States and women’s right the making of postcolonial Tunisia Algeria, and Morocco (London: 
University of California Press, 2001), p. 236. 
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يعنى التغيير . سنة، مع تخويل القاضي مهمة خفض هذا السن إذا كانت هناك حالة خاصة تستدعي ذلك 18بـ
أن يكون تعدد الزوجات مسموحا به : زوجات الذي يظل على حاله لكن بتوفر شرطين اثنينالرابع بقانون تعدد ال

من طرف القاضي وهذا لن يتأتى إلا بضمان امتثال الزوج للشروط المفروضة عليه؛ وأن يلقى ذلك رضا وقبولا 
رورة إعلام كل من الزوجة في طبعتها الأولى إلى ض" المُدونة"ذهبت . المعنيات بالأمر) أو الزوجات(لدى الزوجة 

بمعنى إعلام الزوجة الأولى بعقد زواج الثانية، (الأولى والزوجة المتوقع التزامها بعقد الزواج الجديد بالوضع الراهن، 
، حيث يخول الحق للزوجة )وإعلام الثانية بأن الزوج سبق له وأن تزوج وأن زوجته الأولى لا تزال تحت عصمته

 .1 عقد الزواج، وفي حالة عدم تحضيرها، فلها أن تطلب الطلاق إذا تم الزواج بالمرأة الأخرىالأولى أن تحضر في
نه بصراحة، لم يتم حظر ة من قانون الأسرة المغربي، كما أإن هذا الشرط لا يزال متواجدا ضمن بنود الطبعة الحالي

وبمحض إرادته، إلا أن الزوج في القانون  تعدد الزوجات، حتى إذا لم يكن للزوجة نفس الحق الذي يتمتع به الزوج
كما أن الإجراء الذي يتخذه . الجديد لا يمكنه أن يتزوج الثانية إذا لم تشهد له بذلك الزوجة الأولى في العقد

 النيابةتدخل الإتحاد الخاص بتعدد الزوجات أصبح في القانون الجديد إجراء صعبا للغاية، كما أنه يتبع بمسعى 
 منيتحقق القاضي  نثم إن القانون الجديد يفرض أ. 2"المُدونة"لم تأل إلى الوجود أثناء سريان قانون  التي العامة

عدم وجود هناك أي نِية للظلم وأنه يستوجب إقناع القاضي بأن الزوج قادر على العدل والمساواة مع الزوجة 
أما التغيير الخامس، وبدون النظر إلى . جتينالأولى، وهي الضمانات عينها فيما يتعلق بشروط الحياة لدى الزو

الزوج والزوجة؛ فإن مراقبة إجراءات الطلاق في القانون الجديد هي أصعب بكثير عن نظيراا من المساواة بين 
كما يفرض على الزوج التطليق فور طلب الزوجة ذلك، وفي حالة رفضه يحق لها رفع  .3الإجراءات في السابق

يمكننا القول، أن هذه الإجراءات تحمل صبغة بيروقراطية وأن القانون الذي بقي . 4دى القاضيدعوة قضائية ضده ل
. سابقا تحت المراقبة لم يتم الحسم في حقيقته اليوم، أهو خاص أم جماعي، وهل هو رسمي أكثر من كونه غير رسمي

  .ات الدولةالحقيقة وحدها تبين أن هذا القانون من الآن فصاعدا هو قانون ينصاع لقرار
، هي تعديلات تصب في مسعى الدولة، كما أا تعديلات "المُدونة"في الحقيقة، عن التعديلات التي عرفتها   

لقيتا رفضا  نوهما الحالتان اللتا. شهدت تدخلا كبيرا من قبل هذه الأخيرة فيما يتعلق بالطلاق وتعدد الزوجات
الحالتان تقومان على  ن، حيث أن هاتاذات توجه إسلامي حركة ارهاباعتبكبيرا من طرف الحركة النسوية المغربية 

في . المسألتين لحقوق والواجبات فيما يتعلق اتينلا يتمتعان بنفس اأما اللامساواة بين الرجل والمرأة، على أساس 
فالتغييرات المحتشمة  لات؛تعدي" المُدونة"شهدت فيها  ليست المرة الأولى التي بأنهجميع الأحوال، لا بد أن لا ننسى 

                                                
1 Angeles Ramirez , “Paradoxes et consensus: le long processus de changement de Moudawwana au Maroc", op. 
cit., p. 24. 
2 Kamal Mellakh, De la Moudawwana au nouveau Code de la famille au Maroc: une reforme a l`épreuve des 
connaissances et perceptions «ordinaires», op. cit., p. 50. 
3 Angeles Ramirez , “Paradoxes et consensus: le long processus de changement de Moudawwana au Maroc", op. 
cit., p. 24. 
4 Kamal Mellakh, “De la Moudawwana au nouveau Code de la famille au Maroc: une reforme a l`épreuve des 
connaissances et perceptions «ordinaires», op. cit., p. 47. 
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جوهري المعنى الذي جاءت به المواد،  ، لم تمس بشكل1993عام " المُدونة"التي طرأت على المضمون والتي عرفتها 
من بدايتها إلى ايتها، مع ترك هامش ضيق للإدلاء بالرأي  ن الثانيكما كانت تغييرات تحت مراقبة الملك الحس

رغم ذلك، لا بد لنا أن نسلم إلى جانب بعض النسويين، . سوية وحتى البرلمان في حد ذاتهالآخر أمام الجماعات الن
  . 1"المُدونة"بأن هذه التعديلات على قدر من الأهمية، لأا عملت على رفع مكانة القانون المقدس إلى 

عى إليه وبوضوح التحرك هو بيت القصيد الذي يس" المُدونة"إن المحتوى الذي أُجريت عليه عملية تغيير    
، إلى أن 1999 فيالسياسي الداخلي في المغرب، حيث عرضت الحكومة المغربية جملة من التغييرات للمرة الأولى 

نه أن يفتح إن هذا المسار من شأ. 2003 فيد السادس عرفت بعد ذلك طريقها إلى التطبيق مع حكم الملك محم
أين تتمركز تبعا لعلاقاا وأهدافها المرتبطة ذا التغيير وبالدور الذي الطريق نحو تأسيس أرضية للقوى السياسية 

   .2ترغب في لعبه
إن دعاة التيار التقليدي في المغرب مثل الجمعيات النسوية والجمعيات الأخرى الخاصة بالتنمية وأولئك من ذوي    

ها تشريع القانون حول قضايا الزواج والطلاق المثقفين الذائع صوم في المملكة، ينظرون إلى هذه التعديلات بما في
والميراث والعلاقات بين الأفراد وآبائهم، وتكريس استدراج القانون إلى الاستقلالية القضائية للمرأة بالمقارنة مع 

وفي نفس الوقت، . الغرب في التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب ، على أا استعراض إضافي لقدراتالرجل
في الواجهة مسألة شرعية التقليد القضائي الإسلامي في إطار  ضعف السلطات المغربية، مما يطرحعلى يؤكد هؤلاء 
في النظام يخطو حذوه اليوم قانون الأسرة، وأي مكان لهذا التقليد الإسلامي أي تقليد إسلامي : "قانون الأسرة

من وجود الإسلام كمرجع ديني وقضائي في في هذا الصدد، يمكن القول، أنه بالرغم ". الاجتماعي المغربي؟
يلغي هذا التقليد التشريعي الديني برمته، وحتى ولو كانت المنظمات الدولية " المُدونة"ب؛ إلا أن نص إصلاح المغر

والإقليمية، بما فيها الإتحاد الأوروبي، تشارك في  صياغة النص، فلا ينبغي للمرء أن يغفل عن الحقيقة التي مفادها أن 
هو تصريح يعود بنا إلى الإرادة السياسة التي يتحدث  .3كل شيء منبثق من السلطة المغربيةهذا النص يبقى قبل 

عنها دوما المغرب على لسان ملوكه وحكومييه على مدار الزمن، وخاصة تلك التصريحات والتقارير التي أعقبت 
هو الأمر الذي ". العدالة والشؤون الداخلة"ا في مجال الإعلان عن سياسة الجوار والالتزام بخطة العمل المنبثقة عنه

" العدالة والشؤون الداخلية"يضيف قيمة مضافة إلى النشاط الخارجي للإتحاد الأوروبي بخصوص مناولته لقضايا 
د وبالتحديد نقل معاييره في المنطقة بما يتماشى وأهدافه التي يعلوها منطق القوة المعيارية في عالم يتصلب فيه عو

  .التكتلات الإقليمية
لثنائي في مجال الشرطة، مغربية في السنوات الأخيرة  إقحاما للتعاون ا-من جهة أخرى، عرفت العلاقات الأورو  

العديد  بتنظيمأن الإتحاد الأوروبي نشط في إدراج مثل هذا النوع من التعاون إلى جانب التعاون القضائي حيث نجد 
                                                

1 Ibid., p. 47. 
2 Angeles Ramirez , “Paradoxes et consensus: le long processus de changement de Moudawwana au Maroc", op. 
cit., p. 25. 
3 Ibid., p. 27. 
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ختلفة، ومع أواخر التسعينيات، شرعت الدول الأعضاء للإتحاد بتدشين عمليات تعاون الم تمن الملتقيات والمنتديا
تجدر الإشارة هنا إلى خطوة هامة على مستوى . 1اال هذا مع المغرب تسهر على إنجازها جماعات مختصة في

ات الشرطة والدرك إلى جمعية قوالملكي المغربي ، انضم الدرك 1999الانجازات في هذا الحقل الأمني؛ ففي عام 
برتغالية تأسست عام -إيطالية-إسبانية-وهي جمعية فرنسية( متوسطية والأوروبية برتبة عسكرية-الوطني الأورو

1994(2.       
تعد المظاهر العملياتية لأي إستراتيجية أمنية على قدر كبير من الأهمية؛ وبذلك وعلى المستوى الداخلي وبالضبط    

مجال الشرطة، أعطت الحكومة المغربية الأولوية لجماعات الاستخبارات، ولعمليات التنسيق ما في إطار التعاون في 
بين الخدمات، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومراقبة وحماية المنشآت الإستراتيجية الرئيسة، 

أجهزة الأمن وقوات الشرطة يمثل  إن تحديث. والإجراءات المضادة للراديكالية، بالإضافة إلى جريمة تقنية المعلومات
أولوية رئيسة في هذه العمليات، وهذا بالتأكيد على إنجاز ترتيبات أهمها، التزويد بأفضل المعدات والأجهزة اللازمة 
لإتمام ذلك، بالإضافة إلى التكنولوجيا، وتكييف عمليات تدريب الشرطة والاستخبارات مع الأشكال الناشئة 

القانون، من خلال تنظيم دورات  ويج للمبادئ الأساسية الخاصة بدولةبالإضافة إلى التر. للنشاطات الإجرامية
لقد ضوعف تمويل هذه العمليات والمرتبط . لتدريب الشرطة وجماعات الاستخبارات المكلفة بعمليات الأمن هذه

الشيء الذي  .3االبإدارة أجهزة الأمن، كما أنه تم التركيز على تنسيق عمليات ما بين الخدمات في هذا 
يستدعي منا الانتباه هنا، هو الإقبال والسعي المستمر للمغرب على مباشرة عمليات التعاون في مجال الشرطة مع 

، إلى أهمية ارتأينا أن نشير في هذه النقطة. ء منفردةالإتحاد الأوروبي، سواء ككتلة واحدة أم مع دوله الأعضا
 في مجال الشرطة، والذي شهدنا له صورة جيدة أثناء تعاون أجهزة الأمن المغربية الأوروبي-التعاون الثنائي المغربي

، والذي أسفر عن مقتل ستة عشر شخصاً بينهم 2011 أفريل 28والفرنسية في التحقيق حول اعتداء مراكش يوم 
والتي  - 2003البيضاء عام اعتداءات الدار  منذتبِع هذا الاعتداء الذي يعتبر الأعنف في المغرب . ثمانية فرنسيين

، تحقيقا سريعا تم بالتنسيق مع فرنسا، نتج عنه توقيف السلطات المغربية ثلاثة من -شخصا 45أسفرت عن مقتل 
، مع التأكيد على أن أحدهم كان المنفذ الرئيس لهذا الاعتداء، -وهم معروفون لدى السلطات المغربية -المشتبه م

كان ذلك . الاعتداء وقوع، أي بعد أسبوع فقط من 2011ماي  فيات المغربية وهذا حسب ما أعلنت عنه السلط
تعاونا مميزا في مجال الشرطة بين الطرفين المغربي والفرنسي، حيث أعرب وزير الاتصال المغربي والناطق باسم 

الفرنسية في التحقيق بين أجهزة الأمن المغربية و" الانسجام الجيد"الحكومة خالد الناصري عن ارتياحه لما أسماه بـ
وهو الأمر الذي يدفعنا للتأكيد على أهمية مثل هكذا تعاون بين الإتحاد الأوروبي وشركائه . 4حول الاعتداء

المتوسطيين بما فيهم المغرب، نظرا لسرعة فعالية هذا النوع من التعاون وتقديمه حلولا ملموسة على أرض الواقع في 
                                                

1 Sarah Wolff, “The Mediterranean dimension of EU’s internal security”, op. cit., pp. 172-173. 
2 <http://www.fiep-asso.org/.> 
3 Saad Hassar, “Assessing Morocco’s security landscape”, op. cit., p. 06. 
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الأمن  بفي المنطقة المتوسطية، كما أنه يدعم ويعزز أكثر عمليات استتباخضم تنامي واتساع أسباب اللاأمن 
، الأمن للحرية"متوسطية لـ-والاستقرار في المنطقة، ومع مرور الوقت بإمكانه أن يؤدي إلى خلق منطقة أورو

ناولة قضايا التي يطمح الإتحاد الأوروبي إلى رؤيتها تتجسد على أرض الواقع كهدف أولي وراء سعيه لم "والعدالة
  .لدى البلدان الشريكة المتوسطية" العدالة والشؤون الداخلية"
تبني إستراتيجية  مواجهة مثل هذه التهديدات، اختارإجراءات صارمة في  المغرب يمكننا القول، أنه بعد أن اتخذ    

ا الصدد، تشكل في هذ. أمنية واسعة النطاق، حيث يخضع فيها كل من الأمن والتطور لسياسة شاملة وواسعة
المبادرة الوطنية لتطوير الإنسانية التي يعمل المغرب الآن على تطبيقها، آلية وقائية أساسية وضرورية لمحاربة جميع 

السكان التي يمكن  فئاتأشكال اللاأمن الاقتصادية منها والاجتماعية، وهذا دف التقليل من الإنكشافات داخل 
القانون؛ فالأولوية  لك من ناحية الإدارة المحلية ودولةالأمر شبيه هنا بذ. 1رهابيينأن تشكل أراضي كامنة لتجنيد الإ

اقتصادي، وهذا مع تكريس سياسات تتولى مهامها الجماعات التي تصب - في المملكة تعطَى بانتظام للبعد السوسيو
  .2شغلوتوفير مناصب المجمل تركيزها على تلك الجهود التي ينتج عنها التطور الاقتصادي 

ذو أهمية كبرى بالنسبة للإتحاد الأوروبي عند تعزيز التعاون في ، يعتبر المغرب بالنظر إلى موقعه الجغرافي المميز  
أصبح  رق بالنسبة للمهاجرين، ولذلكلعدة ط فهو مفترق. قضايا الهجرة والإرهاب في إطار والقضاءمجالي الشرطة 

نطق ومليلة من الم عجلت بدون شك الأحداث الدرامية لسبتهو. عيينرين الصحراويين غير الشربلدا لعبور المهاج
يعد من الأوائل المندمجين بضرورة التدخل في إدارة وتسيير ظاهرة الهجرة؛ فالمغرب السائد لدى الجانب الغربي 

 كما. 2006الإفريقي الذي انعقد في جوان -حول المؤتمر الأوروبي 3مبادرات التعاون بين فرنسا وإسبانياضمن 

اجتماع اللجنة الفرعية حول موضوع التعاون القضائي، وقد شهد حضور ممثلين عن مؤسسات  2007انعقد عام 
ستشارين المغربيين لحقوق الإتحاد الأوروبي والعديد من الوزراء المغربيين، بالإضافة إلى بعض الممثلين عن مجلس الم

ور افتتاحية وفعاليات الاجتماع، إلا أنه لم يحضر هذا رغم أن جميع الدول الأوروبية استدعيت لحض. الإنسان
إن دور أوروبا في  .الاجتماع سوى ممثلين متوسطيين عن الإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ممثلين عن المملكة المتحدة

 عنائبة الضفة الشمالية من المتوسط والتي يفترض أا الأكثر التزاما بالإصلاحات الديمقراطية والقانونية كانت غ
بعد . مغربي في مجال القضاء-الذي يعد خطوة هامة في مجال التعاون الثنائي الأورو) هولندا ءباستثنا(هذا الاجتماع 

الاجتماع، أبدى العديد من ممثلي الدول الأعضاء للإتحاد الأوروبي دهشة حيال حضور مجلس المستشارين المغربيين 
ن تفتح هؤلاء على الطرف دهشتهم مير حكومي، كما أبدى الممثلون غ" ثقلا موازنا"لحقوق الإنسان باعتباره 

                                                
1 Saad Hassar, “Assessing Morocco’s security landscape”, op. cit., pp. 05-06. 
2  Ibid., p. 06. 
3 Confidential interview, Moroccan mission to the EU, Brussels, 7 February 2006. 
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الأوروبي بالإضافة إلى النقد بعيد المدى الذي تبديه الحكومة المغربية كدليل على صدق والتزام النظام المغربي الذي 
 .1يقدم نفسه بذلك كنظام ديمقراطي

التي الهجرة والإرهاب ضمن التحليل الذي سيرد سنتطرق لمشاريع أخرى عند دراستنا لح–تعكس هذه المشاريع    
بعض عناصر الجتمعة التي في الحقيقة تعمل على تحفيز وتدعيم السلطات المغربية للتعاون مع  -في المبحثين التاليين

السير الحسن والحقيقي لعجلة بادرات الأخيرة، ظهر هذه المت الشبكات الأوروبية الخاصة بتطبيق القانون، كما
على أية حال، . الهجرة والإرهاب في إطار التعاون في مجالي خاصةوالشرطة مع المغرب،  لقضاءان في مجالي التعاو

يبقى هناك توتر واضح يتخلل عمليات التعاون يعود إلى طبيعة المشروطية، هذه الأخيرة التي تظل ملازمة لسياسة 
ز التي يمكن للإتحاد الأوروبي أن يقدمها إلى المغرب ما هي الحواف: وبذلك، يمكن أن نتساءل هنا. الجوار الأوروبية

؟ وفيما تكمن مصلحة الجيران "العدالة والشؤون الداخلية"حتى يستقبل هذا الأخير معاييره في إطار التعاون في مجال 
العدالة والشؤون "متوسطية للعدالة؟ ثم؛ هل نقل نموذج سياسة -المتوسطيين عند مشاركتهم في خلق منطقة أورو

عبر النشاط الخارجي للإتحاد الأوروبي إلى الشركاء المتوسطيين، سيؤثر إيجابا أم سلبا على عمليات " الداخلة
  السياسية التي تشهدها هذه البلدان؟ تالاصطلاحا

والشرطة في  القضاءالتعاون في مجالي  إمكانية تمركز القرارات وعملياتفي الحقيقة، يكمن الخطر بشكل واضح في   
تستغل ات المستبدة خاصة في حالة زيادة دينامية هذا التعاون؛ فمن شأن الحكومات المستبدة أن لحكوماأيدي 

يتعلق الأمر بالحركات الإسلامية في أغلب (الإجراءات المضادة للإرهاب لتبرير العنف والمعارضة السياسية 
فقط من  %13" الة والشؤون الداخليةالعد"، مثلت برامج ميدا الخاصة بقضايا 2006- 2003في الفترة ). الأحيان

الأمر الذي يؤكد على أهمية العامل الثنائي . في المتوسط" العدالة والشؤون الداخلية"المبلغ الإجمالي المخصص لبرامج 
هذه هذا ما يجعل مسألة التماسك بين أهداف ". العدالة والشؤون الداخلية"في إضفاء البعد الخارجي على سياسة 

 صلاحات الديمقراطية والترويج لدولةإلى السطح من ناحية الإ السياسة الخارجية الأوروبية تطفو افسياسة وأهدال
مقابل عملية الدمقرطة؛ فالإتحاد الأوروبي " الأَمننة"إن هذا الوضع يحرك الأسباب الحقيقية لمعضلة عملية . القانون

ة وبين خوفه من رؤية الإسلاميين يتبوءون مقاليد الحكم يجد نفسه بين ضرورة تحقيق طموحاته المعيارية في المنطق
  .2وبذلك السطو والاعتلاء على الديمقراطية

الأوروبي تصورها حالة فلسطين عند فوز حركة حماس في انتخابات نزيهة  دإن التناقضات التي يقع فيها الإتحا  
التي يعمل الإتحاد الأوروبي على الترويج لها لحد وشفافة، وهي الحالة التي تشهد احترام وتكريس معايير الديمقراطية 

وبتعليق مساعدات الإتحاد الأوروبي لحركة حماس، يكون بذلك الإتحاد قد ساهم في إضعاف الحكم . الساعة
القانون تتجه تدريجيا من حظ في هذه النقطة بأن برامج دولة كما أنه من المهم أن نلا. الديمقراطي في فلسطين

                                                
1 Kristina Kausch, “How serious is the EU about supporting democracy and human rights in Morocco?”, op. cit., p. 
08. 
2 Haddadi, Said. ‘Political securitization and democratization in the Maghreb: ambiguous discourses and fine-tuning 
practices for a security partnership’, Berkeley Institute of European Studies Working Paper (March 2004), p. 07. 
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في مجال الأمن، فإنه يستوجب " الإختلافية"وبالإصرار على تكريس مبدأ . إلى فصول التعاون" الدمقرطة"فصول 
ضافيا أمام المبادئ على الإتحاد الأوروبي أن يكون واعيا بأن المنافسة بين الشركاء المتوسطيين قد تشكل عائقا إ

في اال " العصا والجزرة"كريس سياسة حيث أنه سيكون من الخطأ ت. القانون والحريات الأساسية الأساسية لدولة
ببرامج تتلاءم   الشرطة والقضاء لا بد وأن يكون مصحوباوعلى النقيض من ذلك، فإن التعاون في مجالي. الأمني

ودينامية هذا النوع من التعاون، تلك البرامج التي بمقدورها تدعيم بناء القدرات لدى البلدان الشريكة، كما من 
لهذا السبب، لا بد من تكريس قدر كبير من الطاقة . عمليات إصلاح مؤسسات الشرطة والقضاءشأا أن ترافق 

إذن، . والوقت والمال لتدريب وتمرين الوكالات المعنية بتطبيق القانون والتي ليست بالمستقلة عن الأنظمة المستبدة
الإتحاد ومساعي بطل جهود لا ت" خليةالعدالة والشؤون الدا" من شأن ذلك أن يضمن بأن عملية المناولة في مجال

   .مقرطةالدتحقيق الأوروبي نحو 
    

  المطلب الثاني
  

  القوانين التشريعية المغربية والتعاقد البنيوي الأمني" أوروبانية: "تجريم الهجرة
  

وإدراكا منا لخطورة هذه الظاهرة المنافية لكرامة الإنسان والمؤثرة سلبا على " 
اتخذ المغرب تشريعات عصرية صارمة لتجريم  ؛الجوار علاقات التعاون وحسن

 امةمجندا لذلك كل السلطات العغير الشرعية ومحاربة العصابات المتاجرة بالهجرة 
كما أحدثنا  .والدولية الإقليميةفي ظل سيادة القانون، وفيا لالتزاماته الثنائية و

غرب في إيجاد أجهزة متخصصة في شؤون الهجرة ومراقبة الحدود إسهاما من الم
مع جيراننا وشركائنا  المتكامل اربة الظاهرة في إطار التعاونناجعة لمح امةسياسات ع

 ؛للحد من الهجرة غير الشرعية ومعالجة دوافعها العميقة وانعكاساا السلبية
عزم المملكة المغربية الراسخ على تنسيق جهودها في هذا الشأن على  مؤكدين

  . "لتي تصب في هذا المسار الشاق والطويللكل المبادرات ا اهدعمو
   1د السادسالملك محم                                                                

  

مما يفرض مساندة الجهود التي  ن المغرب منخرط في مكافحة الهجرة غير الشرعية،إ"
غير المهاجرين  بشبكات ريفحة يقوم ا خاصة ما يتعلق بمراقبة الحدود ومكا

  1جاك بارو ". الشرعيين

                                                
جوان  19الأمريكية بتاريخ (Times) لة تايمز مغربية -ربي محمد السادس حول الشراكة الأوروتم اقتباس النص من حديث صحفي مع الملك المغ 1

  :، أنظر2000
  .2010مارس  29، تم تفحص الموقع يوم "الأوروبي في اال الأمني-التعاون الثنائي المغربي"الفرخ، جواد 

<http://jaouadelfarkh.maktoobblog.com/category/%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%81/> 
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في الأوروبية الجهود بين الدول الأوروبية والمغرب باعتباره البوابة التي تصل منطقة إفريقيا بالقارة  تضافرت   
في المنطقة  إلى مصدر إزعاج ذو أبعاد مأساوية ظاهرة الهجرة غير الشرعية، هذه الأخيرة التي تحولتمحاولة لاحتواء 

استمرار تدفق العديد من المهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات على أوروبا، ومع زيادة ، خاصة طيةالمتوس
تصنيف قضايا الهجرة في أغلب دول اموعة الأوروبية من أهم القضايا  ابد. أعداد ضحايا قوارب الموت رتكاث

تضييق على نظام التأشيرات وطرد فردي لظاهرة من السياسات المناوئة ل عيدتصأن تتطور إلا بالأمنية التي ما فتئت 
 داخل وتفعيل مراقبة وتسيير الحدود وصولا إلى تجريم المهاجرين غير الشرعيين وجماعي وتوسيع نظام الإقصاء

لم يكن المغرب بمنأى عن هذه التطورات الأمنية التي لم تقده إلى تبني قانون تجريم .وخارج الحدود الأوروبية
على تكثيف نشاطاته في إطار تطبيق هذا القانون وتقديم نفسه  ير الشرعيين فحسب؛ وإنما الحرص أكثرالمهاجرين غ

لكن، إلى أي . لسياسات الإتحاد الأوروبي بالمقارنة مع باقي الدول المتوسطية الشريكة الأخرى "تلميذ مجتهد"ـك
ة غير الشرعية تعاقدا بنيويا أمنيا بين الطرفين القوانين التشريعية المغربية في مجال الهجر" أوروبانية"مدى تعكس 

العدالة "الأوروبي والمغربي، خاصة إذا نظرنا إلى تبني هذه القوانين كنقلة نوعية في عملية المناولة الأوروبية لقضايا 
ريم الهجرة؟ ولشؤون الداخلية؟ وبتعبير آخر، فيما تتمثل الرهانات الأمنية التي يفرزها تبني وتطبيق المغرب لقانون تج

مغربية وتطور ديناميكيات السياسات -طبعا لن يتأتى لنا تحليل ذلك إلا بعد أن نتطرق إلى حركة الهجرة الأورو
  .المتوسطية لكل من المغرب والإتحاد الأوروبي في هذا اال

لس الأوروبي المنعقد طورت السلطات المغربية سياسة متوافقة مع سياستي الإتحاد الأوروبي واسبانيا ابتداء من ا   
مختصة في قضيتي اللجوء والهجرة والمعنية بتأسيس  ساميةبفيينا، الذي بموجبه تم خلق جماعة  1998في ديسمبر 

إلا أن بداية تأسيس ركائز . مقاربة مشتركة حول مسائل الهجرة، وهذا بالتعاون مع البلدان المصدر لهذه الظاهرة
أين تم وضع خطط عمل موجهة  1999 تامبر في أكتوبر ود إلى انعقاد مجلسسياسة مشتركة في مجال الهجرة يع

، حضرت قضية الهجرة ضمن مختلف فعاليات االس امبربعد مجلس ت. للعديد من البلدان، من بينها المغرب
ن التي لا عندما اقترحت اسبانيا معاقبة البلدا 2002في جوان اشبيلية الأوروبية، حيث ظهر إلى السطح نقاش هام في 
كان ذلك موجه بشكل خاص . للتقليل من تدفقات أمواج الهجرةتشارك بالقدر الكافي في الجهود الدولية المبذولة 

إلى المغرب، إلا أن هذه البلدان رفضت في النهاية هذا الاقتراح تحت ضغط فرنسي، كما أن هذا الس احتوى 
الذي يعد بندا  إعادة تسليم المهاجرينمع البلدان الثالثية، على بند  مثل جميع اتفاقيات التعاون المستقبلية الموقعة

، أين اعترف 2003في جوان ) اليونان(تسالونيك تبِع ذلك عقد مجلس  .2ضروريا في إطار الهجرة غير الشرعية
لدان رؤساء الدول والحكومات الأوروبية بضرورة وضع إجراء تقدمي من أجل ضمان استمرارية العلاقات مع الب

                                                                                                                                                       
 .رئيس المفوضية الأوروبية  1

2 Laura Feliu Martinez, “Les migrations en transit au Maroc: attitudes et comportement de la société civile face au 
phénomène”, L`Année du Maghreb (Paris : CNRS EDITION, 2009), p. 345. 
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في الحقيقة . "1الإتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعيةالتي لم تدخل في علاقات التعاون مع "الثالثية 
مع حلول عام  الهجرة غير الشرعيةكلها كانت وسائل متواضعة إلى أن أصبحت هذه الدورية الأوروبية لمكافحة 

دولة أوروبية بميزانية قدرت  13الشمالية لإفريقيا، حيث ساهمت دورة عملياتية بين جزر الكناري والضفة  2006
لإدارة وتنسيق العمليات في هذا اال أي ضمن  ن أورو، بالإضافة إلى ذلك، تم تأسيس مركزمليو 3.2بـ

   .2)جزر الكناري الإسبانية( الهجرة بتنيريفسياسات 
المغربية التي تبناها الس -ن خطة العمل الأوروبيةسياسات الهجرة طيلة هذه السنوات مدرجة ضم كانت ميزانية  

التسيير الفعال لتدفقات "نجد ضمن أولويات النشاطات التي جاءت ا خطة العمل هذه . 2004ديسمبر  17يوم 
في هذا السياق، تم إدخال قضية  .3الهجرة، المتضمن لتوقيع اتفاقية إعادة تسليم المهاجرين مع الجماعة الأوروبية

والتي مولت بشكل كبير الإستراتيجية  )II 2001-2006ميدا و، I 1996-2001ميدا (رة لأول مرة في برنامج ميدا الهج
 2004-2002بالإضافة إلى تخصيص المفوضية الأوروبية للمغرب في الفترة . المغربية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

قدمت الوثيقة الإستراتيجية الخاصة  ،4راقبة الحدودمن أجل تسيير الهجرة وم ن أورومليو 40غلافا ماليا قدر بـ
، )ن أورومليو 40(خصص لتدعيم مراقبة الحدود  ن أورومليو 123غلافا مالي قدر بـ 2006-2002بالفترة 

لوضع برنامج من أجل تطوير أقاليم   أوروملين 80، كما خصص )  أوروملايين 3(وحركة تنقل الأشخاص 
اعتبار أن هذه المنطقة تعد مكانا لانطلاق العديد من المهاجرين المغربيين المحولين السواحل الشمالية بالمغرب ب
  .5أنظارهم باتجاه الإتحاد الأوروبي

وهذا في إطار سياسة الجوار  2006ديسمبر  14 فيبالرباط " الحوار السياسي المدعم"تم عقد الدورة الثالثة لـ  
، دف تحسين المغرب 2004المغرب والإتحاد الأوروبي في جوان  الأوروبية، وهي الدورة التي مهد لها كل من

النماذج العملاتية "كما ناقش الطرفان القضايا المتعلقة بظاهرة الهجرة خاصة . لوضعه بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي
ر الإتحاد بدون شك، ينظ .6إفريقي حول الهجرة والتنمية- أثناء تطبيق خطة العمل التي تبناها الملتقى الأورو

" الوضع المتقدم" 2008نه مفاوض حقيقي يستحق الأفضلية، حيث منحه في أكتوبر على أالأوروبي إلى المغرب 
-2007 المخصص للفترة الوطني البيان الدلاليفي إطار برنامج ن أورو مليو 654والذي بموجبه تحصل المغرب على 

                                                
1 Belguendouz. A , Politique Européenne de voisinage, Barrage aux sudistes, Rabat, 2005, p. 129. 
2  Laura Feliu Martinez, op. cit.,  p. 345. 

ألمانيا، بلجيكا، حد اليوم، تتفاوض السلطات المغربية في إطار عقد اتفاقيات ثنائية حول إعادة تسليم المهاجرين مع الدول الأوروبية من بينها إلى  3
، هو أن السلطات المغربية لا تزال تطبق هذه الاتفاقيات الأوروبية لترحيل المهاجرين على هذه الاتفاقيات ير أنه يؤخذغ ،هولندا فرنسا، إيطاليا، أو
  :أنظر. بطريقة غير منتظمة

<www.ec.europa.eu/comm/world/enp/pdf/action_plans/moroco_enp_ap_final_fr.pdf.>.  (consulted on 22-05-2011). 
4 National Indicative Programme for Morocco, 2002-2004.  See: 
Kristina Kausch, “How serious is the EU about supporting democracy and human rights in Morocco?”, op. cit.,  p. 
03. 
5 <www.ec.europa.eu/comm/external_relations/morocco/esp/02_06_fr.pdf .>.  ( consulted on 13. 02.2011. 

  :أنظر بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 6
<http://www.maec.gov.ma>. 
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تسيير "، التي تم بـ(IPEV)روبية للجوار والشراكة ، كما يعد المغرب المستفيد الأول من الآلية الأو2010
وفي هذا الصدد، فإن المغرب هو شريك أثبتت التجربة أن التفاوض معه يعد سهلا حسب مسؤول  ".1الحدود

، كان 1999؛ ففي 2أوروبي، خاصة فيما يتعلق بتلك الاتفاقيات السباقة إلى الوجود والمبرمة حول قضايا الهجرة
مستعدا لمعالجة مشكلة الهجرة من المنظور العابر للركائز مهيئا بذلك خطة عمل " ةوالشؤون الداخليالعدالة "مجلس 

 السامية حتى تقترح على أفغانستان، المغرب، العراق، الصومال وسيريلانكا، وهي خطة عمل صاغتها اموعة
تدخل خطة العمل هذه حيز التنفيذ، وفرت  إنه لمن المهم الملاحظة هنا، أنه حتى. المختصة بالعمل في مجال الهجرة

 لقد .3، الأمر الذي يبين أن قضايا الهجرة أصبحت ضمن اهتمامات سياستها الخارجيةن أورومليو 4.5هولندا 
التعاون المغربي مع دول الاتحاد الأوروبي، عن توقيع شهادة حسن سيرة وسلوك للمغرب، إذ ما فتئت بذلك أسفر 

من مثل ذلك نورد  غير الشرعية،ية في مجال محاربة الهجرة وروبيين تنوه بجهود المملكة المغربتصريحات المسؤولين الأ
مما  أن المغرب منخرط في مكافحة الهجرة غير الشرعية،"ما أكده جاك بارو نائب رئيس اللجنة الأوروبية من 

غير ريب المهاجرين  بكاتيفرض مساندة الجهود التي يقوم ا خاصة ما يتعلق بمراقبة الحدود ومكافحة ش
ومحاربة الهجرة غير الشرعية باعتباره نقطة  كما أضاف أنه يتعين مساعدة المغرب على مراقبة حدوده. "الشرعيين

، من تدفق المهاجرين غير الشرعيينأيضا في إطار مساهمته في الحد قام المغرب . الاتحاد الأوروبيعبور نحو بلدان 
لفت بتنفيذ استراتيجية بادرة إحداث مديرية للهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، كُبعدة مبادرات نذكر منها م

وطنية في مجال مكافحة شبكات ريب البشر ومراقبة الحدود، قال في شأا خافيير سولانا بأا ستساهم ليس فقط 
المغرب وإسبانيا منذ سنة  ألتزم .4ولكن أيضا في تقريب المغرب من أوروبا فحسب؛ في تسوية مشاكل الهجرة

توقيع تعاون مشترك لمواجهة الظاهرة، بفي مجال محاربة الهجرة غير الشرعية،  ينلدورهما المحوري اعتبار، ا1992
ددت في ثلاث وبعد انتهاء صلاحية هذا الاتفاق التي ح. وتنسيق الجهود لتوقيف تدفق المهاجرين غير الشرعيين

ن بندا جديدا ، تضمغير الشرعيةموضوع الهجرة  حولاقا جديدا اتف 1995 ريففب 20 في ، وقع الطرفانسنوات
ن هناك تعاون متين في الحقيقة كا .5يتعلق بالتزام المغرب بتكثيف دوريات خفر السواحل لرصد تحركات المهاجرين

تحرص  .6التعاونالمهمة إلى اسبانيا لتلعب دور المنسق لخطة العمل في إطار هذا  تأُوكل لما ةمتين مع المغرب خاص
إلا أنه مقابل  .7متوسطية- خطة العمل على ضرورة خلق لجنة فرعية خاصة بقضايا الهجرة في إطار الاتفاقية الأورو

                                                
1 
http://www.migreurop.org/IMG/pdf/GADEM_Rapport_convention_droits_des_travailleurs_migrants_fevrier2009.p
df 
2 Confidential interview, DJ JLS, Brussels, 7 February 2006. 
3 Sarah Wolff, “Judicial and police cooperation in the Mediterranean: EU’s international actorness by the 
backdoor?”, op. cit., p. 7. 

 .جواد الفرخ، مرجع سابق 4
 .نفس المرجع 5

6 Sarah Wolff, ‘Border management in the Mediterranean: internal, external and ethical challenges’, Cambridge 
Review of International Affairs 21 (2008): p. 70. 
7 Sarah Wolff, “The Mediterranean dimension of EU’s internal security”, op. cit., p. 172. 
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مقابل ذلك، نجد المغرب تحت ضغط مزدوج أوروبي واسباني، بمعنى أنه يستوجب عليه في البداية تعزيز مراقبة 
الذي بمقتضاه يتحمل المغرب  19921لمبرم مع اسبانيا لعام حدوده لتجنب وصول المهاجرين؛ ثم تطبيق الاتفاق ا

مسؤولية قبول وإعادة دخول مواطنيه والجنسيات الأخرى من ذوي مواطني البلدان الثالثية الذين وصلوا إلى 
  .2الأراضي الاسبانية بطريقة غير شرعية

رغم الأزمة  جرة تحت حكم حزب الشعبالمغربي في مجال اله -فيما يتعلق باسبانيا، فقد بدأ التعاون الاسباني   
المزدوجة التي شهدا اسبانيا مع أواخر التسعينيات، والتي أخذت أوضاعها في التحسن بطريقة ملفتة للانتباه منذ 

من بين الإجراءات الأمنية العديدة نذكر  .20043وصول حزب العمال الاشتراكي الاسباني إلى الحكم في مارس 
القاضي والاتحاد الأوروبي الذي يموله المشروع الإسباني  الأوروبية بالتعاون الوثيق مع اسبانيا،التي اتخذا الدول 

مجهز برادار للمسافات البعيدة وبكاميرات الصور الحرارية وأجهزة  أمتار ةببناء جدار حدودي يصل علوه إلى ست
التي أسسها  فرونتيكسالمغرب مع وكالة ال ، يتعاونبالإضافة إلى ذلك. 4للرؤية في الظلام وبالأشعة تحت الحمراء

وكالة أوروبية تعمل على تسيير  -كما سبق وأن رأينا ضمن الفصل السابق-وهي 2004الإتحاد الأوروبي عام 
على امتداد حدود  خاصة المخولة لحرس الحدوداية الحدود وحم ،5عمليات التعاون العملياتية على الحدود الخارجية

في نفس الوقت قامت . على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمتوسط، لتطوير نظام الحراسةساحل البحر الأبيض ا
دعمت هذه المراكز بجهاز كما ، 6إسبانيا بإنشاء مراكز للمراقبة الإلكترونية مجهزة بوسائل إشعار ليلي ورادارات

ن جهة الحكومة الاشتراكية تم عرضه م-  SIVE (Système Intégral de Surveillance Extérieure(" سيف"
لا يزال متواجد الآن في مضيق جبل طارق على بعدي الساحل الخارجية ، وهو نظام كامل للمراقبة -الجديدة

بالإضافة إلى مشروع إطلاق قمر صناعي أطلق . جهاز مدمج لحراسة المضيقوهو  ،7الأطلنطي والحدود مع الجزائر
با، وببوغاز جبل طارق بين إفريقيا وأور غير الشرعيةعمليات الهجرة  لمراقبة" يشبكة الحصان البحر" اسمعليه 

ومن شأن هذا الإنجاز مساعدة الدوريات العسكرية البحرية المغربية . ن أورومليو 3 بتكلفة تقدر بأكثر من
 لمحاربة يمتوسط -الأوروفي إطار التعاون الأمني  2003والاسبانية اللتان تشتغلان بشكل مشترك منذ سنة 

هذا علاوة على . لوجستية جد متطورةمعدات البشر التي تعتمد على تجهيزات و الشبكات المختصة في ريب

                                                
العبور وإعادة تسليم الأجانب الذين دخلوا التراب الاسباني ووالمتعلق بتنقل الأشخاص،  1992 فيفري  13في  واسبانيا المغربوهو اتفاق أُبرم بين " 1

 ".بطريقة غير شرعية
2 Laura Feliu Martinez, op. cit., p. 346. 
3 Ibid., p. 347. 

 .جواد الفرخ، المرجع السابق 4
5  Règlement (CE) n 2007\2004 du conseil (du 26 octobre 2004, JOL. 349 du 25-11-2004). 
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7  Laura Feliu Martinez, op. cit., p. 347. 
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التنسيق التام والمتواصل بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي في مجال مراقبة الحدود وتبادل المعلومات وترحيل 
  .1شرعيةغير الالموقوفين وتتبع آثار الشبكات العاملة في مجال الهجرة 

قد  2004المغربية المشتركة والتي ظهرت في جانفي -إذا كانت الجماعة الدائمة الخاصة بانجاز الأعمال الاسبانية   
آلت إلى الوجود دف تفحص وتحليل هذا التعاون، فسرعان ما أدت إلى خلق لجنة ثنائية دائمة في شهر ديسمبر 

الدوريات المشتركة  2004عي بالمهاجرين، كما شرعت في فيفري من نفس العام تعنى بمكافحة الاتجار غير الشر
عدد من الحرس المدني بالتجول بين لعيون  الملكي وكذلكالاسبانية الشاملة على عدد من رجال الدرك -المغربية

 لقد زاد. دف مراقبة الحدود المشتركة) بجزر الكناري باسبانيا( ولاس بالماس) وهي منطقة صحراوية بالمغرب(
مباشرة بعد وصول حشد كبير من المهاجرين إلى جزر الكناري  2006 في ة الاسبانية بقضية الهجرةاهتمام الحكوم

اجتمعت في شهر مارس نائبة الحكومة . والقادمين من موريتانيا وبلدان أخرى من جنوب الصحراء الكبرى لإفريقيا
مع وزراء العمل للتأكيد على   (Maria Teresa Fernandez de la Vega)ريا تريزا فيرناندا دي لا فيغاالاسبانية ما

أهمية هذه القضية التي يظهر فيها بعد التعاون في مجال الشرطة ضروريا، وفي شهر جوان من نفس العام، أقرت 
وهي خطة عمل طموحة تخص جنوب الصحراء الكبرى لإفريقيا، كما أا خطة  خطة إفريقياالحكومة الاسبانية 

. عاد تم الإعلان عنها مباشرة بعد وصول المهاجرين الأفارقة في شهور كانت قد سبقت هذه الأحداثمتعددة الأب
من بين الأهداف السبعة المحددة ضمن هذه الخطة؛ تشجيع التعاون من أجل تنظيم تدفقات الهجرة هذه، يندرج 

ة، بينما تمثل المقترح الرابع في تحت هذا الهدف أربعة مقترحات منها ثلاثة شكلت مرجعا لعمليات مراقبة الهجر
خلق مخفر  كما يعد في النهاية قرار. الإعلان العام عن رضا الطرفين بخصوص تطوير إدماج جماعات المهاجرين

والمدعم لعملية   2المغربي في مجال الهجرة -نقلة نوعية في إطار التعاون الاسباني 2008 للشرطة مشترك في جويلية
  .في المنطقة" والشؤون الداخليةالعدالة "قضايا قل ن

أما على مستوى التسيير الداخلي، فيعد التطور الذي يشهده التشريع القانوني المغربي عاملا أساسيا في عملية    
تسيير الهجرة غير الشرعية؛ فقد أدت كل من الضغوطات الخارجية والعوامل الداخلية المتمثلة في زيادة توافد 

المغربية وبذلك تفاقم مشاكل الأمن الداخلي، إلى وضع السلطات المغربية آليات جديدة المهاجرين على الأراضي 
لتسيير الظاهرة وهي آليات ذات طابع قيدي، كما أا تزيد من صرامة الشروط التي بمقتضاها يتم دخول وإقامة 

مشاريع القانون الذين  دورة طارئة حول اثنين من 2003 في المغربيعقد البرلمان . وخروج الأجانب من المغرب
حتى وإن كانا . يتعلق الأول بمكافحة الإرهاب أما الثاني فيعنى بالأجانب المتواجدين بالمغرب: تبناهما مجلس الوزراء
لقد تمت المصادقة .  تم وضعهما وفقا للمنطق الأمني السائدوريان في حد ذاما، إلا أن النصينهذان القانونان ضر

المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة المغربية، والقانون الخاص بالهجرة  03.02نون وبدون نقاش على القا

                                                
 .جواد الفرخ، المرجع السابق 1

2 Laura Feliu Martinez, op. cit., p. 347  .  
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وفي النهاية، تم نشره في الجريدة الرسمية، . كما تم الإجماع عليه من قبل جميع فئات البرلمان. الشرعية وغير الشرعية
يهدف إلى تجديد وتوحيد  03.02ون رقم بالإضافة إلى كون القان  .20031نوفمبر  20كما دخل حيز التنفيذ في 

تفعيل النصوص القديمة واتخاذ موقف في ظل الالتزامات الدولية والضغوطات الخارجية؛ فهو يعمل أيضا  وكذلك
إن هذا القانون . على أقلمة تعريف الجرائم والجنايات وكذلك العقوبات والجزاءات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية

ادة مقسمة إلى ثلاثة عناوين وسبعة فصول، يحدد شروط الدخول إلى الإقليم المغربي كما م 58الذي يحتوي على 
يخول للإدارة الحق في إمكانية رفض دخول كل أجنبي بإمكانه أن يشكل خطرا على الأمن الداخلي والخارجي 

ءات القمعية؛ فهو لا يحتوي على عدد كبير من الإجرا 03.02رقم  نعلى خلاف الخطاب الرسمي، فإن القانو. للبلد
 كما أن بعض المواد تعمل .2يضمن حقوق المهاجرين ولا يحدد الإجراءات التي من شأا أن تحمي هؤلاء المهاجرين

على تجريم المهاجرين والتأسيس لمعاقبة المهاجرين غير الشرعيين، وهو الأمر الذي أدى ببلقندوز إلى التأكيد على أن 
يين يعاملون الآن كمجرمين حقيقيين تماما كما هو الحال بالنسبة للإرهابيين وتجار هؤلاء المهاجرين غير الشرع"

على فرض عقوبة بالسجن قد والمتعلق بتجريم الهجرة  2003هذا القانون الجديد لعام  أيضا  ينص ".3تالمخدرا
أوردنا في البداية  كنا قدذا التوجه وتأكيدا له .4من يتورط في ملف التهجير السري لكل  عشر سنينتصل إلى

وإدراكا منا لخطورة هذه الظاهرة المنافية لكرامة الإنسان : "فيهد السادس يقول الملك محم مقتطفا من خطاب
فقد اتخذ المغرب تشريعات عصرية صارمة لتجريم ومحاربة ، على علاقات التعاون وحسن الجوار والمؤثرة سلبا

في ظل سيادة القانون، وفيا لالتزاماته الثنائية  لعامةلك كل السلطات اة مجندا لذالعصابات المتاجرة بالهجرة السري
غير الأوروبي في مجال الهجرة  وارتباطا بنفس الموضوع، يرى المغرب أن تنسيقه مع الاتحاد..." والدولية لإقليميةوا

الفهري هذا الأمر هو دفاع عن مصالحه قبل كل شيء، وقد أكد وزير الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الشرعية 
  :قائلا للجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس المستشارين في اجتماعٍ

  

زحف التصحر، والاتجار  لحمايتها من» دركيا لأوروبا«إن المغرب لن يكون " 
المخدرات، ومكافحة ب، والاتجار الدولي غير الشرعيةالبشر، والهجرة بالدولي 

ة دد أمن واستقرار المغرب بالدرجة الإرهاب، كون كل هذه الآفات الخطير
فالمغرب يدافع عن مصلحته كما هو الشأن بالنسبة لأوروبا، لذلك  ؛الأولى

سيشارك في تدبير الأزمات، وسيطور شراكته من أجل السلم، والأمن في 
   ".5إفريقيا

                                                
1 “Entrée et Séjour des étrangers au Maroc, émigration et immigration irrigulier”, Publications de la REMALD, série 
Textes et Documents. N 123. Rabat, 2005. 
2  Laura Feliu Martinez, op. cit.,  p. 348. 
3 A. Belguendouz, « EU-Maroc-Afrique migrante,  politique Européenne de voisinage », Barrage aux sudistes, 
Rabat, 2005, p. 91. 
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التي إقامتهم في البلد أو حبالطريقة نفسها تتعامل السلطات المغربية مع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في     
المعمول ا من قبل، مثل رفض تحرير أو سحب الإذن  اللجوء إلى مخالفة بعض القرارات منه؛ فمجردطردهم 

إن العدوى الأمنية التي انتقلت . بالقامة أو أيضا رفض معارضة قرار الطرد، لم يعد كافيا بالنسبة للسلطات المغربية
المادة نب، تبدو واضحة بشكل خاص في بعض النقاط المشتركة مثل إمكانية نص إلى هذا القانون الخاص بالأجا

  .1بدون الحاجة إلى تحديد لا الأهداف ولا الدوافع وراء ذلك" خاص"على وضع الأجانب تحت طارئ  41
ية كما والتي تعمل على تنظيم سياسة الجوار الأوروب" الخارج"و " الداخل"إن المقاربة التي تلغي الحدود بين    

، تشكل عاملا بنيويا في سياسة الإتحاد الأوروبي تجاه البلدان "العدالة والشؤون الداخلية"يوضحه ظهور بعد 
للقضايا الأمنية التي ينظِّر لها   ”criminalization“ بما تحويه من تجريم”securitization“ إن عملية الأمننة . الشريكة

هي الآن تظهر في المغرب الذي يرحب باستقبال المفهوم الأوروبي للقضايا  ،2ويعمل على تطبيقها الإتحاد الأوروبي
لسياسة الإتحاد الذي  ةيجتهد في الاستجاب، كما أن البلد الأمنية في المتوسط وعلى رأسها قضية الهجرة غير الشرعية

ادة ارتفاع عدد الموقوفين تحرص السلطات المغربية اليوم في هذا الصدد، على زي. يعمل على مناولتها في هذا اال
النتائج " ديدة وإبراز الجهود المبذولة وكذلكالآليات الج" فعالية"والمطرودين بشكل دقيق وهذا دف الإعلان عن 

حسب وزارة الداخلية المغربية؛ فإن السلطات المغربية . وراء تطبيق هذه السياسات الجديدة في هذا اال" الجيدة
شبكة خاصة بتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية، كما قامت بتوقيف واعتقال  425ن أكثر م 2004حلَّت عام 

انخفض . 3الكبرى صحراء إفريقياأجنبي ينحدر معظمهم من بلدان  17 000مغربي و 9000شخص منهم  26 000
تنفيذ شخصا في  16 560، يعود السبب في ذلك إلى فشل محاولات 2006عدد الاعتقالات بشكل كبير بحلول عام 

شهد عام  %).58( الإفريقية الكبرىشخصا ترجع أصولهم إلى الصحراء  9 469عمليات الهجرة غير الشرعية منهم 
%). 48.6(نزحوا من بلدان جنوب الصحراء الكبرى  7 027محاولة للهجرة غير الشرعية، منهم  14 449، 2007

كانوا قد أتوا من منطقة جنوب الصحراء  مهاجر غير شرعي 8 423، تم إعادة مجموع 2007-2004وفي الفترة 
   .4الكبرى الإفريقية إلى موطنهم الأصلي

في مجالي الشرطة والقضاء تتم وفقا لاحترام الضمانات التي  ن هذه الإجراءات المتخذةتؤكد السلطات المغربية بأ   
بخصوص محاربة ظاهرة  أمني تعاقد بنيويلأجل كل ذلك، يكون المغرب في واقع الأمر مشترك في . يحددها القانون

الهجرة بما يصب في مجرى المصالح الأوروبية بالدرجة الأولى، إلا أن هذه الأمننة بخصوص التعاقد البنيوي الأمني 
المتوسطي في مجال الهجرة لم تغير من حركة المهاجرين غير الشرعيين في المنطقة؛ فهذه الظاهرة لا يمكن لها أن تنظم 

                                                
1 Laura Feliu Martinez, op. cit., p. 348. . 
2 Abdennour Benantar, “European Union security practices, Algerian perspectives”, paper presented at the 
Workshop 1 – Mapping Research –of Inex Project– “Converging and conflicting ethical values in the 
internal/external security continuum in Europe”, Bilkent University, Ankara, January 23-24 (2009): p. 09. 

 .ا للرباط في يومها الثالثغالزيارة التي قامت ا نائبة رئيس الحكومة الاسبانية ماريا تريزا فيرنندا دي في صدر عن 3
4  Aujourd’hui le Maroc 10-11-2008. 
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إجراءات سياسية (فحسب؛ وإنما هي في حاجة أيضا إلى المعالجة بوسائل أخرى غير أمنية  من المنظور الأمني
كما تجدر الإشارة هنا إلى غياب التسيير السياسي لهذه الظاهرة من ناحية حقوق الإنسان في المغرب،  .1)واقتصادية

خرى، فإنه من الممكن أن تضع ومثلما هو الوضع لدى المواضيع الحساسة الأ. وهذا على خلاف االات الأخرى
من بنية رسمية دف مباشرة الجمعيات والفواعل الرئيسة للمجتمع المدني ض" لإدماج"السلطات المغربية إستراتيجية 

وأيضا من  ،2التي هي تحت مراقبة الس الاستشاري لحقوق الإنسانقدراا على إلحاق الضرر وومراقبة عملها 
هذا ولعل ما يستدعي الذكر في  .3عنى بقضايا الهجرة المغربيةالذي يلمغربية في الخارج خلال نشاط مجلس الجالية ا

السلطات المغربية في مجال تسيير الهجرة غير الشرعية أدت  لهاالتي تتعرض  ، هو أن كل هذه الانتقاداتالخصوص
هاجرين وتعزيز الإطارين إلى تكثيف التعاون مع جميع الأحزاب المهتمة ذه القضية، من أجل ضمان حقوق الم

ليس بالطموح بما فيه  "الوضع المتقدم"حتى وإن كان في النهاية يمكن القول أنه . التشريعي والتنظيمي في هذا اال
الكفاية لتحقيق الأفضل في مجال الهجرة غير الشرعية، كما يذهب إليه نائب المدير العام للعلاقات الخارجية 

الأوروبية على المستوى المغربي تبقى نقل المعايير  فإن، Hugues Mingarelli)مينغاريلي  هيوغ بالمفوضية الأوروبية
  .4مسألة وقت -عند النظر إلى مجمل هذه الانجازات–في الواقع 

  

  المطلب الثالث
  

  بيةية والسياسية للتشريعات المغرالرهانات القضائ": العدالة والشؤون الداخلية"مكافحة الإرهاب ومناولة قضايا 
  

لم  بدام المغروما . (...) يتعين على الاتحاد الأوربي أن يعاملنا كشريك حقيقي"
الضروري يلمس هذه الإرادة فسينتج عن ذلك نوع من القلق ومن ثم سيكون من 

ففي كثير من . جهد إضافي من أجل اعتماد نظرة لعلاقاتنا تكون مغايرة لبذ
ا تنظر إلى دول الجنوب ترى فيها دول شمال حوض المتوسط عندم تالأحيان لازال

وقعت بالتأكيد أحداث يمكن أن تفسر قلق بلدان الشمال وساد  دلق. محتملاديدا 
فلا ينبغي أن  ؛ويتعين علينا أن نطمئن أوربا. دهأم لتفاهم طابسبب ذلك سوء 

مئات الآلاف من المغاربة الذين يعملون بسلام  والإرهاب إلىننسب أعمال العنف 
، إلا أن هذا تحت تأثير هذا الحقدبسهولة  نالغربيين يقعووالواقع أن . افي أورب
  ". مرحلة إعادة التقويم جميعا فيوأعتقد أننا  ،زوليينبغي أن المنطق 

  5د السادسالملك محم                                                                    
                                                

1 Abdennour Benantar, “European Union security practices, Algerian perspectives”, op. cit., p. 11. 
2 Rapport de Mars 2007 relatif aux événements de Ceuta et Melilla.  
3 Laura Feliu Martinez, op. cit., p. 352. 
4 Aomar Baghzouz, “Maroc Union Européenne: portée et limites d`une relation privilégiée”, op. cit.,  p. 366. 

جوان  19الأمريكية بتاريخ (Times) تايمز مغربية لة -حول الشراكة الأورو سادسحديث صحفي مع الملك المغربي محمد التم اقتباس النص من  5
  :، أنظر2000
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لمتوسط كمؤشر جيد ضد الخلافات التي تقف كتحد أمام سياسة الإتحاد تنشط عمليات مكافحة الإرهاب في ا    
وحتى يتمكن الإتحاد من توسيع دائرة معاييره وقيمه ومكتسباته، سعى إلى نشر جهوده في . الأوروبي في المنطقة

تحاد لكن، كيف نفسر رغبة الإ. ةمتوسطي-في المنطقة الأورو" العدالة والشؤون الداخلية"مناولة قضايا إطار 
الأوروبي في التعاون مع سلطات القضاء والشرطة التابعة للبلدان الاستبدادية في إطار مكافحة الإرهاب وفي نفس 
الوقت رغبته في نشر مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة؟ ثم كيف تؤثر التحديات الجديدة التي يطرحها 

مغربي؟ أيوجد هناك فهم -اص على التعاون الأمني الأورومتوسطية وبشكل خ-الإرهاب على العلاقات الأورو
على العكس،  مشترك للتهديدات الأمنية وبذلك مفاهيم مشتركة للحلول المقترحة لمواجهة هذه التهديدات؟ أم

كون هذه التحديات تضع قيودا إضافية حول النظرة المشتركة للأمن والعدالة في المنطقة؟ نحاول هنا إبراز التوازن 
والدمقرطة من جهة والإسلام السياسي من جهة " العدالة والشؤون الداخلية"ساس والدقيق بين مناولة قضايا الح

أخرى في إطار دراستنا لحالة المغرب، وفيما إذا كان هذا الأخير يستجيب بطريقة إيجابية لسياسات الاتحاد 
  .ه الداخليةالأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب حسب ما تعكسه تشريعاته وقوانين

تبنى الإتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة استراتيجية خارجية لمكافحة الإرهاب كما عبر عنه كل من الس    
والإعلان الخاص بمحاربة الإرهاب الصادر عن الس الأوروبي في مارس من  2004الأوروبي المنعقد في جوان 

تعميق الإجماع الدولي وتحسين الجهود : 1الهدف : ن الهدفين التاليينتبين الملاحق التابعة لهذا الإعلا. نفس العام
استهداف نشاطات الإتحاد الأوروبي في إطار علاقاته الخارجية البلدان الثالثية : 7الدولية لمحاربة الإرهاب، الهدف 

ناطق إلى التحسن كأولوية وضرورة ملحة نظرا لحاجة القدرات والالتزامات المكرسة لمكافحة الإرهاب في هذه الم
مسألة  )counter-terrorist clauses )CTC جعل الإتحاد الأوروبي من المواد المتعلقة بمكافحة الإرهاب .1والتطوير

 .2لنشاطه الخارجي مع البلدان الثالثية، كما جعلها قاعدة للحوار السياسي ووسيلة ةهامة في الاتفاقيات المبرم
للإرهاب في إطار علاقات الشراكة والمفاوضات  ةوبي على مواد مدينة ومناهضاشتملت استراتيجية الإتحاد الأور

كان  .3التي تفرزها هذه الأخيرة، هذا وبالإضافة إلى الإجراءات المتخذة بخصوص نزع أسلحة الدمار الشامل
حاربة الإرهاب؛ فهو المغرب يتصدر قائمة البلدان المتوسطية الشريكة والمتعاونة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بم

سبتمبر، هذه البلدان التي اعتبرت حكوماا الإرهاب  11يعد من بين البلدان التي واجهت الإرهاب قبل أحداث 
ينظر المغرب إلى الإرهاب كوسيلة لترويض المعارضة . قضية داخلية تعنى بزعزعة النخبة الحاكمة في السلطة

 .من جهة أخرى -على حساب السلطة القضائية –قوية السلطة التنفيذية السياسية الإسلامية من جهة، وكوسيلة لت
                                                                                                                                                       

 .جواد الفرخ، المرجع السابق
1 Council of the European Union , Integrating the fight against terrorism into EU external relations policy. Brussels, 
2004: 02.  
2 Ibid., 07. 
3 Sarah Wolff, “The externalisation of justice and home affairs to the Southern neighbours: the EU’s dilemmas in the 
fight against terrorism”, Euro Med SCo Annual Conference: paths to democracy and inclusion within diversity, 
(2006): p. 03. 
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نجد تسيير وإدارة المغرب لهذا التهديد في إطار علاقات التعاون مع السلطات والحكومات الأوروبية مميزا عند 
بة في التعاون فلطالما أظهر المغرب رغ. مقارنته مع نظيره لدى الدول المتوسطية الشريكة الأخرى للإتحاد الأوروبي

الأوروبي المخصص  لالمتين مع الوكالات الأوروبية الخاصة بتطبيق القانون، حيث استفاد المغرب بذلك من التموي
في حين تبقى مصر على سبيل المثال، بعيدة بما فيه الكفاية عن مثل هكذا تقارب عند إقبالها على . لهذا الشأن

السلطات  تحديثأيضا التعاون مع المغرب تلك البرامج التي دف إلى كما يترجم . التعاون مع الإتحاد الأوروبي
    .1لاحقاريقة مغايرة كما سنحلل لكن بط –القضائية 

في إطار " العدالة والشؤون الداخلية"يعتبر المغرب بعد إسرائيل، البلد الذي يتعاطى بشكل إيجابي مع قضايا    
البلدان اللذان بموجبهما خول  وإسرائيل المغربقيقة، يعد كل من في الح. علاقات التعاون مع الإتحاد الأوروبي

مع البلدان المتوسطية الشريكة " العدالة والشؤون الداخلية"الدخول في مفاوضات للتعاون في قضايا  للأوروبول
ى في طبيعتها التي تتخط(إذا كانت المفاوضات مع إسرائيل قد بدأت مع الاتفاقيات العملاتية . للإتحاد الأوروبي

؛ فإن المفاوضات لا )نات الشخصيةحدود عمليات التبادل العادية الخاصة بالمعلومات الإستراتيجية وتبادل البيا
   .2جارية ومستمرة مع المغرب بخصوص ذالك تزال
عدالة ال"تشكل المبادرات التي أطلقها مؤخرا كل من المغرب وفرنسا واسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب وقضايا    

نوعا جديدا من التحالف في المتوسط، يهدف إلى جعل هذا الأخير إقليما موحدا شبيها بمنطقة " والشؤون الداخلية
فعلى سبيل المثال وحول قضايا الهجرة، يعد المغرب وفرنسا واسبانيا . ”Schengenisation“الأوروبية " شنغن"

كذلك، قدمت  .20063ر الإفريقي الأوروبي الذي عقد في جوان البلدان المؤسسة للمبادرة التعاونية الخاصة بالمؤتم
القضاء والشرطة لمكافحة الإرهاب وريب  متوسطية للتعاون في مجالي-البلدان الثلاثة مبادرة لإنشاء شبكة أورو

 Jose Antonio ونسخلية الإسباني خوزيه أنطونيو ألووزير الدادم ق حيث؛ 4المخدرات والاتجار بالأشخاص

Alonso)( ذه المبادرة  التعليمات والتوجيهات غير الرسمي الذي ضم الوزراء في اليوم الثاني من الاجتماع المتعلقة
تحت رئاسة بريطانيا في سبتمبر  (Newcastle) لفي نيوكاسي" العدالة والشؤون الداخلية"سياسة ل الأوروبيين

على المساعدة من الإتحاد الأوروبي من أجل تأسيس كما صوتت الحكومة المغربية على الطلبات للحصول . 20055
في إطار دف منع تمويل الإرهاب النشط  Financial Intelligence Unit  (FIU)وتفعيل وحدة الاستخبارات المالية

وقع وزراء   ؛MEDA\ HAI)(" العدالة والشؤون الداخلية"في إطار برنامج ميدا الخاص بقضايا  .عمليات تنظيمية

                                                
1  Ibid., p. 07. 
2 Confidential Interview – DG JLS - Brussels – 7 February 2006.  

للأوروبول بعقد اتفاقيات التفاوض مع الدول الثالثية أو منظماا، مع الأخذ في الحسبان بأن الأولية لا بد وأن " العدالة والشؤون الداخلية"سمح مجلس 
  ).2000مارس  27 لالأورو بو. (ل، وسويسرا ووكالة الأورو بو)النرويج وأيسلندا" (شنغن"ة تعطى للدول الأوروبية المرشحة والشركاء في منطق

3 Magharebia agency – 11.09.2005 
4 Sarah Wolff, “The externalisation of justice and home affairs to the Southern neighbours: the EU’s dilemmas in the 
fight against terrorism”, op. cit.,  pp. 08-09. 
5 Magharebia agency, 11 September  2005. 
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، وكان "العدالة والشؤون الداخلية"في مجال  2005أول اتفاق للتوأمة في ديسمبر  ة المغربيين والفرنسيينالداخلي
، مركزا بذلك على الهجرة ومراقبة ن أورومليو 20للإتحاد الأوروبي أن دعم مشروع التوأمة هذا بميزانية قدرت بـ

   .1الحدود
تعاون الأمني بين المغرب والإتحاد الأوروبي من ناحية الأسلحة يمكن أن تقاس أيضا العلاقة الجيدة في مجال ال  

 13 ،2003في هذا الصدد، استلم المغرب عام . العسكرية التي تعمل الدول الأعضاء للإتحاد على بيعها للمغرب
عات رخصة تصدير، أما البلدان الأوروبية الأكثر استفادة من مثل هذه المبي 124 بموجبصنفا مختلفا من الأسلحة 

لا تستعمل هذه الأسلحة لأغراض دفاعية فحسب؛ وإنما تستعمل أيضا لمراقبة . فهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال
إن الوقوف عند  .2الحدود مع الإتحاد الأوروبي وكذلك من أجل منع المهاجرين من الوصول إلى سبتة ومليلة

تعاون الأمني بين الإتحاد الأوروبي والمغرب، يعد على قدر أحداث السنوات الأخيرة التي تكاثفت فيها عمليات ال
 نقل عزوفه عن التدخل في حل نزاع الصحراء الغربية؛ إن لمكبير من الأهمية، حيث نلاحظ قلة تدخل الإتحاد 

وعلى . للأمم المتحدة، ولم يكن بمقدوره على الإطلاق دعم حل التراع مسؤولية البت في القضيةحيث ترك بذلك 
الاتفاقية المبرمة بين الطرفين المغربي لمصالح التجارية للإتحاد الأوروبي، حيث دخلت تصلب عود اقيض من ذلك؛ الن

بالصيد في المياه  ت هذه الاتفاقية للإتحادسمح. 2006في جوان حيز التنفيذ والخاصة بالصيد البحري والأوروبي 
لا تزال  CTكما أن إجراءات . يزال يعتبرها المغرب تابعة له الصحراء الغربية، هذه الأخيرة التي لاومياه المغربية 

إن الأشخاص الذين تم توقيفهم بمقتضى قانون . تكَرس للبحث في قضية الصحراء الغربية لصالح السلطات المغربية
CT ه، وهذا بالتنسيق والعمل معن مواطني أين يتم حجز العشرات م ي،جهاز الأمن الداخل، تمَّ إيداعهم سجن تماَر

   .3الصحراء الغربية ومعاملتهم معاملة سيئة اثر إخضاعهم لعمليات التعذيب هناك
تنتهج نفس  2003ماي  16أخذت الأوضاع في المغرب بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها الدار البيضاء في   

ذلك ومنذ . ماعات الإرهابيةالمنحى، حيث احتجزت السلطات المغربية آلاف الأشخاص لاشتباه انضمامهم إلى الج
والاعتقال في ، تنامى بشكل كبير عدد منظمات حقوق الإنسان المختصة بقضايا التعذيب، وسوء المعاملة، التاريخ

إنكار ونفي الحقوق أثناء مقاضاة المعتقلين، إلا أن الحكومة المغربية رفضت بشكل عام  السجون الفردية وكذلك
أن المغرب ينظر إلى  -في البداية قلناوكما  –نفسر ذلك من زاوية معينة مفادها  بإمكاننا أن .4تالادعاءاهذه 

على حساب الإرهاب كوسيلة لترويض المعارضة السياسية الإسلامية من جهة، وكوسيلة لتقوية السلطة التنفيذية 
ياق الدولي قد منح المغربية على الحبلين؟ إذا كان الس طةلكن كيف تلعب السل. من جهة أخرىالسلطة القضائية 

حقوقا دستورية للحكام من أجل تعزيز تشريعام المناهضة للإرهاب ومراقبة الاعتداءات على التراب الوطني؛ فإن 
                                                

1 Sarah Wolff, “The Mediterranean dimension of EU’s internal security”, op. cit., p. 173. 
2  Ibid., p. 09. 
3 Amnesty International , Morocco/ Western sahara - Torture in the 'anti-terrorism' campaign - the case of Témara 
detention centre, 2004: 27. 
4 Bonn International Centre for Conversion Security Sector Reform in Morocco. Bonn: 8.  
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الأحداث التي شهدا بلدان شمال إفريقيا ومن بينها المغرب، عجلت من تبني هذه البلدان نصوصا جديدة بخصوص 
، المنحى السياسي في البلد الذي - شخصا 45والتي أدت إلى موت - 2003غيرت اعتداءات الدار البيضاء  .1ذلك

، حيث سمحت هذه الأحداث للحكومة المغربية بتمرير -بمعنى قبل تاريخ هذه الاعتداءات – كان سائدا من قبل
 تبد وبذلك وبمجرد أن السلطات المغربية لم. مشروع قانون أبدت تجاهه الفئات البرلمانية قبولا وترحيبا كبيرين

ر أن الحق الدستوري ساري باعتبا- 1373اعتراضا في الوهلة الأولى على تعديل القانون الوطني في إطار قرار 
، فإن اكتشاف شبكة إرهابية في - مع تطبيق إجراءات قمعية وجزائية صارمة كانت فعالة بشكل كافيالمفعول، 

حيث . ضع تعديلات من قبل السلطات المغربية، أدى إلى وتتكون في جزء منها من أشخاص مغربيين 2002جوان 
، كما تم وضعه على طاولة 2003جانفي  23تم تبني مشروع قانون خاص بمكافحة الإرهاب إثر مجلس الوزراء في 

أحدث هذا المشروع على الفور معارضة كبيرة من قبل منظمات حقوق الإنسان التي اجتمعت في  .الاجتماع
نظرا للعقوبات الصارمة التي يتعرض لها – 2الخاص بمكافحة الإرهابو هذا نقانونيا ضد مشروع الشبكة تنشط وط

كانت . المعتقلين استنادا إلى هذا القانون الذي لم يحدد بشكل واضح تعريف الإرهاب حسب هذه المنظمات
واجهة البرلمانية في  ذي يمثل الغالبيةال ةالأحداث متشاة في البرلمان، أين يتواجد الحزب الإسلامي للعدالة والتنمي

، عندها تم سحب دالموحإلى نقاشات اللجنة التابعة لليسار الاشتراكي المشروع المعارضة لهذا المشروع، كما عاد 
البيضاء،  نه تم عرضه مجددا للضرورة الملحة في اليوم الثالث بعد اعتداءات الدار، إلا أ2003أفريل  21المشروع في 

وزير العدل محمد بوزوبعة هذه الضرورة مع الأخذ بعين الاعتبار أن نشر  برزأ. يهمع إجراء بعض التعديلات عل
حسب الوزير . ماي 12عد كأفضل رد على الهجمات الإرهابية المصادفة ليوم يهذا القانون في أقرب وقت محدد 

هابية التي تشكل ديدا إن الحكومة تسعى من وراء تطبيق مشروع القانون هذا إلى حماية بلادنا من الجرائم الإر"فـ
التي  بكما تم تسجيل هذا التطبيق في إطار المساواة الدولية وضمن الاتفاقيات الخاصة بالإرها". أمنيا للعالم بأسره

والذي د السادس الملك محماية لمرحلة معينة كما جاء في خطاب إن هذا القانون يحدد . 3صادق عليها المغرب
ولئك الذين يستغلون تطبيق القوانين، لمواجهة أاية العصر اللين في جاءت ": قائلا 2003ماي  29 في ألقاه

ينشطوا في التحريض ضد سلطة الدولة ولمواجهة أولئك من ذوي الأفكار الدنيئة الذين يعملون من الديمقراطية حتى 
 أعلن عنه الذي– هذا لمغربيالوهم اعصر إن اية  ."واقتراف الآثام بدون محاكمة زرع أشواك النبذ في اتمعأجل 
عل المغرب يستفيد من بعض الاستثناءات الموجودة في التسيير السلمي لرهانات اتمع وفي يجبإمكانه أن  -الملك

                                                
1 Jean-Philippe Bras, “Le Maghreb dans la «guerre contre le terrorisme» : enjeux juridiques et politiques des 
législations «anti-terroristes», L`Année du Maghreb (Paris : CNRS EDITION, 2007), p. 449. 
2 Voir l`interview d`Abdelhamid Amine, président du réseau national d`opposition a la loi anti-terroriste, “Le Maroc 
n`a pas besoin de cette loi”, La Gazette du Maroc, 3\3\2003. 
3 Sur la procédure, Brahim Mokhliss, “Législation, la loi anti-terroriste est désormais applicable”, Le Reporter, 5 
juin 2003,  
<www.lereporter.ma.> 
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لجعل ولحد الساعة لم يتدخل عندها الإتحاد الأوروبي  .1بعض الاستثناءات المكرسة ضد أخطار العدوى الإسلامية
بما يتماشى ومساعي الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان في البلد، طات القضائية المغرب يعمل على تحديث السل

هذه تعديله على سبيل المثال كما تطالب به يعمل على تجاوز هذا القانون أو كأن يعمل على جعل المغرب ي
لأوروبي كان قادرا لكننا نلاحظ أن الأمر مختلف تماما بالنسبة لمصر، حيث نجد أن الإتحاد ا. في المغربالمنظمات 

ببرامج تعمل على تحديث السلطات القضائية في " العدالة والشؤون الداخلية"على إرفاق عمليات التعاون في مجال 
 .2ن أورومليو 34سلطة قضائية بميزانية قدرها  44في تحديث اليوم التي تساهم وهي البرامج إطار برامج ميدا، 

متوسطية، في أن -العلاقة القائمة بين الإرهاب والعدالة في المنطقة الأورو في الحقيقة، تكمن المشكلة فيما يخص  
معظم بلدان البحر الأبيض المتوسط تعتبر الإرهاب كتهديد داخلي يسمح لها باستغلاله من أجل ضمان أمن 

لأمنية للبلدان حتى إذا كان هناك تقارب بين الإتحاد الأوروبي والخطابات ا. النخب السياسية المتواجدة في السلطة
العدالة والشؤون "المتوسطية الشريكة في السنوات الأخيرة مما يطرح إمكانية المُضي قدما للتعاون في مجال 

من قبل الاتحاد الأوروبي يبقى من  ن قبل هذه البلدان المتوسطية وكذلك؛ إلا أن استعمال الإرهاب م"الداخلية
فإن منظمات حقوق الإنسان في البلدان العربية تنتقد قلة فهم وبذلك،  .3موحدة أجل تحقيق أغراض مختلفة لا

ففي السابق قبل أحداث  ؛4واكتراث الإتحاد الأوروبي لمكافحة هذه البلدان لظاهرة الإرهاب على المستوى الداخلي
 ذالتنفي والتي دخلت حيز 1998 فيلجامعة الدول العربية اتفاقية حول الإرهاب  سبتمبر، تبنى مجلس وزراء العدل 11
عكَس ذلك، ظهور عمليات . تلى هذه الاتفاقية تبني هذه البلدان القانون الوطني لمكافحة الإرهاب. 1999 في

لتعزيز حماية الأفراد للحرية والأمن وحقوق الدفاع المُروج لها من قبل بعض القوانين المعمول ا في الفترة 
الإنسان ضعف هذه الاتفاقية، حيث تبنت تعريف الإرهاب  استنكر العديد من الناشطين في حقوق .5الأخيرة

يعبر الإرهاب عن أي فعل أو ديد بالاعتماد على العنف، مهما كانت دوافعه وأهدافه التي تحدد : "بالشكل الآتي
تطور الأجندة الإجرامية الفردية منها والجماعية؛ فهو إما يسعى إلى زرع الرعب بين الناس مسببا لهم الشعور 

الخوف عن طريق إيذائهم أو إحداق حيام أو حريتهم بالخطر، أو كونه يسعى إلى إلحاق الضرر بالبيئة أو ب
عريض بالتجهيزات والمنشآت أو الملكيات العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستحواذ عليها، كما يسعى إلى ت

ض يقدم تفسيرا مرنا للإرهاب مماَّ جعل منظمة إن هذا التعريف الذي يكتنفه الغمو ".الموارد الوطنية إلى الخطر
من خطر  -أي تبني هذا التعريف–يزيد ذلك  هل"أي المصيرين سوف تؤول إليه الأمور؟ : العفو الدولية تتساءل

                                                
1 Jean-Claude Santucci, « Le pouvoir a l`épreuve du choc terroriste : entre dérives autoritaires et tentation de 
l`arbitraire », Annuaire de L`Afrique de Nord 2003 (2005) :  p. 245. 
2 Sarah Wolff, “The externalisation of Justice and Home Affairs to the Southern Neighbours: the EU’s dilemmas in 
the fight against terrorism”, EuroMeSCo 2006 Annual Conference Paths to democracy and inclusion within 
diversity, p. 09. 
3 Ibid., p. 09. 
4 S. Haddadi, "Political securitisation and democratisation in the Maghreb: ambiguous discourses and fine-tuning 
practices for a security partnership", Working Paper IES Berkeley (23) 2004:  p. 11.  
5 EMHRN. Justice in the South and East Mediterranean region. M. Shade-Poulsen. Copenhaguen: 2004: 113. 
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التي يتم تحديدها في القانون والأفراد رغم عدم توفر أي دليل يدينهم على ارتكاب جريمة معينة أو محاولات تعبئة 
 )...(عقوبات بما في ذلك عقوبة الإعدام ام الجريمة، أم أن أولئك المدانون سيخضعون إلى تصعيد في الوقت ارتك

فيما بعد اتفق وزراء العدل العرب على تبني . "1المحددة في القوانين بشكل مبهم" الإرهاب"كوم مدانين بجريمة 
والخاص بتطوير  2004س، إلا أن التقرير الأممي لعام استراتيجية لمكافحة الإرهاب أثناء اجتماعهم العشرين في تون

الإنسان العربي، استنكر هذه الاتفاقية كوا تساهم في تقوية القيود التي تحد من حرية التعبير، بالإضافة إلى االات 
ب على وج -وحسب ما يذهب إليه العديد من المحللين الغربيين -لذلك،  .2الأخرى التي تعنى ا حقوق الإنسان

كما . الإتحاد الأوروبي أن يكون حذرا عند تبنيه أي نوع من القرارات فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في الداخل
عند مناولة  -"العدالة والشؤون الداخلية"اته الأساسية في إطار سياسته للـيستوجب عليه أن يحيط قيمه وحري
سيقع  وبذلك، يبدو أن الإتحاد الأوروبي. لحماية والأمنبمستوى عالي من ا - قضاياها ببعديها الداخلي والخارجي

من خلال عمليات مكافحة الإرهاب التي بمقتضاها تشكك السلطات التي يتعامل -بين مطرقة الإسلام السياسي
، وسندان طموحه المنطلق نحو توسيع -معها في صحة نواياه في إقامة حوار مع المنظمات غير الحكومية الإسلامية

  .3يمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربيمجال الد
إن مكافحة الإتحاد الأوروبي للإرهاب بالتعاون مع شركائه المتوسطيين وفي مقدمتهم المغرب، هي عملية    

تعترضها العديد من الصعوبات، نذكر منها اعتبار الإرهاب في حد ذاته مشكلة عابرة للركائز، يستوجب التعامل 
قات الخارجية الاجتماعية والمالية من جهة، ومن خلال توظيف القضايا والمسائل الأمنية ضمن معها من خلال العلا

كما تعنى أيضا . من جهة أخرى - "العدالة والشؤون الداخلية"كما هو الحال لقضايا سياسة –عمليات التعاون
الإجراءات المتخذة لترع الأسلحة مسألة الإرهاب بالركيزة الثانية والخاصة بسياسة الدفاع والأمن الأوروبيين وب

تلك عليها الدول الأعضاء بالإضافة إلى ذلك، يبقى الإرهاب يعكس القدرات التي تم. وأسلحة الدمار الشامل
القضايا ، طالما أن أعمال الشرطة والقضاء لم تعرف بعد تناسقا وانسجاما في إطار عمليات التعاون في للإتحاد

نه بإمكان الدول الأعضاء للإتحاد الأوروبي أن توافق على الإعلانات فصحيح أ. وبيعلى المستوى الأور الإجرامية
والنصوص المشتركة، لأن الإرهاب يبقى ديدا عبر حدودي، إلا أن الأمر لا يزال مستعصيا أمام الدول الأعضاء 

يحتاج إليها بالفعل  حتى تتجاوز جميع النوايا المصرح ا وتسحب بشكل جماعي وعملي المصادر والسلطات التي
الإتحاد الأوروبي حتى يتمكن من التعامل مع الأعمال والهجمات الإرهابية سواء بمنع حدوثها أو التحري والتحقق 

تترجم هذه الصعوبات بدورها على . 4في هويات مرتكبيها، أو محاكمة هؤلاء وتقديمهم للمثول أمام العدالة
                                                

1 Amnesty International. The Arab convention for the suppression of terrorism a serious threat to human rights, 
2002: 19. 
2 UNDP. Arab Human Development Report. towards freedom in the Arab world. U.N. Publications, UNDP: 2004. 
09. 
3 F. and M. Martin, "Talking tough of talking together? European security discourses towards the Mediterranean." 
Mediterranean Politics 11(2) (2006) :p.  196. 
4 Assemblée Nationale, Rapport d'information sur l'Union européenne et la lutte contre le terrorisme. Délégation de 
l'assemblée nationale pour l'Union Européenne, Paris: 2005. 100.  
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اد الأوروبي مع شركائه المتوسطيين الذين يستوجب عليهم التعامل مع الأطر المستوى المتوسطي في إطار تعاون الإتح
المختلفة لسياسات التعاون من أجل مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال تعاطيهم مع القيود التي تفرضها هذه 

ن في بالقول أنه من الصعب رؤية الشركاء المتوسطيين وهم يتشاركو هذا الخصوصبقي أن نختم في  .السياسات
نفس الاهتمامات والمصالح وراء تبنيهم مواقف محددة من أجل محاربة الإرهاب، ولنأخذ في هذا المقام رأي كل من 

متوسطي -حين ذهبا إلى تفسير هذا النقص في تكوين صالح عام أورو  (Anderson) وأندرسن Apap)(آباب 
في هذه الحالة يتواجد الشرق الأوسط في قلب ( بعوامل عدة ترجع إلى التاريخ الاستعماري، والمشاكل الإقليمية

أن الجانب الأمني كان هنا ن نستذكر بأ بأسلا . 1، بل وحتى إلى التوترات الاجتماعية والاختلافات الثقافية)المسألة
دائما الجانب الأصعب في حياة الأمم والشعوب ولا يزال كذلك، بل هو حجر الزاوية لبقاء واستمرار النظام 

وعليه نجد كل الأطراف تولي القضية الأمنية اهتماما بالغا وتجعله على صدارة سياستها . القائمة والأنظمة
أمنيتين أن حظيتا بكامل هذه الأهمية من  بالإضافة إلى الهجرة كمسألتين الإرهابستراتيجيتها، فكان لقضية وإ

ل تقدمية وانجازات معتبرة ضمن محاولة مما ساهم بشكل تقدمي في إرساء معالم مراح ،طرف جميع الدول المتوسطية
أمنية في المتوسط، وهذا على خلاف القضايا والمسائل الأمنية الأخرى كالسياسات العامة  عامة بلورة سياسات

مع العلم أن المسألة . الخ...البيئة والجريمة المنظمةالأمنية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية في المتوسط، وتلك المتعلقة ب
ة معقدة جدا ولا يمكن حساا والتأكد من نتائجها بكل دقة، وهذا راجع في الأساس إلى مدى التشابك الأمني

 لا بد من تعاطي هذه السياسات العامة مع المسائل الأمنية ثم. ومتغيرات ومعايير هذه المسألة والتعقيد بين عوامل
اء من الجانب الأوروبي أم الجانب الآخر في حد لمتوسط، سوتعيشه بلدان الضفة الجنوبية ل والواقع الأمني الذي

ذاته، فمن الضروري أن تحدد دول الضفة الجنوبية هي الأخرى متطلبات أمنها الوطني وتعمل على إقناع الطرف 
  . الأوروبي بضرورة التعامل الإيجابي ضمن السياسات المشتركة في المتوسط

على المستوى -وفي مقدمتها مشروعي الإرهاب والهجرة–لمتوسط بقي مشروع السياسات العامة الأمنية في ا إذا    
بدول عاجزة عن صيانة أمنها الوطني والقومي كدول  في التحليل النظري والممارسة العملية، فكيف إذاً الأوروبي

الضفة الجنوبية أن تصون الأمن الأوروبي والمتوسطي ككل؟ حتى ولو كانت تؤمن به ولها تصور واضح بشأنه، 
وهذا ما يفسر ربما حالة الاستعصاء الأمني في العالم الثالث . رض الواقعغير قادرة على ترجمته على أ فهي

يستلزم تحقيق جملة من المداخل، أولها العمل ) المنشود(فلا زال هذا الأمن العربي المشروع . وبالتحديد العالم العربي
لتغيير مناخ الريبة المتبادلة ) عبر إجراءات بناء الثقة مثلا(ناء الثقة على استقرار البنية الإستراتيجية العربية المتوترة بب

ثانيها، توسيع مفهوم الأمن القومي ليشمل . السائد، حتى تصبح الدول العربية مطمئنة حيال نوايا بعضها البعض
أتي من العرب لا ت مصادر التهديد المحلية، خاصة وأن ديدات أمن أغلبية المواطنين سيماالجوانب غير العسكرية 

فهناك حاجة ماسة إلى رؤية . القوات المسلحة الإسرائيلية، أو الإيرانية أو حتى الأمريكية وإنما من مصادر محلية
                                                

1 Anderson, M. and J. Apap, Changing conceptions of security and their implications for EU justice and home 
affairs cooperation. CEPS policy brief. Brussels, 2002: 10.  
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ومن ثم أمن متوسطي؛ فإلى جانب حتى يمكن الحديث عن أمن أوروبي . متجددة وشاملة للأمن القومي العربي
وإذا . ل الأمنية المحلية، يتعين الاهتمام بالشواغ)العراق...طين، الجولان،فلس(زية الشواغل الأمنية التقليدية المرك

تعذرت تسوية القضايا الأولى كون حجمها يفوق القدرات العربية، فإن هذه الأخيرة تكفي لمعالجة مصادر 
لقطرية التهديدات المحلية، خاصة وأن تحييدها سيقوي من قدرات الدول العربية ويضع حدا لانكشافات الأمن ا

ثالثها، مراجعة المقاربة التقليدية للأمن القومي لأا تسبب حالة . موع الدول العربية، وبذلك الأمن العربي ككل
إذا كان السلام مع إسرائيل خيارا استراتيجيا عربيا، فكيف بالتعاون معها أن يكون : من الارتباك الاستراتيجي

ة ها على الإطلاق المدخل الديمقراطي لأنه سيؤسس للمداخل السابقنقيضا للأمن القومي العربي؟ رابعها وأهم
 ،في المتوسط ذا الواقعالمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتبقى السياسات العامة الأمنية  .1ويشكل بنيتها وبيئتها الطبيعية

حقيقيا يكون تطرح نفسها اليوم في شكل تحدي يواجه مجتمعات المنطقة دون استثناء، وهو ما يستدعي تعاونا 
بعيدا عن الأحكام المسبقة والبدء بافتراض سوء القصد والتوجس المتبادل الذي خلفته المراحل السابقة، بل العمل 

عيد بناء ، وباختصار المنطقة اليوم بحاجة إلى حوار حقيقي يطأكثر لإرساء إجراءات بناء الثقة بين ضفتي المتوس
  .جسور الثقة بين الضفتين

  

  عالمطلب الراب
  

  أي التزام يعكسه نشاط الاتحاد الأوروبي كمروجٍ للديمقراطية وحقوق الإنسان؟: المشروطية السياسية الديمقراطية في المغرب
  

العلاقة المميزة بين الجيران ستبنى على الالتزام المتبادل بالمعايير المشتركة إن "
لراشد واحترام حقوق القانون والحكم ا دولةوبالدرجة الأولى الالتزام بمجالات 

بمبادئ اقتصاد السوق والتنمية  تقاء بعلاقات الجوار الجيدة، وكذلكالإنسان، والار
إن مستوى طموح علاقات الاتحاد الأوروبي مع جيرانه سيأخذ في . المستدامة

  .2"المشاركة الفعلية لهذه المعايير الحسبان المدى الذي سيتم في إطاره عملية
  

سابقاا في ما يعرف كأنه مسيرة جديدة تختلف تماما عن ، و3ياسي المغربي بتحولاته الحاليةالمشهد السيبدو    
الأمر المؤكد أن هذه التحولات تثير نقاشا كبيرا حول . 1976الذي تشهده البلاد منذ " مسلسل الديمقراطية"بـ

اث المغرب والمساهمين فيها على أهميتها، إن على المستوى الداخلي أو بالنسبة للمتتبعين عن كثب لأوضاع وأحد

                                                
 .83. ص): 2008( 100  شؤون عربية، "محاولة لمقاربة حديثة لمفهوم الأمن القومي العربي"عبد النور بن عنتر،  1

2 Commission of the European Communities: European neighbourhood strategy paper, COM (2004) 373, 
12/05/2004. 

والذي أعقب مباشرة  2011مارس  09في جراء الإعلان عن خطاب الملك محمد السادس خاصة مع موجة الإصلاحات التي يواكبها المغرب اليوم ( 3
 ).توسطية من اندلاع ثورات ديمقراطية تطالب بالتغييرالتحولات التي تشهدها المنطقة الم
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ولفهم هذه التحولات وإعطاء صورة عن الواقع السياسي والديمقراطي المغربي بالإضافة إلى حالة  .1النطاق الخارجي
حقوق الإنسان في البلد، بات من الضروري النفاذ إلى مكونات وتجليات هذا الواقع، وفي مقدمتها عملية الترويج 

هذه العملية التي تعتبر كجزء من برامج التنمية في المغرب، تعد بدورها . نسان في البلدللديمقراطية وحقوق الإ
المفوضية الأوروبية وبدرجة أقل لدى بعض من الدول الأعضاء وعلى رأسها فرنسا  ولوية مسطرة تتصدر أجندةأ

  ية وحقوق الإنسان في المغرب؟لكن، أي التزام يبديه بالفعل الإتحاد الأوروبي عند ترويجه للديمقراط. واسبانيا
ترى العديد من الدول الأعضاء أن جهود المفوضية المكرسة من أجل إرساء معالم ومعايير الديمقراطية، هي جهود   

الذي تعتبره ضروريا في " المعيار الدبلوماسي"مكملة لسياساا التنموية الخاصة ا، بحكم أن هذه الجهود تدعم 
المتوسطيين، والذي يبدو أن هذه الدول الأعضاء عاجزة أو غير راغبة في نشره في إطار علاقاا مع جيراا 

يبين العديد من الدبلوماسيين في بروكسل والرباط أن نشاطات المفوضية بخصوص الترويج . المسارات الثنائية
لما تشهد له القضايا للديمقراطية تجعل نشاطات الدول الأعضاء في إطار المسارات الثنائية نشاطات عاطلة مث

للإتحاد  الأعضاءفي الوقت الذي تمتلك فيه الدول . الديمقراطية العالقة التي لازالت الدول الأعضاء تحيطها بعنايتها
على العديد من البرامج الإقليمية التي تطمح إلى المساهمة في إنجاح عملية الدمقرطة في الضفة الجنوبية من المتوسط، 

يل فقط من المشاريع المحدودة فيما يخص الترويج للديمقراطية في المغرب؛ حيث تستهدف هذه نجدها تلتزم بالقل
  .2تحقيق التنمية الإجماعيةكم المغربي، وحقوق الإنسان وكذلك المشاريع بالدرجة الأولى تدعيم قدرات الح

لعمل على خطة ااد الأوروبي مع الإتحمن بين البلدان الأولى التي وقعت  -كما سبق وأن رأينا–يعتبر المغرب    
: ، حيث تم تحديد الأولويات والأهداف والإجراءات تحت الفصلين المعنونين بـالمنبثقة عن سياسة الجوار

، متضمنة بذلك بناء القدرات في مجالات "حقوق الإنسان والحريات الأساسية"و" القانون دولةالديمقراطية و"
القانونية وتلك المتعلقة  تالدخول إلى منطقة العدالة، تحديث المحاكم والإجراءاالإدارة العامة، العمليات اللامركزية، 

بالاعتقالات، تدعيم تطبيق توصيات لجنة العدالة والمصالحة، تقوية الحوار حول حقوق الإنسان، حرية التجمع 
   .3لحقوق الثقافية واللغويةلك اوكذتعبير، وحقوق المرأة والطفل وال
لى تمويل مشاريع عملية الدمقرطة في المغرب من خلال تخصيص العديد من الميزانيات المختلفة عملت المفوضية ع   

حسب مجال تخصص المشروع، حيث تم تمويل الإجراءات المتعلقة بالدمقرطة في جزئها الأكبر في المغرب عن طريق 
 MEDA\ENPI(European Neighbourhood and(وروبية الخاصة بالجوار والشراكة مشروع ميدا للآلية الأ

Partnership Instrument  وهو التمويل الذي بموجبه تتم المفاوضات كما يتم تحويل الأموال من خلال الهيئات ،
 European Instrument for (EIDHR)الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان  بدرجة أقل، تمول. الحكومية

                                                
 .125. ص): 1998( 71 شؤون الأوسط، "الأسباب الداخلية والخارجية: التحول الديمقراطي في المغرب"شعيب عمر ولد الحاج،  1

2 Kristina Kausch, “How serious is the EU about supporting democracy and human rights in Morocco?”, op. cit.,  p. 
04. 
3  Ibid.,  p. 05. 
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Democracy and Human Rights عنى بتجسيدها مباشرة المنظمات المغربية غير الحكومية أو المنظمات المشاريع التي ت
ن مليو 2، قدمت الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان ميزانية قُدرت بـ2006-2003في الفترة . الدولية
ارتفعت نسبة .  المغربفي تجسيدهامن أجل تفعيل المشاريع الصغيرة التي تعمل المنظمات غير الحكومية على أورو 

، لكنها تبقى منخفضة للغاية على مستوى الشروط النسبية؛ )12أنظر الجدول رقم (التمويل النسبي لهذه الآلية 
استفادت المنظمات غير الحكومية . فقط % 2حيث يقدر تمويل المفوضية الموجه إلى المغرب في هذا الإطار بنسبة 

الآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان للمشاريع الصغيرة والذي قدر من التمويل الذي خصصته  1المغربية
على تمويل  2007-2005وحقوق الإنسان في الفترة  ةركزت الآلية الأوروبية للديمقراطي. أورو 100.000مجمله  بـ

وق الإنسان، بالمواطنة، وتدعيم الحكم وثقافة حق ىالمشاريع الصغيرة والخاصة بتدعيم المشاركة أو ما يسم
   .2تدعيم حقوق وسائل الإعلاموالطفل وحقوق المُعاقين وكذلك والمصالحة، حقوق المرأة 

  

   (€) ميزانية الآلية الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان المخصصة للمغرب ) 12(جدول رقم   
2004  2005  2006  2007  

1.000.000 1.025.000  950.000  1.231.291  
  :انظر. المفوضية الأوروبية: لمشاريع الصغيرة،  المصدرالتمويل المخصص ل

Kristina Kausch, “How serious is the EU about supporting democracy and human rights in Morocco?”, ECFR - 
FRIDE Working Document  (London: 2008): p. 9. 
 

للديمقراطية وحقوق الإنسان مطابقتها للوقائع التي لأوروبية أثبتت المبادرات الممولة من قبل مخطط تمويل الآلية ا  
، كما عملت من قبل العديد 2007يعيشها البلد خاصة عند التحضير للانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر 

لقد . على الترويج لفكرة المواطنة ومشاركة الناخب في العملية السياسية ةمن المبادرات الممولة من قبل هذه الآلي
دعمت الآلية الأوروبية في هذا الصدد، أول منظمة غير حكومية محلية لمراقبة الانتخابات، وهذا من خلال تدريب 

نشرت اللجنة . تدعيمها للمؤسسات نتخابات والإعلان عن نتائجها وكذلكالا ةمسهل مكلف بمراقب 3000
قوق الإنسان تقريرا لفت انتباها كبيرا على المستوى الخاصة بالمنظمة غير الحكومية الناشطة في مجال الدمقرطة وح

، كما ربط هذا التقرير بوضوح ةالمحلي والدولي، وهو التقرير الذي استنكر التجاوزات التي عرفتها العملية الانتخابي
 انخفاض نسبة التصويت وعزوف معظم الناخبين عن الإدلاء بصوم، بحاجة المواطن المغربي إلى إصلاحات سياسية

بينما يعمل التوجيه المباشر للتمويل عبر المنظمات غير الحكومية على جعل الآلية الأوروبية الخاصة . بنيوية وعميقة
بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيلة قوية لمحاربة رصيد إصلاحات النظام المغربي كعامل تغيير من الأعلى إلى 

لقد بلغت . ا هذه الآلية، تضعف بدورها جهدها الإيجابيالأسفل، فإن مستويات التمويل المنخفضة التي تقدمه
الميزانية المقدمة للمغرب والتي خصصها برنامج ميدا للآلية الأوروبية الخاصة بالجوار والشراكة، أعلى مستوياا، إلا 

                                                
 .ولو أن البعض من هذه المنظمات غير الحكومية هي منظمات لا تتمتع باستقلاليتها الكاملة والمطلقة عن الحكومة المغربية  1

2 Kristina Kausch, “How serious is the EU about supporting democracy and human rights in Morocco?”. op. cit., p. 
09. 
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يع عن وبالنظر إلى تمويل المشار .1ضعيفة للغاية الإنسان من هذه الأموال كانت أن حصة الحكم الراشد وحقوق
طريق الهيئات الحكومية؛ فإنه من غير المحتمل أن تساهم هذه الهيئات في إحداث إصلاحات كوا عوامل تغيير من 

حقوق الإنسان على ) الحكم و(لقد تطورت الحصص الإجمالية لبرنامج ميدا الخاصة بتمويل . الأسفل إلى الأعلى
 ).13(النحو المبين في الجدول رقم 

مليون  2(إلى تدعيم خطة العمل الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان  2006و 2005ريع بين عامي كانت دف المشا 
   المقدمة لأولئك الأشخاص الذين ذهبوا ضحايا لانتهاكات حقوق تكما كانت دف إلى تدعيم التعويضا )أورو

  

  )€( 2010-2002المخصصة للمغرب بين  )(MEDA\ENPIالشراكة الحصص الإجمالية لبرنامج ميدا للآلية الأوروبية الخاصة بالجوار و)  (13جدول رقم
  2002-2004  2005-2006  2007-2010  

  مليون 654  مليون  275  مليون 406  الحصص الإجمالية
  مليون 28  مليون  5 -  الحكم الراشد وحقوق الإنسان 

  %  4.28  % 2  -  النسبة المؤوية
 

Source: National Indicative Programmes for Morocco 2002-2004, 2005-2006, 2007-2010. See,  
Kristina Kausch, “How serious is the EU about supporting democracy and human rights in Morocco?”, ECFR - FRIDE 
Working Document  (London : 2008): p. 10. 

 

 -وفي جزء منها-استفادت من هذه الأموال ). رون أومليو 3(وهذا كجزء من عملية المصالحة الوطنية  الإنسان
إن الحصص الإجمالية لبرنامج الآلية ). CCDHو CDIEDH(المنظمات غير الحكومية التي تنشط تحت سيطرة الحكومة 

- 2007للفترة ) 2007جانفي  1والتي حلت محل برنامج ميدا، ابتداء من ( وروبية الخاصة بالشراكة والجوارالأ

إن . رب يتصدر جميع البلدان المتوسطية ااورة من ناحية استقباله للمعونة الأوروبية في المنطقة، جعلت المغ2010
ستستعمل كدعم لوزارة " القانون وحقوق الإنسان دولة"والمخصصة لـ ن أورومليو 28الميزانية المالية المحددة بـ

ق توصيات لجنة العدالة والإصلاح مع كما ستستعمل لتدعيم تطبي ،)ن أورومليو 20وهذا بحصة قدرها (العدل 
 .2من الميزانية المحددةن أورو مليو 8التركيز على خلق سجلات وأرشيفات عامة، وهذا بتخصيص 

إن إجراءات الإتحاد الأوروبي الخاصة بترويج الديمقراطية في المغرب، هي إجراءات بعيدة عن المساهمة في    
داف التي تبدو منذ الوهلة الأولى ذات وجهة سياسية، هي مجردة من إن بعض الأه. استكمال الهدف المعلن عنه

درات، محتواها السياسي على المستوى التطبيقي المتبوع في غالب الأحيان بعمليات التحديث، التجهيز، بناء الق
فواعل ولا  تحدد خطة العمل لا الوقت اللازم لاستكمال المشروع الديمقراطي ولا اللم. وتبادل التجارب والخبرات

هذه الأخيرة التي انتقدها . آليات التقييم والتطبيق التي من شأا أن تحدد كيف وأين يتم إنجاز الأهداف المسطرة
وعدد من منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في المغرب التي رجعت إلى  3بشكل كبير البرلمان الأوروبي

                                                
1 Ibid.,  p. 09. 
2 Ibid., p. 10. 
3 European parliament resolution of 6 september 2007 on the functioning of the human rights dialogues and 
consultations on human rights with third countries (2007/2001(INI)). 
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بإعادة "طالبت هذه المنظمات غير الحكومية . ة العملبخصوص تقييم تطبيق خط 2007استشارة المفوضية عام 
ديد الفواعل صياغة خطة العمل في إطار منطقي من شأنه أن يبرز أهدفا محددة بشكل أفضل، بالإضافة إلى تح

قامت المفوضية الأوروبية في  .1الموارد المالية والبشرية التي تحتاج إليها كل خطة عمل والخطوط الزمنية وكذلك
بوصف وتقييم  -2004الذي تم نشره في ماي –رير لها حول المغرب في إطار سياسة الجوار الأوروبية أول تق

فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث يتضمن هذا التقرير تطور المؤسسات السياسية  البلدالوضع في 
الاستقرار الإقليمي  ت الأساسية وكذلكق الإنسان والحرياالقانون، وحقو دولةالقائمة على معايير الديمقراطية، و

نه لمن المهم التركيز على مواطن الضعف والنقائص السياسية التي تؤكد عليها المفوضية في هذا التقرير، إ. 2والعالمي
على أية . حتى نتمكن من تحليل هذه النقائص وكيف يمكن ترجمتها إلى أولويات سياسية أو إصلاحات مطلوبة

أنظر (بوجود ستة نقائص سياسية " القانون قراطية ودولةالديم"لمفوضية في الفقرة المتعلقة بـحال، أفاد تقرير ا
  ). 14الجدول رقم 

  

  القانون في المغرب نقائص الديمقراطية ودولة) 14(جدول رقم 
  القانون الديمقراطية ودولة

  .عدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات)   1(
  .نمحدودية سلطات البرلما)   2(
  .ضعف الأحزاب السياسية)  3(
  .غياب ضمانات نزاهة القضاة وتحسين عملية الدخول إلى منطقة العدالة)  4(
  .عجز القدرات والكفاءات الإدارية)  5(
  كساد الفساد)  6(

                       Source: Commission of the European Communities. ENP Country Report Morocco, SEC  (2004) 569. 
                                                 

أولا وقبل كل شيء، أدرجت المفوضية ملاحظة تتعلق بعدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات في الممارسات    
زات على في حين أن الملك لا يزال يحتفظ بعدد كبير من الامتيا -1962وهو المبدأ الذي يقره دستور –العملية 

ثانيا، لا تزال السلطات . مستوى السلطة التنفيذية، كما أنه يمارس جانبا معينا من السلطة على المستوى التشريعي
المخولة إلى البرلمان محدودة؛ وهذا على الرغم من منح هذا الأخير سلطات جديدة إثر التعديلات الدستورية لعامي 

ريرها بأن الأحزاب السياسية هي أحزاب مركزية إلى حد كبير، كما ثالثا؛ أفادت المفوضية في تق. 1996و 1992
رابعا، تشير المفوضية إلى ضرورة ضمان نزاهة القضاة والمضي . أا أحزاب لا تزال ضعيفة من الناحية المؤسساتية

ول قانون على سبيل المثال، دخ(قدما نحو إصلاح العدالة، وهذا رغم انجاز المغرب لبعض الخطوات في هذا الشأن 
رغم -ثم إنه تم تعريف قدرة إدارة المغرب بالسيئة). 2003جديد خاص بالإجراءات الجنائية حيز التنفيذ في أكتوبر 

                                                
1 Kristina Kausch, “How serious is the EU about supporting democracy and human rights in Morocco?”, op. cit., 
p.05. 
2 Commission of the European Communities. ENP country report Morocco, SEC (2004) 569. 
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أيضا، وحسب المفوضية، فإن هذا يؤدي إلى . من الناتج المحلي الإجمالي 12.5 %بلوغ اموع الكلي للأجور 
الأخيرة التي يقوم فيها نظام الدفع على الأقدمية دون ربط ذلك  مركزية وتراتبية الخدمة المدنية في المغرب، هذه

وأخيرا، فقد سجلت المفوضية ملاحظة بخصوص الفساد . بالمهارات والكفاءات اللازمة لانجاز هذه الخدمات المدنية
د تستشه. الذي اعتبرته مشكلة خطيرة وواحدا من الأسباب الرئيسة التي تجر البلاد نحو التخلف الاقتصادي

بالشفافية الدولية التي صنفت بدورها المغرب في بخصوص الفساد  2003المفوضية في إطار ملاحظتها المدرجة عام 
" حقوق الإنسان والحريات الأساسية"فيما يتعلق بـ. عمليات الفساد دولة تعرف 133ضمن قائمة الـ 70المرتبة 

    ).15أنظر الجدول رقم (

  

  نسان والحريات الأساسية في المغربنقائص حقوق الإ ) 15(جدول رقم 
  حقوق الإنسان والحريات الأساسية

  .التطبيق غير العادل لقانون حقوق الإنسان)  1(
  . قلة الاعتراف والتصديق ببعض الآليات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان)  2(
  .تعلقين بحق المشاركة، والم2002التطبيق الجزئي للقانونين الجديدين الصادرين في أكتوبر )  3(
  .محدودية القانون الخاص بحرية الصحافة)  4(
  .والمتعلقة بالتمييز ضد المرأة) 6(عدم توافق التعريف الخاص بالتعذيب الوارد في القانون الجنائي مع اتفاقية الأمم المتحدة )  5(
  .عدم الالتزام بالقوانين الخاصة بعمالة الأطفال)  6(
  .أمام الحق في تشكيل اتحادات العمال الخاصة ببعض فئات العمل والحق في الانضمام إليهاوضع حدود )  7(
  ).البربرية(عدم الاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية للجماعة الناطقة باللغة الأمازيغية )  8(

Source: Commission of the European Communities. ENP Country Report Morocco, SEC  (2004) 569               
 

التطبيق غير العادل لقانون حقوق الإنسان، قلة التصديق والاعتراف ببعض : تقر المفوضية بوجود عدة نقائص   
، 2002أكتوبر للقانونين الجديدين الصادرين في  ، التطبيق الجزئي1الآليات المعنية بحماية حقوق الإنسان الدولية

، تعريف 3حدود التطبيق التشريعي الملقاة على عاتق حرية الصحافة ،2لتجمع العامالمشاركة وا والمتعلقين بحق
الجنائي الذي يتفق مع التعريف الذي تطالب به اتفاقيات الأمم المتحدة التي صادق عليها  التعذيب في القانون

ق في تشكيل اتحادات المغرب، التمييز ضد النساء، عدم الالتزام بقوانين عمالة الأطفال، وجود حدود أمام الح
، وقلة الاعتراف بالحقوق الثقافية )العمال الزراعيين والقضاة(العمال والانضمام إليها من قبل بعض فئات العمال 

                                                
، البروتوكول )حول حق التواصل الفردي وإلغاء عقوبة الإعدام على التوالي(البررتوكلين الاختياريين من المثاق الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية  1

حول حرية المشاركة وحماية حق التنظيم؛ مرجعيات الاتفاقية حول القضاء على كل  87رقم  ILOالاختياري من الميثاق المناهض للتعذيب؛ اتفاقية 
والجنسية؛ البروتوكول الاختياري الخاص بالقضاء على أشكال التمييز ضد  أشكال التمييز ضد النساء بالنسبة للمواد المتعلقة بوضعية النساء، الطلاق

  .النساء؛ قانون محكمة الجزاء الدولية
 .بالإضافة إلى ذلك، التأثير المحدود للمنظمات غير الحكومية على القرارات السياسية الرئيسة وقلة تمويلها وضعف قدرا على التأثير 2

3 Elena Baracani, “The European neighbourhood policy and political conditionality: double standards in EU 
democracy Promotion”, op. cit., p. 139. 
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؛ فالمشكلة الوحيدة "الاستقرار الإقليمي والعالمي"أما على صعيد  .1ةالأمازيغي واللغوية للجماعات الناطقة باللغة
تلاحظ المفوضية بشكل . المغرب وجبهة البوليزاريو في الصحراء الغربيةليمي القائم بين تبقى عالقة في التراع الإق

نه يؤثر على التعاون كما أ...لبلدان الأخرى في المنطقةالمغرب با يؤثر سلبيا على علاقة ....التراع "خاص بأن 
من ضرورة الرجوع إلى الشعب من أجل  واتفاقيات الأمم المتحدة المدعمة له بما تتضمنه تتابعوالمُ" مابين الإقليمي

وعلى . إلا أن هذا التعاون فشل في تحقيق نتائج على أرض الواقع. للإقليم عن طريق الاستفتاء يتحديد المصير النهائ
أسير حرب مغربي  500لاجئ صحراوي إلى الجزائر وحوالي  150.000مستوى الشروط الإنسانية؛ فهناك حوالي 

  ."وبوليزاريهة اللا يزالون تحت قبضة جب
من  2005قبل تحليل الأولويات  السياسية المُدرجة ضمن خطة العمل التي تم الاتفاق عليها وتبنيها في جويلية    

هنا بأن المفوضية الأوروبية لا تلمم بكل حقائق الوضع السياسي في  ةالجانبين المغربي والأوروبي؛ تجدر الإشار
؛ فعلى سبيل المثال، لا نجد ضمن تصريحات المفوضية الحقيقة التي مفادها أن ، بل لم تدل بأكملها يوما2المغرب

وعلاوة . الانتخابات تظل آلية مساعدة لاختيار النخب في المغرب، بدلا من كوا وسيلة نزيهة للتمثيل السياسي
الأحزاب لا على ذلك؛ فإنه حتى ولو صرحت المفوضية بضعف الأحزاب السياسية، فإن ذلك لا يعني بأن هذه 

بالإضافة إلى ذلك، فإن . تلعب لعبة سياسة الرعاية مع وزارة الداخلية بدلا من مزاولة نشاطها في التمثيل السياسي
المفوضية لا تتحدث عن الحاجة إلى ضمان استقلالية القضاء والمسؤولية القانونية، مفضلة بدل ذلك تدوين الحاجة 

لمفوضية تفيد وأخيرا، وفيما يتعلق بالفساد؛ فإن ا. قدما نحو تحقيق العدالة إلى ضمان التراهة وتحسين السبل للمضي
ن عمليات الفساد تورط مصالح محصنة وقوية مثل القوات المسلحة، والعمليات الكبرى للتجارة أيضا في تقاريرها بأ

ن أن هذه المبادرات لا والحكم الملكي، مفضلة بذلك الحديث عن مبادرات الحكومة لمحاربة الفساد وهذا بالرغم م
  . تزال في طريقها للانجاز

أنظر الجدول رقم (القانون؛  القسم المتعلق بالديمقراطية ودولة في إطار خطة العمل الخاصة بالمغرب وبالضبط في  
فإن غياب ضمان حقيقي لمبدأ الفصل بين السلطات البرلمانية المحدودة تسبب في عدم تطور الأولويات  ):16

إن القضايا التي ترجمت إلى أولويات ضمن خطة العمل تنحصر فقط في تصعيد . 3ضمن هذه المسألةالمسطرة 
التي يسطرها الإتحاد الأوروبي كهدف أولي ضمن سياسته في –الدخول إلى منطقة العدالة الجهود من أجل تسهيل 

. جل السيطرة على عمليات الفسادمن أ كانية الإدارة وأيضا للتعاونوتقوية إم -نقل المعايير إلى الدول الشريكة له
حتى تمتثل إلى الاتفاقيات  ،)16(أنظر الجدول رقم (بالنسبة لحقوق الإنسان، فإن خطة العمل تدرج عدة أولويات 

                                                
1 Ibid., p. 149. 
2 Elena Baracani, ‘From the EMP to the ENP: a new European pressure for democratization?’, Journal of 
Contemporary European Research 1 (2005): p. 54. 

 .لسياسيةفيما يتعلق بضعف الأحزاب السياسية، فإن الأولوية الوحيدة تتعامل مع تبادل التجارب والخبرات في إطار تطور القانون الخاص بالأحزاب ا 3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


تدعيم حماية المرأة، الأطفال  مان حريتي المشاركة والتعبير وكذلكالإنسان وض المعنية بحماية حقوق 1الدولية
بحل مشكلة التطبيق  على أية حال، لا تتضمن خطة العمل على أية أولوية خاصة. ة الأخرىوالحقوق الاجتماعي

  .غير العادل لقانون حقوق الإنسان
     

  القانون في المغرب أولويات الديمقراطية ودولة)  16(جدول رقم 
    القانون الديمقراطية ودولة

تعزيز الهيئات الإدارية المسؤولة ) 1(
 لديمقراطية ودولةعن تدعيم احترام ا

  .القانون

  :على المدى القصير 
  .تبادل الخبرات والمعارف فيما يتعلق بتطوير الإطار التنظيمي الذي يحكم الأحزاب السياسية -
  .المؤسسات العموميةرة العامة والسلطات المحلية وكذلك تدعيم القدرات والكفاءات الإدارية المتعلقة بالإدا -
و اللامركزية وتدعيم سلطات الإدارات المحلية من خلال دعم دستور التخطيط الوطني مواصلة بذل الجهود نح -

  .الجديد
  :المتوسط ىعلى المد 

  .ضمان تطبيق إصلاح الإدارة المحلية -
تصعيد الجهود الرامية إلى تسهيل ) 2(

  .الدخول إلى منطقة العدالة والقانون
ت المحاكمات وتنفيذ العمليات المطولة الخاصة بإجراءاتبسيط الإجراءات القضائية بما في ذلك اختصار  -

  .تحسين المساعدة القانونيةالأحكام وكذلك 
  .دعم المحاكم العائلية في إطار محاكم المرحلة الأولى وهذا دف دعم بنود قانون الأسرة الجديد-
  .دعم العدالة الحديثة كجزء من إصلاح القانون الجنائي الجديد-
التي تتعامل مع تدريب وإعادة  دوطنية الخاصة بتحديث إدارة السجون، وبشكل خاص الموامتابعة الخطة ال-

  .إدماج وحماية حقوق السجناء
  .تدريب القضاة وموظفي المحكمة الآخرين-
  .مواصلة أشغال برنامج ميدا من خلال تحديث محاكم العدالة في المغرب-

التعاون من أجل معالجة مشكل ) 3(
  .الفساد

  :دى القصيرعلى الم
  ".العدالة والأمن"متابعة نتائج اللجنة الفرعية الخاصة بت-
  .تبادل المعلومات حول القوانين الخاصة والآليات الدولية-
  .تقديم المساعدة عند تطبيق الإجراءات المقدمة والواردة في اتفاقية الأمم المتحدة واتفاقيات التعاون الدولي-

  :على المدى القصير
يع تطبيقات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بما في ذلك تدريب الخبراء المختصين في تدعيم وتشج -

  .خدمات مكافحة الفساد، وتطبيق مدونة السلوك والوعي العام الذي يدير الحملات
Source: Commission of the European communities. EU–Morocco action plan, 2005. 

  

ن الأولويات السياسية المحددة والمُدرجة ضمن خطة عمل سياسة بألى أساس هذا التحليل؛ يمكننا أن نبين ع  
في الحقيقة، لم يطالَب . الجوار الأوروبية الخاصة بالمغرب لا تخاطب العيوب والنقائص الرئيسة لعملية دمقرطة البلاد

توسيع أولا السلطات البرلمانية، ولا ب ضمن خطة عمل سياسة الجوار لا باحترام مبدأ الفصل بين السلطات المغرب
، ولا بضمان استقلالية القضاء والمسؤولية القانونية ولا بضمان التطبيق العادل ةبتدعيم دور الأحزاب السياسي

                                                
1 Elena Baracani, “The European neighbourhood policy and political conditionality: double standards in EU 
democracy promotion”, op. cit., p. 140. 
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علاوة على ذلك، فإن مستوى التقارير الخاصة . لحقوق الإنسان، ولا حتى بإيجاد حل لتراع الصحراء الغربية
تعلقة بالمغرب في إطار سياسة الجوار الأوروبية، هو مستوى منخفض للغاية، ففي بعض بأولويات خطة العمل الم

حسب –العمل من أجل تحقيق أهداف معينة، تقوم هذه التقارير بمطالبة البلد الحالات، وبدلا من تكريس خط 
لك طية الأوروبية مثل ت، كما أنه لا يوجد هناك إشارات إلى المعايير الديمقرا...."تفحص إمكانية"بـ -هذه الصيغة

  .1الموجودة في الس الأوروبي
باختصار، لا يختلف اثنان عند تتبع وتشخيص السياسات الديمقراطية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي سواء اتجاه    

 المغرب أو أي بلد آخر، أن كل شيء بالنسبة للإتحاد الأوروبي يتوقف على درجة تطور الوضع الديمقراطي الذي
  أما بالنسبة لسياسة الإتحاد تجاه. البلدان ضمن أولويات ومصالح إستراتيجية الحكومات الأوروبية تحرزه هذه

  

  .أولويات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المغرب) 71(جدول رقم 
    حقوق الإنسان والحريات الأساسية

ضمان حرية حقوق الإنسان ) 1(
 والحريات الأساسية وفقا للمعايير

  .الدولية

  :على المدى القصير
  .فتح النقاش داخل اللجنة الفرعية حول حقوق الإنسان والدمقرطة والحكم -
  .فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسانopt-outs تفحص إمكانية مراجعة اختيار عدم الاشتراك -
لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات الأمم تتبع الإصلاحات التشريعية مع النظر في تطبيق القانون الدولي   -

  .المتحدة الأساسية وبروتوكولاا الاختيارية
تفحص إمكانية الموافقة على البروتوكول الاختياري الخاص بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي يعتبر  -

  .المغرب جزء منها
  .ة وتدعيم تطبيقااالعمل على إاء خطة العمل الخاصة بحقوق الإنسان الوطني -
  .تقوية الحوار حول حقوق الإنسان وعلى جميع مستوياته، بما في ذلك لجنة المصالحة والإنصاف  -
  .الترويج للحقوق على مستوييها الثقافي واللغوي والخاصة بجميع أفراد الأمة المغربية -
ا يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة مواصلة إصلاح القانون الجنائي مع النظر في ديباجة تعريف التعذيب بم -

  .لمحاربة التعذيب
ضمان تطبيق القانون فيما يتعلق بحرية المشاركة والتجمع بما يتوافق مع مواد الميثاق الدولي للأمم المتحدة  -  .حريتي المشاركة والتعبير) 2(

  .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  .وير قانون الإعلامتبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بتط -
  .البصري وأمام التعاون داخل القطاع-تدعيم القانون الجديد الذي يفسح مجالا للحرية أمام قطاع السمعي -

تعزيز وحماية حقوق المرأة ) 3(
  والطفل

  .تطبيق الإصلاحات الحديثة التي عرفها قانون الأسرة -
  .ق الأمم المتحدةمحاربة التمييز والعنف ضد المرأة بما يتوافق مع ميثا -
  .الاتفاق على إزالة ورفع كل أشكال التمييز ضد النساء -
  .تدعيم حقوق الأطفال بما يتوافق مع الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل -
  .تعزيز دور المرأة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية -
  .حماية المرأة الحامل في مقر عملها -

Source: Commission of the European Communities. EU–Morocco Action Plan, 2005. 

                                                
1  Ibid., p. 141. 
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المغرب، فإن مزيج المصالح المتباينة يعني أن الدول الأعضاء للإتحاد تخلت عن نشاط الترويج للديمقراطية، تاركة ذلك 
نف بعيدة للمفوضية، كما أا صرحت بالحقيقة كاملة وراء تبنيها هذا النهج دون غيره بحكم أن الديمقراطية تص

بذلت بدورها المفوضية جهدا معتبرا من أجل . عن العديد من الأولويات المسطرة في أجندة علاقاا مع المغرب
، إلا أن -كما سبق وأن رأينا–تقودها الحكومة المغربية في إطار سياسة الجوار  السير الحسن للعملية التحررية التي

ب لا يزال لحد الآن ضمن الأهداف المسطرة في السياسات الديمقراطية دعم النظام لتحقيق دمقرطة حقيقية في المغر
إن تغيير الإتحاد الأوروبي لسياسته في جنوب المتوسط وتطور دقة وحنكة  .1للإتحاد الأوروبي الموجهة نحو المغرب

الاستبدادي في  استراتيجيات نخبه السياسية المختصة بشؤون وقضايا إفريقيا الشمالية، والهادفة إلى إبقاء الحكم
كلها عوامل حالت دون تحقيق أهداف صائبة في ، 2ةالواجهة رغم الضغوطات المتزايدة المطالبة بتحقيق الدمقرط

بالمقارنة مع  - كما يشهد له ماضيه–لا شك في أن المغرب . السياسات الديمقراطية للإتحاد الأوروبي في المنطقة
يعد جزيرة يشرق منها نور الحرية وفي نفس الوقت تكَرس فيها ا، يقيالبلدان الأخرى في الشرق الأوسط وشمال إفر

هو واقع لا ريب في أنه ينطوي منذ وهلته الأولى على قدر غير قليل من الغرابة، حتى ...أعمال القمع العنيف
سياسي ظرفي، بل غير أن الذي يقرأ الواقع في المغرب، لا كحدث ! بالنسبة لأكثر المحللين المتتبعين للشأن المغربي

كحلقة في مسلسل من الاستمرارية، فإنه لا يشعر بالغرابة ولا المفاجأة عند أي واقع شبيه كهذا، خاصة وأن 
التاريخ يشهد ويفرض نفسه كوسيلة ضرورية لفهم أي شأن من شؤون المغرب؛ فالمغرب بلاد الاستمرارية 

كل هذا يعني  .3التطور داخل الاستمرارية وليس خارجها والتطور، سواء إلى الأمام أم إلى الوراء، يحدث فيه هذا
ولا يتأتى، بدون الرجوع إلى  في ظل عصر القمع والاستبداد في المغرب لا يمكن" التناوب والحريةتجربة "أن شرح 

على أية حال، يبقى المغرب يمثل مظهرا ديمقراطيا نصف استبدادي أو كما يشار . الوراء، خمسين سنة على الأقل
4"المظهر الديمقراطي الاستبدادي الراقي"ليه في بعض الأدبيات بـإ

 “upgraded authoritarianism”  دبر له عقولت ،
ذا من أجل الإبقاء على محنكة وبارعة في الإيقاع بكل من سذاجة أوروبا وقلة الاكتراث بعملية الدمقرطة وه

في المغرب، استشهادنا بطبيعة تعامل " ديمقراطية الواجهة" لعل أبرز ما يدعم طرح. السياسية والاقتصادية امتيازام
                                                

1 Kristina Kausch, “How serious is the EU about supporting democracy and human rights in Morocco?”, op. cit., p. 
11. 

حيث يرغب الطرفان في رؤية مغربا متحررا ومستقرا لكن بدون أن يمس ذلك  في الحقيقة، هناك تشارك في المصالح بين المغرب والإتحاد الأوروبي، 2
  :أنظر. النخبة الحاكمة، أو يعرضها لأي نوع من الأخطار أو التهديدات

Kristina Kausch, “Morocco: smart authoritarianism refined”. In. Michael  Emerson And Richard Youngs (eds), 
Democracy’s plight in the european neighbourhood struggling transitions and proliferating dynasties (Brussels: 
Centre for European policy studies, 2009), p. 149 

 .12-11. ص ص): 1999( 239 المستقبل العربي، "إلى أين؟ مستقبل التجربة الديمقراطية في المغرب...المغرب"محمد عابد الجابري،  3
إلى إحراز تحرر حقيقي في تلك االات التي لا تشكل ديدا على المستوى السياسي، في  "’upgraded authoritarianism"الاستبدادية الراقية"دف   4

البة الهادفة إلى التناوب حين تعمل على تشديد رقابة صارمة على االات السياسية والمعارضين السياسيين، وهذا مع إمكانية الطعن في الحكم والمط
  :أنظر. المتداول على السلطة

Steven Heydemann, Upgrading authoritarianism in the Arab world, Saban Center, Brookings Institution, October 
2007. 
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براير المطالبة بإصلاحات عميقة ف 20السلطة في المغرب مع الحراك السياسي الذي يشهده البلد مؤخرا إثر حركة 
وآليتها في البلد وهذا تأقلما مع الاحتجاجات والثورات العربية الأخيرة المعبرة عن رفضها القاطع للدولة التسلطية 

 كان قد توجه بخطاب للأمة غداة ذلكد السادس صحيح أن الملك محم".الإذعان الاجتماعي"القمعية المكرسة لـ
؛ يعجل فيه بإصدار تعديلات دستورية شاملة وعميقة، تعكس منظومة دستورية متناسقة ولأول )2011مارس  09(

سنة وسط نقاشات  50سياسي العالي لأول مرة منذ وهو الخطاب الذي وصف بسقفه ال -1مرة في تاريخ البلاد
، إلا أن  - المحللين والإعلاميين والسياسيين، كما وصف بذكائه السياسي نظرا لاستجابته عمليا لعدد من المطالب

في المغرب تستمر اليوم في تكريس " ديمقراطية الواجهة"إن . ذلك يزيد من انزراع الدولة التسلطية الذكية في المغرب
، ...)تنظيمات، نقابات، اتحادات(ياساا الهادفة إلى تحجيم مؤسسات اتمع المدني من جمعيات سياسية ومدنية س

بجعلها تسير في فلك النظام القائم وفرض الخطاب الرسمي عبر المؤسسات التربوية والتعليمية وأجهزة الإعلام، مما 
لة على اتمع، وكلها عوامل تؤدي إلى إجهاض المبادرات يؤدي إلى تحييد القوى الاجتماعية وتشديد قبضة الدو

مثل باقي الدول العربية التسلطية –لكن ما يجعل محنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب اليوم  .2المستقلة
ل تظل على المحك السياسي في ظل الاستمرارية التاريخية التي يشهدها البلد، هو أن شباب اليوم يعد أق -الأخرى

حساسية للخطاب الوطني وتمجيد الماضي، في حين تبقى هياكل الدولة على حالها، ثم إن الانفصال بين الدولة 
وبذلك، فإن تذمر ". شعرة معاوية"واتمع يعمق من أزمة الثقة بين الحاكم والمحكوم فأتى ذلك على ما تبقى من 

يبدي أية قابلية للإقناع السياسي والتعبئة الشعبية، الشباب من ممارسات السلطة ومن الظلم الاجتماعي جعله لا 
في النهاية، . 3كما لم يعد يبالي بالمناورات والشعارات والقيم الوطنية وهي اللعبة المعتادة للسلطة بمختلف توجهاا

ومع غياب ضمانات بخصوص المخرجات التي قد تتأتى جراء أي عملية إصلاح سياسية في المغرب، فإن الأمور 
إن الشيء الذي قد يقرب المغرب نحو خط الديمقراطية هو شروعه في إصلاح . قى على حالها بدون تأكيد يذكرتب

، إذا أرادت من ناحية أخرى. نظام الأحزاب كخطوة أولى وضرورية مصحوبة فيما بعد بإصلاح النظام السياسي
ا إلا أن تستمر لتطبق في إطار الضغط على أُكلها وتصب في الاتجاه المعاكس، فما عليه الإصلاحات أن لا تأت

وتضمحل إلا مع حدوث طلاق  مثل هكذا إصلاحات التي لن تتلاشى الأحزاب حتى تتبنى وتطبق هذه الأخيرة

                                                
رسيخ دولة الحق والمؤسسات وتعزيز منظومة ت: 2011مارس -09أهم ما تضمنه التعديل الدستوري الشامل في المغرب والمصادف لخطاب الملك يوم  1

ء إلى العدالة حقوق الإنسان بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، تكريس فضاء مستقل للفصل بين السلطات وتوزيعها، الارتقاء بالقضا
القانون واختصاصاته، تكريس برلمان وحكومة منتخبة ومنبثقة  والمساواة، تعميق دمقرطة المؤسسات من خلال الانتخابات الحرة والتريهة، توسيع مجال

لوزير الأول، تعزيز من صناديق الاقتراع، تقوية الأحزاب واستقلاليتها عن السلطة، تعزيز مشاركة المرأة والسير لولوجها للمهام الانتخابية، تقوية مكانة ا
  .2001مارس  03خطاب الملك المغربي ليوم : أنظر...صلاحيات الس الدستوري وتكوين لجنة خاصة بتعديل الدستور

<www.France24.com,>.  Consulted on 09-03-2011. 
 .35- 34. ص ص): 2002( 45 فكر ونقد، "التسلطية السياسية العربية"عبد النور بن عنتر،  2
 .35.نفس المرجع، ص 3
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إن الدولة التسلطية بانتهاجها هذا المنحى، تبقى تعيش حالة عدم الاستقرار السلطوي  .1الملك مع سلطاته السياسية
إطارها مقومات كامنة لعدم الاستقرار، سرعان ما تتفجر في شكل دورة جديدة من العنف  وهي حالة تتضمن في

كما هو عليه الحال في . 2ومن هنا، فإن العنف السياسي يبقى المظهر الأساسي لعدم الاستقرار. والعنف المضاد
  .المغرب والبلدان العربية المتوسطية الأخرى

عرفتهم للمكانة الإستراتيجية التي يتبوؤها بلدهم ضمن ترتيبات مصالح العديد إن بعض القادة المغربيين، وبحكم م   
من الدول الأوروبية، يظهرون بذلك وبنجاح، عنايتهم وحفظهم لصورة المغرب كقائد للإصلاح الديمقراطي 

يحسن استغلال  لم يستطع الإتحاد الأوروبي حتى الآن أن. وكنموذج مميز للديمقراطية وكقطب للاستقرار في المنطقة
الورقة الرابحة الإضافية التي هي بحوزته والمتمثلة في المصلحة الإستراتيجية للمغرب؛ فالطلب القديم للمغرب 

، يشكل اليوم 2008، والذي تحقق مع أواخر عام  إطار علاقاته بالإتحادفي" الوضع المتقدم"بخصوص الحصول على 
أن يكيف سياساته بعناية ومتطلبات التعامل مع الحقيقة  توجب عليهلتقى طرق أمام الإتحاد الأوروبي الذي يسم

إن المغرب يتمتع بحنكة كبيرة في  .اية لهذا الشريك نصف الاستبداديالسياسية التي تبدو غامضة ومعقدة للغ
ريقة الحسابات التكتيكية مما يتطلب من الجانب الأوروبي فهما واضحا لشكليات الاقتصاد السياسي المغربي، والط

ات السياسية التي التي تتخذ بموجبها القرارات في العلبة السوداء المغربية خارج القواعد والقوانين الرسمية والمؤسس
  .3القادة الأوروبيون يألفها ويعهدها

كشكل جديد " العدالة والشؤون الداخلية"صفوة القول أنه يمكن لسياسة الإتحاد الأوروبي لنقل المعايير في مجال    
من أشكال التعاون في الفضاء المتوسطي أن تتجسد بشكل أكثر نجاحا؛ إذا أصبحت الضفة الجنوبية أكثر تأهيلا 

إن أول ما يدفع ذه . للتعاون مع أوروبا في مثل هكذا مجال حساس وخصوصي من ناحية ثقل رهاناته الأمنية
مثل بداية الإتحاد الأوروبي التي شهدت  -قراطيتعاون، هو بداية الحكم الديمال ذاالبلدان لأن تصبح مهيأة لمثل ه

أين ستبدأ الحواجز الاقتصادية ومسائل التأشيرات وصراعات الحدود داخل وبين الدول  -حكم الدول الديمقراطية
؛ مما يجعل البلدان الجنوبية الشريكة للإتحاد قادرة على التعاون، وعندها يمكن أن ..العربية في التلاشي والزوال

إلا أن . بشكل أكثر واقعية وأكثر تفاؤلا -الخاصة والحساسة-عن مثل هذا النوع من المبادرات الأمنية  نتحدث
كل هذه العقبات والتحديات التي تواجه هذا النوع من التعاون الجديد في المتوسط لا يمنعنا من تقصي حقيقة 

هذا منذ سنين خلت، وصولا إلى التأثير الذي يمكن وواقع الاتحاد الأوروبي كقوة معيارية في هذا الإقليم من العالم و
على نشاط الإتحاد الأوروبي " الحرية والأمن والعدالة"أن يحدثه هذا النوع من التعاون الهادف إلى بناء منطقة لـ

                                                
1 Lise Storm, Democratization in Morocco: the political elite and struggles for power in the post-independence 
state, (New York: Routledge, 2007), p. 172. 

 .29.، المرجع السابق، ص"التسلطية السياسية العربية"عبد النور بن عنتر،   2
3 Kristina Kausch, “How serious is the EU about supporting democracy and human rights in Morocco?”, op. cit., p. 
11. 
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" ةالعدالة والشؤون الداخلي"وبذلك، هل تعد سياسة نقل الاتحاد الأوروبي لمعاييره في مجال . كفاعل مؤثر في المنطقة
  قوة معيارية في المتوسط أم أا لا تعدو أن تكون نشاطا ما بين إقليمي أو بالأحرى تأمينا ذاتيا أوروبيا؟

  

  المبحث الثالث
  

  لأوروبي كقوة معيارية في المتوسطمدى نجاح الإتحاد ا": العدالة والشؤون الداخلية"نقل المعايير في مجال
  

الدولية إلى الإتحاد الأوروبي كفاعل  ينظر الكثير من دارسي ومختصي العلاقات" 
لسياسته الخارجية  سياسي عالمي في العلاقات الدولية، وهذا بحكم الارتباط الوثيق

  ".1بدوله القومية
  

سوف لن تبق المعايير كأفضل درع واق لأوروبا فحسب؛ وإنما أيضا كأفضل "
المعايير على  لا يوجد خيار أمام أوروبا سوى الدفاع عن....شعار ترفعه وتتبناه

العالمي، لكن يستوجب عليها أن تدافع عن نفسها ضد أي محاولة لبناء  الصعيد
ا أن تؤدي حتما إلى بناء مقبرة لنوايا العالمي؛ فمثل هكذا مقاربة من شأ النظام

أوروبا الخالصة نحو تحقيق القوة المعيارية، كما سيكون ذلك إنكارا للتراث 
    العايدي زكي  2."الأوروبي الكانتي

  
عندما ”Presence“ " حضور"لمفردة  استعمالهم الحذر الأكاديميون يفضلونفي غضون سنوات التسعينيات، كان     

، حيث لم Actorness”  3“يتعلق الأمر بنشاط الإتحاد الأوروبي في العلاقات الدولية بدلا من استعمالهم لمصطلح
ن نشاط الإتحاد الأوروبي أن تظهرا في العلاقات الدولية في وقت يكن آنذاك بوسع هاتين المفردتين المعبرتين ع

بل على النقيض من ذلك، حيث يتم استعمال كل مفردة حسب النشاط الخارجي الذي يمارسه الاتحاد . واحد
الأوروبي وهو النشاط الذي يتحدد بدوره حسب السياسات المختلفة التي يتبناها هذا الأخير، مما يحدث اختلافا 

، أشار كل من ألين "الحضور"فيما يتعلق بمفردة . حضور الاتحاد وفعالية نشاطه كفاعل في العلاقات الدولية بين
)(Allen وسميث(Smith)   القدرة على ممارسة تأثير معين من أجل تشكيل "في ذلك الوقت إلى أن هذه المفردة تعني

أمثال فاغلار  الآخرين سبة للأكاديميينأما بالن ". 4أو خلق تصورات وتوقعات بخصوص الفواعل الأخرى
                                                

1  R. H. Ginsberg, The European Union in international politics: baptism by fire, Lanham, MD: Rowman and 
Littlefield, 2001, p. 12. 
2 Zaki Laïdi, “Norms over force: the enigma of European power”, op. cit., p. 139. 
3Charlotte Bretherton, and John Vogler, The European Union as a global actor (London: Routledge, 1999), p. 05. 

  :تم اقتباس هذا التعريف من 4
Aldershot: Ashgate, 2005. Biscop, Sven. The European security strategy: a global agenda for positive power, 

  :انظر
Sarah Wolff,” The Mediterranean dimension of EU’s internal security”, op. cit., p. 174. 
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)(Vogler تمثل مظهرا واحدا فقط من المظاهر التي ينشط فيها الإتحاد كفاعل عالمي " الحضور"، فإن مفردة
"Actorness"الحضور : ، هذا المصطلح الأخير الذي يعتبر كعملية تتضمن ثلاثة مفاهيم رئيسة هي"Presence" ،

 "Presence" ، حيث تستعمل مفردة”Capacity“ ، والقدرة”Opportunity“ الخارجية العوامل المؤثرة في البيئة
للدلالة على تصورات وتوقعات الإتحاد الأوروبي بخصوص الفواعل الدولية الأخرى، في حين تشير مفردة 

“Opportunity” لمثبطة لذلك إلى العوامل المؤثرة في البيئة الخارجية من أفكار وأحداث سواء المشجعة منها أو ا
أو " القدرة"أو ما يسمى بـ" Capacity"النشاط الذي تصبو إلى تحقيقه الفواعل الدولية، وأخيرا، نجد مفردة 

؛ فتصور قدرة الإتحاد الأوروبي استنادا إلى وجوده الهادف إلى إحداث تأثير عبر حدودي، بمعنى، التأثير "المهارة"
يتم فهم هذه المفردة بالإشارة إلى القوة البنيوية للإتحاد الأوروبي . على الفواعل الأخرى خارج حدوده الإقليمية

والتي عادة (نتائج الأفضليات والسياسات الداخلية الخاصة به  ساسية لهذا الأخير أو هويته وكذلكحول الطبيعة الأ
في إطار تطوير  ةكما يشار إلى هذه المفردة من أجل صناعة وتنفيذ سياسة خارجي). ما تستبعد عن هذا المدلول

الرد بشكل فعال على التوقعات الخارجية وعلى المتطلبات والعوامل المؤثرة في البيئة لك وكذأجندة لسياسة فعالة 
إلى السياق الداخلي المؤثر على نشاطه " Capability"تشير مفردة  opportunity). (الخارجية أو ما يسمى بـ

ستوى السياسي حول قدرة الإتحاد في استعمال هذه الآليات ردا على توفر الآليات والتفاهم على الم–الخارجي 
التوقعات والمتطلبات والعوامل المؤثرة في السياسة الخارجية أو من أجل تمويل مشاريعه المنصبة ضمن تصوراته 

 علاوة على ذلك، فإن فعالية نشاط. Presence"1"وتوقعاته بخصوص الفواعل الأخرى أو ما يسمى باختصار بـ
الالتزام  )1:تعتمد على خمسة عناصر رئيسة - (Actorness)بمعنى وفقا لمفردة  – ةالإتحاد الأوروبي كقوة معياري

التماسك بين سياسات الدول  لى تحديد الأولويات السياسية وكذلكالقدرة ع )2بالقيم والمبادئ المشتركة؛ 
الوصول إلى الآليات السياسية والقدرة على  )4القدرة على مباشرة المفاوضات والالتزام ا؛  )3الأعضاء؛ 

   .2إضفاء الشرعية على عملية صنع القرار )5، استعمالها؛ وفي النهاية
انت ، بات من المنطقي أن نتساءل فيما إذا ك"العدالة والشؤون الداخلية"في ضوء تطور البعد الخارجي لسياسة    

خارج الحدود الإقليمية للإتحاد " العدالة والشؤون الداخلية"قضايا ك هذه الظاهرة المتعلقة بتصدير نموذج ذاتي المنشأ
تمويل مشاريعه المتعلقة بتصوراته على  عالمي وتشهد على قدرته كفاعل هذا الأخيرتعكس معالم وميزات الأوروبي، 

 كل من براثرتونيؤكد . 3وتوقعاته بشأن الفواعل الأخرى، وبذلك تحركه على أرض الواقع كفاعل عالمي
)Bretherton ( وفاغلار)Vogler ( عند دراستهما لموضوع الإتحاد الأوروبي كفاعل عالمي على أحد المتطلبات

التي لا بد وأن تؤخذ في الحسبان من أجل اكتساب القدرة على صناعة وتنفيذ السياسة " الفعالية"الرئيسة لـ
                                                

1 Charlotte Bretherton and  John Vogler, “The European Union as a global actor”. 2nd. (London: Routledge, 2006). 
p. 22. 
2 John  Vogler, ‘In the Absence of the Hegemon: EU actorness and the global climate change regime’, Paper 
delivered at the National Europe Centre Conference: The European Union in international affairs, Canberra, July 
2002, p. 06. 
3 Charlotte Bretherton and John Vogler, op. cit., pp. 212-213. 
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: د الأوروبي كفاعل عالمي مشكلتان رئيستانعادة ما تطغى إلى السطح عند تفحص مسألة نشاط الإتحا. الخارجية
تكمن الأولى في الاتساق بين سياسات الإتحاد أو سياسات الدول الأعضاء، أما المشكلة الثانية؛ فتتعلق بمدى 

يعنى هذا الموطن من البحث بتوضيح تلك القضايا المتعلقة بتماسك . تماسك مؤسسات وسياسات الإتحاد الأوروبي
من ناحية المؤسسات والسياسات على المستوى الداخلي، الشيء الذي يتوقف عليه تطور البعد  الإتحاد الأوروبي

، وفيما إذا كان هذا الأخير يضيف قيمة أخرى إلى قوة الإتحاد "العدالة والشؤون الداخلية"الخارجي لسياسة 
هذه  "النقل"ون تحقيق عملية يعنى هذا المبحث أيضا بتوضيح العوائق التي تقف د. الأوروبي كفاعل في المتوسط

على أكمل وجه، وهذا من ناحية التماسك الداخلي، حيث لا يوجد هناك تنسيق حقيقي بين المؤسسات 
كما . والسياسات المختلفة وأيضا من ناحية الالتزام المشترك نحو ترسيخ مجموعة القيم والمعايير الأوروبية هذه

ياسة الخارجية، تحاول كل واحدة منهما فرض نفسها على أرض تكشف الدراسة هنا عن نظرتين مختلفتين للس
عتبران كنتيجة للتوتر المتأزم الحاصل بين وهما ت - اصة والأخرى شاملة وعامةواحدة منها استثنائية وخ -الواقع

الثالث دون أن ننسى العنصر . قد تطرقنا لهما بالتحليل ضمن الفصل السابق المنع وسياسة الوقاية اللتان كنا سياسة
متوسطية، والمتعلق بالقدرة على مباشرة المفاوضات والالتزام ا، أين تغلب -والأهم في إطار تفعيل الشراكة الأورو

الاتحاد الأوروبي، مما يحدث توترا حادا بين هذه  المصالح الإستراتيجية على الاعتبارات الأخلاقية في تعاملات
عمليا، المدخل الديمقراطي مجهض من الداخل، حيث يحاول الإتحاد . سياستهالاعتبارات الإستراتيجية والأخلاقية في 

أن يوفق بين هذين التوجهين الثقيلين؛ فهو يعمل على تحفيز القيم والمعايير وإقامة حزام من الدول ذات الحكومات 
نظمة وفي نفس بمعنى، يحاول الاتحاد تغيير الأ. الراشدة، وفي نفس الوقت يحرص على خدمة أهداف استراتيجية

لفعالية  الوقت هو بحاجة إلى هذه الأنظمة، الشيء الذي يضعنا في مواجهة العنصرين الرابع والخامس المحددين
كقوة معيارية، والمتعلقين بالوصول إلى الآليات السياسية والقدرة على استعمالها وفي ونشاط الإتحاد الأوروبي 

  .متوسطية-قرار في إطار الشراكة الأوروالنهاية، إضفاء الشرعية على عملية صنع ال
 

  المطلب الأول
  

 على النشاط الخارجي للإتحاد الأوروبي" العدالة والشؤون الداخلية"في مجال  "النقل"تأثير عملية 
  
 إلى" العدالة والشؤون الداخلية" ذاتي المنشأ في مجال تصدير النموذج الأوروبيأن ظاهرة تفترض هذه الدراسة     

تؤثر على عملية صنع  -قضاء والشرطةكما هو موضح من خلال حالة التعاون في مجالي ال-، المتوسطية البلدان
إلى أي مدى تسجل هذه الظاهرة قيمة مضافة في النشاط لمؤسساتية لدى الإتحاد الأوروبي؛ فالقرار والديناميكيات ا

ضافية في حقل العلاقات الدولية، أم بالعكس، وسيلة إي تزود الإتحاد الأوروبي بالخارجي للإتحاد الأوروبي؟ هل ه
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وبذلك الابتعاد عن ة عمليات أخرى في صنع القرار، كوا تجعل المسألة أكثر تعقيدا بإقحام فواعل أخرى وإضاف
  العالمي؟ )(Actornessالقوة المعيارية التي يحددها مفهوم مسعى الإتحاد الأوروبي نحو تحقيق مفهوم 

المشتركة  والأمنية الخارجية العالمي من خلال السياسة  Actorness)(بي في السابق ينشر مفهومه كان الإتحاد الأورو  
هذا إلى جانب نشاطاته في مجال التنمية والتطور والتجارة، أو من خلال الأوروبية للدفاع والأمن، سياسة الو

هذا المسعى العالمي للإتحاد نحو تحقيق صنع السياسة في اك مختلف فواعل ونماذج راشت وبذلك. السياسات الإنسانية
تعثرت العديد من الفرص بسبب اختلاف أنواع عمليات صنع القرار، من سياسات ما بين حكومية إلى . المفهوم

وكنتيجة لذلك، لا يوجد هناك إطار  .Communautarized policies)( تم نقلها إلى الركيزة الأولىسياسات 
بين االات المختلفة  توجد قاعدة لألعاببل بالأحرى  ارجي للإتحاد الأوروبيمؤسساتي وحيد يحدده النشاط الخ

في هذا الموضع من يناقش هذا البحث . 1ةفي حقل العلاقات الدوليبدورها اختلافات كثيرة والتي تشهد  للسياسة
شاط الخارجي على الن" داخليةالعدالة والشؤون ال"مسألة تأثير عملية نقل معايير الإتحاد الأوروبي في مجال الدراسة، 

لكن قبل ذلك، وجب علينا أولا تحديد الأهداف  .الفواعل، المؤسسات والأفكار: ثلاث مستويات للإتحاد ضمن
من جهة أخرى، مما " العدالة والشؤون الداخلية"التي تتنافس فيما بينها في إطار السياسة الخارجية من جهة وسياسة 

وبقية أهداف السياسة " العدالة والشؤون الداخلية"داف البعد الخارجي لسياسة يجعل إشكالية التنسيق بين أه
  .الخارجية الأخرى تطفو على سطح المشهد السياسي الأوروبي في هذه الصدد

أظهرت الدراسة إلى أي مدى عرفت البلدان المتوسطية وفي مقدمتها المغرب دفعا حقيقيا لعجلة التعاون في مجال    
يندرج ضمن الإشكالية سؤالا فرعيا . وبشكل خاص التعاون في مجالي الشرطة والقضاء" ؤون الداخليةالعدالة والش"

إلى شركائه " العدالة والشؤون الداخلية"جوهريا مفاده فيما إذا كان نقل معايير الإتحاد الأوروبي في مجال 
في الحقيقة، يكمن الخطر في أن تطور  .المتوسطيين سيؤثر بطريقة إيجابية على الإصلاحات في هذه البلدان أم لا

وتزايد عمليات التعاون في مجال الشرطة والقضاء مع البلدان المتوسطية، يعد مهمة تتكفل بتطبيقها السلطات 
في إطار هذه الفرضية، كان لهذه السلطات الاستبدادية وأن استخدمت التعاون . الاستبدادية في هذه البلدان

التي غالبا ما تتمثل في  –برير أعمال العنف المكرسة ضد المعارضة السياسية لمكافحة الإرهاب من أجل ت
في بعدها الخارجي وبقية " العدالة والشؤون الداخلية"وهنا تظهر إشكالية التنسيق بين أهداف سياسة . الإسلاميين

ة والترويج لدولة أهداف السياسة الخارجية الأخرى للإتحاد الأوروبي، خاصة في مجال الإصلاحات الديمقراطي
هذا ما يجعل الحجج القديمة للمعضلة الأمنية في مواجهة الدمقرطة تظهر إلى الوجود؛ فالإتحاد الأوروبي هنا . القانون

متورط وعالق بين طموحاته المعيارية في المنطقة من جهة وخوفه من رؤية الإسلاميين يتبوءون مقاليد الحكم من 
إن حالة انتصار حركة . 2لديمقراطية المروج لها من قبل الإتحاد الأوروبي بنفسهجهة أخري، وهذا حسب المعايير ا
                                                

1 Sarah Wolff, “Judicial and police cooperation in the Mediterranean: EU’s international actorness by the 
Backdoor?”, op. cit., p. 8. 
2 S. Haddadi, «Political securitization and democratization in the Maghreb: ambiguous discourses and fine-tuning 
practices for a security partnership », Working Paper IES Berkeley, n°23, 2004, p.7 et p.26. 
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حماس في تلك الانتخابات التي يشهد لها بشفافيتها ونزاهتها واحترامها للمعايير الديمقراطية الموضوعة على الطريقة 
لقد ساهم تعطيل . في المنطقة الأوروبية، سلَّطت الضوء على التناقضات التي يقع فيها نشاط الإتحاد الأوروبي

فضلا عن ذلك، لا بد . الإتحاد لإيصال مساعداته ومعوناته إلى حماس في إضعاف الحكومة الديمقراطية في فلسطين
تم تحويل بشكل كبير البرامج الخاصة بدولة القانون من  2002و 2001من الإشارة هنا بأنه ومنذ الفترة الممتدة بين 

، كما تجدر الإشارة هنا إلى أمننة "العدالة والشؤون الداخلية"التعاون في مجال "أبواب نحو " الدمقرطة"باب 
يستوجب على الإتحاد الأوروبي في إطار حرصه على تكريس مبدأ الإختلافية في اال الأمني، . مجهودات الدمقرطة

المتوسطيين، تخاطر بعرقلة سبيل نشر أن يكون واعيا بأن هذه المنافسة التي يعمل على تكريسها في أواسط شركائه 
. في مجال التعاون الأمني" العصا والجزرة"إنه لمن الخطر تكريس سياسة . دولة الحق والحريات الأساسية في المنطقة

على عكس ذلك، فإنه من الضروري اصطحاب التعاون في مجالي الشرطة والقضاء ببرامج مناسبة من شأا أن 
ولهذا السبب، استوجب وضع الإعانات . ت الإدارية للمؤسسات التابعة للقضاء والشرطةتدعم القدرات والكفاءا

والإمدادات المالية والجهود البشرية في خدمة تكوين وكالات القضاء والشرطة، التي هي ليست بمعزل عن الأنظمة 
 العدالة"  في مجالتصدير النموذج الأوروبيعملية من شأن ذلك، أن يضمن عدم تناقض . التسلطية المتوسطية
  .1مع مجهودات الاتحاد الأوروبي في مجال الدمقرطة" والشؤون الداخلية

  

تمنح الفواعل الجدد " العدالة والشؤون الداخلية" في مجال نقل المعاييرعملية ، نجد أن مستوى الفواعلعلى     
الطرق " نشنغ"دقيقة، فقد فتحت تجربة  صورةوب. للإتحاد الأوروبي التأثير على النشاط الخارجيتسمح لهم بفرصة 

عن المصطلح  Pastore)( في هذا الصدد؛ عبر باستور. 2نحو تنافس الوكالات الوطنية حول المسؤوليات فوق القومية
) بإمكاا(لوطنية، وكالات تطبيق القانون الوطني التي كانت نشاطاا في السابق تركز على الحدود ا إن: "كما يلي

                                                
1 Sarah Wolff, « La dimension méditerranéenne de la politique Justice et Affaires intérieures ». Cultures & Conflits, 
66, summer 2007. 

فالصلاحية والسلطة اللتان تمارسهما تلك القوانين أو  ؛الدولة إلى القوانين أو المؤسسات التي هي فوق ”Supranational“ يشير هذا المصطلح 2
أو كما يطلق عليه اسم عبر  تخطي الحدود القومية( Supranationalismلذلك فإن كلمة . بل على جهات كثيرة ،المؤسسات لا تقتصر على جهة واحدة

ويكون هذا النقل للسلطة . ات صنع قرار تحل محل أو تفوق السلطة السيادية لفرادى الدول التي تمثل أعضاءً مكونة للمؤسسة المعنيةتشير إلى هيئ) القومية
وأوضح مثال على مؤسسة تتخطى الحدود القومية هو الاتحاد الأوروبي ). مثل قضايا التجارة أو الدفاع(من الدولة محدوداً ومحدداً عادة بشكل طوعي 

قومية  عبرلكن الأمم المتحدة ليست مؤسسة . تخاذ القرارات بأكثرية الأصوات ضمن مجالات محددة للدول الأعضاءلاذي له بنية سياسية مشتركة مخولة ال
وحتى حرب . منمن ميثاق الأمم المتحدة بممارسة سلطات تنفيذية تتعلق بمسائل السلام والأ 25بالمعنى الدقيق مع أن مجلس الأمن مخول بموجب المادة 

روديسيا  الخليج فإن هذه السلطة في إجبار جميع الدول الأعضاء على التصرف لم تستخدم إلا مرة واحدة، فيما يتعلق بفرض العقوبات الاقتصادية على
ضاء، وليس قراراً للتنفيذ فقد كان، خلافاً للرأي السائد، توصية للدول الأع 1950أما الإجراء الذي اتخذه مجلس الأمن بشأن كوريا في . (1966في 

العامة للعلاقات الدولية التي منح بموجبها الترابط اعترافاً ) التكاملية(فتخطي الحدود القومية هو إذاً جزء من العملية الاندماجية .) 25بموجب المادة 
   :أنظر .على الأرجح فعملية تقليص المعقل التقليدي لسيادة الدولة المتمثلة بتخطي الحدود القومية ستستمر. مؤسسياً

 .، قاموس بنغوين للعلاقات الدولية، مرجع سابق وجيفري نوينهام غراهام ايفانز
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متوسطي، تعتبر -في الإطار الأورو .1للحقل الدولي ةوالممارساتيهودها المؤسساتية متقدما من ج أن تخصص جزءا
ففي التعاون في مجالي الشرطة والقضاء؛ إسبانيا الدول الأكثر ارتباطا منذ السابق بتاريخ وإيطاليا، وكل من فرسا، 

بين الإتحاد  )(institutional twinningية ، أبرمت ثلاث اتفاقيات مالية بخصوص التوأمة المؤسسات2005نوفمبر 
اية البيئة، التوأمة المؤسساتية مع الإدارة الجمركية وحممشروع الأوروبي والمغرب، حيث كانت إيطاليا مسؤولة عن 

سير  يكتمل حديثا. يب الشرطة الداخليةبالتأمين البحري وتدرهذا التوأمة مشروع تدعيم في حين عنيت فرنسا ب
في طور الإنجاز ضمن ، حيث لا تزال ن أورومليو 20صصت لها ميزانية قدرت بـ تفاقات التي خعمل هذه الا

 وكذلك ووكلاء النيابةالمشاريع ذات العلاقة بالقضاة، والمحامين، ستثمر الآن ت .ةسياسة الجوار الأوروبيخطة عمل 
من خلال مهام السياسة الأوروبية سواء النشاط الخارجي للإتحاد الأوروبي، إطار الوحدات المتخصصة للشرطة في 

خطط عمل سياسة الجوار الأوروبية، مع العلم أن  من خلال النشاطات التي يمارسوا حسب أو للدفاع والأمن
 .2ةلديمقراطيالمخصصة ل برامج ميدا السابق محالة إلى في هذه النشاطات كانت

إلى الركيزة الأولى " العدالة والشؤون الداخلية" ةسياس تكمن الفرضية في أنه بالرغم من استكمال نقل   
(Communautarized policy) لساندعمن الرئيسان اللذان يعلاالفا االأوروبي ومجلس الوزراء هم ، إلا أن ا 

النشاط الخارجي للإتحاد  ضمن" العدالة والشؤون الداخلية"ضايا جل إدماج قالتوجيه الضروري للسياسة من أ
رؤية الوزارات الداخلية تتنافس مع والقاضي بلدى الدول الأعضاء هرة تعكس الهدف الداخلي الظاهذه . الأوروبي

 في حد ذاا بينقائمة ، عندما كانت المنافسة ذلك المشهد السياسي الفرنسي عرف - الخارجية وزارات الشؤون
كوزير   (Dominique de Villepin)ودومينيك دي فيليبين (Nicolas Sarkozy) وزارة الداخلية لنيكولا ساركوزي

بين المخاوف الأمنية الداخلية  تم التأسيس للربط ،2000عام  بموجب تقرير أساسي صدر. ية في ذلك الوقتالخارج
العدالة والشؤون "ايا إدماج قضكد التقرير على الحاجة إلى إتحاد الدول الأعضاء من أجل يؤ. والعلاقات الخارجية

، يستلزم واسعا، موحدا وعابرا للركائزعتباره نشاطا شاملا، سياسة الخارجية للإتحاد، بابالكامل في ال" الداخلية
مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتتضمن قضايا الهجرة واللجوء، . تحرك الإتحاد الأوروبي ككتلة واحدة

ون في مجال القانون المدني عاريب البشر، الت الجريمة ذات التقنية العالية وكذلكوالمخدرات وتبييض الأموال و
بناء الشراكات مع البلدان المهمة، بما فيها البلدان المرشحة والمنظمات الدولية والهيئات ذات العلاقة  وأيضا

أثناء الرئاسة الإسبانية، تم . 3الرئيسة بتفضيلات الإتحاد الأوروبي، والمميزة باعتبارها بلدانا تم ذه التفضيلات
تصدير النموذج عملية الس في الإبقاء على رغبة  كذلكو Coreper)( نة الممثلين الدائمينلجرغبة  الكشف عن

مضت اللجنة والس في هذا الشأن وهذا من خلال الهيئات ". العدالة والشؤون الداخلية" في مجال الأوروبي

                                                
1 F. Pastore,  Reconciling the Prince's two 'arms'. Internal-external security policy coordination in the European 
Union. Occasional Paper. The Institute for Security Studies, Western European Union, 2001, p. 10. 
2 Sarah Wolff, “The Mediterranean dimension of EU’s internal security”, op. cit., p. 176. 
3 Coreper. "A" Item note from the Coreper to the general affairs council/ European Council. European Union 
priorities and policy objectives for external relations in the field of justice and home affaires, 2000. 
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العدالة "مجال ار المسؤولين في ر كبحيث يحضthe CATS)( Article 36 Committee  36 لجنة المادة، مثل المؤثرة
كما تشترك  والشرطة، القضاءلتعاون في مجالي ا وكذلك الس في مجال القضايا الجنائيةعمل  "والشؤون الداخلية

 Strategic Committeeاللجنة الإستراتيجية الخاصة بقضية الهجرة وقضيتي الحدود واللجوءفي هذه العملية كل من 

on Immigration, Frontiers and Asylum (SCIFA)  ،موعات الثلاث على . ولجنة القانون المدنيتعمل هذه ا
إن اختلاف الثقافات  ."العدالة والشؤون الداخلية"تقييم وإعطاء التوجيهات نحو تطور البعد الخارجي لسياسة 

رسخة في عقول خبراء ومختصي الإستراتيجية بين الشمولية التقليدية التي يدافع عنها الدبلوماسيين، والخصوصية الم
في هذه . ، يؤدي بأفكار وخبرات المعسكرين إلى الصب في مجريين مختلفين"العدالة والشؤون الداخلية"ياسة س

  . 1أفكاره ل أي من المعسكرين يشارك الآخرالمرحلة، يصعب القو

نقل معايير على عملية  الأوروبية المفوضيةتباعا لذلك، سيكون من المنطقي أن نتساءل فيما يتعلق بدور وتأثير    
أي هذين الهدفين يدعم تمسك المفوضية الأوروبية بالنشاط الخارجي  ":العدالة والشؤون الداخلية" الإتحاد في مجال
بالرغم من متطلبات بعض التحليلات الأخرى، فإن نتائج هذه الدراسة تكمن في أن كلا من . للإتحاد الأوروبي

 من الواضح  وكما جاء من قبل؛ فقد أدت. مين اروبيين يلعبان دور مقاولي السياسة والملتزالس والمفوضية الأو
العدالة والشؤون "إلى التحرك نحو إدراج بعد  -من خلال عملية التوجيه السياسي- الأوروبية المتعاقبة الرئاسات 

العدالة "ال  2004 عام منذفوضية كما تم تدعيم نشاط الم. ضمن النشاط الخارجي للإتحاد الأوروبي" الداخلية
الذي لا  Intergovernmentalism 2)(المتين للتفاعل بين الحكومات  يالتراث التاريخ، من خلال "والشؤون الداخلية

التي شهدا هذه الأعمال السياسية كانت قد ظهرت في كنف سياسة  تإن أوج التطورا. لقويا في هذا اايزال 
لمفاوضات الأوروبيين أثناء سير عمل ا والمفوضية بين الس المشتركلتي تتضمن النشاط الخارجي الجوار الأوروبية ا

                                                
1 Sarah Wolff, “Judicial and police cooperation in the Mediterranean: EU’s international actorness by the 
backdoor?”, op. cit.,  p. 9. 

2 Intergovernmentalism ستخدم كإطار لفهم عملية صنع القرار في الإتحاد  أوعد من المقاربات الأساسية التي تما يسمى بالتفاعل بين الحكومات ي
، يقوم التفاعل ما بين الحكوماتي على افتراض أساسي مفاده أن الدولة هي ...)مثل المقاربة فوق القومية، ومقاربة الاقتصاد السياسي الدولي (الأوروبي، 

ية تسعى ة الأساسية في الاتحاد الأوروبي، وبذلك فإن حكوماا هي الفاعل الرئيس في عملية صنع القرار، وأن كل دولة لها عدد من المصالح القومالوحد
. عضاء في الاتحادوأن أي قرار يصدر عن مؤسسات الاتحاد هو في النهاية حصيلة التفاعل بين الدول المختلفة الأ. إلى تحقيقها من خلال الاتحاد الأوروبي

حيث تعبر كل دولة عن مصالحها سواء على مستوى الوزراء، أو على ) الوزاري(الس : ومن المؤسسات التي تلعب فيها الدول الأعضاء الدور الرئيس
رارا أو تشريعا ما يعرض مصالحها مستوى ممثليها في لجنة الممثلين الدائمين، ويشيرون أيضا إلى قدرة أي دولة على استخدام حق الفيتو إذا أعلنت أن ق

، وفي آليات التعاون السياسي )اجتماعات القمة(في الس الأوروبي  اكما يظهر دور الدولة أيض. للخطر ومن ثم يؤدي إلى موت هذا القرار أو التشريع
المستوى الأوروبي، حيث ينظر إلى سياسات الدول  ويستخدم إطار السياسة الداخلية لتفسير سياسات الدول الأعضاء على). السياسة الخارجية والأمن(

 Bottom(على الأعضاء على المستوى الأوروبي على أا امتداد للسياسة المحلية، أي أن عملية صناعة القرار على المستوى الأوروبي تتم من أسفل إلى أ

Approach.(  أنظر :  
مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت. (1الأوروبية، ط -وبي والعلاقات العربيةمحمد مصطفى كمال وفؤاد را، صنع القرار في الاتحاد الأور
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لى نحو الركيزة الأو" العدالة والشؤون الداخلية"، أدى نقل قضايا 2005بعد شهر جانفي من عام . مع بلدان الجوار
  .1قانوني داخل المديريةخلق مركز الأمن القضائي وال وكذلكإلى إعادة تنظيم خدمات المفوضية 

  

العدالة "الإتحاد الأوروبي في مجال نقل معايير تطوير عملية  ؛ فمن المتوقع أنه من شأنالمستوى المؤسساتيأما على    
المعقدة في بعملياا " العدالة والشؤون الداخلية"ياسة تتميز س. ن يقيد النشاط الخارجي للإتحادأ" والشؤون الداخلية

 عبر الحكومي وعملية الجمعنةبين التعاون ساومة متعددة الركائز التي تعكس الم تاصناعة القرار
2(Communitarization) ر . 3التي ينشط في إطارها الإتحاد الأوروبي بشكل متزايدالعدالة "سياسة يتم تصو

ت كقضيتين المشتركة في عقول مفاوضي معاهدة ماستريخالأمنية والسياسة الخارجية " والشؤون الداخلية
تتطوران ضمن ركيزتين منفصلتين عن بعضهما البعض؛ حيث تمتلك كل واحدة منهما على مادة ما منفصلتين، 

لم . جد ضيق للمناورة مجالاتضيق الخناق على المؤسسات الأوروبية، حيث تمنح هذه الأخيرة ، بين حكومية قوية
العدالة والشؤون "مبادرة قضايا بعث لمشترك في الحق ا في هذا الإطار حقوقا أخرى سوى يخول للمفوضية

قيودا المفوضية واجهت  ، حيث)من معاهدة الإتحاد الأوروبي )ك(المادة حسب ما تنص عليه ( إلى الوجود "الداخلية
 المشتركة أو الوضعيات من خلال وسائل السياسة الجديدة مثل النشاطات والأعمالمكرسة دستورية مختلفة 

، حدث 1997 فيومع ذلك وفي  .4صنع القرارات ما بين الحكوميةالسابقة لعمليات التراث  المشتركة، وكذلك
. راقبة الحدود الخارجية، بالإضافة إلى مات إلى الركيزة الأولىوالتأشيرتغيير أساسي مع نقل قضايا الهجرة، اللجوء 

                                                
1 Sarah Wolff, “The Mediterranean dimension of EU’s internal security”, op. cit.,  p. 177. 

2 communautarization إلى ) الركيزتان الثانية والثالثة(حكومي -لأوروبي، تحت النهج البينوتعني هذه المفردة نقل مجال ينطوي، في إطار الاتحاد ا
ص بعض السياسيات الأوروبية قومية تخ-هنا بركيزة فوقيتعلق الأمر : الركيزة الأولى ).الركيزة الأولى( -communitarian method-النهج الجماعي 

وبشأن االات التي تغطيها هذه ...). سياسية تجارية، سياسة النقل، عملة موحدةسياسة الزراعية المشتركة، اتحاد جمركي، سوق داخلية، (المندمجة 
. Communitarianismوبذلك فإن المفردة تدل على العملية الجمعانية . الركيزة فإن الدول نقلت جزء هاما من صلاحياا السيادية إلى الاتحاد الأوروبي

جماعي، ظهر  كفكر Communitarianism)" (الجمعانية"و". إلى الأولى الثانية والثالثةالنقل من الركيزتين " :، بمعنى"وهي عملية النقل إلى الركيزة الأولى
الليبرالية  السياسية النظرية أوجه مختلف ضد خاص بوجه الموجهة السياسية النظرية الحجج في من ومتنوعة مهمة مجموعة باعتباره الأخيرين العقدين خلال

تكمن  .المعاصر الأخلاقي الخطاب كاهل تثقل من الانحراف حالة إظهار إلى يهدف أشمل مشروع من جزءاً أخرى ناحية من النقد اهذ ويمثل الحديثة،
 عن عاجزاً والفرد اتمع في متجذراً كان الإنسان وإذا. السيادة ذات الأمة الدولة عن الأخلاقي الدفاع قاعدة يمثل أن إمكانية أهمية التنظيم المشترك في

 أن )!الأمة  الدولة وكذلك(  المشتركة الجماعة قيم عن بوضوح تعبر التي الاجتماعية المنظمة على يتعين إذاً المشترك، اتمع خارج إنسانيته ممارسة
 الخلاف يكمن. بصلة الأخلاق إلى تمت لا أا على الأمة  إلى الدولة النظر يمكن لا الكسموبوليتية، للرؤية خلافاً وبذلك،. القيم الأخلاقية ببعض تتحلى
 القيمة مصدر ذاته في الفرد يعد الإنسان الكسموبوليتيين، إلى بالنسبة؛ فالأساسي الأخلاقية القيمة مصدر تحديد في بعيد حد الموقفين إلى هذين بين القائم

  :أنظر .معينة سياسية جماعات مجرد وليس الأخلاقية،
 .165. فاهيم الأساسية في العلاقات الدولية، مرجع سابق، ص، المأوكالاهان تيريثس وغريفي مارتن

3 Sandra Lavenex and William Wallace. ‘Justice and home affairs’.In.  Helen Wallace, William Wallace and A. 
Mark Pollack (eds), Policy-making in the European Union. 5th edn. (Oxford: Oxford University Press, 2005), p. 
457. 
4 M. Emek. Uçarer, ‘From the sidelines to center stage: sidekick no more? The European commission in justice and 
home affairs’, European Integration Online Papers 5 (May 2001). 
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كما لم يتم الية مدا خمس سنوات، نتقأن بقي لفترة ا" العدالة والشؤون الداخلية"مجلس لقد كان للإجماع في 
إلا منذ  إلى تلك القضايا كذلك تمديد قرار عملية المشاركةبعض قضايا الركيزة الثالثة إلى الركيزة الأولى و تحويل

المفوضية كل من يزيد من قيمة دور يدعم وتكمن الفرضية في أن مثل هذا النقل لا بد له وأن . 2005تاريخ ماي 
 الأوروبيةوروبيين بدون نقاش، لكن لا بد أيضا أن يضمن ذلك من إمكانية مراجعة محكمة العدل والبرلمان الأ

التفاعلات الموجودة   تلك البنية متعددة الركائز وكذلكمن جهة، فإن الفرضية تكمن في. شروعية تلك القراراتلم
من التي قد تسبب بعض المشاكل الإضافية بين السياسة الأمنية الخارجية المشتركة والسياسة الأوروبية للدفاع والأ

والشرطة في حد ذاته، يخضع لأنواع  القضاء؛ فالتعاون في مجالي الإتحاد الأوروبي بخصوص مسألة تماسك وتلاحم
في إطار محاربة ظاهرة الهجرة على  هاذين االينحيث يحتوي التعاون في  دة ومختلفة من عمليات صنع القرار،عدي

العدالة "ل التعاون في مجاأن على سبيل المثال، نجد بينما ، "شنغن"لى الركيزة الأولى من خلال نظام مادة تم نقلها إ
لقد تطور . التفاعلية القوية ما بين الحكوماتمحاربة الإرهاب لا يزال تحكمه العملية في إطار " والشؤون الداخلية

في حد ذاته موضوعا للأنماط المتعددة للحكم  ك، فهو يعدقضاء مع البلدان الثالثية وبذللي الشرطة والاالتعاون في مج
. امما يجعل عملية صنع القرار أكثر تعقيد إلى هذا الحكم آخرين يات صنع القرار، التي تضيف صانعي سياسةوعمل

اقية للبدء في المفاوضات حول عقد اتف 2000 عام فعلى سبيل المثال، في الوقت الذي تلقَّت فيه المفوضية أمرا شرعيا
مجال في الميادين الأخرى من التعاون في  التفاعل ما بين الحكومي سود، لازال آنذاك يمع المغربالدخول إعادة 

والشرطة وارتباطه بوكالات الدول الأعضاء  لك، فإن التعاون في مجالي القضاءوبذ. 1"العدالة والشؤون الداخلية"
نت معاهدة ومع ذلك، فقد بي. لا يزال يعتبر كامتياز داخليتطبيق القانون، كان وللإتحاد الأوروبي المعنية ب

   .2القضاء والشرطةات مع البلدان الثالثية حول المسائل المتعلقة بأمستردام قدرة الإتحاد الأوروبي على إبرام الاتفاقي
سسات الإتحاد مؤ" الداخلية العدالة والشؤون"في مجال  تصدير النموذج الأوروبيعملية من جهة أخرى، تشجع    

للإتحاد الأوروبي من ناحية المفهوم  أخرى وبذلك، إضافة قوة. جديدة للعمل مع كفاءات وقدرات واختصاصات
التعاون في بعده العالمي بشكل قوي، من خلال  هذا المفهومكما أن هناك طريق نحو تطوير . )Actorness(العالمي 

فعلى المستوى الداخلي  الشرطة؛ مهام ضمن ذلك  يمكن أن نجدث مع الدول الثالثية؛ حي في مجالي الشرطة والقضاء
، فقد كان لمهام الشرطة الأوروبية السياسة الأوروبية للدفاع والأمنالمشتركة والخارجية الأمنية وفي إطار السياسة 

من  "داخليةالعدالة والشؤون ال"سنوات، وبذلك، تمكين خبراء ومختصي سياسة  7أن تطورت بشكل كبير منذ 
، فإن خبراء ومختصي (Rees)كما هو موضح من قبل ريس و. تحقيق قيمة مضافة إلى المهام المدنية للإتحاد الأوروبي

 .3التي تقوم ا قوات الشرطة هذه الأدوار والمهاميشتركون في تصميم " العدالة والشؤون الداخلية"اسة ولجان سي

                                                
1 Sarah Wolff, “The Mediterranean dimension of EU’s internal security”, op. cit.,  p. 178 
2 Sarah Wolff, “Judicial and police cooperation in the Mediterranean: EU’s international actorness by the 
backdoor?”, op. cit.,  p. 10. 
3 Wyn. Rees, ‘The external face of internal security’. In. Christopher Hill and Michael Smith (eds). International 
relations and the European Union (Oxford: Oxford University Press, 2005), p. 24. 
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لشرطة في الأراضي وفدا خاصا با 2005لس في نوفمبر ا بموجب ذلك، ومن خلال النشاطات المشتركة، أنشأ
يكمن في تحسين الشرطة المدنية الفلسطينية  ” EUPOL COPPS“إن الهدف الرئيس لما يسمى بمهمة . الفلسطينية

على تطبيق  الشرطة المدنية الفلسطينية لالأوروبووذا الإنجاز، ستساعد وكالة . نوالقدرة على تطبيق القانو
أن ينسق بين  أن ذلك من شأنه بالإضافة إلى. ع المسؤولين الكبارر الشرطة والعمل عن كثب ميتطولبرنامج 

اال في الخاصة بعناصر القضاء  تقديم النصائح للشرطةوكذلك  مساعدات الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء
  .1صة عند التعامل مع بلدان الجوارإلا أن التحدي يبقى في التوازن بين ثقافات الأمن الشاملة والخا. الإجرامي

 

على " الداخلية نالعدالة والشؤو" في مجال المعايير الأوروبيةنقل تؤثر عملية ، على مستوى الأفكاروأخيرا،    
 لدبلوماسية تتميزانومجالات ا "العدالة والشؤون الداخلية"ياسة فس الفصل؛ في بداية هذاالأفكار كما هو مشار إليه 

لجهود ركزت ا. لفتين متعلقتين بالأمن، الأمر يتعلق بالثقافة الأمنية الشاملة والثقافة الأمنية الخاصةبثقافتين مخت
برمت فسواء أُ. مع الجيران وحتى مع باقي دول العالمم الاتفاقيات الإقليمية ابرالدبلوماسية حتى الآن على إ

بلقان الغربية، فإن الفكرة تبقى ي أو مع دول الالحوض المتوسطمع دول الاتفاقيات مع الجيران أو مع روسيا، أو 
، تشكل السياسة الأوروبية في هذا المفهوم. 2القيم التي ستؤدي إلى خلق جماعة أمن إقليمية كامنة في بناء وحدة

  الإقناع والجتمعةتيحيث ستظهر هذه الجماعات من خلال نشاط عملي ،3"البنائيين"الحلم الحقيقي لـللجوار 
حيث تعد ترتيبات الشراكة وتطويرها الخطوة الأولى نحو خلق  ”we-feeling“ "النحن"اس بالـالإحسوكذلك 

متوسطية، وهي جماعة قائمة على الأسس السياسية والاقتصادية، وأيضا الثقافية والاجتماعية التي -جماعة أورو
رغم أن -فإننا نرى نه محقق، أما السؤال إن كان الحلم أبعد من كو. 4ستساعد على تجسير الحوار بين الحضارات

                                                
1 Sarah Wolff, “The Mediterranean dimension of EU’s internal security”, op. cit.,  p. 178 

، ) Community(ماعة الجمما يؤدي إلى خلق ثقة واعتبار متبادلين ويشكل ذلك  )We-feeling(" النحن"تدل الجماعة الأمنية على إحساس المواطن بـ 2
 Karl Deutsch) :(والتي تعني بصورة واضحة حسب 

“A group winch, because of responsiveness and community has given up the military option in regard to their mutual 
interactions replacing it with dependable expectations of peaceful change.” 

الإتحاد الأوروبي إلى وضع ترتيبات شراكة  فيها يهدف تراتيجية التيالمبادرة أو الإسيعتبر خلق هذه الجماعة الأمنية الغاية والمرحلة النهائية من 
، وهي المرحلة التي سوف تمكنه من بناء منظومة أمنية كمرحلة أولى وسطيعلى المستوى الجهوي المت) Security) partnership Arrangementsأمنية

وبعد ذلك تأتي المرحلة . كمرحلة ثانية تقوم على مقاربات ومفاهيم التصور البنائي الاجتماعي للمسائل الأمنية) Regional Security Regime( إقليمية
 Mediterranean Security(اد الأوروبي هدفا أساسيا يتعلق ببناء جماعة أمنية متوسطية لإتحالإستراتيجية والتي يضع فيها ا في بناء هذه الثالثة

Community( على المدى البعيد. 
3 B. Crawford, Why the Euro-Med partnership? Explaining the EU's strategies in the Mediterranean region, Institue 
of European Studies, UC Berkeley, p. 13. 

الأدوار والمصالح والهويات من خلال التفكير الذاتي النقدي  للممارسات الإستراتيجية في تحويلحسب ألكسندر ونت توجد أربعة مراحل أساسية ف 4
(Critical Self-Reflection) الجهة المتوسطيةوهي ذات المراحل التي تعتبر أساسية في بناء الجماعة الأمنية في :  

، وتتعلق بتحطيم أو كسر الإجماع حول التزامات الهوية التي ترتكز في معظمها على عاملي الجوار الجغرافي والعامل التاريخي المرتبط لأولالمرحلة ا -أ
التي ، وتتعلق بالفحص النقدي للأفكار القديمة حول الذات وحول الآخر ولبنى التفاعل المرحلة الثانية-ب. بالتفاعلات الحضارية الضاربة في القدم
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، أن مسألة تحديد -حقائق الأمور تبقى خارج نطاق هذا البحث وبذلك الأيام وحدها كفيلة للإجابة عن السؤال
في إطار مسألة نقل المعايير هذه، ليست بالأمر السهل أمام مجهودات الاتحاد الأوروبي؛ " متوسطية حضارية"هوية 

لعدة عوامل كالتاريخ والدين والتصورات السائدة مثلا، وهذا مع ضرورة  فمثل هكذا مشروع يتطلب تضافرا
فتصور الهوية في بلدان غير بلدان الإتحاد الأوروبي يفرض . وجود علو معتبر من سقف التحمل لدى الدول الجنوبية

أن روح النقد وسقف ورغم التسليم ب. نوعا من التمسك بالتوجهات الثقيلة في توجيه الهوية، كالانتماء الديني مثلا
تذهب إلى حد بعيد، بالإضافة  ةالتسامح عالي بقدر يفوق الكفاية لدى الدول الأوروبية، وأن ممارستهم للديمقراطي

إلى تفريق هذا النموذج الغربي في صياغته للهوية بين الشق العباداتي والشق الحضاري بإبعاد الدين عن دوائر 
ع المسلمين يظهر بجلاء انتماء الاتحاد الأوروبي إلى اليهودية المسيحية، هذا السياسة العامة؛ إلا أن الاحتكاك م

وبذلك، تبقى . الانتماء الذي يعتبر كثابت رئيس من ثوابت الهوية الأوروبية في إطار الحضارة الغربية المسيحية
هوية "أمام محاولة تشكيل  مسألة صعبة وهاجسا" متوسطيين-التكامل والتعاون الأورو"المقاربة الحضارية في دراسة 

لأن الهوية تولد وتصقل المصالح القومية، وهذه الأخيرة تتبع بدورها ببناء خاص لهوية الذات مقابل هوية " متوسطية
  . الآخر

على أية حال، تكمن الفكرة في أن الدبلوماسيين الأوروبيين عملوا مسبقا على تطوير الخطاب والنشاطات  
وقبرص أعضاء في الإتحاد،  طالك إستراتيجية شاملة للبحر المتوسط؛ فقد أصبحت كل من مالوالبرامج، مقدمين بذ

العدالة والشؤون "ضايا في الوقت الحاضر، وبإعطاء الأهمية المتزايدة لق. بينما تعد تركيا اليوم بلدا مرشحا للانضمام
الخطاب "وروبية هي في مواجهة ظهور من المستويين الأوروبي والمحلي؛ فإن اهودات الأ على كل "الداخلية
العدالة "ياسة مفهوم بوزان الذي طُور من قبل خبراء ومختصي سباستعارة  ’securitization discourse‘" المُؤمنن

هذه الظاهرة التي تعد حاليا موضوع اهتمام أكاديمي متزايد، لا تزال موضوعا مثيرا للجدل ". والشؤون الداخلية
في حد ذاا تخلق نظاما اجتماعيا جديدا،  "الأمن"نما تفترض مدرسة كوبنهاغن بأن لفظة هكذا، وبي. والخلاف

ن عملية الأمننة هي في الواقع مقاربة استراتيجية ، فإن مدارسا أخرى تبين بأ"طبيعيةالسياسة ال"حصر يتم أين 

                                                                                                                                                       
متوسطية خاصة الطرف الأوروبي، يتجهان معا ضمن المسار الذي -والمقصود هنا أن كلا طرفي الشراكة الأورو. بفضلها تدعمت وتعززت الأفكار

طية، هذه متوس-حول البني التراعية البارزة والملموسة، والتي كانت مهيمنة على العلاقات الأورو )Demystification(والإام  يسعى إلى فك الغموض
هي مرحلة تكوين ذوات محتملة وطموحات جديدة لدى طرفي إن هذه المرحلة . سابات الأمنيةالأخيرة التي اتسمت في معظم فتراا بغياب وهيمنة الح

لة هامة في بناء الجماعات وهي مرح )Altercasting(، وهي مرحلة التغيير أو التعديل المرحلة الثالثة-ج. الشراكة بعيدا عن الميل إلى التراعات والتنافس
فخلال هذه المرحلة يحاول وسيحاول الإتحاد الأوروبي تحضير شركائه المتوسطين ليتخذوا أو ليتبنوا . الأمنية، كوا تمس بصورة مباشرة هوية الفاعلين

لصاحبها   (Mirror theory) وحسب نظرية المرآة (Reciprocation) ، وتعد مرحلة المعاملة بالمثلالمرحلة الرابعة- د. هوية أو هويات جديدة  تلم شملهم
تغيير هوياته مع تقدم مسارات التعلم وكثافة التعاملات والتفاعلات، سوف  ألكسندر وونت حول تشكيل الهوية؛ فإن نجاح أحد أطراف الشراكة في

  :أنظر .لة بالمثلمبادرة مماثلة أو ما يسمى، المعاميحفز ويشجع الطرف الآخر لتبني 
Alexander Wendt, “Anarchy is what states make of it: the social construction of power politics”. In Mark 
(V.KAUPPI), Paul (R. VIOTTY), International relation  theory: realism, pluralism, globalism. 3RD ed. (London: 
and Beyond, Allyn and Bacon, 1999), pp. 450-451. 
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للجمهور ثقافي - سوسيوترتيب الظروف بما يتضمنه سياق التصرف التي تحدث ضمن وكجزء من ال) براغماتية(
بإمكان هذان الخطابان المتنافسان  .1في عملية التفاعل تلقيالمخاطب والمالقوة التي يستحضرها كلا من  وكذلك

 .سياسة الجوار الأوروبيةد تحت إطار سياسة واحدة وموحدة وهي الآن أن يجتمعان بشكل جي
 

  المطلب الثاني
  

  ، الاقتصادي والاستراتيجيبين اللاتماثل"والشؤون الداخلية عدالةال"نقل معايير الإتحاد الأوروبي في مجال
  

  ."مل، لن تتأتى إلا بإشراك الجيرانإن عمليات التنمية المنفتحة على التكا"
   Ferdinand Braude)( فرديناند برود                                                                                                         

  
رغم خطابات المساواة التي يمررها الإتحاد الأوروبي من خلال سياسة الجوار، وهذا بكثرة استعمال مفردات تدل    

؛ إلا أن الحقيقة التي تشهدها العلاقة بين الضفتين "للاشتراك في"، و"الشراكة"، "الاعتماد المتبادل: "على ذلك مثل
في الوقت الذي تصر فيه العديد من المقاربات على . كوا علاقة غير متوازنةتتجاوز متوسط مالية والجنوبية للالش

اعتبار الإتحاد الأوروبي نموذجا يحتذى به من ناحية الالتزام بالمعايير؛ فإن الاعتماد المتبادل اللاتماثلي الذي تشهده 
   .2النقلعملية عند الأخذ ذه المعايير أثناء  منطقة المتوسط، يفرض نفسه

إمبراطورية القرون "على فرضية الطبيعة المعيارية للقوة الأوروبية اسم  (Jan Zielonka)يطلق جان زيلونكا    
الإتحاد الأوروبي كنوع من ) Ulrich Beck(في حين يعتبر أولديك باك  ’neo-medieval empire‘ "الجديدة الوسطى

دائما في إطار هذه الفرضية، . "السياسة العالمية"دما نتحدث عن عن ’peaceful empire‘" الإمبراطوريات السلمية"
3"إمبراطورية ناعمة"الأوروبي في إطار عملية نقل ونشر المعايير على المستوى العالمي كـ ديوصف الإتحا

‘soft 

imperialism’ مهيمن معياري"أو كـ "‘normative hegemon’4.  الناعمة 5الامبريالية"كما تشير "‘soft 

                                                
1T. Balzacq, "The three faces of securitization: political, agency, audience and context." European Journal of 
International Relations 11 (2005):  p. 172. 
2 Florent Parmentier , “ The reception of EU neighbourhood policy”. In . Zaki Laïdi, EU foreign policy in a 
Globalized world, (London: Routledge, 2008), p. 106. 
3 B. Hettne,. and F. Söderbaum, ‘Civilian power or soft imperialism? the EU as a global actor and the role of 
interregionalism’, European Foreign Affairs Review 10 (2005): p.  535. 
4 H. Haukkala, ‘A Normative power or a normative Hegemon? The EU and its European neighbourhood policy’, 
EUSA 10th Biennial Conference in Montreal, Canada, 17–19 May. 2007. 

 تفوق ضد أنفسها عن الدفاع عن جزةالعا والشعوب الدول تلك من ما نوع من مكسب على الحصول إلى تسعى أا هي الإمبريالية الدولة ماهية 5
 ولوج أو طبيعية موارد رخيصة، عاملة يد استراتيجي، تفوق هيبة، سلطة، شكل المكسب هذا يتخذد ق .الاقتصادي أو/و العسكري الإمبريالية الدولة
 وسيطرة والمبشرين، المستوطنين نقل أن إلا ل،والاحتلا الغزو هي انتشاراً أكثرها .الطرق من بعدد أهدافها الإمبريالية الدول أنجزت .جديدة أسواق
  :أنظر. كما هو الشأن بالنسبة للإتحاد الأوروبي الإمبراطورية على الفعلية السيطرة على الحفاظ في دوراً أدت قد أيضاً السوق
 .69. ، المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية، المرجع السابق، صأوكالاهان تيريغريفيثس و مارتن
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imperialism’ حسب )Hettne (و(Söderbaum)  ذلك الشكل اللاتماثلي من الحوار أو حتى الفرض أو "إلى
الاستعمال الاستراتيجي للمعايير والمشروطيات المفروضة نظرا لأسباب تتعلق بالمصلحة الشخصية، بدلا من خلق 

نفوذه المعياري " معياري 2مهيمن" كـبنفس الطريقة، يستعمل الاتحاد الأوروبي".  1حوار حقيقي ما بين إقليمي
تجاه شركائه سواء في المتوسط أو في الأقاليم  3لتكريس ج العلاقات الثنائية اللاتماثلية من أجل نقل معاييره وقيمه

التي يحاول من خلالها الفاعل  )zero-sum game( يعد ذلك، بعيدا عن اللعبة الصفرية. الأخرى عبر كافة أنحاء العالم
إن ذلك لم يجعل من المتوسط إقليما . ارجي فرض معياره على الفاعل الذي لا يرغب في مثل هذا المعيارالخ

إن . لعلاقات التوازن والمساواة بين الضفتين الشمالية والجنوبية، وهذا راجع إلى المشروطية التي يحددها صانع المعيار
وجبه هذا اللاتماثل تذاتانيا، مما يؤدي في المقابل إلى هذا السياق يختلف في مضمونه عن ذلك السياق الذي يكون بم

إن إعادة إنتاج هذا النمط، أصبح مسألة مستعصية لأن الإتحاد الأوروبي  .4مكافئات ملموسة عند الامتثال للمعايير
ة الجوار تخطط سياس. لم يعد بوسعه ولا بمقدوره أن يلتزم بمنح المكافئة الكبرى والمتمثلة في اكتساب العضوية فيه

لم يعد بمقدور الإتحاد الأوروبي كما لم يعد راغبا ": الأوروبية لإيجاد حل لهذه المشكلة التي يمكن تلخيصها كالآتي
ل في منح العضوية كمنظور إلى جيرانه، في حين نجده يعمل اليوم على إقناعهم بأن هذا التغيير الأساسي من خلا

في المستقبل مفارقة كبيرة بالنسبة لهم؛ أي الانتقال من الأوضاع التي كانوا ، سيحدث تبنيهم للمعايير التي يروج لها
إلا أن هذه المفارقة تحدث اختلافا كبيرا بين الاتحاد . "يعيشوا إلى تلك الأوضاع التي سوف ينتقلون إليها

ستعمال منظور العضوية حيث أا أولا، تؤثر على الإتحاد الأوروبي الذي لم يعد بمقدوره ا. وشركائه المتوسطيين
ا بالنسبة لهؤلاء الشركاء، كآلية تأديبية أولى عند إقباله على معاقبة جيرانه المتوسطيين، كما أا تحدث اختلافا كبير

نه بمقتضى هذه المفارقة لن يكون المقابل جراء الالتزام ذه المعايير الأوروبية من الناحية الاقتصادية حيث أ
والآن، وفي حالة ما إذا . لكسبها البلدان الشريكة للإتحاد مع الفوائد الحاسمة والمصيرية التي تتطلعوالسياسية متعادلا 

رغم الطبيعة اللاتماثلية الرئيسة التي تتميز ا هذه السياسات - نجحت سياسات الإتحاد الأوروبي الخاصة بالعضوية 

                                                
1 B. Hettne,. and F. Söderbaum, ‘Civilian power or soft imperialism? the EU as a global actor and the role of 
interregionalism’, op, cit., p. 539. 

رة كافية على القيام ذا وهذه الزعامة يمارسها، في نظام دولي، طرف مهيمن هو عبارة عن دولة تمتلك قد. الهيمنة مفهوم يفيد الأولوية أو الزعامة 2
ويمكنها فعل ذلك بالانصياع أو بالمعارضة أو بالمحافظة على موقف . ويتعين على الدول الأخرى في النظام أن تحدد علاقتها بالطرف المهيمن. الدور

ظام، اتخاذ الخيار الأول بغية إرساء قواعد ومن الواضح أنه يتعين على عدد كاف من الدول الأعضاء، من مجموع الأعضاء في الن. اللامبالاة إزاء قادته
  :أنظر ".موافقة الهيمنة"ويمكن تسمية هذا الانصياع . السيطرة المهيمنة

 .، قاموس بنغوين للعلاقات الدولية، مرجع سابق وجيفري نوينهام غراهام ايفانز
3 Florent Parmentier, “The reception of EU neighbourhood policy”. In. Zaki Laïdi. (ed). EU foreign policy in a 
globalized World, op. cit.,  p. 106. 
4  Zaki Laïdi, Norms over force: the enigma of European power, op. cit., p. 127. 
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فإن ذلك يرجع إلى المنافع والتكاليف المحددة منذ  ؛-إليه مفي إطار علاقات الإتحاد بالبلدان المرشحة للانضما
  .1البداية

إن البلدان المتوسطية الشريكة للإتحاد الأوروبي وعلى الرغم من إبعادها عن إمكانية الانضمام إلى هذا الأخير؛    
. يود جديدةإلا أا لا تبدي قبولا لجميع العروض المشروطة، خاصة في حالة احتواء هذه الأخيرة لالتزامات وق

نخص بالذكر هنا الجزائر؛ إن هذا البلد وبحكم أنه يشكل مصدرا ثمينا لتزويد أوروبا بالطاقة؛ فهو يعلم جيدا بأن 
الإتحاد الأوروبي سوف لن يخاطر بفرض المشروطية السياسية أو الإصلاحات الاقتصادية عليه والتي لا يرغب في 

سترعي انتباه الجزائر في إطار سياسة الجوار الأوروبية يكمن في حرية تطبيقها؛ فالاهتمام المحتمل الوحيد الذي ي
الجزائر تعلم بدورها أن الإتحاد الأوروبي لا ينوي كما أنه لا يتهيأ البتة لتطبيق أو لمنح مثل  لكن. تنقل الأشخاص

إن كان قد تفانى في في الواقع تم تأسيس سياسة الجوار كسياسة مناوئة للعضوية في الأساس، حتى و .2هكذا إجراء
 فيإن نعت أوروبا في المقام الأول بأوروبا الواسعة  .3تصميمها بيروقراطيا أولئك المسؤولين عن عملية التوسيع

، سرعان ما تراجع بظهور سياسة الجوار بحلول العام التالي، لتؤكد هذه الأخيرة على دقة الحقيقة التي مفادها 2003
ضمن هذا المنظور، تكمن الحقيقة السياسية الرئيسة  .4ون عضوا في الإتحاد الأوروبيأن الجار الأوروبي أبدا لن يك

حتى بالنسبة لتلك الدول التي لم تختلف الدول الأعضاء بشأن  الانضمام إلى الإتحاد في استبعاد أي حق سياسي في
مر الذي يجعلها سياسة سياسة الجوار بذلك ككل السياسات على الوضوح والصراحة، فالأتستند . 5اأوروبانيته

يكون ناجحا اقتصاديا ومستقر سياسيا، وأخيرا " حزام من الأصدقاء"واضحة هو أن الإتحاد الأوروبي مهتم بإقامة 
من البلدان غير المستقرة والأقل تقدما  ة في تجنب استيراد أخطار اللاأمنبقي أن نقول، أن الرغب .6ذو حكم راشد

                                                
1 Franck Schimellfennig and Ulrich Sedelmeier, “Governance by conditionality: EU transfer to the candidate 
countries of central and Eastern Europe,” Journal of European Public Policy, (2004):  p. 664. 

إن أهم مكسب قد يتأتى من السوق الحرة بالنسبة للجزائر هو :" هذا ما جاء في ملاحظة السفير الجزائري لدى الإتحاد الأوروبي حيث أدلى بما يلي 2
جاء ". وارد الشرط الذي تم سحبه من عروض الإتحاد الأوروبي كما أن إمكانية إدراجه ضمن خطة العمل يبقى أمرا غيرحرية تنقل الأشخاص، وهو 

  :أنظر". إضفاء البعد البيئي على سياسة الجوار الأوروبية: "هذا التصريح ضمن فعاليات مشروع
<www.atassets.panda.org/downloads/enpandtheenvironment.pdf.> 
3 Judith Kelley, “New wine in old wineskins: promoting political reforms through the new European neighborhood 
policy”, Journal of Common MarketStudies 44 (2006):  p. 30. 

جيران أوروبا الموسعة كإطار جديد للعلاقات مع جيراننا الشرقيين : "جاءت الوثيقة الإستراتيجية معنونة ذه الصياغة ،2003مارس  13في  4
 وراء سياسة الجوار الأوروبية ضمن الوثيقة الإستراتيجية التي تتحدث عن مختلف" أوروبا الموسعة"وبحلول العام التالي، اختفى تعبير ". والجنوبيين

لا تتضمن على الأمد المتوسط منظور اكتساب "تقتصر بالقول بأن هذه السياسة الجديدة  2003المنظورات بخصوص العضوية؛ حيث أن طبعة عام 
  .05. ص". العضوية الأوروبية

لأحوال على التطور المستقبلي المحتمل بالنسبة لشركاء الإتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار الأوروبية، فإن هذه الأخيرة لا تحكم مسبقا في كل ا" 5
  :أنظر." لعلاقات هؤلاء مع الإتحاد

European neighborhood policy, strategy paper. 2004, p. 13. Available at: 23 join 2009. 
<www.ec.europa.eu/world/enp/pdf/com06_726_en.pdf.>  

لتنمية إن المسلمة التي تقوم عليها سياسة الجوار الأوروبية هي أن الإتحاد الأوروبي له مصلحة حيوية تكمن في رؤية جيرانه على قدر كبير من ا 6
  :أنظر." الاقتصادية والاستقرار والحكم الراشد
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جعلت من  -ل الهجرة الخارجة عن السيطرة والجريمة المنظمة أو الأعمال الإرهابيةعلى شك-نحو الإتحاد الأوروبي، 
سياسة الجوار اليوم سياسة رقابية دف إلى وضع دائرة فعالة تحيط بالتنمية، والديمقراطية، والحكم الراشد حتى لا 

  .1بواسطة المعاييرة السياسية الجغرافييتعرض أمن واستقرار الإتحاد الأوروبي للخطر، وبذلك، فإن أوروبا تصنع 
لا يدعي الإتحاد الأوروبي أنه خلق إلى الوجود هذه الدائرة الأمنية، لكنه يعلق آماله من أجل تشجيع خلقها    

وبذلك، فإن السؤال  .2لفرض معاييره الخاصة به طالما أنه يؤمن بامتلاكه على القوة المعيارية والإرادة السياسية
ما الجديد الذي يمكن حقا أن يجذب الشركاء المتوسطيين إلى الخارطة التي : لمستقبل هوالذي يطرح نفسه في ا

؟ من المحتمل أن معظم الشركاء لا يجدون في هذه الخارطة ما يصبون إليه من خلال سياسة الجواريعرضها الإتحاد 
ية أمام طريقهم للانضمام من أهداف، باستثناء البعض من أولئك الذين ينظرون إلى سياسة الجوار كخطوة ضرور

أما بالنسبة للشركاء المتوسطيين، فلا نجد هذه المسألة مطروحة إلا مع المغرب الذي يقدم نفسه . إلى الإتحاد
إلى هذا الأخير، كما  بالانضمامطلبه المبكر والرسمي الخاص إلى لدى الإتحاد الأوروبي، بالإضافة  "تلميذ مجتهد"ـك

أما على المستوى الاقتصادي والتجاري؛ فتعرض سياسة الجوار الأوروبية على . ذا الفصلن رأينا في بداية هسبق وأ
وتدعوهم إلى الاندماج ضمن اقتصاديات الإتحاد الأوروبي الذي يتصور إمكانية " تجارة عميقة"الشركاء المتوسطيين 

، ما الذي تعنيه بالفعل هذه لكن ".3اتفاقيات التجارة الحرة، الشاملة والعميقة"انتهاجه الطريق المعروف بـ
ن تغطي رة، العميقة والشاملة لا بد وأإن الاتفاقيات الح: "تجيب المفوضية على هذا السؤال كالآتيالإنفاقات؟ 

بشكل أساسي كل منتجات التجارة بما فيها السلع والخدمات المتبادلة بين الإتحاد الأوروبي والشركاء في إطار 
المنتجات ذات الأهمية القصوى لدى شركائنا، كما يجب أن تتضمن هذه الاتفاقيات بنودا سياسة الجوار ، وأيضا 

وعوضا أن يفسح الإتحاد الأوروبي اال أمام شركائه  .4"حول القضايا التجارية والتنظيميةملزمة قانونيا 
المعايير، القواعد، : لآتيةالمتوسطيين للدخول الأكبر إلى سوقه، طالب هؤلاء بالامتثال إلى قيوده من النواحي ا

بتعبير آخر،  .5يبي، التدبير العام وما شابه ذلكالسياسة الصناعية، الملكية الفكرية، القوانين الأصلية، النظام الضر
على  يسعى الإتحاد الأوروبي جاهدا لسحب الاعتراف الثنائي بالمعايير التي لا يستطيع فرضها على المقاييس والمعايير

خذوا وتبنوا معاييرنا وفي المقابل سنفتح أمامكم : "لمي؛ فالإتحاد يخاطب شركائه بمن فيهم المتوسطيينالمستوى العا
لكن هذه الصفقة التي تبدو وكأا صفقة عادلة، تكرس حاليا وبعمق علاقات اللاتوازن بين الإتحاد ". أسواقنا

إن هذه الصفقة تكرس . انتباه هؤلاء الشركاء الأوروبي وشركائه المتوسطيين، كما أا في جل الأوقات لا تسترعي
لعلاقات اللاتوازن بين ضفتي الجنوب والشمال من المتوسط، لأن التنازلات التي يقدمها الطرفين ليست من نفس 
                                                                                                                                                       
EU Communication for the commission to the council and the European parliament on strengthening the European 
neighborhood  policy. December 4 , 2006. Available at: 35 October 2009. 
< www.atec.europa.eu/world/enp/pdf/com06_726_en.pdf> 
1 Zaki Laïdi, Norms over force: the enigma of European power, op. cit., p. 129. 
2  European neighborhood policy, strategy paper. p. 04. 
3  Ibid., p. 04. 
4 Ibid., p. 04 
5 Ibid., p. 04 
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عندما يعرض الإتحاد خلال الاتفاقيات الثنائية إمكانية دخول البلد الأكبر إلى سوقه؛ فإنه بذلك يمنح . الطبيعة
ما يؤخذ على هذا التفضيل، هو كونه تفضيلا لكن . ه من البلدان الشريكة الأخرىا البلد دون غيرتفضيلا لهذ

هشا؛ فمن جهة لأنه لا يوجد هناك شيء يمنع الإتحاد من منح هذا التفضيل إلى بلد في وضع تنافسي مع الآخر، 
؛ فإن التفضيلات تمنح 1الأطراف الاتفاق متعددومن جهة أخرى، لأنه لا يوجد شيء يثبت بأنه في حالة إبرام 

علاوة على ذلك، فإن . للبلدين الذين يصمدان في النهاية أو بالأحرى الذين لن يتوارى ويختفيا في اية المطاف
يبقي على القيود المشروطة على المنتجات الحساسة، سواء الزراعية منها أو الصناعية،  2اتفاقية التجارة الحرةوجود 

     .3نسى حرية تنقل الأشخاصوهذا دون أن ن
إن الإتحاد الأوروبي لن يتضرر جراء ذلك، فبالعكس، يبقى هو المستفيد الأول؛ حيث أنه وبدل أن يمنح   

تفضيلات نسبية أو تفضيلات على قدر أقل من الأهمية؛ يعمل اليوم على إضعاف شركائه المتوسطيين الذين 
في الحقيقة، إن الهدف  .4التي تنال حصة الأسد ضمن اهتماماته ةالتنظيمييداومون على تقديم التنازلات في االات 

والدخول  ةالاشتراك مع شركائه في القواعد التنظيمي"النهائي الذي يصبو إلى تحقيقه الإتحاد الأوروبي والمتمثل في 
يوجد هناك دليل يبين  ، يؤكد الفرضية التي مفادها اتصاف مثل هذه الاتفاقيات باللاتوازن، وبذلك، لا"إلى سوقه

                                                
. سيق بين ثلاث دول أو أكثر طبقاً لبعض مبادئ تتعلق بالسلوكيشير هذا المصطلح إلى نظام من علاقات التن )Multilateralism( تعددية الأطراف 1

وبما أن   .مقصوداً من دولة ما، بالتضافر مع دول أخرى، لتحقيق أهداف في بعض مجالات القضايا وتعد تعددية الأطراف، بوصفها سياسة، إجراءً
اً ما يفترض بأن تعددية الأطراف تعني المؤسساتية المبادئ المعممة أو مدونات السلوك هي خصائص تحدد تعددية الأطراف فإنه كثير

(institutionalism) . أن هذا كان ترابطاً مألوفاً في القرن العشرين، ففي أمثلة القرن التاسع عشر مثل نظام التضافر ومقياس الذهب ومع أنه من المؤكد
تعددية الأطراف ضمن مفهوم المصطلحات التعريفية  لىكنها كانت أمثلة عوالتجارة الحرة لم يتم إضفاء الصفة الرسمية عليها لتصبح منظمات دولية ل

فبهذا المعنى تقتضي تعددية الأطراف من أنصارها . فالدول التي شاركت في واحد أو اثنين أو في الثلاثة كلها قبلت قواعد اللعبة فيما يخصها. أعلاه
" امبريالية التجارة الحرة"مع أن حججاً بشأن (ائج تعاوا شيئاً غير قابل للقسمة فيما بينها محددة وأن تعتبر نت تالسعي وراء معاملة مسهبة بالمثل وليس

  : أنظر  ).قد تبدو أا ترفض ذلك
  .جيفري نوينهام ، قاموس بنغوين للعلاقات الدولية، مرجع سابقغراهام ايفانز و

 هذه .النسبية الإفادة قوانين على ترتكز بلدان بين تجارة أو مفتوحة تجارة أدق لبشك يسمى ما إلى المفهوم هذا يشير  (Free Trade) الحرة التجارة 2
 "النسبية الكلفة" .الكلمات هذه معنى نفهم أن جداً المهم ومن .أخرى بلدان في النسبية كلفتها مع بالمقابلة لسلعة نسبياً المنخفضة الكلفة هي الأخيرة
 بين مزدوجة، مقابلة النسبية الإفادة تتضمن وهكذا .البلدان بين مقابلتها يجب التي هي هذه الثمن نسبة نإ .أخرى سلع مع بالمقابلة سلعة كلفة تعني

  :أنظر .السلع بعض في نسبية إفادة بلد كل يملك التطبيق، حيث من .دقيق فهمه أمر وهذا والبلدان، السلع
 .121. لدولية، مرجع سابق، ص صأوكالاهان، المفاهيم الأساسية في العلاقات ا تيريغريفيثس و مارتن

3 Stephen Woolcock, “European Union policy towards free trade agreements,” EUPE, Working Brussels Papers—
3/2007. Available at: 20 September 2009. 
<www.ecipe.org/pdf/EWP-32007–.pdf> 

فعلى سبيل المثال، تذكر بعض . في تعامله مع شركائه، هو خطاب كاذب تشهد عليه الممارسات على أرض الواقع التماثلإن الخطاب الأوروبي حول  4
ائه التوافق والتطابق والامتثال الاتفاقيات الاعتراف المتبادل للقواعد والمعايير، لكن عند الترول ا إلى ميدان التطبيق، نجد أن الإتحاد ا ينتظر من شرك

  :أنظر. للمعايير الأوروبية
S Stephen .Woolcock,. “ European Union policy towards free trade agreements.” EUPE. working Brussels papers 
3.2007. p. 08. 
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عادة ما تفرض القيود . بخصوص الدخول إلى السوق الأوروبية أن اتفاقيات التجارة الحرة تقدم حقا فرصا جديدة
على سياسة التصدير لدى الشركاء المتوسطيين نحو الاتحاد الأوروبي، إما عن طريق الصعوبات الداخلية التي تمنعهم 

فرض عقوبات تنظيمية صارمة من قبل الإتحاد تجبرهم على الانصياع لهذه  من زيادة صادرام، أو عن طريق
شركائه لم يطالب الإتحاد الأوروبي  .1رة والاتفاقيات التفضيليةالأوامر وقبولها في إطار اتفاقيات التجارة الح

ذي يبقي عليه ، لكن هذا الهامش من الحرية الللمكسب الجماعي الأوروبيالمتوسطيين بتبنيهم الكامل والمطلق 
الإتحاد أمام شركائه المتوسطيين لم يأت هكذا هباءً، وإنما له ثمن؛ حيث لا يسمح الإتحاد لهؤلاء الشركاء في المقابل 

تقاسم كل شيء باستثناء "، وبذلك، تكريس فكرة بالسوق الأوروبية الموحدةوالالتحاق الكامل  جبالاندما
ل هذه وره؛ فبالرغم من أن الإتحاد الأوروبي يخاطب شركائه من خلاكما يعد هذا العرض غامضا بد". المؤسسات

، فإن ذلك "ن تفقدوا الثقة فينا، لأنكم في النهاية ستتحصلون تقريبا على كل شيءلا داعي لأ: "الفكرة بالقول
، وعلى حتى وإن قمنا بتلبية وتطبيق كل ما يطلبه هؤلاء منا: "م أيضا على لسان شركائه كالآتييمكن أن يترج

على الرغم من سوء  ."م حتما لن يقبلونا على الإطلاقالطريقة التي وضعوها أمامنا حتى ننتهج حذوها؛ فإ
كل "الإدراك الذي يعتصم بمخيلة كل من الطرفين؛ فإن هذه المقاربة تفرض مشكلة سياسية حقيقية تلخصها عبارة 

يتسنى لها على الإطلاق مشاركة الإتحاد في صنع  ن هذه البلدان لنوالتي تعني بأ" باستثناء المؤسساتشيء 
السياسات الأوروبية التي بالرغم من ذلك ستتبناها وفقا لاشتراكها وإبرامها لاتفاقيات التجارة الحرة مع الإتحاد 

 وذا الشكل،!) بمعنى أن هذه الدول لا تشارك في صنع القرارات لكنه يستلزم عليها تبني هذا القرارات(الأوروبي؛ 
حسب وجهة النظر هذه، تشكل سياسة . سيبقى هؤلاء الشركاء المتوسطيين مستقبلين للمعايير الأوروبية فحسب

الجوار الأوروبية آلية دف إلى تطبيع اللاتماثل القائم حاليا بين الإتحاد وشركائه الذين لا يحضون بأي فرصة 
  . 2للانضمام إليه

، لا يكون الدخول الشامل والعادل والمشروط إلى السوق الأوروبية أقل في الحقيقة، وفي العديد من الحالات   
بكثير في قيمته من بعض أشكال الاندماج الإقليمي على سبيل المثال، فسياسة الجوار الأوروبية هي قائمة على 

أرض  لكن الأمور تختلف على. أساس تكريس النهج الثنائي، كما أا تطالب بتبني تطور الاندماج الإقليمي
الواقع، حيث لا تعمل هذه السياسة على تزويد نفسها بالوسائل لتحقيق هذا الاندماج الإقليمي، خاصة وأن 

وكما هو معروف على سبيل المثال، بالنسبة . العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك هي عقبات ذات طبيعة سياسية
ى تأسيس اتحاد المغرب العربي، لا يزال المشهد في المنطقة المغاربية ورغم مرور عقدين عل 3للتكامل الإقليمي

                                                
1 Zaki Laïdi, Norms over force: the enigma of European power, op. cit., pp. 130-131. 
2 Ibid., p. 131.  

ذالك المسار الذي بمقتضاه تحاول مجموعة من الوحدات : "التكامل في مدلوله السياسي على أنه A. Hass)(يعرف رائد المدرسة الوظيفية أرنست هاس  3
وحدة أوسع، وأشمل والتي تمتلك مؤسساا أو السياسية والوطنية تحويل ولائها وأهدافها ونشاطاا السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى مركز أو 

 .دف إلى امتلاك شرعية قانونية على الدول الوطنية المعنية
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) في عهد الحركات الوطنية(الإقليمي يراوح مكانه، بل إن الوعي السياسي المغاربي الذي تميز به الرواد الأوائل 
العربية عموما تمر بين عشية  توبقي هذا المشهد رهن المزاج السياسي المتقلب والتسرع كون أن العلاقا... اندثر

كما أنه ورغم اعتبار الإتحاد ..والعكس صحيح - وبذلك، لا دوام لها-ا من حالة عداء إلى مشاريع تكامليةوضحاه
سلاح "؛ فإن الدول الأعضاء تتصرف على العكس من ذلك تماما، بل من المفارقة أن "خيارا استراتيجيا"المغاربي 

وفي هذا الشأن، لم  .1!)الأوروبي مثلا(مع الآخر  الأشقاء المغاربة يختفي في التعامل" السيادة الذي يشهر في وجهه
الجزائري في المنطقة - يتمكن الاتحاد الأوروبي ككيان بذاته ولا من خلال وسائل واضحة أمام هذا التنافس المغربي

في الحقيقة، لم تتسبب سياسة الجوار الأوروبية في ظهور مبادرة تجارية . أن يكون له دور حاسم في مثل هكذا نزاع
   ".التكامل العميق"تجه نحو ت

متوسطية كمسار، نجد أا اُستهلت حقا بعلاقات التعاون منذ عام -الأورو العلاقاتتحليل ثم إنه إذا عدنا إلى   
، وهو تاريخ الإعلان عن مسار برشلونة، وكان هدفها آنذاك هدفا تكامليا في الأساس، نظرا للسعي 1995

كانت عقود الشراكة في ذالك الوقت تبين حقا وجود نية لإقامة هذه . 2الحرالمشترك إلى إقامة منطقة للتبادل 
بوصفه عملية؛ : "التكامل الاقتصادي بأنه عملية وحالة) B. Balessa(في هذا الصدد، يعرف بيلا بيلاسا . المنطقة

ول قومية مختلفة، أما بوصفه فهو يتضمن التدابير التي يراد منها إلغاء التمييز بين الوحدات الاقتصادية المنتمية إلى د
انطلاقا من هذا التعريف يمكن ". كحالة؛ فهو يتمثل بذلك في انتقاء مختلف صور التفرقة بين الاقتصاديات القومية

  .عن طريق السوق والتجارة الحرة - 18أنظر الجدول رقم - العملية التكاملية لل المسار الذي اعتمده بلاسا في أن نح
السلع التي تعرقل انسياب دي هنا باتخاذ الدول المعنية إجراءات لتخفيض الرسوم الجمركية يبدأ التعاون الاقتصا

 وهذا 3ورؤوس الأموال فيما بينها مما يسمح بإنشاء منطقة للتبادل الحر، والتي تؤدي بدورها إلى الاتحاد الجمركي

                                                
-06 ص ص: )2011( 1 ، عدد)تونس( مجموعة الخبراء المغاربيين ، نشرية"ضرورة الإصلاحات المؤسساتية: بياتحاد المغرب العر"عبد النور بن عنتر،  1

07. 
الجمركية المفروضة على سلع الدول الأعضاء، مع احتفاظ كل دولة عضو بالتعريفة الجمركية الخاصة بغير الأعضاء، وقد تكون وفيها تلغى القيود  2

وتعرف مناطق التجارة الحرة بأا اتحاد جمركي ناقص، فهي تشبه الاتحاد الجمركي من . المنطقة الحرة قاصرة على بعض المنتجات، دون البعض الآخر
عمل على إلغاء الرسوم والحواجز الجمركية الداخلية بين الدول الأعضاء، وتختلف عنه أن الدول الأعضاء فيها غير ملزمة بتوحيد رسومها حيث كوا ت

  :أنظر. الجمركية الخارجية، إذ تحتفظ كل منها برسومها الخاصة، واستقلالها الجمركي إزاء بقية دول العالم الخارجي
 129 .جهاد عودة، مرجع سابق، ص

فبمقتضى هذا التدبير توافق الدول الفاعلة على إلغاء التعريفات فيما بينها هو درجة أعلى من منطقة التجارة الحرة،  Customs union الاتحاد الجمركي 3
. عطي الاتحاد الجمركي طابعاً تمييزياًالخارجية المشتركة في مواجهة بقية النظام ي ةالتعريفإن إقامة . في مواجهة أطراف ثالثة ةللتعريفمع المحافظة على نظام 

يقوم الاتحاد الجمركي على توحيد التعريفة الجمركية للدول الأعضاء، في . وعلى العكس، فإن إقامة الاتحاد بين الدول الأعضاء يعطيه طابع التجارة الحرة
وحدة القانون الجمركي والتعريفة الجمركية، : كي من أربع مكوناتويتكون الاتحاد الجمر. مواجهة العالم الخارجي، بعد إزالة كافة القيود على التجارة

زيع حصيلة وحدة تداول السلع بين الدول الأعضاء، وحدة الحدود الجمركية، بالمسبة لبقية دول العالم الخارجي غير الأعضاء في الاتحاد، وأخيرا، تو
كل الدول الأعضاء، كما تتميز بأا تقيد حرية أي دولة عضو في عقد  ية فيتتميز هذه المرحلة بتوحيد مستوى الرسوم الجمرك. الرسوم الجمركية

لشأن، ومرد اتفاقيات تجارية مع الدول الخارجية، أو حتى تجديد اتفاقيات المعقودة مع هذه الدول، إذ لا بد من أخذ موافقة الدول الأعضاء في هذا ا
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بحرية تامة، وهذا ن تنتقل عوامل الإنتاج أي  1بإرساء تعريفة جمركية موحدة، ثم تكوين ما يعرف بالسوق المشتركة
الاقتصادي وهي تحقيق  ، وهي المرحلة التي تسبق آخر محطة لهذا التكامل2للوحدة الاقتصاديةما يؤدي بدوره 

وفيه يرقى التنسيق  يسمى بالاندماج الاقتصادي الكلي، أو ما، الوحدة الشاملة والاندماج السياسي والمؤسساتي
صادية للدول الأعضاء إلى مستوى توحيد السياسات النقدية والسياسية في مواجهة التقلبات بين السياسات الاقت

دون أن ننسى أن الاندماج . الاقتصادية، كما توحد فيه الدول السياسات الاجتماعية ذات الأبعاد الاقتصادية
  .اءالاقتصادي الكلي يتطلب إنشاء سلطة فوق قومية، تكون قراراا ملزمة للدول الأعض

حسب هذا المنطق النظري الذي نقارب من خلاله هذه العلاقات من الناحية الاقتصادية، نلاحظ في إطار    
الأربعة لعناصر الإنتاج، وجود هناك انتقاء بالنسبة للإتحاد الأوروبي، كما أننا نلاحظ وجود حواجز  تالحريا

                                                                                                                                                       
حدة، وحماية الدول الأعضاء من تدهور مركزها التنافسي، والذي قد ينجم عن منح الغير مزايا ذلك، هو الرغبة في زيادة فعالية الرسوم الجمركية المو

  :أنظر. تفضيلية أكبر
 .، قاموس بنغوين للعلاقات الدولية، مرجع سابق وجيفري نوينهام غراهام ايفانز

، إذ أنه بالإضافة إلى اختفاء العوائق المانعة لانتقال السلع درجة أعلى من درجات الاندماج الاقتصادي وتمثلThe Common Market  السوق المشتركة 1
  :أنظر. بين الدول الأعضاء، تختفي أيضا الحواجز المانعة أو المقيدة لتحركات عناصر الإنتاج الأخرى، كرأس المال والعمل

 .131. جهاد العودة، المرجع السابق، ص
ركة، ويقصد ا إدماج اقتصاديات الدول الأعضاء في اتحاد واحد، وذلك عن طريق تجميع الموارد وتعد أعلى درجة من السوق المشت الوحدة الاقتصادية 2

وتيسير انتقال  والعوامل الإنتاجية المادية والبشرية، وتوجيهها بشكل يتفق مع الوضع الجديد، وتوفير حرية الانتقال والعمل بين دول الوحدة المختلفة،
نفس . (المختلفة بين المناطق الموحدة، وذلك بقصد زيادة الإنتاج، وتنمية الاستثمارات، وتكامل العمليات الاقتصادية رؤوس الأموال والسلع والمنتجات

 .131. المرجع، ص
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ن سبب فرض الإتحاد هذه القيود رغم سعيه طبعا، المتسائل ع. هذه لمفروضة تحول دون بلوغ مرحلة التكام
الحثيث نحو بناء علاقات تعاون وتكامل مع شركائه المتوسطيين، يجد نفسه مباشرة أمام الحقيقة التي تؤكد أن 

تنافس الدول الأوروبية في المنتوجات  -وخاصة المغاربية منها- الدول المتوسطية الشريكة للإتحاد الأوروبي
كما أن رؤوس الأموال لم تتدفق بعد إلى . ي يجعلنا نسلم بوجود استثناء فلاحي وحتى طاقويالمتوسطية، الأمر الذ

هذه البلدان الشريكة، لعدم توفر ضمانات إدارية وسياسية وأمنية، بالإضافة إلى وجود حواجز تعيق من حركة 
قاربتها على أساس تكاملي ه يمكن مجنوب أن-تتضح الرؤية أمام المتتبع لعلاقات شمالوبذلك، . وتنقل الأشخاص

، حيث كانت دراسة هذه 1995فقط من الناحيتين النظرية والتاريخية، وبالضبط منذ عام ) منطقة التبادل الحر(
حتى وإن بدا مسار هذه : إلا أن السؤال الذي يبقى مطروحا بشكل دائم. العلاقات قائمة على أساس تعاوني

ي بالفعل علاقات متوازنة ومتماثلة؟ عند محاولتنا إسقاط هذه تكاملي؛ فهل ه-العلاقات على أساس تعاوني
لكن بعد أن تقدم الزمن بواقعها المعاش، . ؛ فإننا نجدها ذات نظام طموح وتعاون ملحوظ1995العلاقات منذ عام 

هل يمكن إقامة منطقة : نفسه اليوموالسؤال الذي يطرح . بات متعذرا على المرء مقاربتها من منظور تكاملي
لتبادل الحر تكون مفيدة للطرفين؟ إن اقتصاديات الطرفين تبقى جد متفاوتة، وتبقى بذلك الفائدة المرجوة لهذه ل

  . 1الاقتصاديات الضعيفة أمام اقتصاديات الدول الأعضاء للإتحاد الأوروبي غير مضمونة
الأوروبي من خلال عملية  إن العمل على تكريس اللاتماثل الاقتصادي هذا والسعي الحثيث لتصدير النموذج   

من وربطهما الأالشرطة و لإصلاح يإيجاد فضاء مستقبلالشؤون الداخلية، والتذويت في إطار إصلاح العدالة و
الأوروبية، يجعلنا نسلم بوجود علاقة ذات طبيعة صراعية بين الذات والآخر في التصورات  بالترسانة القانونية

التباعد والتقارب؛ ثنائية متوسطية ضمن ديالكتيك - تحليل العلاقات الأورو والممارسات الأوروبية؛ حيث أنه يمكن
فالتباعد الإقليمي أو المسافة المدروسة التي يحافظ على احترامها الاتحاد الأوروبي في إطار علاقاته مع شركائه 

بتعبير آخر، كيف يمكن و. المتوسطيين من خلال الأمن يتناقض والتقارب العالمي المنشود حسب المعايير الأخلاقية
؟ كيف باستطاعته الترويج للمعايير العالمية "الهجرة المنتقاة"و" القوة المعيارية"فق بين فكرة للاتحاد الأوروبي أن يو

                                                
خاصة التعاون القائم بين فرنسا والدول المغاربية التي خرجت حديثا من قبضة - إن أصول علاقات التعاون بين الإتحاد الأوروبي ككتلة واحدة 1
 يمن تقدإ. بين الطرفين الشمالي والجنوبي تقدم هذه العلاقات على أا علاقات إمداد مالي ومساعدة تقنية في إطار تكريس العلاقات اللاتماثلية-ستعمارالا

وبذلك منافسة محور . يةالعون لتحقيق التنمية جاء كمفهوم في سياق الحرب الباردة كما جاء كوسيلة لحماية بلدان الجنوب، وهذا في كنف أوروبا الغرب
 20إلى  1، متجها إلى علاقات من مستوى 10إلى  1تمخض عن هذا الرهان الاستراتيجي الاختلاف في مستوى التطور بين ضفتي المتوسط من . روسيا

ديناميكيات الداخلية لكل من الهويتين، متوسطية اللاتماثلية في السنوات الأخيرة مردها الفرق الكامن بين ال-إن تطور العلاقات الأورو .2050 في أفق عام
وبية تشكل فمن جهة، يتوسع الإتحاد الأوروبي أكثر فأكثر مكونا فضاء اقتصاديا متميزا بتناسقه الخاص، ومن جهة أخرى، تبقى البلدان في الضفة الجن

نة في اقتصادياا التي لا تزال اقتصاديات مجزأة ومفصولة كما تبقى تعبر عن مجموعة من الدول غير الموحدة والمتباي. درعا لأمن الضفة الشمالية فحسب
  :أنظر .ة الاتحاد الأوروبيعن اقتصاديات الضفة الشمالية بواسطة حواجز، وهذا رغم الخطابات الوحدوية التكاملية التي ينشدها في كل مر

Aomar Baghzouz, « Les relations Europe-pays du Maghreb: mutation, enjeux, bilan d’un demi–siècle (1956-2006), 
thèse pour l’optention du doctorat d`état en sciences politique, option science des organisations, Université d’Alger, 
2006-2007, p. 86. 
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المحترفين؟ إن الكفء ووالتطور والتنمية الاقتصاديين إذا كان يعمل على تفريغ بلدان الجنوب من نخبها وعامليها 
حول الاتحاد " حزام من الأصدقاء"إقامة تتناقض بدورها وطرح " الخارج"و" داخلال"ـتعلقة بمقاربة الاتحاد الم

بالطموحات الأخلاقية، الأمر الذي ينقص من هيبة  ةفي الحقيقة، لقد نسفت الاعتبارات الإستراتيجي. الأوروبي
عن بقية فواعل النظام ما بعد  كفاعل يختلف منهالاتحاد الأوروبي كقوة معيارية، باعتبار هذه الأخيرة تجعل 

  . 1الوستفالي
يبدو أن سياسة الجوار الأوروبية تخفف بعض الشيء من التوتر الحاصل بين اعتبارات الأمن والاستقرار على     

الأمدين القصير والمتوسط، والاعتبارات الإستراتيجية على الأمد الطويل، وهذا على الأقل من الناحية النظرية؛ 
غير أن . هذه السياسة إحداث التغير البنيوي  على المدى الطويل بغية تحقيق أمن واستقرار الجوار حيث تستهدف

عة عدم تناسق الإتحاد الأوروبي وحصره تعاملاته مع جيرانه المتوسطيين ضمن مجالات التعاون الضيقة ذات الطبي
فيما يتعلق بالتأثير . من هذه الإستراتيجية ، يضعف)عدم استقرار ولا أمن الجوار الوقاية بشكل خاص من(الوقائية 
 هذا الأخير؛ فإن )الإرهاب، الهجرة، الطاقة( التي تحظى بأهمية قصوى لدى الإتحاد الأوروبي مجالاتللالبليغ 

الأوروبي الكبير الذي إن الشرخ . للاعتبارات السياسية يتحكم بإستراتيجيته هذه وذلك بإخضاع توجهاته المعيارية
عند ، هو أكثر انتقادا من نظيره الذي تشهده الولايات المتحدة نظرا لغلبة القوة الصلبة ا اال الأمنيهذيعرفه 

سبتمبر وتفجيرات مدريد  11بالإضافة إلى ذلك، وتحت تأثير أحداث . بالقوة الناعمة في الإدارة الأمريكية مقارنتها
مستبعدة تماما،  ارتبة الثانية إن لم نقل أالم صنفة ضمنمولندن؛ أصبحت المتطلبات الأوروبية كالديمقراطية مثلا 

وبالأخذ . كافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعيةيتعلق الأمر هنا بم -نظرا لبزوغ المتطلب الأمني وبقوة إلى الواجهة
 الشمالية في الحسبان الحاجة الأوروبية إلى الأمن وطلب التعاون في هذا اال مع البلدان المتوسطية في الضفتين

هذه السنوات الأخيرة مسرحا للتكاثر السريع والتزايد المستمر للمبادرات  نوبية؛ فقد أصبح بذلك المتوسط فيوالج
كلها أمور تستدعي بنا القول أن الطبيعة المعيارية للقوة الأوروبية تثير العديد من  .2في هذا اال بالتحديد

ة بالدراسة والتحليل من أجل فهم نشاط أوروبا ومكانتها في العالم، التساؤلات، وإذا كانت هذه القضايا جدير
وهذا بعد أن قمنا  –من مراجعة نشاط الإتحاد الأوروبي في المتوسطالدراسة التي نجريها الآن؛ فلابد  مثل هذه

متناقض ، هل يتحرك كفاعل معقد و-بتحليل نقاط الضعف والقوة في دراسة نشاطه لنقل المعايير في هذه المنطقة
أم  ،3فاعل مثالي ينظر إلى التفضيلات المعيارية على أا ضمان منه لتحسين نيته في المنطقةبعيدا عن كونه كبمعنى؛ 

  ؟أو تفاعلا ما بين إقليميتأمينا ذاتيا إلا لا يعد أن يكون  أن نشاطه هذا
  
  

                                                
1Abdennour Benantar, « UE-Algérie : la puissance normative à l’épreuve des impératifs stratégiques ». In. 
Abdennour Benantar. (dir). Europe et Maghreb : voisinage immédiat, distanciation stratégique, (Alger : CREAD, 
2010), p. 318. 
2 Ibid., p. 319. 
3  Zaki Laïdi, Norms over force: the enigma of European power, op. cit., pp. 133. 
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  المطلب الثالث
  
  في المفردات؟ض قوة معيارية أم تناق: مكانة الإتحاد الأوروبي في المتوسط

  
منظمة دولية فريدة من نوعها خاصة عند تقديمها لمظاهر الإتحاد الأوروبي هو " 

كدولة "تختلف عن مواضيع القانون الدولي؛ حيث أا تستمد قدرا من تأسيسها 
، "للقانون وكمنظمة منتجة للمعايير، وهذا قبل كوا كيانا سياسيا في حد ذاته

مة تميزها في تلك الأسباب القوية التي تقف وراء وفي نفس الوقت تكمن علا
  ".1..بأكمله إقليمهالة لإنتاج المعايير على طول إا آ: "نجاحها

  
يقترح هؤلاء نبذ التركيز على طبيعة . دعا مؤخرا البنائيون إلى مناقشة فكرة الإتحاد الأوروبي كقوة معيارية    

في حين يكشف باحثين . ثالية للإتحاد الأوروبي في العلاقات الدوليةالآليات والاهتمام بدل ذلك بتحليل القوة الم
في هذا الصدد؛ نحاول أن نبني . آخرين عن جوانب قصور وضعف القول ذه القوة المعيارية على المستوى العالمي

ايير هذا روبي كقوة معيارية وفيما إذا كانت عملية نقل معدراستنا بخصوص موضوع الإتحاد الأو أفكارنا ونتائج
لدى بلدان المتوسط تساهم بشكل إيجابي في تقوية هذا الطرح، وذلك " العدالة والشؤون الداخلية" الأخير في مجال

أولها؛ التركيز على الحجج القائلة بتميز الاتحاد الأوروبي بطبيعته . من خلال توضيح نقاط رئيسة في التحليل
ثالثا؛ . يز على جوانب التقصير في هذه القوة المعيارية في المنطقة المتوسطيةثانيا؛ الترك. المعيارية على المستوى العالمي

 رابعا؛ تحديد العوامل الضرورية. الاستدلال على أن  القوة المعيارية للإتحاد الأوروبي تكمن في تناقض عناصر قوا
القوة المعيارية للإتحاد الأوروبي في  وأخيرا، توضيح كيفية تأثير. للأهداف المعياريةالمتحكمة في ترويج ونقل الإتحاد 

من خلال إبراز تأثير مفهوم المكسب الجماعي الأوروبي باعتبار أن " العدالة والشؤون الداخلية"المتوسط في مجال 
  .خصوصية الاتحاد كفاعل عالمي ترجع إلى هذا المفهوم بالدرجة الأولى

اد الأوروبي كقوة معيارية هو طبيعة هذه القوة المعيارية في إن أهم ما استرعى انتباهنا ضمن تحليل مانرز للإتح    
كما أن أهم ما يجعلنا نلتفت بثبات إلى مثل هذه التحليلات الخاصة بالقوة المعيارية للإتحاد الأوروبي في . حد ذاا

يبين مانرز أن قوة . ةالعالم ما بعد الوستفالي هو ذلك التناقض الذي يحمل في طياته لغز هذه القوة المعيارية الأوروبي
يعمل بشكل عام على ترويح تلك المبادئ المُعترف ا أو  الأخير الإتحاد الأوروبي تدلُّ بمفهومها العالمي على أن هذا

سلام "التي تحظى بقبول واسع على مستوى نظام الأمم المتحدة، مثل المبادئ المطبقة على المستوى العالمي من 
ية، وحقوق الإنسان، ودولة القانون، والمساواة، والتضامن الإجماعي، والتنمية المستدامة، مستدام، وحرية، وديمقراط

لكن، إلى هنا لم نجد بعد أي تميز من شأنه أن يجعل الإتحاد الأوروبي في وضع مغاير كون أن هذه ". والحكم الراشد
                                                

1 L. Cohen-Tanugi, “L’influence normative internationale de l’Union européenne: une ambition entravée”, Notes de 
l’IFRI 40 (2002):  p. 11. 
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وبذلك، يمكننا أن . عبر جل أنحاء العالم المعايير تتحكم أيضا من الناحية النظرية، في مختلف السياسات المتواجدة
أين يكمن موطن الاختلاف؟ بمعنى، أين تكمن الطبيعة المميزة لهذه القوة المعيارية؟ هناك سؤال يطرحه : نتساءل هنا

ببساطة، يعمل الإتحاد الأوروبي على "هل صحيح أن الإتحاد الأوروبي مميز ذا الطرح؟ : "مانرز في هذا الصدد
يره الخاصة به، وهذا بسعيه إلى إنشاء إمبراطورية تاريخية وخلقه لقدرات كبرى تساير تطورات العصر ترويج معاي

السياق التاريخي لهذا الأخير ينشأ التميز المعياري للإتحاد الأوروبي عن "إذن، في واقع الأمر، . ، يجيب مانرز"الحالي
بذلك، تقوم علاقات الإتحاد ا مع باقي دول . "1انونيالق -عن سياسته الهجينة والمركبة ودستوره السياسي وكذلك

كنا قد تفحصنا في بداية هذه الدراسة الأساس المعياري للإتحاد . العالم على أساس مميز بطبيعته المعيارية هذه
 كما. الأوروبي، ولماذا يعتبر هذا الأساس المعياري الميزة الرئيسة له كنظام حكم هجين، وذو هوية دولية متميزة

كيف يتم نشر معايير الإتحاد الأوروبي في السياسة العالمية؟ هذا بالتركيز على : طرحنا في البداية أيضا سؤالا مفاده
وق القومية وما أخيرا، ركزنا في الدراسة على دور الفواعل عبر القومية وف. عملية النقل الرمزية والجوهرية للمعايير

ركائز في تشكيل سياسة الإتحاد الأوروبي، هذه السياسة التي تم تشريعها الفواعل العابرة لل بين الحكومية وكذلك
  .بموجب إعلان أمستردام وقانون الحقوق الأساسي

إن دراسة مفهوم القوة المعيارية في هذا الصدد، ليس محاولة منا للتأكيد على أن الإتحاد الأوروبي مبني معياريا   
ك يعمل على يئة هذا الكيان لأن ينشط بطريقة معيارية في السياسة فحسب؛ وإنما للإشارة بأهمية إلى أن ذل

كيان بني على الملاحظة الحاسمة التي مفادها أن العامل الأكثر إن الإتحاد الأوروبي هو . الدولية بما في ذلك المتوسط
ن نشاطات وأعمال أو فيما أهمية والذي يشكل الدور العالمي للإتحاد الأوروبي، لا يكمن فيما يقوم به هذا الأخير م

يذهب مانرز بذلك، إلى اعتبار أن أوروبا تنفرد بطبيعتها . يدلي به من تصريحات وأقوال، وإنما يكمن فيما هو عليه
تشكيل مفهوم الوضع "المعيارية وهذا باعتبارها فاعلا من نمط جديد يمارس تأثيرا من خلال الأفكار وهذا من أجل 

بمعنى، أنه يمكن أن ينظر إلى الإتحاد  -ونطولوجيةوروبي كقوة معيارية ذو نوعية ألإتحاد الأيقدم مانرز ا ."2الطبيعي
التوسيع من دائرة  عليهوبذلك يستوجب  - كناقل للمعايير في النظام الدولي وكمحول لتلك النوعية المعيارية لصالحه

  .3معاييره إلى النظام العالمي ككل
سواء  ةأما من الناحية الممارساتيوالمؤسساتية للإتحاد الأوروبي،  ية البنيوية والتاريخيةهذا من ناحية الطبيعة المعيار   

فإن العديد من الباحثين يرون أن الإتحاد الأوروبي لم يشغر  على المستوى العالمي ككل؛على المستوى المتوسطي أو 
ا الشأن؛ يعتبر بوزان الإتحاد الأوروبي قوة في هذ. مطلق بعد مكانة عالمية عامة تخول له لقب القوة المعيارية بشكل

يرى بوزان أن المستويين مابين الإقليمي والعالمي يعتبران مستويين معقدين بالنسبة . عالمية لكنها خاصة من نوعها
                                                

1 Abdennour Benantar, « UE-Algérie: la puissance normative à l’épreuve des impératifs stratégiques », op. cit., p. 
315. 
2 Nicole Wichmann, “The EU as a rule of law promoter in the ENP”. In. Thierry Balzacq (ed). The external 
dimension of EU justice and home affairs governance, neighbours, security (UK: Palgrave Macmillan, 2009), pp. 
114-115. 
3  Ian Manners, “Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?”, op. cit. p. 252. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


، يمكن لأحد هذه المركبات أن 1حسب بوزان؛ فإنه وبوجود العديد من مركبات الأمن الإقليمي. للإتحاد الأوروبي
، 2توزيع هذه القوة العالمية ليتم التعامل معها كشرط لتأسيس وقيام هذا المركبوتخزين أولى على  طوةيعمل كخ

بمعنى أن القوة العالمية تتحدد في إطار مركب أمني معين الذي من شأنه أن يعمل على تخزين هذه القوة حتى (
وبذلك تأسيس هذا الإقليم كمركب  ،الإقليمتتمكن بدورها فيما بعد من ممارسة تأثيرها ونفوذها انطلاقا من هذا 

"). قوة عالمية"خرى، فتسمى حينئذ أمني ذو صلة وثيقة ذه القوة الإقليمية لتنتشر بذلك إلى المركبات الأمنية الأ
ية من الجواب فيما يتعلق بالمكانة العالم اوبالنسبة للحالة الأوروبية، فإن التطور الإقليمي الرئيس في حد ذاته يعد جزء

أهم قوة مبنية في الحالة الأوروبية هي تلك القوة إن ). كما هو الحال في المنطقة المتوسطية(للإتحاد الأوروبي 
إن عملية تشكيل قوة عالمية خارج حدود الدول القومية المتميزة هي أصل . المتناقضة مع نفسها، يضيف بوزان

ي أو على لملأمن من النطاق داخل الإقليمي إلى النطاق العاثم إن عملية نقل القضايا الأساسية ل". الأمننة"عملية 
مما يؤكد على أن مسألة نقل معايير الإتحاد الأوروبي على . (3الأقل النطاق ما بين الإقليمي، هي عملية مستمرة

  ).المستوى العالمي هي مسألة وقت
لقوة من جهة أخرى؛ فنلاحظ أن القوة فيما يتعلق بالتوافق بين الوسائل العسكرية وغير العسكرية من جهة وا   

المعيارية توضح بطريقة معينة، دلالة محدودية امتلاكها على وسائل القوة، لأنه بالرغم من البناء المستمر للسياسة 
الأوروبية للدفاع والأمن، إلا أن الإتحاد الأوروبي ليس مرشحا للوصول إلى الوضع الذي يوفق فيه بين نمطي القوة 

يعود ذلك إلى أسباب مختلفة أولها محدودية القدرات . نحو تحقيق أهدافه لقوة الناعمة عند سعيهالصلبة وا
الأوروبي، واختلاف الدول الأعضاء فيما يتعلق بمسألة الدفاع الأوروبي والعلاقة مع والإمكانيات العسكرية للإتحاد 

ثمَّ إن النظر إلى فرنسا . 1تصادية الأوروبيةخاصة حتى من ناحية البنية الاقعلاقة التي تعتبر  4الحلف الأطلسي
                                                

ويعرف مركب الأمن بأنه مجموعة دول ترتبط همومها . كنموذج لفوضوية مصغرة" الأمن المركب"لتحليل مسألة الأمن الإقليمي يقترح بوزان مفهوم  1
ويشمل مركب . ظر واقعيا لأمن دولة بمعزل عن أمون الدول الأخرىأو هواجسها الأمنية الأساسية ارتباطا وثيقا فيما بينها مما يجعل من غير الممكن الن

/ العامل الأساسي في تعريف مركب فهو عادة مستوى عالي من التهديد"أما . الأمن على الاعتماد المتبادل في مجال التنافس مثله مثل المصالح المشتركة
من هذا المنطلق واعتمادا على أبرز الدراسات الإقليمية الخاصة بالنظم ".  أكثرالخوف الذي يشعر به بشكل متبادل فيما بين دولتين أساسيتين أو 

من (أمريكا الجنوبية، الشرق الأوسط : وهي) تتطابق والنظم الإقليمية التي حددا الدراسات الإقليمية(الإقليمية، حدد بوزان مجموعة من مركبات الأمن 
  :في". كيانات جغرافية"وهي . ، إفريقيا الجنوبية، جنوب آسيا وأخيرا جنوب شرق آسيا)مال جنوباالمغرب إلى باكستان شرقا ومن سوريا إلى الصو

  :أنظر. 22-21. ص.الجزائر، أوروبا والحلف الأطلسي، مرجع سابق، ص: عبد النور بن عنتر، البعد المتوسطي للأمن الجزائري
Barry Buzan, People, states and fear: an agenda for international security studies in the post-cold war Era. 2nd.. 
(Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1991), pp. 190-194. 
2 Barry Buzan, Ole Wæver, Regions and powers: the structure of international security (New York: Cambridge 
University press, 2003), p. 372. 
3  Ibid., p. 373. 

قراءتنا  إن ثم .إن الاستوائية الأطلنطية لبعض الدول الأعضاء الجدد للإتحاد الأوروبي تعيق هذه العلاقة التي تربط بين الدفاع الأوروبي وحلف النيتو 4
ن الجديد ولو اعترضها العالم بما فيه أوروبا في الأمنية على الضفة الأمريكية للأطلس؛ تبين لنا حرص أمريكا على حماية أمنها وضرورة عولمتها لمفهوم الأم

حيث بينت أن التهديدات الجديدة . والتي هزت بشكل قوي القناعة بأطروحة التهديد الشامل 2001ذلك، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر
فبقيت العقيدة . اعدة جغرافية، مما يصعب من مهمة مواجهتهاكما أا غير دولتية وتفتقر لق. تختلف في طبيعتها عن التهديد الشيوعي السابق استراتيجيا
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مقعديهما في الأمم المتحدة وبشكل جدي؛ يجعل احتمال تخليهما عن  وبريطانيا كعضوين دائمين في مجلس الأمن
ثم إنه ليس من السهل . الأمن أمرا مستبعدا تماما عضوين دائمين أو قبولهما لإصلاح جذري قد يمس بمجلسك

لردع النووي وبذلك، فستبقى سياسة المراوغة وتجنب اتخاذ قرار موحد بخصوص المسألة النووية ا" أوروبانية"تحقيق 
وبالأخذ في الحسبان هذه الوضعية المعقدة؛ فإن مسائل وقضايا كل . الأوروبية سياسةً مكرسة إلى أجل غير مسمى

هل بإمكان الإتحاد الأوروبي أن : التالية من المستوى ما بين الإقليمي والمستوى العالمي تتحدد ضمن الأسئلة الثلاث
يعتني بشؤون أمنه الداخلي دون الاعتماد على القوى الخارجية؟ ما هي الديناميكيات الأمنية ما بين الإقليمية بين 
الإتحاد الأوروبي وأوروبا وبين الإتحاد الأوروبي وجواره المركب؟ ثم إلى أي مدى وبأي طريقة يمكن للإتحاد 

طبعا، الإتحاد الأوروبي اليوم يؤثر في كفة التوازن . ن يظهر كقوة على المستوى العالمي؟ يتساءل بوزانالأوروبي أ
العالمية  احتى أنه يمكننا القول أن الترويك. هذا من توازن القوى العالمي اوهو بذلك يشكل جزء العالمي للقوى،

التي تدير الشؤون العالمية في نظام ما بعد الحرب  هي) الإتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة الأمريكية(
نه تأثير قوي في قضايا مثل يعكس قوة متناقضة مع نفسها، كما ألكن التأثير العالمي للإتحاد هو تأثير . الباردة

ورغم الانضمام القديم لبعض القوى . التجارة الدولية، المسائل النقدية والبيئية أكثر من مسائل السياسة العليا
عضوية الدولتين فرنسا وبريطانيا في مجلس الأمن، إلا أن الإتحاد الأوروبي لم  وروبية إلى مجموعة الثماني وكذلكالأ

ثم إنه يمكننا أن  .2يشغر بعد مكانة عالمية عامة كما أنه لا ينشط كقوة فاعلة ومؤثرة فيما يتعلق بجميع القضايا
أي نوع من القوة يعكس في الحقيقة السيطرة على وسائل الهيمنة : وسطنتساءل عند تحليلنا لمنظور البحر الأبيض المت

العسكرية التي تكرسها الوسائل العسكرية أو التي تجمع بين ما هو صلب وما هو لين، أو الهيمنة الاقتصادية التي 
لعسكري أو الإكراه تكرسها الوسائل الاقتصادية والأخلاقية؟ إن نموذج التأثير المزدوج هذا يقوم إما على الإكراه ا

وبتعبير آخر، حتى وإن كانت الوسائل تختلف من نمط مهيمن إلى آخر؛ فإن الهدف يبقى نفسه؛ وهو . الاقتصادي
في النهاية، لا يمكننا الجزم والتأكيد المطلق على الطبيعة المعيارية للقوة . ذلك المتمثل في إحداث التأثير ومعاينة الهيمنة

                                                                                                                                                       
كما أنه من شأن الاتفاق الذي جرى في برلين الذي أكد أن . تتأرجح بين منطق الحرب الباردة والقراءة الجديدة للأمن) الأمريكية الأطلسية(الأمنية 

إن  .يتطلب الترخيص الجماعي المسبق من الدول الأعضاء في الحلف الأطلسياستخدام قوات أطلسية في عمليات تجري تحت لواء اتحاد أوروبا الغربية 
ا لأي استقلالية هذا الوضع يجعل بمقدور الولايات المتحدة اليوم وضع عقبات أمام هكذا موافقة بالاعتماد على بعض حلفائها كبريطانيا المعروفة بمعارضته

، تدرك الولايات المتحدة الأمريكية عدم قدرة أوروبا على القيام بعمليات واسعة النطاق دون ومن جهة أخرى.  للإتحاد الأوروبي في اال الأمني
فالاعتبارات السابقة قد . كما أن الفيتو الأمريكي قد يستخدم داخل الحلف لمنع اعتماد قوات أطلسية في عملية عسكرية أوروبية. المشاركة الأمريكية

وبذلك، تصبح أمريكا قادرة على إعاقة نشاطات أوروبا في اال العسكري على الصعيدين . أوروبا العسكريتلغي ائيا هذه العمليات بسبب ضعف 
  :أنظر. مما يجعلنا نسلم بأن وجود أي نوع من السياسات الأمنية العامة في المتوسط مرهونا بالفيتو الأمريكي. ، والأطلسي)اتحاد أوروبا الغربية(الأوروبي 

  .31-30. ، ص صمرجع سابق، "الدفاع الأوروبي والأمن العربي"ر، عبد النور بن عنت

ة الحال تأثيرا وهنا يمكن القول أن التزام الولايات المتحدة الأمريكية باستمرار وجود قوات نووية وتقليدية أمريكية للدفاع عن أوروبا، أعطاها بطبيع
 .الاستقلالية بين بعض الدول الأوروبية مؤخرا سياسيا لا يمكن لأوروبا أن تتجاهله، حتى في ظل تنامي الترعة

1Abdennour Benantar, «UE-Algérie : la puissance normative à l’épreuve des impératifs stratégiques », op. cit., p. 
317. 
2 Barry Buzan, Ole Wæver, Regions and powers: the structure of international security, op. cit., p. 374. 
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ن مثل هكذا قوة تستلزم لأ. اؤل حيال هذه القوة المعياريةأو أن نفصل بالحسم القاطع بالتفالأوروبية في المتوسط، 
وتصديره، كما تستلزم هذه القوة  - بمعنى انفرادية هذا النموذج -نوعا من أحادية الجانب للنموذج الأوروبي

   .1*الدفاع الضروري عن العناصر الواقعية ذات العيار الثقيل
نا أن هذه المفاهيم المناوئة لفكرة اعتبار الإتحاد الأوروبي قوة معيارية في السياسة الدولية مثل ه ةتجدر الإشار   

؛ لا تشكل تناقضا في مفردات القوة المعيارية للإتحاد الأوروبي كما يؤكد "القوة العسكرية"و" القوة المدنية"مفاهيم 
ان أوروبي عبر قومي، ومتطلبات المشروطية وأهمية وجود برلم" السيادة المشتركة"، حيث أن فكرة زمانر

الديمقراطية، بالإضافة إلى تتبع ومسايرة حقوق الإنسان مثل تتبع الإتحاد الأوروبي لإلغاء عقوبة الإعدام، ليست 
فحسب، بل هي معايير جوهرية لنظام حكم يختلف ويتميز عن الأنظمة والعلاقات الدولية " هامة"مجرد ميزات 

إن مثل هكذا تواجد غير معتاد، وهكذا معايير مختلفة، وهكذا سياسات . دة عبر جل أنحاء العالمالحالية والمتواج
متميزة يسري حذوها ويتتبعها الإتحاد الأوروبي، هي في الحقيقة جزء من إعادة لتعريف ما بإمكانه أن يكون 

ند النظر إلى الإتحاد الأوروبي واعتباره وبدلا من التسليم مباشرة بتناقض المفردات ع. في العلاقات الدولية" عاديا"
في السياسة العالمية، هي " عادي"كقوة معيارية؛ فلا بأس أن نستذكر هنا أن القدرة على تحديد ما يرخص لما هو 

إلا أنه مقابل ذلك، وعند ملاحظة الحقيقة السياسية التي  .2في حد ذاا وفي النهاية القوة الأعظم على الإطلاق
أولها، انشطار : الإتحاد الأوروبي، يسهل علينا تحديد ثلاث أبعاد تبين الانشقاقات داخل القوة الأوروبية يعيشها

ثانيا، الرفض الدائم للقوة، ثم أخيرا التجديد لنقل مركز القوة نحو ). بما فيه وجهة النظر المعيارية(مسألة القوة 
من منظور وسط؛ " الاتحاد الأوروبي كقوة معيارية"مقاربة فكرة هذا ما يقودنا إلى  .3االات المدنية والاجتماعية

من ناحية الطبيعة المعيارية لتأسيس وتحرك الاتحاد الأوروبي في السياسة العالمية من جهة، ومن ناحية نقائص هذه 
يطر على حيث أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي بالفعل يس. القوة والانشقاقات التي تحدث في طياا من جهة أخرى

ونفس الشيء يقال . القوة ويتحكم فيها ويتدبر أمرها بنجاح، عندها يصعب القول بضعف أو هشاشة  هذه القوة
القوة مهما كانت طبيعتها؛ فعندها لن " ميزات"أو " معالم"عندما ينكر الواحد منا حيازة الإتحاد الأوروبي على 

لكن من جانب آخر، وعند محاولة تبرير  .4المزعوم وغير المتوقعيكون صعبا إيجاد أمثلة مضادة ومناقضة لهذا الطرح 

                                                
1 Abdennour Benantar, «UE-Algérie: la puissance normative à l’épreuve des impératifs stratégiques », op. cit., p. 
317. 

ة خفض صوت الإشادة بمبادئها عندما تكون مصالحها معرضإن المصالح والإيديولوجيات لا تحدث تدبيرا جيدا، فالقوى الديمقراطية تعمل على * 
بالمقابل، . ، على حماية مصالحها-بمعنى البلدان التي تستقبل المعايير الخاصة ذه القوى الديمقراطية-للخطر، أو عندما تعمل البلدان الهدف في أجندا، 

أو تكون على الأقل غير متوافقة مع نجد أن هذه المبادئ تستعمل ضد البلدان التي تكون فيها القيادة تحكم بما لا يتماشى ومصالح هذه القوى الديمقراطية، 
 :أنظر. مصالحها

Abdennour Benantar, «E-Algérie: la puissance normative à l’épreuve des impératifs stratégiques », op. cit., p. 317. 
2 Ian Manners, “Normative power Europe: a contradiction in terms?”, op. cit., p. 253. 
3 Zaki Laïdi, Norms over force: the enigma of European power, op. cit., p. 15 
4  Ibid., p. 15. 
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لهذا السبب . تعتري هذه القوة" نقائص"وجود هذه القوة ومقارنتها بالقوى الأخرى في العالم، يمكن حينئذ تحديد 
الأوروبية تكمن  والقاضي بأن القوة" (لغزها"ينظر إلى قوة الإتحاد الأوروبي على أا قوة لا تنتهي عند النفاذ إلى 

، بل )في تناقض عناصرها، وهي بذلك تختلف عن القوة العظمى باعتبارها فريدة من نوعها على الساحة الدولية
والآن، كيف ينظر العالم إلى تأثيرات هذه القوة الغامضة . إا قوة تتضح أكثر عند تصور هذا اللغز وتحليل أبعاده

البعض إلى أن قوة الإتحاد الأوروبي تكمن في عملية التطور هذه، أما والمحيرة التي تحدث بشكل طبيعي؟ ينظر 
آخرون فيعتبرون أن هذه القوة تكمن في بناء السوق التي تعطي قيمة حقيقية للدول القومية، بينما لا يزال البعض 

الموطن من التحليل؛ أن ه يمكن القول في هذا إلا أن. دنية أو القوة المعياريةالآخر ينسبوا في الأصل إلى القوة الم
إن الحقيقة التي مفادها أن أوروبا ليست بالقوة . حقيقة الإتحاد الأوروبي تظهر فقط عند النظر إليه كما هو عليه

الصلبة هي أكثر قبولا ورواجا في العالم، وبذلك، تعد قوة أقل ديدا، ومن ثمة اعتبار الإتحاد الأوروبي كيانا يسهل 
إن الاعتراض على هذه الحقيقة التي تعبر عن كينونة أوروبا نادرا ما تظهر في . بقية العالم الاشتراك معه في أعين

دولة خارج الاتحاد الأوروبي عن تبني هؤلاء لصورة  18الواجهة، حيث أسفر سبر الآراء على المستوى الدولي لـ
  .1إيجابية بخصوص انطباعها ونظرا للإتحاد الأوروبي

كحالات الدراسة التي كنا قد تطرقنا -امات على عاتق الإتحاد الأوروبي،العديد من الالتز على الرغم من وجود   
؛ إلا أنه يبدو قلقا أمام إنجاز مثل هذه الأهداف المعيارية الطموحة التي يسعى إليها كفاعل فريد ومميز بطبيعته -إليها

ورية في تحديد مدى ترويج ونقل الإتحاد على كل حال، هناك أربعة عوامل ضر. المعيارية على الساحة الدولية
ففي معظم الحالات لا يزال  -الوقتتتمثل أهم هذه العوامل في مسألة  . الأوروبي لمثل هذه الأهداف المعيارية

الوقت مبكرا لتقييم القوة المعيارية للإتحاد الأوروبي؛ فانتشار الأفكار معياريا وعلى نحو مستمر يعمل كمفعول الماء 
إن عالم : المناخ الدولي المتغيرثانيا، . ارة الذي لا يستحبب النابالم عند الصباح، حسب تعبير العايديعلى الحج

 -"بن لادن"ووفاة " بوش"بعد انقضاء عهدة –" بن لادن"و" بوش"في البداية ثم عالم ما بعد " بن لادن"و" بوش"
بحكم أن –تي تلقى رواجا وقبولا بطريقة معيارية هو العالم الذي يجعل من عملية نقل معايير الاتحاد الأوروبي ال

الخاص بفكرة  "محور الذات"تصاعد المناهضة والمقاومة ضد تكريس ثالثا، . أمرا صعبا للغاية - أساسها النظام الدولي
هنا  بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن " محور الذات"يعنى تكريس . 2الاشتراك في السيادة حسب القانون الدولي

الذين يعتبرون أنفسهم قوى مميزة واستثنائية ) هنا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين(تابع للأمم المتحدة ال
وأخيرا، هناك الحجة القائلة بأن أي  .3*أو قوى عظمى وبذلك، قوى فوق المعايير وفوق القانون الدولي في حد ذاته

                                                
1  Ibid., p. 16. 
2 Ian Manners, The normative power of the European Union in a globalized world. In. Zaki Laïdi (ed). EU foreign 
Policy in a globalized world: normative power and social preferences (London: Routledge, 2008), p. 37. 
3 Ian Manners, ‘European Union “normative power” and the security challenge’. In. C. Kantner, A. Liberatore and 
R. Del Sarto (eds) Special issue: ‘security and democracy in the European Union’, European Security 16, 
Forthcoming., 2007. 
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يتم انجازه بشكل واضح وتام إلا من خلال تلك القوة المعيارية  نظام دولي يقوم على المعايير سوف لن يتحقق ولن
إن فهم هذه العوامل الأربعة والاتفاق على . التي يتم بواسطتها إقناع القوى العالمية الأخرى بمثل هذه المعايير

تحاد الأوروبي الانحياز نحو تبني التفضيلات الاجتماعية، وحده كفيل بجعل القوة المعيارية والسياسة الخارجية للإ
  .1تساهم بطريقة هادفة في السياسة الكوكبية

وبتعبير آخر، يعتبر الإتحاد الأوروبي قوة معيارية سواء كونه قادرا على إنتاج المعايير بمفهومها المشترك أو وضع    
نه صانعا وهو الأمر الذي يعد أكثر من كو. الأهداف المشتركة أمام جميع أعضائه ومن يرغب في مشاركة أعضائه

تحت تصرف الدول - وفي نفس الوقت وسيلة  -لمنظمة دولية- هذه الأخيرة والتي تعتبر مؤسسة. للمعايير
للإرادة السياسية التي كانت السبب الأول في تحقيق التكامل بين دول الإتحاد الأوروبي ذات السيادة،  -الأعضاء

والنتيجة تكمن في أن إعطاء الأولوية لمقاربة . ونية مشتركةوهذا عن طريق جعل هذه الدول تميل نحو تبني قواعد قان
معينة تقوم على القانون، أدت إلى تأسيس الميزة الرئيسة لتطور الإتحاد على المستوى الداخلي والخارجي، مما يدعم 

اعلا مميزا، إن رغبة الإتحاد الأوروبي لإثبات ذاته على المستوى الدولي هي التي جعلت منه ف .2دوره كقوة معيارية
كما أن قوة اندماجه الاقتصادي والقانوني . هذا فضلا عن قوته المعيارية وانفتاحه تقريبا على جميع دول العالم

الناجح، أدى إلى تكريسه لتأثير معياري خارج حدوده الإقليمية؛ فأصبح بذلك التأثير المعياري واحدا من أولوياته 
نه يعلم يثة تحت تصرف دوله الأعضاء، إلا أإلى امتلاكه على وسائل حدبالإضافة . ضمن أجندة سياسته الخارجية

فضلا عن . الحوض المتوسطيبما فيها  3جيدا بأن المعيار وحده، لا القوة بإمكانه أن يذيع صوته على الساحة الدولية
فيما  4"الميةإثبات هوية الإتحاد الأوروبي على الساحة الع"ذلك، فإن معاهدة ماستريخت هي التي حددت هدف 

إذا كان النشاط الخارجي للإتحاد الأوروبي يعكس هويته كفاعل  .يتعلق بمعنى وحدة فواعله وخصوصية نموذجه
،؛ فإنه يجب عليه أن يعمل من أجل نقل معاييره إلى باقي العالم، هذه المعايير التي لطالما تصدرت 5وشريك عالمي

المعاهدة  إن معاهدة لشبونة التي أجرت تعديلات على. توسعه عمليةصدر عمليات نشأته وتطوره، وهي اليوم تت

                                                                                                                                                       
مثال فرنسا شيراك التي واصلت تجارا النووية في المحيط الهادي ... صحيح أن سلوك بريطانيا وحتى فرنسا لا يختلف دائما عن سلوك القوى الأخرى* 

في هذا الموضع من الدراسة، كوما ينتميان إلى الإتحاد الأوروبي الذي لا يعتبر  القواعد الدولية؛ إلا أننا استثنينا القوتين/والمعايير... رغم الإدانات الدولية
بمعنى، نحن هنا بصدد توضيح الخصوصية الأوروبية وكيفية تحرك القوة المعيارية المنسوبة إلى الاتحاد الأوروبي بالمقارنة . نفسه قوة عظمى، بل قوة معيارية

 .مع القوى العالمية الأخرى
1 Ian Manners, “The normative power of the European Union in a globalized world”. op. cit., p. 37. 
2 Ulaş Candaş, « L’influence normative de l’Union Européen par le biais de liens conventionnels : une contribution 
de juriste à la théorie des relations internationales », Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 2 (2010) :21-44- p. 24. 
3 Zaki Laïdi, “Le pouvoir de la norme : les formes inattendues de l’influence européenne”, Cahiers européens de 
Sciences po, 5 (2007) :  p. 5. 
4   Art. 2 TUE. 
5 Titre V de la partie III (article III-193, 1er alinéa) du projet de traité constitutionnel; voir Commission des 
Communautés européennes, La politique de développement de l’Union européenne: “Le consensus européen” , 
COM (2005) 311 final, du 13 juillet 2005, p. 4. 
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، ذهبت إلى أبعد من ذلك في مادا )CE(معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية  وكذلك (EU)المنشأة للإتحاد الأوروبي 
  .1.]"[..على إثبات وترقية معاييره وأهدافه  في إطار علاقته مع باقي العالم، يعمل الإتحاد الأوروبي" :2§ 5

كجزء لا ) القضائي والديمقراطي(يعتبر الإتحاد الأوروبي بذلك إضفاء البعد الخارجي على مكسبه الجماعي    
عمل العديد من أنواع الوسائل المستعملة في إطار علاقاته ينظم هذا الشأن، وفي . ةيتجزأ من سياسته الخارجي

اون من خلال عقود الشراكة الثنائية والمتعددة الأطراف، التعاون الخارجية، بمعنى السياسة التجارية المشتركة، التع
في مجال التنمية، وبإجراءات أقل، التعاون في مجال السياسة الأوروبية للدفاع والأمن، التعاون الإنساني والمساعدات 

سياسة (استنا هذه كما هو الشأن في حالة در-المالية، هذا وبالإضافة إلى المظاهر الخارجية لسياساته الداخلية،
إن هذه الوسائل وبشكل خاص، النظام الاقتصادي والتجاري هي علامة لسياسة "). العدالة والشؤون الداخلية"

وبذلك، فإن الإتحاد يضع في الواجهة . خارجية نشطة والتي تساهم في بزوغ الإتحاد الأوروبي على الصعيد الدولي
نظيمين الاقتصادي والتجاري، دف تحسين وإحداث تقارب في الت الأمامية مكانته كقوة تجارية عالمية أولى،

ثم إنه لا بد من توفير  .2ليمية تكون مشاة لبيئته القانونية الداخليةخلق بيئة قانونية خارج حدوده الإقوكذلك 
الأخير الذي يعمل هذا . الدافع السياسي والاستراتيجي الذي يوجه الإتحاد بالطريقة التي تترجم قدرة تأثيره المعياري

ضمن قدرة الإتحاد الأوروبي على تحريك الوسائل التي هي بحوزته، وبالطريقة التي تجعله يساهم في تحقيق هدفه 
   .3في إثبات وترويج نموذجه التكامليالمتمثل 

ت ، وهذا يعني ارتباط خلق حق الانتفاع فقط بالقدرات والاختصاصامنظمة دوليةيعتبر الإتحاد الأوروبي    
وبذلك، فإن تكريس قدراته في هذا الإطار يعد أمرا إلزاميا عند مباشرة أي نشاط مهما كان نوعه . المنسوبة إليه

إن الاختصاصات والقدرات الجماعية تختلف في حقل العلاقات الدولية، وهذا راجع . )داخليا أو خارجيا(وطبيعته 
فوق : حسب المستويينوهذا  - يما يتعلق بالمناهج المختلفةسة وخاصة فسها المعاهدات المُؤسلعدة اعتبارات تكر

وبذلك، فإن بعض النشاطات الخارجية للإتحاد تتعلق بالقدرات الخاصة به، في حين  -كوميالحبين القومي وما 
كما تجدر الإشارة هنا بأن . تعنى نشاطاته الأخرى بتلك القدرات والاختصاصات المشتركة مع الدول الأعضاء

نذكر هنا . الأوروبي يختص باتخاذ القرارات المتعلقة بالنهج المتداخل بين ما هو فوق قومي وما بين حكومي الإتحاد
 على سبيل المثال، القوانين الاقتصادية التي تربطه بالدول الثالثية، وهي القوانين المقررة بصفة الوضع المشترك في إطار

إلا أن دخول هذه القوانين حيز التنفيذ والتطبيق يتم عن . )شتركةالأمنية الم السياسة الأوروبية(الركيزة الأولى 
يكمن الرهان بذلك في  .TFUE4)( 215طريق القدرات والاختصاصات التي تعنى ا الجماعة وهذا حسب المادة 

عاهدات قد ضمان التناسق والانسجام في إدارة السياستين المنبثقتين من البنيتين المختلفتين، وهذا حتى وإن كانت الم
                                                

1Ulaş Candaş, op. cit.,  p. 25.  
2 R. Petrov, “Exporting the acquis communautaire into the legal systems of Third Countries”, E.F.A.R.1 (2008): p. 
52. 
3 Ulaş Candaş, op. cit. p. 25. 
4 CE. P. Gauttier, “Horizontal coherence and the external competences of the European Union”, European Law 
Journal 1 (2004):  p. 23. 
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وهو الأمر الذي يؤدي إلى مصداقية النشاط الخارجي للإتحاد الأوروبي في معناه . حددت مسبقا هذه المسالك
الواسع، لأن من شأن أي خلل في هذا التناسق بين النشاطات المطبقة في إطار مختلف السياسات أن يسيء إلى 

ومن جهة أخرى، فإن التناسق من شأنه . الخارجي في مجمله صورة الإتحاد الأوروبي، وهذا انطلاقا من فعالية نشاطه
من الرواسب التي قد تعلق به، لأنه يمكن أن ) الاختصاصات الجماعية(أن يمنح الإتحاد حماية لنموذجه فوق القومي 

ن بقرارات السياسة الخارجية بسبب التسييس والاشتراك السياسي الذي يتأتى ع) العملية ما بين الحكومية(نسمي 
يتعلق الأمر هنا بضمان التوازن بين السيادة الوطنية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والنشاط . العلاقات الخارجية

إن الصعوبات الناتجة عن الطبيعة القانونية للإتحاد الأوروبي . الجماعي في إطار السياسات الخارجية فوق القومية
ذه الطبيعة أن تمنع أحيانا الانتساب إلى مختلف المؤسسات كذلك من شأن ه. تظهر أيضا على النطاق الخارجي

فضلا عن ذلك، فإنه بعد عملية جادة والتي تسمح . الدولية؛ وهي النقطة التي تكمن فيها الأهمية عند استمرار الثقة
رى للطبيعة الاتفاقيات المشتركة تعتبر نتيجة أخلدولية، فإن المكانة الهامة التي تحتلها بأخذ مكان في المنظمات ا

    .1المنسوبة إلى القدرات والاختصاصات الجماعية
المكسب "ثم إنه عند القول بالقوة المعيارية للإتحاد الأوروبي، حتما لا بد من استحضار في الذهن ما يسمى بـ   

هذا  ؛ فخصوصيةصيرية في النشاط الخارجي للإتحادهذا الأخير الذي يحتل مكانة مركزية وم. "الجماعي الأوروبي
يتكون المكسب الجماعي من مجموعة من المناهج والطرق القانونية  .2كفاعل عالمي ترجع إلى هذا المفهوم الأخير

القرارات التي تشكل وحدة متماسكة ومحكمة  آلياتالمعمول ا في إطار نظام مؤسساتي، كما يتكون المكسب من 
تي تتوافق في المبدأ، مع نفس المنطق الواحد السائد والذي يصبو والهادفة إلى خلق قسم أساسي من المعايير القانونية ال

وبأخذ هذا المنظور في الاعتبار؛ فإن المكسب . إلى تحقيق التكامل والاستمرار بل تحقيق أبعد وأكثر من التكامل
عند ذكر ولهذا السبب، الشيء الذي يتبادر مباشرة إلى الذهن . الجماعي قبل كل شيء، هو منهج يتبعه محتوى

بمعنى آخر، القاعدة المادية  -ى الذي يتكون بمقتضاه هذا المكسبليس بالضرورة المحتو" المكسب الجماعي"
. ؛ وإنما يعني النهج الذي يتوافق مع المنطق الأساسي والرئيس في عملية البناء الاجتماعي-الحق الجماعي/ للقانون

حسب مفردات - هذا النهج الجماعي الذي يعتبر ببساطةوعند الأخذ بنهج معين، فلا بد حينئذ أن يتم فهم 
 ةوكنتيج ".3يؤسس للنهج الجماعي بالمعنى الوصفي والأساسي للعبارة"والذي " مرادفا لنهج التكامل" -الكاتب

لذلك، يحاول الإتحاد الأوروبي حماية مكسبه الجماعي هذا كما يعمل على تحسين انسجام وحدة النظام المشكل 
والإتحاد . وفي هذا المعنى، يكون المكسب أيضا مرادفا لوحدة المعايير .4ب والذي ينتج بدوره هذه المعاييرلهذا المكس

: الأوروبي باعتباره جماعة تم تأسيسها عن طريق القانون، فهو يعمل أيضا من أجل التوسيع العالمي للمبادئ الرئيسة

                                                
1 Conclus conjointement par la CE et les états membres. E. Neframi, Les accords mixtes de la Communauté 
européenne : aspects communautaires et internationaux, Bruxelles: Bruylant, 2007, p. 673. 
2Ulaş Candaş,, op. cit., p. 26. 
3 Ch. Delcourt, “Traité de Lisbonne et acquis communautaire”, RMCUE  518 (2008) : pp. 296-297. 
4  Ulaş Candaş, op. cit., p. 28. 
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 ةوكنتيج. 1لخ  والتي بمقتضاها قام وتأسس هذا الإتحادا...من ديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون
لذلك، بات من الضروري فهم أن إطار النشاط الخارجي للإتحاد الأوروبي والذي تكون فيه بقية الدول الأعضاء 
تحت لواء وسقف الإتحاد، هو إطار يخضع لنفس الاعتبارات المحركة لهذه الدول الأعضاء الملتزمة بالتكامل 

إن رغبة الإتحاد الأوروبي في إحداث التأثير المعياري على الصعيد الخارجي هي رغبة تتوافق بذلك مع . الجماعي
وفيما يتعلق بالمفاهيم . رغبات الدول الأعضاء في تعزيز مصالحها الاقتصادية والسياسية على المستوى الدولي

وسيلة في نفس الوقت للنشاط الخارجي الاقتصادية والسياسة والاجتماعية؛ فإن المكسب الجماعي أصبح هدفا و
وبالربط بين هذين الاعتبارين المختلفين والمتقاربين، يكون المكسب الجماعي هو المحرك الرئيس لسياسة . للإتحاد

  . ومن ثمة أكثر قوة وتأثيرا 2خارجية أكثر ثباتا وتأكيدا،
  

  ب الرابعلالمط
  

  "العدالة والشؤون الداخلية"ياسة توصيات س: توسطفي الم "لعدالة، الحرية والأمنا"ـل منطقةنحو بناء 
 
متوسطية في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية -اعتبارات تقارب الخطابات الأمنية الأورورغم     

توسطيين أن يفكروا سوية م- أنه يجب على الشركاء الأوروكحالتين حققتا تقدما على مستوى التعاون العملي، إلا
 نقله لمعاييره في مجالو عند تصديره لنموذجه التذاتاني المنشأطر الرئيس الذي يحدق بالإتحاد الأوروبي بعمق؛ فالخ

المكسب الجماعي  من في قلة المراجعة القضائية لهذاشركائه المتوسطيين يك إلى" العدالة والشؤون الداخلية"
على سلطات قضائية وقوات شرطة تحترم حقوق لأن الشركاء المتوسطيين لا يمتلكون في واقع الأمر . الأوروبي
متوسطية المؤسسات الضرورية حتى تتولى -إنه لمن دواعي الأهمية القصوى أن تعين المؤسسات الأورو. الإنسان

العدالة والشؤون "هذا إذا كانت هناك بالفعل رغبة حقيقية للدفع بعجلة التعاون في مجال - زمام هذه المهام
لبحث الفكرة ندعم بدورنا من خلال هذا ا. القانون ان احترام الحريات الأساسية ودولةم، من أجل ض- "الداخلية

، كما من شأم أن يكونوا قادرين يسهل على المواطنين الوصول إليهم" متوسطيين- ورومحققين أ"القائلة بتعيين 
 .3متوسطية-الأورو ة لأهداف السياسةعلى رفع الشكاوى المقدمة ضد سوء استعمال وإدارة السلطات الوطني

بتعزيز وتدعيم " العدالة والشؤون الداخلية"وبالإضافة إلى وجوب إرفاق الاتحاد الأوروبي التعاون في مجال  هذا،
القدرات المؤسساتية للسلطات القضائية، وهي العملية التي لا تخص البرامج التدريبية فحسب؛ وإنما أيضا مشاريع 

                                                
1  Ex-art. 6 TUE, devenu art. 2 TUE. 
2 Ulaş Candaş, op. cit., p. 29. 
3 EuroMeSCo (2005). Barcelona plus. towards a Euro-Mediterranean community of democratic States. Lisboa, 
Euro-MeSCo: 43. 
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ات سياسية في خدمة وكالات تطبيق القانون والتي من شأا أن تعمل الجتمعة المؤسساتية أو تأسيس شبك
  .1متوسطي- تطبيقه في الفضاء الأورو كانعكاس حقيقي لجوهر ما يسمى بمبدأ العدالة والعمل على

حتى نتمكن من  2بموجب برنامج لاهايننتقل الآن إلى نقد السياسات والتشريعات والآليات التي تطورت     
. في بعديها الداخلي والمتوسطي" العدالة والشؤون الداخلية"ات المتفائلة بشأن سياسة ناجحة في مجال تحليل الصياغ

دف هذه الخطوة النهائية في الدراسة إلى تقديم مجموعة من التوصيات الخاصة ذه السياسة والتي ستظهر انطلاقا 
ياتي والممارساتي لبرنامج لاهاي على المستوى الداخلي لماذا لم يكتمل بعد الجانب العمل: من تحليلنا للسؤال التالي

الحرية، : عبر ثلاث مراحل هامة" العدالة والشؤون الداخلية"والخارجي؟ سنتعرض بذلك إلى توصيات سياسة 
  .الأمن والعدالة

I .تدعيم وتقوية الحرية:  
يعني ببساطة سن العديد من القوانين الهجرة، الحدود واللجوء لا : إن صناعة سياسة أوروبية مشتركة في مجالات   

الأوروبية أو تشديد المراقبة على الحدود، بل يستلزم ذلك خلق وتعزيز نظام يكرس للشرعية والفعالية والتضامن 
  :كأولويات تتواجد في قلب التطور كما سنتقدم بالتحليل الآن

 I.1 .الشرعية:   
الخ ...الأموال، مكافحة المخدرات، الإرهاب، اللجوء، تبييض إن أي إجراء يتعامل مع قضايا الهجرة، الحدود    
يحتاج إلى احترام آليات حقوق الإنسان الدولية أو ما  -"العدالة والشؤون الداخلية"كقضايا رئيسة في سياسة -

ق كما يحتاج كل من احترام حقو. يسمى بالتزامات الإتحاد الأوروبي التي تتشارك جميع الدول الأعضاء في حملها
القانون لأن يدرجا كأولويتين معتبرتين ضمن كل إجراء أمني يخطو  ودولة) الحرية(والحريات الأساسية  الإنسان

                                                
1 Sarah Wolff, "The externalisation of justice and home affairs to the Southern neighbours: the EU’s dilemmas in the 
fight against terrorism”, op. cit., p. 11. 

، كما يسمى أيضا بالبرنامج المتعدد السنوي الثاني "العدالة والشؤون الداخلية" إطار سياسة الاتحاد الأوروبي للـفي) 2004(يندرج برنامج لاهاي  2
  :حول الحرية والأمن والعدالة، أنظر

European Council, The Hague programme: strengthening freedom, security and justice in the European Union, 
2005/C53/01, OJ C53/1, 3.3.2005 

: يهدف البرنامج إلى مخاطبة ثلاث أنواع من التهديدات. يحدد البرنامج خمسة أجندات سياسية دف تطوير المنطقة الأوروبية للحرية، الأمن والعدالة
كما ينظم برنامج لاهاي النشاطات . عية، والهجرة غير الشر)الاتجار بالأشخاص، ريب المخدرات: مثلا(مكافحة الإرهاب، الجريمة العابرة للحدود 

حول ركيزتين؛ فمن جانب تساعد علاقات الشراكة مع البلدان والأقاليم المصدر أو المعبر لهذه  "العدالة والشؤون الداخلية"الخارجية الخاصة بسياسة 
بناء القدرات، مشاريع إعادة الاستيطان : مثال(عية التهديدات على استعمال الآليات التي بإمكاا أن تقضي على أسباب وعوامل الهجرة غير الشر

ومن جانب آخر، تعتبر سياسات إعادة تسليم المهاجرين سياسات ضرورية في إنشاء منطقة أوروبية للحرية، الأمن ). المشتركة، تخفيف حدة الفقر
جلاء مواطني البلدان الثالثية وتطوير المعايير المشتركة من أجل لا تتضمن هذه السياسات التعاون بين الدول الأعضاء في مجال إ. والعدالة جديرة بالثقة

  :أنظر". العدالة والشؤون الداخلية"تكريس هذا الإجلاء فحسب؛ وإنما أيضا تتضمن عمليات متزايدة لمأسسة جميع عناصر البعد الخارجي لسياسة 
Thierry Balzacq, “The frontiers of governance: understanding the external dimension of EU justice and home 
affairs”.In. Thierry Balzacq (ed). The external dimension of EU justice and home affairs governance, neighbours, 
security (New York: Palgrave Macmillan, 2009), pp. 27-28. 
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بالرغم من أن الأمور تبدو واضحة، وبمجرد النظر في الوهلة الأولى إلى هذه الفكرة، إلا أا لا . بخطواته إلى الأمام
الذي لن يتأتى إلا باحترام وحماية حقوق " الأمن"استحضار لا بد من . تشهد دائما حضورا على أرض الواقع

   .1القانون والحريات الأساسية عند تكريس دولة الإنسان
  I.2 .لفعالية والتأثيرا:  

لا بد من الحسم في الصراع المستمر والقائم بين القدرات والاختصاصات الوطنية الأوروبية بمعنى؛ النهج     
يتعلق الأمر هنا بالركيزة فوق القومية التي تخص بعض : الركيزة الأولى( communitarian methodالجماعي 

، والإتحاد 5، وسياسة المواصلات4، وسياسة المنافسة3السياسة الزراعية: والمندمجة 2السياسات الأوروبية المشتركة
 ل النهج مابين الحكومي، مقاب...)1، والوحدة النقدية6جمركي، والسوق الداخلية، والسياسة التجارية المشتركة

                                                
1 Thierry Balzacq and Sergio Carrera, “The development of JHA: policy recommendations”. In. Thierry Balzacq and 
Sergio Carrera (eds). Security versus freedom? a challenge for Europe’s future (England: Ashgate, 2006), p. 291. 

ضاء عن سيادا في مجالات معينة لصالح مؤسسات الجماعة التي ويقصد ا تلك السياسات التي نصت معاهدة روما بمقتضاها على تنازل الدول الأع 2
 ).31. محمد مصطفى كمال وفؤاد را، مرجع سابق، ص :أنظر(. تقوم بتطوير سياسة مشتركة تصبح ملزمة لكافة الدول

، دف عدة 1958لك السياسة عام وتم وضع أساس ت. وهي أهم سياسة مشتركة للإتحاد الأوروبي، وتستوعب اليوم حوالي نصف ميزانية الاتحاد 3
تتضمن تلك السياسة . أهداف أهمها توفير المنتجات الزراعية للمستهلك الأوروبي بسعر معقول مع الحفاظ على مستوى دخل مناسب للمزارع الأوروبي

لأسعار حيث يقوم وزراء الزراعة الأوروبيون إقامة سوق مشتركة عن طريق إزالة كافة الرسوم والحواجز في هذا الإطار بالإضافة إلى وضع نظام مشترك ل
سعر كل عام بتحديد أثمان محددة للمنتجات الزراعية وهو ما يطلق عليه السعر المستهدف، فإذا انخفض السعر الحقيقي للمنتجات الزراعية عن ال

بإضافة إلى ذلك، فإن الجماعة تضع سياسة حمائية في ، فالمستهدف، فإن الجماعة تتدخل في الأسواق بشراء الفائض من المحصول للعودة للسعر المستهد
. ضريبة عليها، لرفع سعرها حتى لا تباع بسعر أقل من سعر المنتجات الزراعية الأوروبية ضمواجهة الواردات الزراعية من الدول غير الأعضاء بفر

يتم . بين السعر العالمي المنخفض والسعر المرتفع لمنتجات الجماعة وأخيرا، فإن الجماعة تقوم بتدعيم صادراا الزراعية للخارج من أجل تعويض الفارق
 EAGGF (European Agricultural Guidance and(. تمويل السياسة الزراعية من خلال ما يعرف بالصندوق الأوروبي للإرشاد والضمان الاجتماعي

Guarantee Fun) .32-31. نفس المرجع، ص ص.(  
ية لضمان نجاح السوق المشتركة، حيث تقوم الجماعة عن طريق المفوضية بالتأكد من احترام قواعد المنافسة العادلة بين وهي إحدى الآليات الأساس 4

وفي هذا الإطار، تحظر الاتفاقيات المنظمة لسياسة المنافسة قيام الحكومات بدعم . الدول الأعضاء من أجل تحقيق قدر من المساواة في الفرص بين الجميع
من ينة أو قطاعات إنتاجية معينة ما يؤدي إلى خلق وضع غير عادل في المنافسة، كما تحظر الاتفاقيات التي تؤدي إلى فرض سعر معين أو الحد شركات مع

محكمة العدل  هذا، وبالإضافة لقيام المفوضية بالتأكد من احترام قواعد المنافسة، فإا تقوم بمعاقبة من يخل ذه القواعد، وتساعدها في ذلك. الإنتاج
 ).33. نفس المرجع، ص. (الأوروبية

ائل رغم اعتبار المواصلات أحد أهم مجالات السياسة المشتركة التي نصت عليها المعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الأوروبية، ورغم أن وس 5
معاهدة الاتحاد الأوروبي وضعت إطارا لشبكة مواصلات بين الدول  المواصلات البرية  أو الجوية أو البحرية لا تزال تسيطر عليها الدول الأعضاء، إلا أن

. النفق الذي ربط بين فرنسا وبريطانيا، والشبكة السريعة للقطارات بين الدول الأعضاء: الأعضاء وبدأت تنفذ بالفعل بعض المشاريع في ذلك الإطار مثل
 ).33 .نفس المرجع، ص. ( قديم قروض منخفضة الفوائدوتقوم الجماعة في هذا الصدد، بالمساعدة في دراسات الجدوى، وت

. كتلات الأخرىتمثل السياسة التجارية المشتركة الوجه الآخر للسوق المشتركة، وتتعلق تلك السياسة بتنظيم العلاقة التجارية بين الجماعة والدول والت 6
ركة، وعقد اتفاقيات تجارية وجمركية مع الأطراف الأخرى، والتخطيط ومهمة الجماعة هنا يدخل في إطارها وضع وتعديل التعريفة الجمركية المشت

نفس . (غراقلسياسة التصدير والعمل على اتخاذ إجراءات لحماية التجارة، وبخاصة في مواجهة الممارسات التجارية غير العادلة مثل سياسات الدعم والإ
 .)34المرجع، ص 
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intergovernmental method إن خلق الإتحاد الأوروبي لسياسة . والحدود ءبالنسبة إلى سياسات الهجرة واللجو
أيضا، إن . فعالة، يستلزم الانطلاق من وجهات نظر سياسيي وفلاسفة الدولة القومية الواحدة فيما يخص هذا اال

ت التي تتعامل مع هذه القضايا والكامن في كل من الركيزة الأولى للجماعة الوضع الغامض الذي يكتنف السياسا
الأوروبية والركيزة الثالثة للإتحاد الأوروبي، لا بد وأن ينظر إليه كمسألة أولية عند محاولة إيجاد الحلول له، وهذا 

كان لسريان المعاهدة الدستورية . ةالقضائي ةمن أجل إحداث الفعالية والشفافية والديمقراطية أو ما يسمى بالمسؤولي
العديد من نقاط الضعف والعقبات الحالية التي  معالجةالأوروبية أن يساعد بشكل كبير على تحقيق ذلك، ومن هنا، 

    .2تقف دون التسريع من وتيرة التقدم في هذا اال
I.3 .وأومواطإن المعاملة العادلة والمتساوية بين المواطنين الأوروبيين  :لمساواةا دن تكون ني البلدان الثالثية، لا ب

وبالإبقاء على روح الآراء التي تتبناها اللجنة الأوروبية . الهدف الحقيقي والتابع لأي إجراء يتعلق بالهجرة واللجوء
يدافعان عن التقارب السياسي ذو المستوى  الاقتصادية والاجتماعية في هذه االات، فإن كل من بالزاك وكريرا

، 1999 فيأكدت النتائج التي تمخضت عن مجلس تامبير . العالي الذي يعترف بالمعاملة السوية ويسهل لإحداثها
أوروبي مشترك والذي بموجبه يمكن لمواطني البلدان الثالثية المقيمين بطريقة شرعية أن  رعلى ضرورة تأسيس إطا

في الحقيقة، يجب أن تصب الجهود . لإتحاد الأوروبيلك الخاص بمواطني الدول الأعضاء في ابوضع يشابه ذ يتمتعوا
تحقيق جتماعية والثقافية والدينية وكذلك المكثفة في تسهيل المعاملة والوصول إلى نيل الحقوق الاقتصادية والا

   :3ومن خلال هذه االات المتخصصة؛ فإن توصيات هذا التخصص تكمن في الآتي. الحريات الأساسية
لترتيبات الانتقالية المطبقة على الأشخاص القادمين من البلدان الثالثية المتوسطية بالتوافق مع حق لابد من إلغاء ا -

  .المعاملة بالمثل وعدم التمييز من ناحية الجنسية
بالإضافة ) هجرة العمال(لابد من إعطاء أهمية وقيمة أولية لاتفاقية تكون إيجابية فيما يتعلق بالهجرة الاقتصادية  -

  .شروط الخاصة بحق الدخولإلى ال

                                                                                                                                                       
، وكان الهدف منه هو خلق حالة من 1997دية للجماعة هي إنشاء النظام النقدي الأوروبي في مارس كانت الخطوة الأولى في مجال إنشاء سياسة نق 1

ها الايكو الاستقرار في أسعار تبادل العملات الأوروبية، حيث تم تحديد سعر لكل عملة استنادا إلى وحدة نقد جديدة ابتدعها هذا النظام وأطلق علي
)ECU (جاءت العلامة البارزة الثانية في السياسة النقدية الأوروبية . وروبية، وهي وحدة حسابية وليست عملة متداولةوهي اختصار للوحدة العملة الأ

بحيث يتم إنشاء معهد نقدي أوروبي بحلول ) EMS(تطوير النظام النقدي الأوروبي : ، والتي وضعت أحد أهدافها 1992في إطار معاهدة ماستريخت 
وتم تحديد موعد منتصف . إنشاء بنك مركزي أوروبي، وبالفعل تم إنشائه واختيرت مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا له كخطوة أولى نحو 1994جانفي 
أكدت القمة الأوروبية التي عقدت في مدريد في . كموعد لإنشاء بنك مركزي أوروبي أين حددت شروط الاشتراك في هذه المرحلة 1998جويلية 

ضاء بالعمل على تحقيق تلك الأهداف، كما اتفق القادة الأوروبيون أيضا على الاسم الجديد للعملة الأوروبي التي تم إصدارها ديسمبر التزام الدول الأع
 .36، 35. نفس المرجع، ص ص". (Euro" "يورو"  وأطلقوا عليها اسم 1999في جانفي 

2 Thierry Balzacq and Sergio Carrera, “The development of JHA: policy recommendations”.In. Thierry Balzacq and 
Sergio Carrera (eds). Security versus freedom?, op. cit., p. 292. 
3 Ibid., p. 292. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


يعد الضم الكامل لمواطني البلدان الثالثية إلى أسواق استقبال العمالة مهما، وهذا من أجل مستقبل الطرفين من -
  .ناحية التماسك والتناسق الاجتماعيين

فإن الاقتراح يشكل الإطار الأوروبي الخاص بإصلاح العدالة لدى مواطني البلدان الثالثية ضعفا كبيرا، وبذلك،  -
التشريعي الخاص بتلك الضمانات القضائية القليلة والتي يحظى ا الأفراد فيما يتعلق بقرارات تنقل الأشخاص 

من أجل  ن الحماية القضائية المناسبة وكذلك، يجب أن تطبق لضما)ومن مواطني البلدان الثالثية بشكل خاص(
  .التطبيق القانوني والقضائي الفعال

التي جاء ) نقص الإدماج كأرضية لرفض الوضع المضمون(من مراجعة مجموعة شروط الإدماج الإلزامية  لا بد -
 .ووضعية المقيم على المدى الطويل لم الشمل العائليا الس التوجيهي الخاص بحق 

I.4. التضامن:  
بحكم  –التي تقر ذه الظاهرة يبدو أن ظاهرة الهجرة في تزايد مستمر، والسياسات والاستراتيجيات المشتركة   

الواقع الثقافي المتباين في الإتحاد الأوروبي والتحكم المباشر في النتائج السلبية التي قد تحدث هذه الاتجاهات في 
  .تعد سياسات ضرورية للغاية -اتمعات المستقبلية

انب، والتمييز العنصري هي سياسات إن السياسات الفعالة والشاملة المكرسة ضد العنصرية، والخوف من الأج -
وذا الخصوص، لا بد من مراقبة تكون كافية وفعلية للإطار الأوروبي الخاص . ضرورية في خلق مجتمع متماسك

هذا يتضمن إنجازا آنيا لتطبيقات مجلس التوجيهات المكرس لمبدأ المعاملة بالمثل بين الأشخاص، . بالمعاملة بالمثل
ل العرقي أو الإثني، بالإضافة إلى تأسيس هذا الس إطارا عاما للمعاملة بالمثل أثناء بصرف النظر عن الأص

  .التوظيف والشغل
II - تقوية الأمن والعدالة:   
يجب أن يتم التدقيق حول الإستراتيجية الأوروبية للأمن التي أحياها إعلان الس حول الرد الأوروبي على    

بالإضافة إلى ذلك، يدعي . ، وهذا ضد مبادئ الشرعية والتناسب والفعالية2005جويلية  13تفجيرات لندن في 
البعض بأن عددا من آليات سياسة خطة عمل الإتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، وبشكل خاص تلك التي تتعامل 

قة التي يمكن أن يتبادلها تبقى قابلة للنقاش فيما يتعلق بفقدان الث المسائل الإجراميةمع عمليات التعاون القضائي في 
  .1الإتحاد الأوروبي ونظرائه من البلدان الأخرى

II.1 .القانون الشرعية ودولة:   
القانون معرضان للخطر من قبل الإطار القانوني الفعلي الذي  ر الرئيس في أن مبدأ الشرعية ودولةالخطيكمن    

في الحقيقة، يستمر  .2لركيزة الثالثة للإتحاد الأوروبيا –بمقتضاه يتم تبني الإجراءات المتخذة لمكافحة الإرهاب 
                                                

1 S. Alegre and M. Leaf, “Mutual recognition in European judicial cooperation: a step too far too soon? Case study – 
The European Arrest Warrant”, European Law Journal 2 (2004):  p. 200. 
2 Title VI of the treaty on European Union, provisions on police and judicial cooperation in criminal matters, Arts. 
29-43. 
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 .1التعاون في مثل هذه االات حتى يصبح تعاونا ما بين حكومي وعملي في الأساس وخارجا عن ج الجماعة
يرى . هذا ما يؤدي إلى نتائج سلبية عند منع التدخل المباشر والتريه للبرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية

زاك وكاريني بضرورة إشراك البرلمان الأوروبي في عمليات صنع القرار وهذا من أجل ضمان المسؤولية الديمقراطية بل
ان بالطريقة نفسها، يجب تدعيم دور محكمة العدل الأوروبية لضم. للآليات القانونية التي يتم تبنيها ثم العمل ا

يقة، يعد تدخل السلطة القضائية أمرا في غاية الأهمية إذا أُريد في الحق .2القانونالمراجعة القضائية وحماية دولة 
  . حماية الأفراد قيمها ومعاييرها الديمقراطية وكذلكبالفعل حماية 

II.2 .التماثل : 
ف أن أيةَ وسيلة يتم تبنيها لاستتباب الأمن والاستقرار لن تظهر قيمتها الحقيقية إلا من خلال كما هو معرو   

تحرك ونشاط الجماعة الأوروبية مرتبط بضرورة : يقوم هذا المبدأ على فرضيتين اثنتين، أولهما. لتماثلعدسة مبدأ ا
أما . معينة أو أمر معين دف بلوغ هدف معين، مما يستلزم استحضار فكرة توازن العلاقة بين الوسائل والأهداف

   .3لا تقيد الحرية بشكل صارم الفرضية الثانية، والتي تعتبر أكثر أهمية؛ فتتطلب تبني إجراءات
II.3 .الفعالية:    
، فهل هي وسائل "العدالة والشؤون الداخلية"لازال النقاش قائما حول الوسائل القانونية التي تكرسها سياسة    

هذا ما يترتب عنه صراع سياسي دف . فعالة في التحكم والسيطرة على التهديدات التي تواجه الإتحاد الأوروبي
. استمرار جعل النهج ما بين الحكومي الوحدة المركزية لسياسات الأمن المثبطة لهذه النشاطات في حد ذااضمان 

أول هذه النقاط يكمن في أن هذه الركيزة  )1تشهد الركيزة الثالثة للإتحاد الأوروبي ثلاث نقاط مثبطة لأعمالها؛ 
حول بنيوي على الصعيد الإقليمي له ؤسساتي الأوروبي كتمدى كفاءة البناء المف. الثالثة تقوم على قاعدة الإجماع

ن عملية رغم بروز العديد من المؤسسات الأوروبية الجديدة في إطار الإتحاد الأوروبي، إلا أ .تأثيره على صنع القرار
لازالت تعاني من سواء على المستوى الأوروبي أو المتوسطي أمنية تصميم سياسات عامة  صنع القرار وكذلك

، انتقلت 1992فبموجب معاهدة ماستريخت لعام .  يؤكد لنا مدى حجم هذا القصوروالمثال التالي. ور واضحقص
صلاحيات اتخاذ القرار والاشتراك فيه إلى مؤسسات أوروبية جديدة وهي الس الأوروبي، مجلس الإتحاد الأوروبي، 

ر داخل الس الأوروبي، حيث يتخذ القرار بالإجماع تم تحديد آلية اتخاذ القرا كما. فوضية، البرلمان الأوروبيالم
وبالمقابل تعتبر القواعد الإجرائية المنصوص عليها مصدرا لضعف القرار ). تمن معاهدة ماستريخ 8 المادة ي(

رار على مشروع ق -صغر حجمهاكان مهما -فمثلا يكفي أن تعترض دولة واحدة . المشترك بل لشلله أحيانا

                                                
1 T. Balzacq & S. Carrera, “Migration, borders and asylum: trends and vulnerabilities in EU policy”, CEPS, 
Brussels, July 2005. 
2  the ELISE Project final synthesis report (2006). The  document is retrievable from: 
< www.libertysecurity.org.> 
3  Thierry Balzacq and Sergio Carrera, “The development of JHA: policy recommendations”.In. Thierry Balzacq and 
Sergio Carrera (eds).  Security versus freedom?, op. cit.,  p. 294. 
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لا ترى النور حتى تكون انعكاسا  ومهما كان الأمر فإن القرارات المشتركة .عنه السمشترك حتى يتخلى 
لإجماع واضح في الرؤية بين الدول الأعضاء، مما يحول دون شك في عرقلة المشاريع الأمنية في إطار محاولة تبني 

–ألماني (رى إلى خلق قطب مقاربات أمنية شاملة على المستوى الجهوي، مع العلم أن ألمانيا  تسعى هي الأخ
لقد تم تحديد آلية . ي بين شمال وجنوب ضفتي المتوسطجنوب، أ -مناهض للقطب الأمني شمال) إقليمي -أوروبي

 )2 .1ااتخاذ القرار بشكل جماعي داخل الس الأوروبي، في حين أن القانون الأوروبي الموحد لم يذكرها إطلاق
بمقتضى هذه الركيزة  )3. ء مشاركة البرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبيةتعمل هذه الركيزة الثالثة على إقصا

إن الفعالية والصالح العام للإطار العملياتي، لا يزالا في عداد . صنع واتخاذ القرار في إطار يفتقر للشفافية تتم عمليتا
  .تعتبر النتائج مستترفة

 شنغن"أو معاهدة  )Prüm(والهجرة غير الشرعية هو معاهدة إن أفضل مثال نستعرضه في إطار مكافحة الإرهاب   
III " تستهدفان التعاون عبر القومي لمكافحة الجريمة المنظمة، والإرهاب، والهجرة غير الشرعية،  المعاهدتينحيث أن

لومات تقترح تبادل المع (Prüm)وبذلك، فإن معاهدة . التعاون بينما تطرحان إطار الجماعة الأوروبية خارج مجال
بين وكالات الأمن والوكالات المعنية بتطبيق القانون لدى البلدان الموقعة على هذه الاتفاقية، الأمر الذي يوسع 

خلال خلقها لنقاط الاتصال الوطنية التي يتم تحديدها بموجب (ويزيد من قوة وصلاحيات وكالات الأمن هذه 
الوصول إلى المعلومات الخاصة  ات نقاط الاتصال وكذلكشرة إلى بيان؛ حيث يتسنى لها الوصول مبا)قانون وطني

بأصحاب بصمات الأصابع، وهذا دف إشراك الدول الأعضاء المشاركة حتى يتمكن الجميع من منع حدوث 
   .2"الهجمات الإرهابية"

ورة تعبر وبذلك، هي ص. إن الصورة التي تطفو على السطح، تصور لتلك السياسات المتفرقة في مجال الإرهاب   
يكمن الخطر هنا في تحول الإتحاد الأوروبي إلى كيان يشرع لآليات تصادق عليها ". الضعف النسبي لأوروبا"عن 

تحت النهج " العدالة والشؤون الداخلية"إن نقل مجال . البعض فقط من دوله الأعضاء وفي مناسبات وأماكن مختلفة
) Community method(إلى النهج الجماعي ) communitarisation() الركيزتان الثانية والثالثة(بين الحكومي 

  . في إطار التعاون والاشتراك في صنع واتخاذ القرار، يعد أمرا هاما ومطلوبا) الركيزة الأولى(
II.4 .بناء الثقة المتبادلة :  
ي يتخلَّل وكالات يوضح بشكل جيد سوء الضن الذ الأوروبي في بعدي العدالة والأمن كمثال يضرب التعاون   

إن . تطبيق القانون والوكالات المختصة بقضايا الأمن، هذا وبالإضافة إلى السلطات القضائية في الإتحاد الأوروبي
هذا منسوب بشكل رئيس إلى التقاليد والرؤى والفلسفات القانونية منها والتاريخية لدى الدول الأعضاء المشاركة 

عاملا ضروريا للإبقاء على استقرار العلاقات؛ فهي عنصر حيوي للغاية في جعل  فالثقة تعد. في المشروع الأوروبي
                                                

 134-133 .ص ص محمد مصطفى كمال، فؤاد را، مرجع سابق،  1
2 Thierry Balzacq and Sergio Carrera, “The development of JHA: policy recommendations”. In. Thierry Balzacq and 
Sergio Carrera (eds). Security versus freedom? , op. cit., pp. 294-295. 
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إن بناء مستوى عالي من الثقة يتمركز موضع جدل مع بناء ". العدالة والشؤون الداخلية"التعاون فعالا في مجال 
  . 1تقدمي لمنطقة للحرية، الأمن والعدالة

بين أول الوسائل القانونية التي تطبق مبدأ الاعتراف المتبادل تعتبر مذكرة الاعتقال الأوروبية واحدة من    
على أية حال، لقد بدا استمرار قلة الثقة المتبادلة . التي يتبناها الس بشكل رسمي القضايا الإجراميةبالقرارات في 

العقبات الكبيرة التي كما أثرت . بين النوايا والخصوصيات القضائية أو ما يسمى بالأنظمة القانونية للدول الأعضاء
باختصار، . ظهرت إلى السطح أثناء عمليات التطبيق على المستوى الوطني على كل من فعالية ومصداقية النظام

  .2يبدو أن فقدان الثقة أو بالأحرى الدليل الواضح لسوء الظن، عاملا واسع الانتشار في جميع النقاشات الأمنية
، أن "العدالة والشؤون الداخلية"متوسطي عبر الحدودي في مجال -الأورو كان من المفترض على صعيد التعاون   

غير العسكرية، مثل عمليات االات تم هناك تدريبات مشتركة لقوى الأمن والشرطة وحرس الشواطئ في ت
مكافحة الإرهاب، الهجرة غير (الأمنية  ، واالات3البحث والإنقاذ وحوادث البحار والكوارث الطبيعية

، ل تراجع عملية السلام في المنطقة، لكن مادامت الثقة غير مترسخة بين إسرائيل وجيراا في ظ..)شرعيةال
وانعكاس هذا التراجع على جميع مستويات التعاون مع بلدان المنطقة المتوسطية، فإنه وكما يبدو ليس هناك فرصة 

وحتى وإن كانت الانجازات  .بطريقة مشتركة" اخليةالعدالة والشؤون الد"لتبني هذه المقترحات والمشاريع في مجال 
ها مسار برشلونة قد ساهمت في خلق نوع من التفاهم المتبادل وهذا بمساعدة خلق نظرة مشتركة حول التي حق

، "الأمن المشترك"الأولويات والشواغل الأمنية؛ إلا أن المتوسط بضفتيه الشمالية والجنوبية لا يزال بعيدا عن منظور 
لقد انحصر . 4ختلافا واضحا حول المسائل المهمةقاربات وأولويات ومدركات الفواعل في المنطقة تكرس الأن م

-جنوب دون إحداث تأثير على العلاقات جنوب- تحسن المدركات الأمنية في المتوسط في البعد العمودي شمال
. دم قابلية خلق مشاريع إقليمية فرعيةفي الحقيقة يعود الفشل الرئيس للمبادرات الأمنية في المنطقة إلى ع. جنوب

وحتى إذا تحقق استقرار حقيقي لدى البلدان المتوسطية، فهذا لن يؤثر على نجاح مثل هذا النوع من التعاون في 
لذلك، يجب أن  .5الأفقية المتوسط كونه يتطلب تضافر الجهود وتطوير عمليات التعاون على مستوى العلاقات

لبلدان المتوسط عموما وللإتحاد " ورشة استراتيجية"جنوب -لية الإقليمية للبعد جنوبيكون اختيار القوى الفاع
الأوروبي خصوصا باعتباره مروجا لمعاييره وقيمه في إطار سياسة الجوار الأوروبية، حيث يستوجب على هؤلاء 

  .6في المنطقة المتوسطية" لأمنيبنائي النظام ا"الفواعل لعب دور 
                                                

1  Ibid., p. 295. 
2  Ibid., p. 295. 

 .331. علي الحاج، سياسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة، مرجع سابق، ص 3
4 Abdennour Benantar, “Etablir la confiance et la sécurité en Méditerranée”, Géoéconomie 35 (2005): p. 143. 
5Abdennour Benantar, NATO’s contribution to confidence- and security-building in the Maghreb (Rome: NATO 
Defense College, 2011), p. 44. 
6 Abdennour Benantar, “Mediterranean regional security building: pursuing multilateralism”. In. Alastair Cameron 
(ed). Euro-Mediterranean security: Moroccan and British perspective, RUSI, occasional paper, London: 2010, p. 
16.  
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فكانت ، 2005كهدف استراتيجي منذ عام " العدالة والشؤون الداخلية"تم تحديد تدعيم سياسة  وفي الختام، لقد  
ن رة التي يرغب الإتحاد الأوروبي لأالسياسات التي تم تطويرها في هذا اال مصادرا تعبر عن نوع الهوية والصو

د سياسات الهجرة، والحدود، ولأن مدركات الهوية والصورة في تطور مستمر، فإنه حتما ستشه. يروج لها
ومهما كانت هذه التغيرات التي قد تمر ا هذه السياسات؛ فلا يجب حينئذ على هذه الأخيرة . واللجوء تغيرا أيضا

أن تشهد طلاقا بين المبادئ التي تجعل من الإتحاد الأوروبي فاعلا مميزا في إطار سعيه إلى خلق منطقة للحرية، الأمن 
يستدعي إعادة الاهتمام الجاد وادي بالحرية في إطار التقليد الديمقراطي الذي لطالما حمل في كل هذا . والعدالة

 .1طياته تحرير وانعتاق الأفراد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1Thierry Balzacq and Sergio Carrera, “The development of JHA: policy recommendations”. in. Thierry Balzacq and 
Sergio Carrera (eds).  Security versus freedom?, op. cit.,  p. 295. 
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قد " ون الداخليةالعدالة والشؤ"إن عملية تصور ما نلاحظه من ناحية نتائج إضفاء البعد المتوسطي على سياسة    
العدالة والشؤون "عرف البعد الخارجي لسياسة . متعددة الوِجهاَت هذه السياسةتقودنا إلى فهم جيد لمخرجات 

لنطاق أو المضمون، وكما أشير إليه من قبل لافوناكس ووالاس، فإن تطورا كبيرا سواء من ناحية ا" الداخلية
خلق  هو طموح يشابه نظيره الذي دفع بالجماعة الأوروبية إلى" الحرية، الأمن والعدالة"خلق منطقة لـطموح 

كان لهذا الطموح . مرتبطة أكثر بقضايا السيادة" العدالة والشؤون الداخلية"السوق الموحدة، وهذا رغم أن سياسة 
نطقة لمساسية الأ تالَّبنوأن انتقل إلى العلاقات الخارجية، حيث يعتزم ويخطط الإتحاد الأوروبي الآن لوضع ال

  .المتوسطيين بالاشتراك مع جيرانه متوسطية-الأورو "الحرية، الأمن والعدالة"
في " العدالة والشؤون الداخلية"قدمت الدراسة نظرة شاملة حول النطاق الذي يغطيه البعد الخارجي لسياسة    

ا أصبحت التي بمقتضاه وبالتركيز على تطور المدركات الأمنية الأوروبية سة حالة الجوار المتوسطي،إطار درا
كما أصبحت تعني كل من تكنولوجيات وتقنيات الأمن الداخلي الحكومة الحديثة؛  الحدود غير واضحة المعالم

إن سياسة . الأوروبية هدفا في السياسة الخارجية" العدالة والشؤون الداخلية"أصبح بذلك البعد الخارجي لسياسة 
فحسب؛ وإنما أيضا تم إدماجها ضمن  الأوروبيةفي وثائق السياسة الخارجية جل لم تس"العدالة والشؤون الداخلية"

. سياسة الجوار الأوروبية، والآن، تعد هذه السياسة كأولوية رئيسة في علاقات الإتحاد الأوروبي مع البلدان الثالثية
صنع القرار، وهذا  كان لهذا التطور انعكاساته على مستوى الفواعل، كما كانت له تداعيات أيضا على عملية

لكن، ما الذي يمكن . المختصة اوبذلك، بالقدرات  تداخلة للقضايا المرهونة بالنتائج المتمخضة عنهابمنح طبيعة م
إلى البلدان " العدالة والشؤون الداخلية"في مجال استخلاصه بخصوص طبيعة قوة الإتحاد في إطار نقله لمعاييره 

  المتوسطية؟
العدالة والشؤون "كنتيجة أولى ضمن هذه الدراسة هو أن البعد الخارجي لسياسة ما يمكن أن يظهر    

سياسة للبحث في مجالات كانت في السابق تقتصر على أعمال هذه السنح الفرصة أمام خبراء ومختصي "الداخلية
روبي يضيف ضمن النشاط الخارجي للإتحاد الأو" العدالة والشؤون الداخلية"إن إدماج سياسة . الدبلوماسيين

فواعل معقدة إلى عملية صنع القرار، هذا وبالإضافة إلى إحداث وظهور معضلة جديدة بين الثقافات الأمنية 
  ".الوقاية"و "المنع"وسياستي  "الجتمعة"عملية  افات الأمنية الخاصة، وكذلكالشاملة والثق

تي الذي بمقتضاه يجد الإتحاد الأوروبي نفسه إن النتيجة التي تصوغها هذه الدراسة تكمن في ذلك التعقيد المؤسسا   
إن . يشكل عقبة أمام عملية المناولة لهذه القوة المعيارية المتماسكة إلى العالم الخارجي وفي مقدمته الإقليم المتوسطي

أي هذا التحليل يظهر مسبقا بأنه لا يوجد هناك كوكبة من الفواعل المهيمنة والمسيطرة على عملية صنع القرار في 
وبدلا من ذلك، نجد في الفضاء المتوسطي نظاما مشتتا في إطار عملية صنع القرار والذي . مرحلة من مراحلها

سياسة تفسر ال هذهكوكبة النظم التي تتطلع لصنع وتنفيذ مثل  وبذلك، فإن .يحتاج إلى التحليل مرحلة بمرحلة
هر التصوري داخل معادلة ضمن الأسلوب الأكثر إن تحليل المظ. لك الاختلافات في نتائج السياسةبشكل واضح ت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


، يعد أمرا في غاية من الأهمية، إلا أنه يوجد هناك احتمال حدوث ، كما هو الشأن لدى الإتحاد الأوروبيتنظيما
علاوة على ذلك، بات من الضروري تحليل طبيعة ونشاط . يؤثر على مخرجات هذه السياسة نوع من المنافسة

كان رأي ويشمان على صواب . ن من شام أن يتصدروا عملية صنع القرار ضمن كل مرحلةالفواعل الجدد الذي
ستراتيجية والتي سنلاحظ خلالها أولا، مرحلة صياغة سياسة إ: ا يليحين أشارت إلى هذه المراحل باختصار فيم

ى مستوى صناع السياسة ظهور نزاع حول الأولويات والأفضليات الأمنية أو المعيارية التي من شأا أن تحدث عل
في المرحلة الثانية، يحتاج صناع . سيكريتاريا الس وكذلك DG JHA، وبالوحدة الدولية لـRELEXالكبار بـ

القرار إلى الموافقة على تخصيص تمويل واختيار تخصصات الميزانية، حيث تتضمن هذه العملية مساومة داخل وبين 
جان المتخصصة في هذا الجانب لإقحام أيضا كل من ال المؤسسات وسط ممثلي المفوضية، لكن يجب

)(COMITOLOGY أخيرا وعلى مستوى تنفيذ المشروع، يحتاج التحليل إلى ضم . البرلمان الأوروبي وكذلك
الوكالات الحكومية  لية، والمنظمات غير الحكومية وكذلكمخرجات مصدر معلومات المشاريع إلى المنظمات الدو

الخبرة اللازمة في مجال الأمن الداخلي نظرا لكوا تمتلك ضرورية  كل هذه الفواعلمشاركة تعد . للدول الأعضاء
  .سساتيوقضايا البناء المؤ

لجوار أن الإتحاد الأوروبي لا يقدم نفسه في إطار سياسة ا وبذلك، يمكننا أن نستخلص بوضوح من هذه الدراسة   
يقدم نفسه كمزيج مثير بين الأهداف التي يتطلع إليها س، نجده الكلمة من معنى، فبالعك كقوة معيارية بما تحمله

اسة الدقيقة التي وبين النماذج التي يتخذها هذا النوع الهجين من الحكم وهذا من خلال مجالات السي هكمح
هرية ة قوته في المنطقة المتوسطية، وتميز مشروعه المعياري الذي لا تزال إشكاليته الجويقر بخصوصيينتهجها، مما 

  .تتحدد في مدى عولمته
" العدالة والشؤون الداخلية"فبمجرد إلقاء نظرة على واقع البعد المتوسطي لسياسة  لا يتوقف الأمر عند هذا الحد،  

إن الخطأ الذي . الذي تكرس له سياسة الجوار الأوروبية، يكشف لنا الصورة المعقدة للموضوع أكثر مما نتوقعه
لا يزال السبب الأكبر والأهم الذي يقف وراء قلة اكتراث الشركاء إلى الإتحاد الأوروبي نضمام وقع فيه منظور الا

من قبل البلدان المستقبلة لهذه  بعين البطلانالمتوسطيين بسياسة الجوار الأوروبية، أو الالتزام المحدود الذي ينظر إليه 
حتى البلدان المتوسطية من صمتها  در على تحريكنه قابالبتة أوهو بذلك يشكل خطأ استراتيجيا لا يبدو . السياسة

حتى بالنسبة لتلك البلدان التي دخلت . تظهر بعضا من الاهتمام حيال سياسة الجوار والقيام بالإصلاحات الأساسية
دفتر  غمار هذا الالتزام كالمغرب أو تونس منذ الوهلة الأولى، إلا أا تبقى بعيدة عن الإصلاحات المطلوبة في

  .تزامات ضمن خطط العملالال
نستنتج أن الانضمام إلى سياسة الجوار الأوروبية أو البقاء خارجها لا يعتبر حاليا اتجاها حقيقيا أو طريقا    

إن أفق هذه السياسة الأوروبية . مستقيما يستوجب على البلدان المتوسطية أن تخطو حذوه وفق منظورها السياسي
) والهجرة غير الشرعية مكافحة الإرهاب(في بعض االات لذي تم إحرازه هو أفق محدود؛ حيث أن التقدم ا
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والأنظمة ) ككتلة واحدة ودوله الأعضاء( بين الإتحاد الأوروبي في المصالح يعكس بشكل كبير تباينا بل وتضارب
بين الجانب  ،قعبحكم الواهذا، وبالإضافة إلى أن الانقطاع،  .المتوسطية المنفتحة على سياسة الجوار الأوروبية

 -حيث يسجل الجانب الأول تقدما معتبرا في حين يبقى الثاني يتخبط في ركود مستمر-السياسي والاقتصادي
يعمل على تفريغ سياسة الجوار الأوروبية من محتواها وجوهرها، كما يعمل على تشويه سمعتها إذا نظرنا إليها 

بينما نجد أن عملية ترسيم الحدود . ي وأخلاقي معتبرلمقاربة عالمية ذات ثقل سياس وتروج كسياسة تكرس
في تكريس ج معين رغم التعقيد والتباين ، تستمر الذي تؤسس له" الخارج"و" الداخل"أكيد على التفريق بين والت

 فضلا عن ذلك، يدل الانضمام الحالي. الصارخ الذين يشهدهما الجيران المتوسطيين بالمقارنة مع الإتحاد الأوروبي
والمستقبلي للبلدان المتوسطية إلى سياسة الجوار الأوروبية على رفض فكرة تجديد السياسة التي تربط العلاقات 

. الوضع الحالي يجعل الأمور لا تبرح مكاابمعنى أن استمرار تكريس  متوسطية مقابل أهداف جديدة؛- لأوروا
للوسائل والقدرات المتوسطية في إطار التعاون  وبدل تشجيع سياسة الجوار الأوروبية على الاستعمال الجماعي

التمايز الذاتي على تكريس  أكثر هذه السياسةالعدالة والشؤون الداخلية، تعمل "متوسطي في مجال - الأورو
هكذا ج، تصبح بذلك أسطورة وبالاستمرار على تتبع . وسطيةالمنافسة بين الدول المتوالإختلافية وكذلك 
إن المتوسط يقف اليوم على شفا هوة سحيقة هي . نصهار في بوتقة واحدة ضرب من الخيالالوحدة والذوبان والا

لنهج ه لتكريس لا يدرك خطورةالاتحاد الأوروبي   الشمال والجنوب، كما أنبين" التناقضات الصارخة"أزمة 
ن الاندماج والانصهار الشركاء عهؤلاء المتوسطيين، كون أن المسألة تبعد  بين شركائهالثنائي والتمايز الذاتي 

شواغل في بوتقة العناصر والإن الأولوية لا بد أن تعطى لنظرية انصهار . والانتقال إلى صياغة سياسة مشتركة
  .واحدة دون تمايز واختلاف وفي ظل مساواة تامة

ن يكون واعيا في مجال الأمن، فإنه يستوجب على الإتحاد الأوروبي أ" الإختلافية"وبالإصرار على تكريس مبدأ    
القانون والحريات افيا أمام المبادئ الأساسية لدولة بأن المنافسة بين الشركاء المتوسطيين قد تشكل عائقا إض

وعلى النقيض من ذلك، . في اال الأمني" العصا والجزرة"حيث أنه سيكون من الخطأ تكريس سياسة . الأساسية
وأن يكونا مصحوبين ببرامج تتلاءم ودينامية هذا النوع من التعاون، فإن التعاون في مجالي الشرطة والقضاء لا بد 

تلك البرامج التي بمقدورها تدعيم بناء القدرات لدى البلدان الشريكة، كما من شأا أن ترافق عمليات إصلاح 
رين لهذا السبب، لا بد من تكريس قدر كبير من الطاقة والوقت والمال لتدريب وتم. مؤسسات الشرطة والقضاء

إذن، من شأن ذلك أن يضمن بأن . الوكالات المعنية بتطبيق القانون والتي ليست بالمستقلة عن الأنظمة المستبدة
بطل جهود ومساعي الإتحاد الأوروبي نحو لا ت" العدالة والشؤون الداخلية" في مجال نقل المعايير الأوروبيةعملية 

  .فاعل في المنطقة المتوسطيةتحقيق مسعاه كاستكمال تحقيق الدمقرطة وبذلك 
إذا عدنا إلى المغرب والنتائج التي يمكن أن نستخلصها بشأنه في هذه الدراسة، فصحيح أن التعاون بين المغرب    

-يندرج ضمن الإطار السياسي والمؤسساتي للشراكة الأورو" العدالة والشؤون الداخلية"والإتحاد الأوروبي في مجال 
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يعزز بشكل كبير هذا  ةق السياسي والاستراتيجي لمسار برشلونة وسياسة الجوار الأوروبيمتوسطية، كما أن السيا
العدالة والشؤون "مغربي في مجال -غير أن طبيعة الأمن الأوروبي لها تداعيات هامة على التعاون الأورو. التعاون

العدالة "سة الأوروبية في مجال ، حيث أن هذا التعاون مرتبط بشكل أساسي بتطور مسار برشلونة والسيا"الداخلية
. 1999، خاصة بعد التأكيد والمصادقة على البعد الخارجي لهذه السياسة في إطار قمة تامبر "والشؤون الداخلية

مغربية، وهو السياق الذي تتجسد فيه -كما تشكل العدالة في حد ذاا تحديا كبيرا أمام نجاح الشراكة الأورو
لاقتصادية والمؤسساتية، ليس فقط بالنسبة للطرفين المغربي والأوروبي؛ وإنما أيضا بالنسبة جميع الرهانات السياسية، ا

يبقى الإشكال مطروح هنا بقوة في البنية المؤسساتية التي تدعمها الميزة ما بين . لمنطقة المتوسطية برمتهالبلدان ا
" العجز الديمقراطي"ذا الإشكال بدوره عن يكشف ه. الحكومية للشراكة، وهي ميزة قابلة للتنوع في طبيعتها أيضا

شركائه المتوسطيين يمارسون سياسة الاتحاد في الاعتبار عند سعيه لجعل  في اتفاقيات الشراكة، حيث لا يأخذ
خطر تدعيمه وتقويته للسلطات الوطنية، ويطبقون بنودها ضمن تشريعام وقوانينهم " العدالة والشؤون الداخلية"

إلى شركائه المتوسطيين  لنقل المعاييرسياسته مما يشكل تناقضا كبيرا في  .اب السلطات القضائيةالتنفيذية على حس
ومبادئه الديمقراطية المعلن عنها في الاتفاقيات، وهي المعايير والمبادئ التي  نفي مجال دولة القانون وحقوق الإنسا

اللعبة التي بإمكاا أن تعرض المنطقة  هي هذه. وحده احترامها يشكل الأساس في نجاح مثل هكذا تعاون حساس
التي تستوجب تحقيق رؤية مشتركة للأمن والمزمع تحقيقها إلى الخطر، " الحرية، الأمن والعدالة"متوسطية لـ- الأورو

  .والمعايير والقيم الأساسية
الناحية  شكل واضح منتبين هذه الدراسة أنه إذا كانت الطبيعة المعيارية للإتحاد الأوروبي تظهر بوبذلك،     

ضات قبالعديد من التنااليوم ترتطم  الأوروبية، فإن الطموحات المعيارية ة والتاريخية والمؤسساتيةالبنيويالقانونية و
وأهداف " العدالة والشؤون الداخلية"والتوترات من الناحية الممارساتية؛ فمسألة التماسك بين أهداف سياسة 

القانون، مما يحرك  والترويج لدولة تطغى إلى السطح من ناحية الإصلاحات الديمقراطيةالسياسة الخارجية الأوروبية 
إن الإتحاد الأوروبي بذلك، يجد نفسه بين ضرورة . مقابل عملية الدمقرطة" الأَمننة"الأسباب الحقيقية لمعضلة عملية 

يتبوءون مقاليد الحكم وبذلك السطو والاعتلاء وبين خوفه من رؤية الإسلاميين تحقيق طموحاته المعيارية في المنطقة 
  .على الديمقراطية

 نالعدالة والشؤو"إلا أن ذلك لم يمنع تطور التعاون عبر الحدودي بين المغرب والإتحاد الأوروبي في مجال   
ل إصلاح ، مما جعل حالة المغرب استثناء في المنطقة المتوسطية، حيث قطع هذا البلد شوطا كبيرا في مجا"الداخلية

وتفعيل " المدونة"مغربي في مجالي القضاء والشرطة من خلال إصلاح-العدالة والدفع بعجلة التعاون الثنائي الأورو
هذا تكمن أبرز الإنجازات المحققة في . ةخاصة في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعي" الجَتمعة"مشاريع 

لإرادة ورغبة المملكة الملحة في إبرام الاتفاقيات الدولية بخصوص الخصوص، في تكريس وزارة العدل المغربية 
استقلالية العدالة، وهذا بالتأكيد على إصلاح المؤسسات وتبني العديد من قوانين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق 
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 هذا الخصوص، يعتبر في. الإنسان، والتي تزود العدالة بوسائل من شأا أن تدعم أكثر عدم انحيازها واستقلاليتها
للعدالة، وقانون الأسرة الجديد، وتشييد محاكم خاصة  ئيةالاستثناالجديد، وإلغاء المحكمة  الإجراءات الجزائيةقانون 

بالقضايا الإدارية وكذلك مشروع قانون لتعديل وضع الهيئات القضائية، إنجازات معيارية أوروبية مميزة سواء على 
يمي في المنطقة، حيث تعمل جميع هذه الانجازات على تعزيز استقلالية وحياد العدالة المستوى الوطني أو الإقل

يبقى الإشكال يكمن في أن سلطات القاضي تعتبر من جهة، سلطات محدودة . بالإضافة إلى تأصيل ثقافة احترامها
يعود ذلك إلى الإدارة ومن جهة أخرى، . بمقتضى القانون الذي يكشف عن الحقوق والامتيازات المعتبرة للإدارة

يمكن . في حد ذاا، والتي تلعب دورا يجعل القانون لا يطبق الأحكام التي يعلن عنها القاضي بخصوص المتنازعين
. تفسير تسلط الإدارة هذا، وعلوها على السلطة القضائية بعدم الاستقلالية التامة والانحياز المطلق للعدالة في المغرب

ة التي تستدعي النظر فيها باعتبارها تحول دوما دون تقدم مشروع إصلاح العدالة ودعم وهي الإشكالية المحوري
مغربي في مجال حساس -الأورو لهذا ننبه من خلال دراستنا هذه إلى أن هذا التعاون. الاتحاد الأوروبي لهذا المشروع

مستوى التسيير المالي  يحتاج أكثر إلى إصلاحات بنيوية خاصة على" العدالة والشؤون الداخلية"كمجال 
والمؤسساتي، والتوفيق بين الاعتبارات الإستراتيجية والأخلاقية والاقتصادية كما يستلزم إعادة تفعيل بعدي العدالة 

ورغم أن الوقت مبكر لنحكم على مصير هذا التعاون المميز بين الطرفين الأوروبي والمغربي، إلا أننا نجد . والأمن
أكثر منها مثبطة للدول المتوسطية الشريكة الأخرى حتى تستفيد من المكسب الجماعي نتائجه الحالية مشجعة 

  .الأوروبي ومن ثمة تحقيق اتفاق بنيوي أمني فعال بين دول ضفتي المتوسط بما يخدم مصالح الدول المتوسطية ككل
، "العدالة والشؤون الداخلية" ةالأبحاث المستقبلية المختصة بدراسة البعد الخارجي لسياسفي هذا الصدد، من شأن   

والتي تدعى  سة التي تقوم على الركائز الثلاث،دفع بالباحثين السياسيين إلى النظر في ديناميات السياأن ت
العدالة والشؤون "سياسة بعجلة ، وهذا بواسطة العوامل والديناميكيات التي تدفع "المقاربة العابرة للركائز"بـ

السياسة الخارجية والأمنية المشتركة  وكذلك) زة الأولى والركيزة الثالثةذاا بين الركي في حد ةالمتموضع" (الداخلية
العدالة "سد الهوة القائمة بين الأدبيات المتخصصة في دراسة سياسة  يولذلك، بات من الضرور). الركيزة الثانية(

كما أنه يجب أن تركز هذه . بيةونظيرا المتخصصة في شؤون السياسة الخارجية الأورو" والشؤون الداخلية
أن تصبح هدفا في " العدالة والشؤون الداخلية"الأبحاث على فهم لماذا وكيف يمكن لسياسة داخلية كسياسة 

-السياسة الخارجية، كما تمثله حالة الجوار المتوسطي الذي أصبح قضية جوهرية في أجندة العلاقات الأورو
قة بالقضايا الأمنية، لم تعد كفيلة بتوضيح الحقيقة التي مفادها أن البعد إن الإجابات الدقيقة المتعل. متوسطية

في هذا الشأن، . 2001سبتمبر  11بدأ ينشط بشكل جيد قبل تاريخ " يةالعدالة والشؤون الداخل"الخارجي لسياسة 
لهذه السياسة، كما يجب على الدراسات المختصة في هذا اال أن تركز على العوامل الداخلية والخارجية المشكلة 

  .يستوجب على هؤلاء الباحثين أن لا يقصوا الفواعل الخارجية المؤثرة في عملية التطور هذه
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أوضاعها تبقى منتظمة  وحدات الإتحاد الأوروبي؛ إلا أنرغم الاختلافات الوطنية الكثيرة ل صفوة القول أنه   
تاريخ  نيجسد القانو: "ى هذه الملاحظة المشهورةلدرجة كبيرة وإلا سوف لن نكون في وضع يسمح لنا بالرد عل

تطور الأمم عبر العديد من القرون، ولا يمكن التعامل معه كما لو أنه يحتوي فقط على بديهيات ونتائج منطقية 
غياب التوافق المتبادل بين الإتحاد الأوروبي والشركاء المتوسطيين؛ لن يدفع بعملية النقل  لكن ."1لكتاب للرياضيات

فضلا عن ذلك، فإن عقود الشراكة المختلفة والتفضيلية التي يبرمها الإتحاد . طريق القانون لإيجاد حلول واقعية عن
 تستعير نموذجا وتقنيات قانونية مشاة لتجربة الإتحاد الأوروبي في مساره التكاملي، تبقى مع هؤلاء الشركاء والتي

، وبذلك، يستلزم على الإتحاد الأوروبي أن يبرهن المزمع إحداثها اعيةغاياا بعيدة عن إحداث مقارنة مع البنية الجم
أسيس إن الأزمة العميقة لت. لى المحك السياسيالأمر الذي يبقى ع وهو قدرته على إقناع شركائه، على شيء هام

ية الديمقراطية أزمة الشرعوبوالمتعلقة بمسألة المأسسة التي لا تزال قائمة،  ماعة منذ دفن المشروع المؤسساتيالج
 غياب الإجماع فيما يتعلق بالخيارات الإستراتيجيةوبالتدهور الاقتصادي والاجتماعي، وبلرأي العام، المُحبِطة ل

بين الاعتبارات الأخلاقية والاعتبارات الإستراتيجية، في السياسات الغربية حيث تظهر التجربة الدولية أن التوتر (
. اليوم دون الدفع السياسي للنشاط الخارجي للإتحاد الأوروبيتحول  2)خيرةتحديدا، يحسم دائما لصالح الأ

إلا أن نتائج هذا التأثير الخارجي للإتحاد، وكنتيجة لذلك، فإن التأثير المعياري يشكل دائما هدفا رئيسا للنشاط 
 سادالم  لة البروفيسوروهذا ما يجعلنا نستحضر في ختام هذه الدراسة مقو. تتحكم فيها السياسة بالدرجة الأولى

 : تحين قال )Delmas Marty(مارتي 
  

بأن بناء نظام قانوني تعددي تبين  ’المخبر الأوروبي‘في  تمت إذا كانت التجارب التي"
، فإن الأزمة الراهنة ’ؤسساتيةم آلة‘و مشتركة مممكنا لما تتعايش إرادة سياسية ومفاهي

ما وجد بمعزل عن السياسي، وبذلك لا يتظهر أيضا بأن القانون لا يمكنه أن يكون 
  ".3قابلة للنقل على الصعيد العالميبأن هذه التجربة الإقليمية  يضمن

  

                                                
  :كانت ترجمتنا لهذه المقولة من اللغة الإنجليزية إلى العربية 1

“The law embodies the story of a nation’s development through many centuries, and it cannot be dealt with as if it 
contained only the axioms and corollaries of a book of mathematics” , Oliver Wendell HOLMES, Jr. (ancien 
Président de la Cour suprême des Etats- Unis), The Common Law, 23 novembre 1880. Disponible sur : 
<http://pds.lib.harvard.edu/pds/view/10253629>. Consultation : 15 join 2011. 

  .، مرجع سابق"المواقف الدولية من الثورة الليبية"عبد النور بن عنتر،  2
 :فرنسية إلى العربيةكانت ترجمتنا لهذه المقولة من اللغة ال  3

“Si les expériences menées dans le ‘laboratoire européen’ démontrent que la construction d’un ordre juridique 
pluraliste est possible quand coexistent une volonté politique, des concepts communs et une ‘machinerie 
institutionnelle’, la crise actuelle montre aussi que le juridique ne peut s’isoler du politique. Et rien ne garantit que 
cette expérience régionale soit transposable à l’échelle mondiale”, Mireille Delmas Marty, Un pluralisme ordonné, 
cours au Collège de France, Etudes juridiques comparatives et internationalisation du droit. Ce cours a été publié par 
la suite : « Les forces imaginantes du droit : Un pluralisme ordonné », vol. 3, Paris : Ed. du Seuil, 2006, p. 303. 
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  الزواجالخطوبة و
  

 عفاف وإنشاء أسرالزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان وال
  .مستقرة برعاية الزوجين

  شروط الزواج
  :تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية يجب أن

  هلية الزوج والزوجة؛أ - 1
  دم الاتفاق على إسقاط الصداق؛ع- 2
  لي الزواج عند الاقتضاء؛و- 3
  اب والقبول من الزوجين وتوثيقه؛اع العدلين التصريح بالإيجسم- 4
  . رعيةنتفاء الموانع الشا- 5

  أهلية الزواج

  .كمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة الثامنة عشرة سنة شمسية متمتعين بقواهما العقليةت-
 نة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحةس 18ضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن لقا- 
  .صر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية وإجراء بحث اجتماعيالأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاو
  .قرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعنم-
  .واج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعيز-
  .تم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقدت-
  .تنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة، بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوعام ذاإ-
، الأهلية المدنية في ممارسة كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق سنة بمقرر القاضي 18كتسب المتزوجان دون ي-

  .والتزامات
  .االتكاليف المالية لزوج المعني وطريقة أدائهكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن يحدد يم -
عد تقديم تقرير حول  ،باب بإعاقة ذهنية ذكر كان أم أنثىأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصي-

  .يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير وينص على ذلك في محضر أكثرحالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو 
  ..لطرف الآخر رشيدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بإعاقةب أن يكون ايج-
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  الولاية في الزواج
  .، تمارسها الرشيدة حسب اختيارها ومصلحتهاالولاية حق للمرأة-
  .للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقارا-
  

  تعدد الزوجات
  

  .ط من الزوجة بعدم التزوج عليهاف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرالتعدد إذا خي نعيم-
  :ا تأذن المحكمة بالتعددلا
  ؛ذا لم تثبت ضرورتهإ-
ومساواة في جميع أوجه  ذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكانإ-

  .الحياة
  .ود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمةحالة عدم وجفي -
  .ن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته الماديةأسباب الاستثنائية المبررة له، وب أن يتضمن الطلب بيان الأيج-
من تسلم ستدعي المحكمة المرأة المراد التزوج عليها للحضور، وإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت ت-

توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذار تشعرها فيه بأا إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها  ء،الاستدعا
في الإنذار سيبت في طلب الزوج في غياا، كما يمكن البت في الطلب في غيبة المرأة المراد التزوج عليها إذا أفادت 

ذا كان سبب عدم توصل الزوجة ، إعلى موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه النيابة العامة تعذر الحصول
بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة 

إلى  120وغرامة من الحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات ( من القانون الجنائي 361المنصوص عليها في الفصل 
  .)درهم 300

ري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين ويستمع إليها لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم تج-
  .البيانات المطلوبة

مع لمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبتت لها ضرورته، وتوفرت شروطه الشرعية، ل-
  .تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما

وج عليها على المطالبة ذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت المرأة المراد التزإ-
  .عليهم بالإنفاقحددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم  بالتطليق،

  .الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيامب على يج-
صدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإاء العلاقة ت-

  .الزوجية
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  .يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد-
ك الزوج بطلب الإذن بالتعدد ولم توافق المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة ذا تمسإ-

الشقاق أي القيام بكل محاولات الإصلاح أو بعث حكمين أو من في حكمهما، وفي حالة تعذر الإصلاح، تحكم 
  . بالتطليق

ن مريد الزواج ا أإلا بعد إشعارها من طرف القاضي بلتزوج ا في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد ا-
  .متزوج بغيرها ورضاها بذلك

  .ضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسميي-
  

  الطلاق
  

  تعريف الطلاق
  

  .الطلاق حل ميثاق الزوجية ، يمارسه الزوج والزوجة ، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء
  

  إجراءات الطلاق
  

، بدائرة نفوذ المحكمة شهاد به لدى عدلين منتصبين لذلكيجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإ-
 أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب، أو موطن الزوجةا بيت الزوجيةالتي يوجد ،.  

، وسنهم ، وعدد الأطفال عند الاقتضاءمااهوية الزوجين ومهنتهما وعنو ،طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق يتضمن-
  .ووضعهم الصحي والدراسي

  .يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المالية والتزاماته المالية-
  .تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح- 
  .طلبه، اعتبر ذلك منه تراجعا عن الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضرإذا توصل - 
، أخطرا المحكمة عن طريق النيابة لزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، ولم تقدم ملاحظات مكتوبةإذا توصلت ا- 

  .العامة بأا إذا لم تحضر سيتم البت في الملف
، زوجثبت تحايل ال، وإذا نيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، استعانت المحكمة بالإذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول-

سنوات وغرامة من  3أشهر إلى  3أي الحبس من ( من القانون الجنائي 361طبقت عليه العقوبة المنصوص عليه في المادة 
  .)درهم 300إلى  120

، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة-
  .الاستماع إليه
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، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات ها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، بما فيحكمة أن تقوم بكل الإجراءاتللم- 
  .ينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماوفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل ب. البين

  .كمةإذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المح-
، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين- 

  .ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم
ة الزواج والوضعية فتر، والمتعة التي يراعى في تقديرها قات الزوجة الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدةتشمل مستح-

  .، ومدى تعسف الزوج في توقيعهالمالية للزوج، وأسباب الطلاق
، وإذا تعذر ئم لها وللوضعية المادية للزوجة، أو للضرورة في مسكن ملالزوجة خلال العدة في بيت الزوجيةتسكن ا-

  .لمحكمةذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط ا
تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم من غذاء وكسوة وعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، -

  .والسكن أو مبلغ الكراء، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليه قبل الطلاق
عتبر متراجعا عن رغبته في ا ،خل الأجل المحدد لهبة الضبط، داإذا لم يودع الزوج المبلغ الذي حددته المحكمة بكتا-

  .، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمةالطلاق
  

  المخاطبة على وثيقة الطلاق
  

  .يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق
  :اليد مستحقات الزوجة والأطفقرار المحكمة بتحد

  :، تصدر قرارا معللا يتضمنأعلاه بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها
وطلباما، وما ملخص ادعاء الطرفين ، وزواجها وموطنها أو محل إقامتها أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادما-

  ،مستنتجات النيابة العامة، وع، والإجراءات المنجزة في الملفوافقدماه من حجج ود
  ،الإشهاد بالطلاقيخ تار-
  ،ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا-
  ،إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت-
  .أعلاه، وأجرة الحضانة بعد العدة ديد مستحقات الزوجة والأطفال وفق ما هو مشار إليهتح-
 .قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية-
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عدد الاتفاقیات الثنائیة التي أبرمھا المغرب

أمریكا 2
4%

أوروبا 31
62%

إفریقیا 12
24%

آسیا 5
10%

      DECM)(بوزارة العدل المغربية  مديرية دراسات التعاون والتحديث :المصدر      
    

  
الرسم البياني إبرام المغرب لأغلبية الاتفاقيات الثنائية في اال القضائي مع البلدان الأوروبية يتضح من هذا    

كما يبين الرسم البياني . فاقيات الثنائية المبرمة في اال القضائيمن مجموع الات % 62 بنسبة مئوية تقدر بـ
في حين تحتل البلدان الآسيوية المرتبة الثالثة  %. 24 في المرتبة الثانية بنسبة مئوية تقدر بـ الإفريقيةتمركز البلدان 

أما أمريكا . ال القضائيمن مجموع الاتفاقيات الثنائية التي أبرمها المغرب في ا %10 تقدر بـ مئويةبنسبة 
من مجموع الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب والأطراف  % 2وكندا فيتمركزان في المرتبة الأخيرة بنسبة 

  .الدولية الأخرى
وضح عدد الاتفاقيات الثنائية التي وقع عليها المغرب في يكما  يؤكد هذا الرسم البياني على هذه الملاحظات،    

  .ا عليها المغرب في مجال العدالةلقضائي، ويوضح أيضا عدد البروتوكولات التي وقعاال ا
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عدد الاتفاقیات والبروتوكولات التي وقع علیھا المغرب

أمریكا 
5%

أوروبا
53%

إفریقیا 
26%

آسیا
16%

  

  ُالقضايا الجزائية بما القضايا المدنية، (حول مجالات التعاون القضائي  تهذا الرسم البياني بتوضيح الإحصائياعنى ي
  .في إطار الاتفاقيات الثنائية التي وقع عليها المغرب) أو قضايا تحويل المعتقلين نقل قواعد قانون العقوبات فيها قضايا

إحصائیات حول مجالات التعاون في إطار الاتفاقیات الثنائیة التي وقع علیھا المغرب

القضایا المدنیة 21
30%

القضایا الجزائیة 16
23%

تسلیم المتھمین 15
21%

تحویل المعتقلین 11
15%

الأحوال الشخصیة 8
11%

  
لهذا الرسم البياني، يتضح لنا بأن التعاون القضائي في القضايا المدنية يشكل حصة الأسد الكبرى  قراءتنامن خلال  

القضايا نائي في مجال قضائي الثأما التعاون ال. من مجموع الاتفاقيات الثنائية التي وقع عليها المغرب في اال القضائي
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قانون (ومدونة الأحوال الشخصية ) نون العقوبات، تسليم المتهمين وقضايا تحويل المعتقليننقل قواعد قا(الجزائية 
  .، فهو أقل تناولا في إطار الاتفاقيات الثنائية التي وقع عليها المغرب في اال القضائي)الأسرة المغربي

  
  

إحصائیات حول الاتفاقیات المبرمة حسب مجالات التعاون

القضایا المدنیة
41%

قضایا قانون العقوبات
44%

قضایا تحویل المعتقلین
15%

  
  

 القضايا المدنية(بين مجالات التعاون القضائي هذا الرسم البياني وجود فرق رئيس يبين وكملاحظة أخيرة،    
، حيث تناولت الاتفاقيات المبرمة )وقضايا تحويل المعتقلين -بما فيها نقل قواعد قانون العقوبات-والقضايا الجزائية 

في حين تناولت هذه الاتفاقيات  ،% 44بنسبة  )مجال قانون العقوبات(في إطار التعاون في القضايا الإجرامية 
  .% 15بنسبة  ، وأخيرا مجال تحويل المعتقلين% 41القضايا المدنية بنسبة 
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إحصائیات حول مجالات التعاون في إطار الاتفاقیات متعددة الأطراف التي وقع علیھا المغرب

قانون العقوبات
47%

مكافحة المخدرات
8%

حقوق الإنسان 7
12%

التعاون القضائي
6%

الملكیة الفكریة
6%

الطفل
6%

القانون الدولي الخاص
6%

القانون الإنساني 4
7%

المرأة
2%

  
  
  

إحصائیات حول الاتفاقیات الدولیة التي وقع علیھا المغرب على مستوى المنظمات الدولیة

OUA
1%

ONU
76%

جامعة الدول العربیة
12%

OMPI
8%

UMA
3%
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 التشريع الوطني المغربي
 

:الإطار العرفي، يحكم التعاون القضائي بموجب تشريعات وطنية تتضمن عددا من القوانين والمنشوراتخارج   
لجزائية؛قانون الإجراءات ا - 1 

قانون الإجراءات المدنية؛ - 2 
قانون الأسرة؛- 3 

  ة غير الشرعية؛غربية والمتعلق بالهجرة والهجرالمتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة الم 03- 02القانون رقم  -4
  التعلق بمكافحة الإرهاب؛ 03- 03القانون رقم  -5
  ص القانونية بالخارج؛المتعلق بالإبلاغ عن النصو 1972/3/98المنشور رقم -6
القانونية  والاستدعاءات النصوص الإبلاغ عنالمتعلق ب 1990أفريل  17المؤرخ في  5171/2المنشور رقم  -7

  بالخارج؛
واستدعاءات الإنابة القانونية  النصوصالمتعلق بالإبلاغ عن  1979جويلية  13المؤرخ في  860المنشور رقم  -8

  بالخارج؛القضائية 
  

  سساتيالمؤالإطار 
  

  هياكل التعاون الدوليبنى و
  

 :مسح تاريخي لمختلف بنى وهياكل التعاون منذ الاستقلال
  

وزارة العدالة، تم تحديد هذه الأقسام  المتعلق بتنظيم أقسام 1958 أفريل 1خ في قرار وزير العدل المؤر بمقتضى -
  :كالآتي حسب تخصصاا

 بما فيها مكتب التشريع ، تحتوي المديرية على ثلاث مكاتب،التابعة لوزارة العدل مديرية الشؤون المدنية-
في اال المدني، ومكتب التنظيم بالاتفاقيات الدولية الاجتماعية، المكلف من بين المكاتب الأخرى والشؤون 

جراءات في وتفسير الإة في القضايا المدنية، الدولي الإنابة القضائيةبشأن القضائي وتنظيم الإجراءات المدنية والمكلف 
  .الآتية من الخارجتلك الإجراءات الخارج أو 

نظيم المحاكم دل، وتتكون من ثلاث مكاتب، منها مكتب التشريع وتالتابعة لوزارة الع مديرية الشؤون الجزائية-
 .تهمينقانون العقوبات وتسليم الم بالاتفاقيات الدولية المبرمة في مجالمن بين المكاتب الأخرى، ، والمكلف الجزائية

 الإنابة القضائيةالمكلف بعمل  ،وإدارة القضايا الجزائيةمؤسسات إعادة التربية و الإضافة إلى مكتب الشؤون الماليةب
  .السوابق العدلية وكذلك التنظيم والتبادل الدوليينو الدولية الجزائية،
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 التنظيم العقابيمنها مكتب  ،اتبالتابعة لوزارة العدل، وتحتوي على ثلاث مك العقابيةإدارة المؤسسات مديرية -
  .تحويل المعتقلينمثل أحد الأقسام الأخرى المخول له 

تنظيم بالمتعلق  1986فيفري  21الموافق لـ 1406جمادى الثاني  11المؤرخ في  569- 83-2المرسوم رقم بمقتضى  -
، المكلفة بالتعاون القضائي يةديرية الشؤون المدنم ة المركزية التابعة لوزارة العدل، أسست هذه الأخيرةالإدار

هذه المديرية على إدارة لمراقبة المهن الحرة المتعلقة بالتوثيق وبالتعاون تحتوي  .الدولي في مجال القانون الخاص
  .القضائي الدولي المرتبط بقسم التعاون القضائي الدولي

قانون ائي الدولي في مجال القض ، وهي مكلفة بالمسائل المتعلقة بالتعاونمديرية الشؤون الجزائية والعفو-
تحتوي المديرية على إدارة لدراسات قانون العقوبات والتعاون القضائي الدولي المرتبط بقسم التعاون . لعقوباتا

  .القضائي الدولي
المتعلق بأقسام وتنظيم وزارة  1998جوان  23الموافق لـ 1419فر المؤرخ في ص 385-98- 2المرسوم رقم  قتضىبم-

  :لتعاون الدولي لدى وزارة العدل وهيمختلف البنى والهياكل المكلفة با  تحديد؛ تمالعدل
أو تنفيذ المدنية، في  قسم التعاون القضائي في مجال القضايا عن طريقمديرية الشؤون المدنية التي يتمثل دورها، -1

  .المتعلقة بالتعاون القضائي في مجالات تخصصها الإجراءاتعلى مراقبة  رالسه
تنفيذ أو السهر  فيوالإنابة القضائية، المتهمين ، يتمثل دورها، عن طريق تسليم ويرية الشؤون الجزائية والعفمد-2

  .على مراقبة الإجراءات المتعلقة بالتعاون القضائي في مجال قانون العقوبات
  .قلينوالكفاءات في مجال تحويل المعت مديرية إدارة المؤسسات العقابية وإعادة إدخال القدرات-3
 الإقليميمديرية دراسات التعاون الحديث، التي يرتبط دورها، عن طريق قسم التعاون الثنائي والتعاون -4

القضائية وكذلك في مجال إدارة العدالة، وفهم وتطوير تفاقيات في االات القانونية ووالدولي، بتحضير مشاريع الا
الوزارة نشاطات أقسام تنسيق ضمان العدالة، إدارة ية، القضائية، التعاون في االات القانونوتنفيذ سياسة تفعيل و

  .لتنفيذاإدخال العلاقات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية في اال القضائي حيز  أخيراو في مجال التعاون القضائي،
  
 اون القضائي الدولي، أن التعالعدللمختلف النصوص القضائية المنظمة لبنية وأقسام وزارة  قراءتنايتضح من خلال   

تعلق بتنظيم أقسام الم 1958أفريل  1المؤرخ في تم إدراكه في هذه النصوص منذ إصدار قرار وزير العدل  في المغرب
، مما "العدالة والشؤون الداخلية"في مجال  في عدد الأقسام المكلفة بالتعاون الدولي كما نلاحظ تزايدا. وزارة العدالة

  .في هذا اال تتوسع أكثر فأكثر يجعل القدرات والكفاءات
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  قائمة الجداول
  

  الصفحة      عنوان الجدول  رقم الجدول
  27  .القوى المدنية، العسكرية والمعيارية  1  

  31  .الحكم الأوروبي والحكم العالمي  2  

  41  .نموذج الحكم والمتغيرات المؤسساتية ومخرجات النقل على مستوى الإتحاد الأوروبي  3  

  MEDA\JHA   120)( برامج: البرامج الإقليمية  4  

  121  ".العدالة والشؤون الداخلية"متوسطي في مجال - البرنامج الثنائي الخاص بالتعاون الأورو  5  

البلدان المتوسطية الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية وعلاقاا التعاقدية مع الإتحاد   6  
  .الأوروبي

157  

  169-168  .متوسطي في مجالي الشرطة والقضاء ضمن خطط العمل-التعاون الأورو  7  

لدى البلدان المتوسطية الشريكة في سياسة الجوار " العدالة والشؤون الداخلية"تمويل قضايا   8  
  .ةالأوروبي

170-171  

مقارنة نسبة الصادرات في العلاقات مع الإتحاد : 2004التجارة الخارجية المغربية لعام   9  
  . والبلدان والمناطق القيادية الأخرىالأوروبي

190 

  191  .2004الواردات والصادرات العشرة الأولى في تجارة المغرب مع الإتحاد الأوروبي لعام   10 

  192  .المصادر والقطاعات الخمسة الأولى في الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب  11 

  230  (€) وق الإنسان المخصصة للمغرب ميزانية الآلية الأوروبية للديمقراطية وحق  12 

 )(MEDA\ENPIالحصص الإجمالية لبرنامج ميدا للآلية الأوروبية الخاصة بالجوار والشراكة   13 
  ).€( 2010-2002المخصصة للمغرب في الفترة 

231  

  232  .نقائص الديمقراطية ودولة القانون في المغرب  14 

  233  .سية في المغربنقائص حقوق الإنسان والحريات الأسا  15 

  235  .أولويات الديمقراطية ودولة القانون في المغرب   16 

  236  .أولويات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المغرب  17 

  258  .مراحل التكامل الاقتصادي حسب المنظور البيلابيلاسي  18  
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  البيانية قائمة الأشكال
  

  الصفحة  عنوان الشكل  الرقم
  42  .لسياسة تحت التسهيلنقل ا  1  

  51  .المنظورات الأوروبية  2  

  60  .مبادئ وقيم الإتحاد الأوروبي  3  

  69  .بنية العلاقات التنفيذية للسياستين الداخلية والخارجية للإتحاد الأوروبي  4  

  86  .الصور الذاتية للإتحاد الأوروبي  5  

  95  .متوسطيين-الشركاء الأورو  6  

  127  .ركزية لظهور دوائر الهجرة الأوروبيةالدوائر الم  7  
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   "العدالة والشؤون الداخلية"نقل المعايير في مجال : الإتحاد الأوروبي كقوة معيارية في المتوسط
  -دراسة حالة المغرب-

  

 ملخص الدراسة
العدالة والشؤون "في اال الذي يدعى بـفي غضون السنوات القليلة الماضية، عمل الإتحاد الأوروبي على تدعيم وتعزيز قدراته ووسائله الخاصة    

من أجل اللجوء والهجرة والتأشيرات تعمل  ، حيث أمضت الدول الأعضاء للإتحاد على ج مشترك في جعل إدارة شؤونJHA(1(" الداخلية
لم يتم تكثيف التعاون في مجال  .ءعلى التعميق المستمر للتعاون في مجالي الشرطة والقضا حدود، كما عملت هذه الدول،تحقيق إدارة مشتركة لل

وإنما تخطى ذلك الحدود القومية للإتحاد الأوروبي ليصبح تعاونا عبر حدودي على  على المستوى الداخلي فحسب،" اخليةالعدالة والشؤون الد"
؛ أي على النشاط الخارجي للإتحاد" ليةالعدالة والشؤون الداخ"دف الدراسة إلى معرفة درجة تأثير سياسة  في هذا الصدد؛ .الصعيد الخارجي

  . ، وما هي تداعياا على عملية صنع القرارهشكل تتخذ
في  "العدالة والشؤون الداخلية" المعايير في مجال نقلعملية  الدراسة، بعد التطرق إلى المقاربات المساعدة على التحليل، في تفحص تكمن أهمية   

العدالة "ايا خاص بقضأو باب  ركائه المتوسطيين على مادةشراكة المبرمة بين الإتحاد الأوروبي وشاتفاقيات التعاون وال المتوسط، حيث تحتوي
شركاء الإتحاد على التعاون في مجال التهديدات ذات الطبيعة عبر القومية مثل الإرهاب، الهجرة غير الشرعية، ريب  يحث" والشؤون الداخلية

صدير ونقل معاييره ومكسبه ، إلى تلتعاون مع شركائهبا هو التطور الذي يبين سعي الإتحاد،و. الخ...نظمةالمخدرات، تبييض الأموال، الجريمة الم
  .الجماعي إلى الجيران المتوسطيين

ة وبرسم خطط العمل الخاص ةبالدرجة الأولى بسياسة الجوار الأوروبي ةتنتقل الدراسة لتبين أن فكرة الإتحاد الأوروبي كقوة معيارية مرتبط   
ثل هذا هداف والآليات المخصصة لمالأ، حيث تحدد خطط العمل هذه "لة والشؤون الداخليةالعدا"في مجال  مع الجيران المتوسطيين بالتعاون
لة العدا"لدراسة، تحاول هذه الأخيرة إثارة بعض القضايا الأساسية المتعلقة بدمج قضايا لوانطلاقا من القسمين السابقين في النهاية، . التعاون

  أن الإشكال المطروح في مثل هكذاإلا. عالميكفاعل  هذا الأخير تحرك، مما يوضح مدى ي للإتحادضمن النشاط الخارج" والشؤون الداخلية
 في تفحص الرقابة الديمقراطيةيكمن الاستخباراتية ووكالات تطبيق القانون، يخص أشكال البرامج التدريبية وكذلك التعاون بين الوكالات تعاون 

  ".قوة معيارية"يواجه الإتحاد الأوروبي كـ كبيرا داخل بلدان الجوار المتوسطية، مما يشكل تحديا
نفسه في الأساسية؛ يجد الإتحاد  القانون وحقوق الإنسان والحريات ةسياسة الإتحاد الأوروبي لنقل دول وبتتبع العديد من سنوات خلت من عمر   

ولا تتمتع هذه الوكالات . الشرعيةلي مكافحة الإرهاب والهجرة غير مع وكالات تطبيق القانون خاصة في مجا مواجهة معضلة تقر بضرورة تعاونه
  .كما أا لا تطبق المبادئ الأساسية للعدالة ،باستقلاليتها الكاملة عن السلطات التنفيذية

كمن في والعدالة، كما ت" العدالة والشؤون الداخلية"قضايا بط بين في النظر إلى الرتخلص الدراسة إلى أن المفارقة في السياق المتوسطي تكمن    
في جعل شركائه المتوسطيين  ،كمحاولة منه ،القانون وحقوق الإنسان عند سعيه دولةفي الاعتبار خطر تناقض سياسته في مجال عدم أخذ الإتحاد 
عين أكثر وضوحا، لا يأخذ الإتحاد ب وبشكل. م وقوانينهم الوطنيةويطبقون بنودها ضمن تشريعا" العدالة والشؤون الداخلية"يمارسون سياسة 

شركائه إلى " العدالة والشؤون الداخلية"في  نقل سياستهالاعتبار خطر تدعيمه وتقويته للسلطات التنفيذية على حساب السلطات القضائية في إطار 
المزمع تحقيقها إلى الخطر، هذه الأخيرة التي " الحرية، الأمن والعدالة"توسطية لـم-وهي اللعبة التي بإمكاا أن تعرض المنطقة الأورو. المتوسطيين

  .للأمن والمعايير والقيم الأساسيةتستوجب تحقيق رؤية مشتركة 
                                                

  ".الحرية، الأمن والعدالة"بـ" لشؤون الداخليةالعدالة وا"، تم استبدال اسم المديرية العامة لـ2004في نوفمبر   1
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EU As a Normative Power in Mediterranean: Transfer of Norms in “Justice and Home Affairs”  
- Study of Case of Morocco – 

 
 

Abstract: 
 
  Over the past few years, the European Union has considerably strengthened its competences 
and tools in the field of what is called ‘Justice and Home Affairs’ (JHA)1. The EU member states 
have put in common the management of asylum, immigration and visas, are working towards a 
common management of borders, and have deepened more than ever police and judicial 
cooperation. JHA cooperation has not only been intensified on an internal level, but also on an 
external one. The aim of this study is to investigate the degree to which (JHA) impacts on the 
European Union’s external action, what form does it take, and what are the consequences for EU 
policy-making.  
 
  Following an inductive approach, this study starts with a case-study on the Mediterranean 
where the phenomenon of JHA externalization will be highlighted. Partnerships and cooperation 
agreements with Mediterranean countries contain a clause or a chapter on JHA issues that solicit 
EU’s partners to cooperate in the field of transnational threats such as terrorism, Irregular 
Immigration, drug trafficking, money laundering, etc. An evolution that demonstrates that through 
its partnerships, the EU is willing to export its ‘acquis communautaire’ and norms to the 
Mediterranean neighbours.  

 
   It will then be argued that the EU should explicitly engage with the question of actorness in the ENP 
by drawing up an Action-Oriented Paper (AOP) on JHA cooperation with the ENP countries which 
enumerates both the objectives and the policy instruments available in this area. Finally, drawing from 
the two previous sections, this study will attempt to raise some fundamental issues about the 
integration of JHA issues in EU’s external action and address the question of its added value for 
the EU as an international actor. The problem in asking for such a cooperation, under the form of 
training programs, and cooperation between intelligence services and law enforcement agencies 
is the lack of democratic control in the neighbourhood countries, which challenges the EU’s 
normative power. 

 
  Pursuing for many years a policy of promotion of the rule of law, human rights and 
fundamental freedoms, the EU finds itself confronted to a dilemma in which it seeks JHA 
cooperation in the Mediterranean with law enforcement agencies which are not enjoying full 
independency from the executive power, and do not apply basic principles of justice. 
 

   The study concludes that in the context of the Euro-Mediterranean region, it is therefore 
pertinent to look at the linkages between JHA issues and justice, and to ask whether by trying to 
externalise JHA to the Mediterranean partners the EU is not taking the risk to contradict its 
policies in the field of rule of law and human rights. More broadly speaking, whether by 
externalising its JHA policy the EU is not taking the risk to strengthen the executive powers at 
the expenses of the judiciary authorities, a game that might put into peril a Euro-Mediterranean 
area of freedom, security and justice whereby it is important to have a common vision of security 
and fundamental values. 

                                                
1 The Directorate-General JHA was renamed Justice, Liberty and Security in November 2004 
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